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تأخير القضاء إلى رمضان آخر

)1( لا إشــكال فــي أنّ مــن يتــرك صوم رمضــان لعــذر إذا ارتفع عــذره بعد خروج 
الشــهر وجــب عليه قضــاؤه، فإذا قضــاه قبل حلــول رمضان آخــر لا يجب عليه 

إذا تركــه لا لعــذر  الفــداء؛ لعــدم شــمول نصــوص الفــداء لهــذه الصــورة، وكــذا 

إنّمــا الــكلام يقــع فيمــا إذا لم يــأت بالقضــاء إلى  ، و وقضــاه بعــد خــروج الشــهر

: ، وهنا توجــد صور رمضــان الآخــر

الصــورة الأولــى: ما إذا تــرك القضــاء لا لعذر ولم يــأت به إلى حلــول رمضان 

. آخر

الصــورة الثانية: مــا إذا تركه لعذر ولم يســتمر ذلك العذر بــأن ارتفع في أثناء 

 علــى التأخير ولــو لاعتقاد التوســعة 
ً
 وعازما

ً
الســنة، ولــم يــأت بالقضــاء متعمّــدا

القضاء. في 

تأخير القضاء 
إلى رمضان آخر

مســألة 14: إذا فاتــه شــهر رمضــان أو بعضــه لا لعــذر بــل كان متعمّــداً 

فــي التــرك ولــم يــأت بالقضــاء إلــى رمضــان آخــر وجــب عليــه الجمــع 

، وكذا إن فاتــه لعذر ولم يســتمر ذلك  بيــن الكفــارة والقضــاء بعد الشــهر

العــذر بــل ارتفع فــي أثناء الســنة ولم يــأت به إلــى رمضان آخــر متعمّداً 

وعازمــاً على الترك أو متســامحاً واتّفــق العذر عند الضيــق، فإنّه يجب 

ارتفــاع  بعــد  القضــاء  علــى  عازمــاً  كان  إن  وأمّــا  الجمــع،  أيضــاً  حينئــذٍ 

العــذر فاتّفــق العــذر عند الضيــق فلا يبعــد كفايــة القضاء، لكــن لا يترك 

أيضاً)1( بالجمــع  الاحتيــاط 
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الصــورة الثالثــة: نفــس الصــورة الســابقة لكن مــع فــرض التســامح والتهاون 

. بالقضــاء واتّفــق العــذر بعــد ذلــك إلى رمضــان آخر

الصــورة الرابعــة: نفــس الصــورة الســابقة مع فــرض العــزم على القضــاء قبل 

حلــول رمضان آخــر فاتّفــق طروّ العــذر عنــد الضيق.

والمعــروف فــي الصــور الثــلاث الأولى وجــوب الجمع بيــن القضــاء والفداء، 

يس)))�  من ابــن إدر
ّ

ولــم يعــرف الخــلاف إلا

 علــى ذلك مــا تقــدّم مــن النصــوص، مثــل صحيحــة زرارة المتقدّمة، 
ّ

يــدل و

فــإنّ قولــه؟ع؟: »فإن كان صــحّ فيما بينهما ولــم يصم حتّى أدركه شــهر رمضانٌ 

 وتصدّق عن الأوّل«))) شــامل لصــورة تعمّد التأخير وصورة 
ً
آخر صامهما جميعا

التهــاون والتســامح، ومثل معتبــرة الفضل المتقدّمــة، فإنّ قولــه؟ع؟: »فإن أفاق 

فيمــا بينهمــا ولم يصمــه وجب عليــه الفــداء لتضييعــه، والصوم لاســتطاعته«))) 

ظاهــرٌ في تعليــل وجوب الفــداء بمجرّد ترك الصــوم مع التمكــن بالتضييع، وهو 

شــامل لمــا إذا تعمّد التأخيــر وما إذا تهــاون فيه، وغيرها مــن النصوص.

، ومن هنا  نعــم، مورد هذه الروايــات ما إذا كان ترك الصوم في رمضــان للعذر

قــد يتخيّل اختصاصها بالصورة الثانية والثالثة وعدم شــمولها للصورة الأولى.

الفضــل _ أنّ  معتبــرة   
ً
النصوص _ خصوصــا هــذه  مــن  المســتفاد  أنّ  وفيــه: 

الجمــع بيــن القضاء والفــداء إنّمــا هو لأجــل تمكنه مــن القضاء الواجــب عليه 

 في ترك الصــوم أو غير معذور 
ً
، ولا دخل لكونه معذورا

ً
 أو متهاونــا

ً
وتركــه متعمّدا

)1) السرائر 1 : 397�

)2) وسائل الشيعة 10 : 335، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8�
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 من وجــب عليه القضاء وتركــه إلى حلول 
ّ

إنّمــا موضوعه كل فــي هــذا الحكم، و

رمضــان آخر مــع تمكنه منــه، وهذا يشــمل الصــورة الأولى، كمــا لا يخفى.

 
ّ

يس))) بعــدم انعقاد إجمــاع على وجوب الفــداء، وأنّ ما دل وصــرّح ابن إدر

عليــه أخبار آحــادٍ لا يصحّ الاعتمــاد عليها بناءً على مســلكه المعــروف في خبر 

ته، وقــد أشــار المحقّق 
ّ
الواحــد، ولــذا اقتصــر علــى القضــاء عمــلاً بإطــلاق أدل

فــي المعتبــر))) إلــى خلافه وذكــر بأنّــه روى وجوب الكفــارة هنا فضلاء الســلف 

مــن الإماميّــة مثــل زرارة ومحمــد بن مســلم وأبــي الصبــاح الكناني وأبــي بصير 

وعبد الله بن ســنان.

يس مبنــيٌّ علــى أصلــه المعروف   حــال، فمــا ذهــب إليــه ابــن إدر
ّ

وعلــى كل

عنــه، وقــد ثبت فــي محلــه ضعفه.

نعم، مرســل ســعد بن ســعد، عن رجل، عن أبي الحســن؟ع؟ قال: »سألته عن 

 في شــهر رمضان ثــمّ يصــحّ بعد ذلــك فيؤخّــر القضاء ســنةً أو 
ً
يضــا رجــل يكــون مر

حبّ لــه تعجيل الصيــام، فإن كان 
ُ
كثــر ما عليه في ذلــك؟ قال: أ أقــل مــن ذلك أو أ

إعراض  أخّــره فليس عليه شــيء«))) ظاهرٌ في عــدم وجوب الفداء، لكن إرســاله و

المشــهور عنه يمنع من صلاحيّتــه لمعارضة النصوص الســابقة�

اقتصــر  حيــث  الأصحــاب  بيــن  خــلاف  محــل  فهــي  الرابعــة  الصــورة  وأمّــا 

جماعــة علــى القضــاء، مثــل الشــيخ فــي المبســوط والنهايــة))) والمحقّــق فــي 

)1) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8�

)2) المعتبر في شرح المختصر 2 : 699�

)3) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 7�

)4) المبسوط 1 : 186 / نهاية الأحكام : 157�



12������������������������������������������������������������������������������ كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4

الشــرائع والمعتبــر))) والعلّامــة فــي المختلــف)))، وحكــي عــن المفيد وغيــره، بل 

يــن)))، وذهب آخــرون إلى وجوب  قيــل: إنّه هو المشــهور لاســيّما بيــن المتأخر

الجمــع وهــو المحكي عــن ظاهر الصــدوق فــي الفقيــه والمقنع وعــن والده في 

رســالته وعــن الشــهيدين)))�

:  وجود طائفتين من الأخبار
ً
ومنشأ الخلاف ظاهرا

، مثــل صحيحــة زرارة)))، 
ً
 علــى وجوب الفديــة مطلقا

ّ
الطائفــة الأولــى: مــا دل

فإنّها تشــمل هذه الصورة كما تشــمل الصورتين الســابقتين، ورواية أبي الصباح 

الكناني)))، وموثقة ســماعة)))�

و  و »التهــاون«  منــه دخالــة عنــوان »التوانــي«  مــا يظهــر  الثانيــة:  الطائفــة 

»التضييــع« فــي وجــوب الفديــة، مثــل صحيحة محمــد بــن مســلم)))، ومعتبرة 

أبــي بصيــر)))، ومعتبــرة الفضــل بــن شــاذان)1))�

 
ً
وقــد اختلفت الأنظــار في هذه النصــوص، فالقائلــون بوجوب الفــداء مطلقا

)1) شرائع الإسلام 1 : 184 / المعتبر في شرح المختصر 2 : 700�

)2) مختلف الشيعة 3 : 523�

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : 501�

)4) مختلف الشيعة 3 : 523 / مستمسك العروة الوثقى 8 : 504�

)5) وسائل الشيعة 10 : 335، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2�

)6) وسائل الشيعة 10 : 336، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3�

)7) وسائل الشيعة 10 : 336، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5�

)8) وسائل الشيعة 10 : 335، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1�

)9) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6�

)10) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8�
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وا بإطــلاق صحيحــة زرارة وبروايــات الطائفــة الثانيــة، وذكــروا أنّ التواني 
ّ
اســتدل

 علــى التــرك؛ لظهورها فــي الحصر في 
ٌ

فــي صحيحــة محمد بن مســلم محمــول

، ولا يصحّ  القســمين، أي: غيــر المعذور مع التوانــي والمعذور مع اســتمرار العذر

كانــت الصحيحــة غيــر   
ّ

إلا يــد بالتوانــي مطلــق التــرك، و ر
ُ
أ  إذا 

ّ
إلا هــذا الحصــر 

متكفّلــة لبيــان حكــم غيــر المعــذور مــع عــدم التواني كمــا فــي الصــورة الرابعة، 

وكذلــك الحــال فــي معتبرة أبــي بصير بعــد حمل قولــه: »فإنّما عليــه أن يقضي 

 علــى التــرك، 
ً
الصيــام« علــى مــا بيــن الرمضانيــن، فإنّهــم حملــوا التهــاون أيضــا

وهكــذا معتبــرة الفضل.

 على 
ً
 جميعا

ّ
وعليــه يتّحد مفاد هــذه الروايات مع مفــاد صحيحة زرارة وتــدل

.
ً
وجــوب الفداء على غير المعــذور المتمكن مــن القضاء مطلقا

به في  وأمّــا القائلون بوجــوب الفداء في الصور الثلاث الســابقة وعــدم وجو

 على وجوب 
ّ

إن كانت تــدل الصــورة الرابعــة ذكــروا أنّ صحيحــة زرارة ونحوهــا و

 أنّــه لا بدّ مــن تقييدها بروايــات الطائفــة الثانيــة؛ لظهورها في 
ّ

 إلا
ً
الفــداء مطلقــا

اختصــاص وجــوب الفــداء بحالــة التهــاون والتوانــي، وهــو لا يصــدق مــع العزم 

علــى القضــاء كما في الصــورة الرابعة، وهــذا معنــاه أنّ هذه الروايــات كما تُثبت 

بــه مــع عــدم التوانــي  وجــوب الفــداء مــع التوانــي والتهــاون كذلــك تنفــي وجو

والتهــاون، وبذلــك تكون مقيّدة لإطــلاق صحيحة زرارة وغيرها مــن المطلقات.

 علــى الاختصــاص بمفهوم الشــرط فــي مثل قولــه في معتبــرة أبي 
ّ

يســتدل و

«، ومفهوم 
ً
: »فــإن تهــاون بــه وقــد صــحّ فعليــه الصدقــة والفــداء جميعــا بصيــر

التعليــل فــي قولــه فــي معتبــرة الفضــل: »وجــب عليــه الفــداء للتضييــع« فإنّــه 

يقتضــي انتفــاء الفــداء بانتفــاء التهــاون والتضييــع، وهــو يحصــل بالعــزم علــى 
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 بإنــكار حمــل التهــاون علــى 
ّ

القضــاء، ومــن الواضــح أنّ هــذا الــكلام لا يتــمّ إلا

 ولغــةً من التهــاون والتواني معنــى زائد على 
ً
التــرك، ولــذا ذكروا أنّ مــا يفهم عرفا

الترك. مطلــق 

 حتّى فــي الصورة الرابعة 
ً
يظهــر ممّا تقــدّم أنّ الالتزام بوجــوب الفداء مطلقا و

 أنّ القول 
ً
وعدمــه منــوطٌ بكيفيّة تفســير التهاون في هــذه الروايات، وظهر أيضــا

بعــدم وجوب الفداء فــي الصورة الرابعــة يتوقف على إثبــات أمور ثلاثة:

يــن فــي النصــوص معنــى زائــد علــى مجــرّد  أحدهــا: أنّ المــراد بهــذه العناو

الترك.

ثانيها: أنّ هذا المعنى لا يصدق مع العزم على القضاء.

ثالثها: دلالة هذه النصوص على الاختصاص.

يــد مــن التــرك   ولغــةً مــا ذكــر مــن إفادتهــا معنــى أز
ً
أمّــا الأوّل فالظاهــر عرفــا

كالتقصيــر والفتــور بــل اللامبالاة والاســتخفاف كما فــي التهاون، قال في لســان 

العــرب: »وأهانــه وهوّنــه واســتهان به وتهــاون به: اســتخفّ بــه، والاســم الهوان 

 ،»  ... إذا فتــر وقصّر
ً
: »يقال: ونــى ينــي ونيــا والمهانــة«، وفــي نهايــة ابــن الأثيــر

وفــي العيــن: »الونــى الفترة فــي العمــل، ومنــه التواني«.

ين الاســتخفاف  وأمّــا الثانــي فهــو صحيــح إذا كان المأخوذ فــي هــذه العناو

والتقصير والتكاســل؛ لوضــوح أنّ من يعزم على القضاء خلال المدة المســموح 

كان  إذا   بالقضــاء، وأمّــا 
ً
 فــي التأخيــر ولا مســتخفّا

ً
 لا يكــون مقصّــرا

ً
بهــا شــرعا

المأخوذ الفتور المســاوق للتأخيــر كما هو الظاهر في عنــوان التواني فالصحيح 

أنّهــا تصــدق مــع العزم علــى القضــاء؛ إذ يصــحّ أن يقــال: إنّــه فتر عــن القضاء 

ين. وأخّــره، هــذا بلحاظ مــواد هــذه العناو
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لكنّــك عرفــت أنّ جماعــة مــن الفقهــاء ذكــروا قرائن علــى لــزوم حملها على 

مجــرّد تــرك القضــاء وعــدم المبــادرة إليــه مــع القــدرة حتّــى إذا كان لهــا معنــى 

، وعمــدة هــذه القرائــن هــي المقابلــة فــي هــذه النصــوص بين 
ً
آخــر لغــةً وعرفــا

يــن وبيــن العجــز عــن الصــوم بيــن الرمضانين مــن دون إشــارة إلى  هــذه العناو

صــورة التــرك لا للتهــاون، أي: مع العــزم على القضــاء، ولولا دخول هــذه الصورة 

ين لــكان المناســب التعــرّض لهــا وبيان حكمهــا لكثرة  فــي إطــلاق هــذه العناو

بها. الابتــلاء 

هــذه  مــن  المســتفاد  الحصــر  ظاهــر  خــلاف  دخولهــا  عــدم  إنّ  يقــال:  أو 

النصــوص، ولكــن ظهــور النصــوص فــي الحصر غيــر واضــح. نعم، يبقــى عدم 

تعرّضهــا لصــورة عــدم التهــاون والعــزم علــى القضــاء.

والصحيــح أن يقــال: إنّ هــذه النصــوص إن كانــت ظاهــرة فــي الاختصــاص 

 على عــدم وجــوب الفداء 
ّ

تكــون متعرّضــة لحكــم هــذه الصــورة بالنفــي وتــدل

فيهــا، ولا مجــال حينئــذٍ للقــول بــأنّ النصــوص غيــر متعرّضــة لحكمها.

نعــم، يصــحّ ذلــك إذا أنكرنــا ظهورها فــي الاختصــاص، وحينئــذٍ لا يصحّ أن 

يقــال: إنّ الوجــه فــي عــدم التعــرّض ندرة هــذه الصــورة لوضــوح عــدم ندرتها، 

، فإنّه إذا كانت هــذه الصورة غير داخلة في هذه النصوص 
ً
فيبقى الســؤال قائما

 مــن صحيحــة زرارة ونحوها مــن المطلقات _ وهو نفس 
ً
وكان حكمهــا مســتفادا

لــم يذكــر فيهــا، ولمــاذا خُــصّ  الحكــم المذكــور فــي هــذه النصوص _ فلمــاذا 

الحكــم بصــورة التهــاون والتوانــي إذا لــم يكن المــراد بها مجــرّد الترك؟

 
ّ

وأمّــا الثالــث فهــو موقــوفٌ علــى وجــود مفهــوم فــي النصــوص حتّــى تــدل

التوانــي. الفديــة مــع عــدم  بمفهومهــا علــى عــدم وجــوب 
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وقد يستشكل في ذلك:

أمّــا صحيحــة محمد بــن مســلم فــإنّ المذكور فيهــا عنــوان »التوانــي«، وقد 

عرفــت أنّ المــراد بــه التأخيــر والفتــور فــي مقابــل المبــادرة، وهذا يصــدق على 

العــازم علــى القضــاء، فــإذا كان لها مفهــوم فهو لا يشــمل الصــورة الرابعــة؛ لأنّها 

داخلــة فــي المنطوق.

بــرئ ولــم يؤخّــر  إذا  التأخيــر والتوانــي، أي: مــا  نعــم، يشــمل صــورة عــدم 

أنّــه لا معنــى لأن تســاق الجملــة  الواضــح  أتــى بالقضــاء، ومــن  القضــاء، أي: 

 
ً
الشــرطيّة لبيــان ذلك، ومن هنــا يقوى احتمــال أن يكون قيد »التواني« مســوقا

 بافتراض تــرك القضاء 
ّ

لبيــان تحقّــق الموضــوع؛ إذ لا معنــى لوجــوب الجمــع إلا

 له، 
ً
 وشــرطا

ً
وتأخيــره، فيكــون التأخيــر والتواني هــو موضوع الحكــم وليس قيدا

لــه مفهوم. فلا يكــون 

نعــم، يمكــن أن يكــون لهــا مفهــوم بلحــاظ الشــرط، أي: البرء مــن المرض، 

وهــو أنّــه إذا لــم يبــرأ مــن مرضه وتــرك القضــاء إلــى أن أدركــه رمضــان آخر فلا 

يجــب عليــه الجمــع، وهذا مــا صرّحــت بــه الرواية فــي ذيلها.

 
ً
وأمّا معتبــرة أبي بصير فإنّ المذكــور فيها عنوان »التهــاون« والمراد به ظاهرا

مــا يســاوق التقصيــر والاســتخفاف أو اللامبــالاة، وهــو لا يشــمل العــازم علــى 

ــت 
ّ
، فــإذا كان لهــا مفهــوم دل

ً
 ولا متســامحا

ً
القضــاء؛ لوضــوح أنّــه ليــس متهاونــا

يتمّ   القضــاء، و
ّ

علــى انتفــاء الحكم عــن العازم علــى القضاء فلا يجــب عليه إلا

حينئــذٍ تقييــد المطلقات فــي الطائفــة الأولى.

وعليــه فلا يــرد ما تقــدّم من دعوى عــدم تعرّض النصــوص للصــورة الرابعة 

مــع كونهــا حالة شــائعة ولا وجــه لذلك، فــلا بدّ مــن إدراجها فــي النصوص بأن 
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يفسّــر التهــاون فــي الروايــة بالتــرك؛ وذلــك لأنّ الروايــة بنــاءً علــى دلالتهــا علــى 

المفهــوم تكــون متعرّضــة لبيــان حكم هــذه الصــورة، كما هــو واضح.

نعــم، قــد يقــال: إنّ قيــد »التهــاون« قيــد غالبــي باعتبــار أنّ الفــرد الغالــب 

لمــن يتــرك القضاء عند ارتفــاع العذر فــي الأثناء هــو المتهــاون؛ لأنّ الغالب هو 

، ومع عــدم المبادرة وتــرك القضاء عند  المبــادرة إلــى القضاء عنــد ارتفاع العــذر

إذا كان القيد  زوال العــذر فالغالــب فــي هــذه الحالــة هــو التهــاون والتســامح، و

 فــلا يصلح لتقييد المطلقات فــي الطائفة الأولى ولــو لاحتمال كون القيد 
ً
غالبيّــا

، وهو يمنع مــن صلاحيّتــه للتقييد.
ً
غالبيّــا

وفيــه: منــع كــون الغالــب المبــادرة عنــد ارتفــاع العــذر بــل المبــادرة وعدمها 

يان، ومنع كــون الغالب فــي حالة عدم المبــادرة التســامح والتهاون؛ لأنّ  متســاو

عــدم المبــادرة مع العزم علــى القضاء ليس حالة نــادرة إن لم نقل أنّهــا غالبيّة.

، بل المــراد به _  والحاصــل: أنّ التهــاون لا يــراد بــه مجــرّد التــرك أو التأخيــر

كمــا يظهر من موارد اســتعمالاته فــي الروايــات وغيرها، وكذا من أهــل اللغة _ ما 

علــى  العــازم  علــى  يصــدق  لا  وهــذا  واللامبــالاة،  الاســتخفاف  معنــى  يســاوق 

القضاء.

 علــى أنّ حكمــه هــو القضــاء فقــط؛ لدخولــه فــي 
ّ

والظاهــر أنّ الروايــة تــدل

إن صــحّ فيمــا بيــن الرمضانيــن فإنّمــا عليــه أن يقضــي الصيــام«  قولــه؟ع؟: »و

باعتبــار أنّ قولــه؟ع؟: »فإن تهــاون وقد صــحّ فعليــه ... الخ« بمنزلة الاســتثناء 

ممّــا قبلــه، فيكــون المــراد مــن المســتثنى منــه الصــورة الرابعــة بعــد وضــوح أنّ 

صــورة تعمّــد التأخيــر تدخــل فــي المســتثنى، وهــذه الدلالة يمكــن الالتــزام بها 
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بقطــع النظــر عــن دلالة قولــه: »فــإن تهــاون ... الخ« علــى المفهــوم، وأمّــا معها 

تكــون الدلالــة أوضح.

يلتزم بوجــوب القضاء دون  وعليــه تكون هــذه المعتبرة مقيّــدة للمطلقــات و

 للمشــهور علــى ما قيل.
ً
الفــداء فــي حالة العــزم على القضــاء وفاقا

وأمّــا معتبرة الفضل بن شــاذان فالمســتفاد مــن قوله؟ع؟: »فإن أفــاق بينهما 

ولــم يصمــه وجــب عليــه الفــداء لتضييعــه« تعليــل وجــوب الفــداء بالتضييــع، 

يدّعى أنّهــا منتفية في  ــة، و
ّ
يدّعــى دلالتهــا على انتفــاء الحكم عنــد انتفاء العل و

حالــة العزم علــى القضاء.

يين: وفيه: منع كلا الدعو

 علــى ثبــوت الحكــم فــي جميع مــوارد 
ّ

أمّــا الأولــى فــأنّ التعليــل إنّمــا يــدل

ــة، فقولك: »لا 
ّ
 علــى انتفاء الحكــم في مــوارد انتفــاء العل

ّ
ــة ولا يــدل

ّ
تحقّــق العل

 
ّ

 ما هو حامــض، ولا يدل
ّ

كل كل  على حرمــة أ
ّ

كل الرمــان لأنّه حامض« يــدل تــأ

كل  ، بــل يمكــن أن يكــون محــرّم الأ
ً
 مــا لــم يكــن حامضــا

ّ
كل كل علــى جــواز أ

كل الرمــان الحلو.  على عــدم حرمــة أ
ّ

بمــلاك آخــر غيــر الحموضــة، بل لا يــدل

ة كمــا تُعمّــم تُخصّص، أي: 
ّ
توضيــح ذلــك: أنّ المعروف والشــائع هــو أنّ العل

أمران: المســتفاد منها  أنّ 

ة فيتعدّى إلى غير المورد.
ّ
 موارد تحقّق العل

ّ
أحدهما: تعميم الحكم لكل

ة أخــرى للحكم فــي المورد وفــي غيره، فــإذا انتفت 
ّ
ثانيهمــا: نفــي وجــود عل

الحكم. انتفــى  ة 
ّ
العل

كل   علــى حرمة أ
ّ

كل الرمــان لأنّه حامــض« تدل : إنّ جملــة »لا تأ ولــذا قالــو
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كل الرمــان وغيره إذا   على عدم حرمــة أ
ّ

، وتــدل
ً
إن لــم يكــن رمانا  حامــض و

ّ
كل

.
ً
حلوا كان 

 من 
ً
 علــى الأوّل دون الثانــي؛ وذلك لأنّ المســتفاد عرفا

ّ
والصحيــح: أنّها تدل

 للحكم، ومن 
ً
ة موضوعــا

ّ
كل الحامض بجعــل العل الجملة الســابقة هــو حرمــة أ

الواضــح أنّ مــا يترتّب علــى ذلك هــو الأوّل دون الثاني.

 
ّ

كل الرمــان إلا ــة لحرمــة أ
ّ
 إلــى أنّ الثانــي يعنــي عــدم وجــود أيّ عل

ً
مضافــا

 أو 
ً
 أو مشــتبها

ً
 أو نجســا

ً
با كل الرمــان الحلــو إذا كان مغصو الحموضــة، فيجــوز أ

، وهــو كمــا ترى.
ً
ا مضــرّ

ين تكــون مخصّصــة لمدلول  ــة حرمــة هــذه العناو
ّ
ولا مجــال لدعــوى أنّ أدل

، فــإنّ رفــع اليد عــن ظهــور التعليل في  كثــر جملــة التعليــل للــزوم تخصيــص الأ

يّة _ المتوقــف عليــه المفهوم _ قــد يصحّ في مــورد أو موردين،  يّــة الانحصار
ّ
العل

مــن  يخلــو  لا  فهــو  المنحصــرة  ــة 
ّ
العل مقــام  تقــوم  التــي  العلــل  تعــدّد  مــع  وأمّــا 

استهجان.

كل الحلو مــن غير الرمان،  ومنــه يظهــر عدم دلالة الجملة علــى عدم حرمة أ

كل  منا دلالتها على عــدم حرمة أ
ّ
 حتّى إذا ســل

ً
ما

ّ
بــل هذا ينبغــي أن يكون مســل

. الحلو الرمان 

 
ّ

يم كل ــم بهذه الجملــة ونحوها هو بيــان تحر
ّ
يده المتكل والحاصــل: أنّ مــا ير

يــم الرمــان الحامــض إنّمــا هــو مــن جهــة حموضته لا  مــا هــو حامــض وأنّ تحر

م 
ّ
 من الرمــان أو من غيــره فالمتكل

ً
يّة مــا لا يكون حامضــا

ّ
، وأمّــا حل

ً
لكونــه رمانــا

ليــس في مقــام بيانه، ولا يســتفاد مــن هــذه الجملة)))�

)1) بحوث في شرح العروة الوثقى 1 : 234�
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الدعــوى  تســليم  الدعــوى  هــذه  فــي  المفــروض  إنّ  حيــث  المقــام  وفــي 

الثانيــة _ أي: انتفــاء التضييــع في حالــة العزم علــى القضاء _ فــلا محالة يكون 

 الرواية على 
ّ

مــورد التعليــل ترك القضــاء مع عــدم العزم علــى القضاء، فــلا تــدل

 مورد 
ّ

 علــى ثبــوت الحكــم فــي كل
ّ

إنّمــا تــدل انتفــاء الحكــم مــع العــزم عليــه، و

التضييع. فيــه  يتحقّــق 

وأمّــا الثانية فلا يبعد صــدق التضييع في حالة العزم علــى القضاء؛ إذ يكفي 

في صدقه ترك الشــيء فــي وقته مع التمكن مــن الإتيان به.

وعليــه فلــو فــرض تســليم دلالــة التعليل علــى المفهــوم فــإنّ الصــورة الرابعة 

تدخــل حينئــذٍ فــي المنطــوق، كمــا هــو الحال فــي صحيحــة محمد بن مســلم 

المتقدّمــة لا فــي المفهــوم، فلا تصلــح الروايــة حينئــذٍ لتقييــد المطلقات.

وقــد تبيّــن ممّ تقــدّم: أنّ تقييــد المطلقــات والالتــزام بعدم وجــوب الفداء مع 

العــزم علــى القضــاء إنّما هــو لمعتبرة أبــي بصيــر دون غيرها من الروايــات، وقد 

عرفــت أنّ هذا لا يخالف المشــهور بــل يوافقه.

قــد  هنــا  ومــن  المــرض،  موردهــا  المســألة  نصــوص  جميــع  أنّ  يخفــى  لا   )1(
 ما ذكــره الماتن من عدم الفرق مســتند 

ّ
يستشــكل فــي التعدّي إلى غيــره، ولعل

إلــى إلغاء الخصوصيّة بدعوى أنّ المســتفاد منها أنّ الميــزان في وجوب الفداء 

وعدمــه _ إذا ترك القضــاء بين الرمضانين مــع تمكنه منه _ هو التهــاون وعدمه، 

مــن دون فــرق بيــن أن يكون العــذر الموجب لفــوات الصوم أو لتأخيــر القضاء 

هو المــرض أو غيره.

ق فيما ذكــر بين كون العذر هو المرض أو غيره)1(. ولا فر



21 ��������������������������������������������������������������������������������� تتمة فصل ح أحكام القضاء

)1( باستثناء صورة العزم على القضاء، على ما تقدّم.

استمرار المرض إلى سنين عديدة

)2( المقصــود بيــان أنّ موضوع وجوب الفداء هو اســتمرار المــرض إلى رمضان 
، أي: إلى رمضــان الثالث 

ً
، فإذا اســتمرّ بــه المرض في الســنة الثانية أيضــا آخــر

وجبــت عليــه كفارتــان للســنة الأولى وللســنة الثانيــة؛ لتحقّــق الموضــوع مرّتين 

 عليه:
ّ

يــدل فيهمــا، وهكذا إذا اســتمرّ فــي الســنة الثالثة إلى رمضــان الرابع، و

ــة؛ لما عرفت من تحقّق موضوع الحكم في الســنة الثانية، 
ّ
أوّلاً: إطــلاق الأدل

وهو موضوع جديد يســتوجب الحكم وهكذا.

قولــه:  فــي  الصــوم  حمــل  علــى  بنــاءً  المتقدّمــة)))  ســماعة  موثقــة   :
ً
وثانيــا

)1) وسائل الشيعة 10 : 336، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5�

استمرار المرض 
إلى سنين عديدة

فتحصّــل ممّا ذكــر في هذه المســألة وســابقتها أنّ تأخيــر القضاء إلى 

رمضــان آخــر إمّا يوجــب الكفــارة فقط وهــي الصــورة الأولــى المذكورة 

إمّا يوجــب القضاء فقط وهــي بقيّة الصور  في المســألة الســابقة)1(، و

إمّا يوجــب الجمع بينهمــا وهي الصــور المذكورة في  المذكــورة فيهــا، و

هــذه المســألة. نعم، الأحــوط الجمع في الصــور المذكورة في الســابقة 

أيضاً كمــا عرفت.

مســألة 15: إذا اســتمرّ المرض إلى ثلاث ســنين يعني الرمضــان الثالث 

ولى وكفارة أخــرى للثانية)2(
ُ
وجبت كفــارة للأ
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»وصمتهــنّ« على الاســتحباب كما عن الشــيخ؛ لصراحة الروايات الســابقة في 

يّده صحيحة ابن ســنان)))� يؤ ســقوط القضاء، و

يّــة عــن تفســير العياشــي قــال: »ســألته عن  : روايــة أبــي بصيــر المرو
ً
وثالثــا

رجــل مــرض من رمضــان إلى رمضان قابــل ولم يصــحّ بينهما ولم يطــق الصوم، 

إن لم يكن   يوم أفطر على مســكين بمــدّ من طعــام، و
ّ

قــال: يتصدّق مــكان كل

حنطــة فمدّ من تمر وهو قول الله: )فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ()))، فإن اســتطاع أن 

بّــص إلى رمضان قابــل فيقضيه، فإن   فليتر
ّ

إلا يصــوم الرمضان الذي اســتقبل، و

 
ً
 يوم أفطــر مدّا

ّ
لــم يصحّ حتّــى رمضان قابــل فليتصــدّق كما تصــدّق مــكان كل

، فــإن صــحّ فيمــا بيــن الرمضانيــن فتوانــى أن يقضيه حتّــى جــاء الرمضان 
ً
مــدّا

يتصــدّق من أجل  ، يقضي الصــوم و
ً
الآخــر فــإنّ عليه الصــوم والصدقــة جميعــا

ع ذلــك الصيام«)))� أنّه ضيَّ

نعــم، عن الصدوقيــن))) أنّــه لو اســتمرّ المــرض رمضانين، أي: إلــى رمضان 

الثالــث، وجــب الفــداء لــأوّل والقضــاء للثانــي، وليــس لــه وجــهٌ ظاهرٌ ســوى 

يمة  ــة القضاء _ كالآيــة الكر
ّ
دعــوى لــزوم الاقتصار فــي الخروج عــن إطــلاق أدل

وغيرهــا _ وكذا عــن أصل البراءة من وجوب الفداء علــى المتيقّن من النصوص 

. كثر وهــو اســتمرار المرض بيــن الرمضانيــن لا أ

إن لــم يفرض فيها اســتمرار المرض إلى رمضان  وفيــه: أنّ معظم النصوص و

)1) وسائل الشيعة 10 : 336، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4�

)2) سورة البقرة : 184�

)3) وسائل الشيعة 10 : 339، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 11�

)4) مختلف الشيعة 3 : 522 / مستمسك العروة الوثقى 8 : 505�
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إنّمــا فرض اســتمراره إلــى رمضان الثانــي، لكن ذلــك لا يمنع  الثالــث أو الرابــع و

مــن شــمول الحكــم لذلــك؛ لوجــود بعــض النصــوص المطلقــة مثــل صحيحــة 

محمــد بن مســلم)))، فإنّها تصدق مع اســتمرار المــرض بين رمضانــات متعدّدة 

كما تصــدق مع اســتمراره بيــن رمضانين.

 مع 
ً
 إلى قــرب دعوى إلغــاء خصوصيّة الاســتمرار بين رمضانيــن عرفا

ً
مضافــا

ما عرفت مــن الروايات.

)1( الظاهــر أنّ مــراده إذا اســتمرّ المرض إلــى آخر رمضان الثالث ثــمّ برئ بعده 
فيجــب عليه القضاء لرمضــان الثالث.

 كفــارة واحدة حتّى إذا 
ّ

)2( أي: أنّ تأخيــر القضاء عن الســنة الأولى لا يوجب إلا
أخّره ســنين عديــدة، فلا تتعدّد الكفارة بتعدّد الســنين التي أخّــر القضاء فيها�

توضيحــه: أنّــه إذا أخّــر القضاء إلى رمضــان الثاني مــع اســتمرار المرض في 

يجــب عليــه الفــداء، وهــو كمــا يصــدق في  هــذه الفتــرة يســقط عنــه القضــاء و

الأولى يصــدق في الثانية والثالثة، وهكذا مع فرض اســتمرار المــرض فيها، ولذا 

يتكــرّر الفداء.

)1) وسائل الشيعة 10 : 335، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1�

إذا  ويجــب عليــه القضــاء للثالثــة إذا اســتمرّ إلــى آخرها ثــمّ بــرئ)1(، و

اســتمرّ إلى أربع ســنين وجبــت للثالثة أيضــاً ويقضي للرابعة إذا اســتمرّ 

ولى إلى 
ُ
إلــى آخرهــا، أي: الرمضان الرابــع، وأمّا إذا أخّر قضاء الســنة الأ

رها بــل تكفيه كفــارة واحدة)2(. ر الكفــارة بتكرّ ســنين عديدة فلا تتكــرّ
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وأمّــا إذا لــم يســتمر معــه المــرض وتمكــن مــن القضــاء فإنّــه يجــب عليــه 

إذا أخّــره إلــى الســنة الثانية وجــب عليه القضــاء والفداء، فــإذا كان  القضــاء، و

 في شــهر رمضــان ثمّ بــرئ بعده وتمكــن من القضــاء وجب عليــه، فإذا 
ً
يضــا مر

إذا أخّــره إلــى رمضــان الثانــي وجــب عليــه القضــاء  قضــاه فــلا شــيء عليــه، و

والفــداء، فــإذا فــرض أنّــه قضــاه بعــد رمضــان الثاني بقــي عليــه الفداء.

وأمّــا إذا لــم يقضــه وأخّــره إلى رمضــان ثالث فهــل يتكــرّر عليه الفــداء، أي: 

هــل يجــب عليه فــداء لتأخيــره القضــاء إلى رمضــان الثاني وفــداء آخــر لتأخير 

 فداء واحد للتأخير 
ّ

القضــاء إلى رمضان الثالــث وهكذا، أو أنّه لا يجب عليــه إلا

الأوّل؟

 فداء واحد ســواء 
ّ

قالــوا: إنّ تأخيــر القضــاء عن الســنة الأولــى لا يوجــب إلا

ة، 
ّ
صــام في الســنة الثانيــة أو أخّــر القضاء ســنين عديــدة؛ وذلك لإطــلاق الأدل

 على أنّ تكرّر ســبب الفــداء _ أي: التأخير _ مع اســتمرار 
ّ

والمــراد أنّ الدليــل دل

ر الســنة مــن دون تكرّر الســبب  ر الفــداء، وأمّا مجــرّد تكرّ المــرض يوجــب تكــرّ

فــلا دليل علــى أنّه يســتوجب تكــرّر الفداء.

ر الفداء هنا بدليلين: وقد يقال بتكرّ

 الأوّل: إطــلاق قولــه؟ع؟: »بيــن الرمضانيــن« فــي معتبرة أبي بصيــر بدعوى 

أنّــه يصــدق في الســنة الثانيــة أنّه قد صــحّ فيما بيــن الرمضانيــن، أي: رمضان 

 كمــا يصدق 
ً
الثانــي والثالــث، فــإذا تهــاون بــه فعليــه الصدقــة والصيــام جميعــا

ذلك فــي الســنة الأولى.

وفيــه: أنّ الـــ »لام« فــي »الرمضانيــن« عهديّــة للإشــارة إلــى رمضــان الــذي 

 علــى الفداء فــي غير الســنة الأولى.
ّ

أفطــر فيــه ورمضان الــذي بعده، فلا تــدل
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الثانــي: إطــلاق قولــه؟ع؟: »قبــل ذلــك« فــي موثقــة ســماعة، فإنّــه يصدق 

عليــه فــي الســنة الثانية أنّــه أدركه رمضــان الثالث وعليــه رمضان قبــل ذلك لم 

يصــحّ فيجــب عليــه الفــداء، كما يصــدق عليه فــي الســنة الأولى.

 فــي مقــام بيــان حكــم إدراك رمضــان آخر مع 
ً
وفيــه: أنّ الروايــة ســؤالاً وجوابــا

كــون القضاء فــي ذمّته، وأمّا أنّــه أعم من قضاء الســنة ومن قضاء ســابقتها فهذا 

لا يمكن التمســك بالإطــلاق لإثباته؛ لعدم كونها في مقام البيــان من هذه الجهة�

ينة تطبيق الإمام؟ع؟   إلى أنّ الموثقة فرض فيها اســتمرار المــرض بقر
ً
مضافــا

ذلك على نفســه، والكلام فــي التأخير من دون اســتمراره، والصحيح ما ذكرناه، 

والظاهــر أنّ ذلك محل اتّفاقهم.

مــة في التذكــرة))) بتكــرّر الكفــارة، ولا دليــل علــى أنّ تأخير 
ّ

نعــم، حكــم العلا

إنّمــا الدليــل علــى أنّ التأخيــر مــع  القضــاء ســبب مســتقل لوجــوب الكفــارة، و

اســتمرار المــرض إلى رمضــان آخر موضــوع مســتقل لوجوبها، وهــو يتحقّق في 

الســنة الثانيــة والثالثة وهكذا مع اســتمراره فيها، وأمّــا التأخير من دون اســتمرار 

المرض فــلا دليل علــى إيجابــه الكفارة.

، وهــو يصــدق   يــوم إعطــاء مــدّ واحــد لطبيعــي الفقيــر
ّ

)1( لأنّ الواجــب فــي كل
علــى الواحــد والمتعدّد. نعــم، في كفارة الإفطــار العمدي لا بدّ مــن إعطاء كفارة 

ة.
ّ
ت عليــه الأدل

ّ
 كمــا دل

ً
 يوم لســتين مســكينا

ّ
كل

)1) تذكرة الفقهاء 6 : 173�

مســألة 16: يجوز إعطــاء كفارة أيّــام عديدة من رمضــان واحد أو أزيد 

لفقيــر واحد، فلا يجــب إعطاء كلّ فقيــر مدّاً واحداً ليــوم واحد)1(.
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)1( لأنّها ليســت من النفقــات الواجبة عليه، وقد تقدّم الــكلام عن حكم العجز 
 في مســألة الإذن، فلاحظ.

ّ
عــن الكفارة من دون فرق بين العبد والحر إلا

ونفــس الــكلام يقال فــي كفــارة الزوجة بالنســبة إلــى زوجهــا، وكفــارة العيال 

بالنســبة إلــى المعيــل، وكفــارة واجــب النفقة علــى المنفق.

تأخير القضاء إلى رمضان آخر عمداً

)2( لا خــلاف فــي جــواز التأخيــر فــي الســنة الأولــى، فــلا تجــب المبــادرة إلى 
 على ذلــك صحيحة حفــص بــن البختري، 

ّ
يــدل القضــاء بعــد شــهر رمضــان، و

عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »كُــنَّ نســاء النبــي؟ص؟ إذا كان عليهنّ صيــام أخّرن 

ذلــك إلى شــعبان كراهــة أن يمنعن رســول الله؟ص؟ حاجته، فإذا كان شــعبان صمن 

إنّما الخلاف في  وصــام )معهنّ(، وكان رســول الله؟ص؟ يقول: شــعبان شــهري«)))، و

 ولــو مع دفــع الفدية.
ً
جــواز التأخيــر إلى مــا بعد الســنة الأولــى اختيارا

)1) وسائل الشيعة 10 : 346، ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2�

تأخير القضاء 
ًإلى رمضان آخر 

عمدا

ق بيــن كفارة  مســألة 17: لا تجــب كفــارة العبد على ســيّده، مــن غير فر

، ففــي الأولــى إن كان لــه مــال وأذن له الســيد  التأخيــر وكفــارة الإفطــار

إلّا اســتغفر بــدلاً عنهــا، وفــي كفــارة الإفطــار يجــب  أعطــى مــن مالــه و

إن  ين مــع عــدم المــال والإذن مــن الســيّد، و عليــه اختيــار صــوم شــهر

.)1( إن عجــز فالاســتغفار عجــز فصــوم ثمانيــة عشــر يومــاً، و

مســألة 18: الأحــوط عدم تأخيــر القضاء إلــى رمضان آخر مــع التمكن 

إن كان لا دليل علــى حرمته)2(. عمــداً و
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:  له بأمور
ّ

مات)))، واستدل
ّ
المشهور عدم الجواز بل قيل: إنّه من المسل

الأمــر الأوّل: التعبيــر عن التأخير عن الســنة الأولى بـ »التوانــي« و »التهاون« 

ين.   لما صدقــت عليه هذه العناو
ّ

إلا ، و و »التضييــع«، وهو يناســب عدم الجواز

وهو تام بالنســبة إلى التهــاون، وأمّا الباقي فهو محل تأمّل؛ لأنّ التواني يســاوق 

التأخيــر وعدم الإتيان به فــي أوّل وقته، وليس في ذلك دلالــة على عدم الجواز 

طلق فــي موارد 
ُ
بــل ينســجم مع الجــواز كما هــو واضــح، وأمّــا التضييــع فأنّــه أ

 إطلاقه فــي المقام على 
ّ

تــرك الأفضل مثل تأخيــر الصلاة عــن أوّل وقتها، فلعل

تأخيــر القضاء إلى الســنة الثانية من هــذا الباب لا من باب تــرك الواجب.

ــف إذا تــرك 
ّ
الأمــر الثانــي: التعبيــر بكلمــة »الفديــة« عمّــا يجــب علــى المكل

القضــاء خــلال الســنة؛ لظهورهــا فــي تحقّــق المخالفــة.

، ولم   في معتبــرة أبي بصيــر
ّ

وفيــه: أنّ هــذا التعبيــر لــم يرد فــي النصــوص إلا

يطلــق فيهــا على مــا يجب عنــد تأخيــر القضاء مــع التمكن منــه حتّى يســتفاد 

طلق علــى ما يجب عند اســتمرار المرض 
ُ
إنّما أ منــه عدم الجــواز والمخالفــة، و

، ولا مجــال لتوهّم عــدم الجــواز والمخالفة فيــه، وهذا  والعــذر إلــى رمضــان آخر

يعنــي أنّ الفديــة أعــم مــن المخالفة، ولــذا قد تجب مــع عدمها.

؛ لظهورهــا فــي أنّ عليــه أن يقضــي الصيام  الأمــر الثالــث: معتبــرة أبــي بصيــر

يــع قولــه: »فــإن تهــاون« علــى قولــه:  ينــة تفر فيمــا بيــن الرمضانيــن، وذلــك بقر

»فــإن صــحّ فيما بيــن الرمضانيــن«، فإنّــه لو لم يكــن المــراد بالقضــاء الواجب 

إطلاق التهــاون علــى تأخيره  يــع و القضــاء فيمــا بيــن الرمضانيــن لا يصــحّ التفر

.  على وجــوب المبــادرة وعــدم جــواز التأخير
ّ

عمّــا بينهمــا، فتــدل

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 506�
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الأمــر الرابع: معتبرة الفضل بن شــاذان المتقدّمة، فإنّ قولــه؟ع؟: »فإنّ الذي 

يض فلم يجب  لــم يفق فإنّه ... ســقط عنه« وقوله: »لأنّه دخل الشــهر وهــو مر

عليــه الصــوم فــي شــهره ولا فــي ســنته للمــرض الــذي كان فيــه« ظاهــران فــي 

وجــوب القضاء في الســنة.

يــب أنّها  يمة فــي عدم الجــواز بتقر الأمــر الخامــس: دعوى ظهــور الآيــة الكر

ــة علــى وجــوب صــومٍ فــي الســنة، وقــد عُيّن علــى الصحيــح الحاضر شــهر 
ّ
دال

، وهذا ظاهــرٌ في كون هــذه الأيّام  خــر
ُ
يــض والمســافر أيّام أ رمضــان وعلــى المر

مــن الســنة؛ لأنّ المنفــيّ عنهمــا تعيين شــهر رمضــان لا تعيين صوم الســنة.

ويلاحــظ عليــه: أنّ الآيــة لا يســتفاد منهــا التحديــد بالســنة، ومفادهــا هو أنّ 

الصــوم مكتوبٌ عليكم كما هو مكتــوبٌ على الأمم قبلكم وأنّــه أيّام معدودات، 

خر فلا 
ُ
فــإذا عُيّــن علــى الصحيــح الحاضر شــهر رمضان وعلــى غيرهمــا أيّــام أ

دلالــة فــي ذلك علــى كون هــذه الأيّام في الســنة.

 أن يســتفاد مــن خــارج الآيــة؛ إذ لا يحتمــل أن يكــون المكتــوب 
ّ

اللهــم إلا

، وهــو غيــر بعيــد. عليهــم صــوم فــي ســنتين أو فــي خمســة أو فــي العمــر

الأمــر الســادس: وقوع الســؤال فــي النصــوص عن حكــم التأخير مــن فقهاء 

الــرواة، مثل محمد بــن مســلم وزرارة وأبي الصبــاح الكناني وســماعة وعلي بن 

 إذا كان المرتكــز في أذهانهــم وجود 
ّ

جعفــر وغيرهــم، فــإنّ ذلــك لا معنــى لــه إلا

؛ لأنّ الســؤال ليــس عن جواز   عدم الجواز
ّ

، وليســت هــي إلا خصوصيّــة للتأخير

التأخيــر وعــدم جــوازه حتّى يقــال: يمكــن صدور الســؤال عنــه حتّى مــع عدم 

، بــل الســؤال عمّــا يترتّــب علــى التأخيــر مــن  ارتــكاز التوقيــت وحرمــة التأخيــر

 إذا فــرض 
ّ

بــة هــذه الأســئلة، وهــذا لا معنــى لــه إلا أحــكام كمــا يظهــر مــن أجو
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 بــأن كان التأخيــر كعدمــه فــأيّ معنى للســؤال 
ّ

إلا ، و وجــود خصوصيّــة للتأخيــر

يّد ما تقــدّم صحيحة حفص بن البختــري؛ لظهورها في  يؤ عمّــا يترتّــب عليه؟ و

. أنّ شــعبان غاية وقــت التأخير

ــة هــو وجــوب القضــاء فــي نفــس 
ّ
ثــمّ إنّ مــا يثبــت بمــا تــمّ مــن هــذه الأدل

إن لــم يأت به فيها فيجــب في الســنة الثانية، وهذا معنــاه أنّ القضاء  الســنة، و

خــذ على نحــو تعدّد المطلــوب، فأصل القضــاء مطلوب والإتيــان به في نفس 
ُ
أ

، فــإذا فــات الثاني بقــي الأوّل. الســنة مطلــوب آخر

وهــذا هــو مفــاد معتبــرة الفضــل ومعتبــرة أبــي بصيــر بــل وجميــع المطلقات 

يحــة في وجوب قضاء الصوم في الســنة الثانيــة إذا لم يأت  الســابقة؛ لأنّها صر

 على القضــاء على ما 
ً
بــه فــي الأولى إمّا مــع الفــداء أو بدونه، كمــا إذا كان عازما

تقــدّم، ومنــه يظهر أنّه لا مجــال للقــول بالتوقيت في الســنة الأولى مع الســقوط 

.
ً
إذا لــم يأت بــه فيها، كمــا لا مجال للقــول بالتوســعة مطلقا

. نعم، قــد يفهم خلاف ذلك  والصحيــح مــا ذكرناه، وهو ما ذهب إليه المشــهور

ة علــى عــدم وجوب 
ّ
مــن روايــة ســعد بــن ســعد عــن رجــل)))، لكنّهــا مرســلة ودال

ة علــى وجوبها.
ّ
الفديــة بتأخيــر القضاء، وهــو خلاف النصــوص المســتفيضة الدال

وجوب القضاء على وليّ الميّت

)1( لا يخفــى أنّ أصــل مشــروعيّة القضــاء والنيابة عــن الميّت خــارج عن هذه 

)1) وسائل الشيعة 10 : 337، ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 7�

وجوب القضاء 
على وليّ الميّت 

لما فاته من 
الصوم

مســألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم)1(



30������������������������������������������������������������������������������ كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4

إن كان مــن مبادئهــا التصديقيّــة؛ إذ لا مجــال للبحــث عــن وجــوب  المســألة و

 بعــد فرض المشــروعيّة.
ّ

القضــاء عنــه إلا

مــة فــي المختلــف))) دخولــه فــي المســألة حيــث 
ّ

نعــم، قــد يظهــر مــن العلا

 لأحــد الأقــوال فيها _ وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن أبــي عقيــل مــن إنــكار 
ّ

اســتدل

ا مَا سَعَى())) وأنّهــا 
َّ
إِنْسَانِ إِل

ْ
يْسَ لِل

َ
نْ ل

َ
وجــوب القضــاء عنه _ بقولــه تعالــى: )وَأ

 علــى أنّ الإنســان لا يصــحّ أن يكــون ســعي غيــره لــه.
ّ

تــدل

ين:  حال، فالكلام هنا يقع في أمر
ّ

وعلى كل

ووجــوب  بــه،  وجو عــدم  مقابــل  فــي  الميّــت  عــن  القضــاء  وجــوب  الأوّل: 

الولــي. مــال  فمــن   
ّ

إلا و كان  إن  مالــه  مــن  عنــه  التصــدّق 

الثانــي: بنــاءً علــى اختيــار وجــوب القضــاء عنــه فــي الجملــة، فهــل يجــب 

 وجب التصــدّق عنه مــن ماله.
ّ

إلا  أو بشــرط أن لا يكــون للميّــت مــال و
ً
مطلقــا

، وذهب إليــه الشــيخان وابنا  أمّــا الأوّل فوجــوب القضــاء عنــه هــو المشــهور

يس  يــه والســيد المرتضــى وابن الجنيــد وابن البــرّاج وابــن حمزة وابــن إدر بابو

وغيرهــم علــى مــا حكي)))، بــل عن الخــلاف والســرائر الإجمــاع عليه، ونســبه 

إلــى علمائنــا فــي المنتهــى)))، وخالــف فــي ذلــك ابن أبــي عقيــل على مــا ذكره 

 تواتر الأخبــار)))�
ً
مــة فــي المختلــف مدّعيــا

ّ
العلا

)1) مختلف الشيعة 3 : 530�

)2) سورة النجم : 39�

)3) مختلف الشيعة 3 : 527�

)4) الخلاف 2 : 208 / السرائر 1 : 399 / منتهى المطلب 9 : 320�

ياض المسائل 5 : 438� )5) مختلف الشيعة 3 : 528 / ر
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 عن المعظم)))، وفي الســرائر 
ٌ

 منقــول
ً
وأمّــا الثانــي فوجوب القضاء عنــه مطلقا

الإجمــاع منعقد مــن أصحابنا علــى ذلك، وخالف فــي ذلك الســيد المرتضى))) 

 فالواجــب هــو 
ّ

إلا للميّــت، و بــه عــدم وجــود مــال  فــي وجو وغيــره، فاشــترطوا 

ماله. مــن  التصدّق 

 حال، نصوص الباب على طائفتين:
ّ

وعلى كل

، مثل:
ً
 على وجوب القضاء عنه مطلقا

ّ
الطائفة الأولى: ما دل

1_ صحيحــة محمــد بن مســلم، عــن أحدهما؟عهما؟ قــال: »ســألته عن رجل 

يــض فتوفّي قبــل أن يبرأ، قــال: ليس عليه شــيء، ولكن  أدركــه رمضــان وهو مر

يُقضــى عن الــذي يبرأ ثمّ يمــوت قبــل أن يقضي«)))�

؟ع؟: رجل مــات وعليه قضاء  2_ مكاتبــة الصفّــار قــال: »كتبت إلــى الأخيــر

 
ً
من شــهر رمضان عشــرة أيّام ولــه وليّان، هل يجــوز لهما أن يقضيــا عنه جميعا

كبر  ؟ فوقّــع؟ع؟: يقضي عنــه أ خمســة أيّــام أحــد الوليّيــن وخمســة أيّــام الآخــر

وليّيــه عشــرة أيّام ولاءً إن شــاء الله«)))�

3_ صحيحــة حفــص بــن البختــري، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي الرجــل 

يمــوت وعليــه صــلاة أو صيــام، قــال: يقضــي عنه أولــى النــاض بميراثــه، قلت: 

 الرجــال«)))�
ّ

فــإن كان أولــى النــاض بــه امــرأة؟ فقــال: لا إلا

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 507�

)2) الانتصار : 197، المسألة 93�

)3) وسائل الشيعة 10 : 329، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2�

)4) وسائل الشيعة 10 : 330، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3�

)5) وسائل الشيعة 10 : 330، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5�
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4_ مرســلة الصــدوق قــال: »قــد روي عــن الصــادق؟ع؟ أنّــه قــال: إذا مات 

الرجــل وعليــه صوم شــهر رمضــان فليقــض عنه مــن شــاء من أهلــه«)))�

5_ مرســلة حمّــاد بــن عثمــان، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عــن 

الرجــل يموت وعليه دين من شــهر رمضــان من يقضي عنه؟ قــال: أولى الناض 

 الرجــال«)))�
ّ

إن كان أولــى الناض به امــرأة؟ قــال: لا إلا بــه، قلــت: و

6_ موثقــة أبــي بصيــر قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن رجل ســافر في 

شــهر رمضان فأدركه الموت قبــل أن يقضيه، قال: يقضيه أفضــل أهل بيته«)))�

، عن أبــي عبد الله؟ع؟: »فــي رجل يموت في  7_ مرســلة عبــد الله بن بكير

إن  ، و شــهر رمضــان، قــال: ليس علــى وليّــه أن يقضي عنــه ما بقــي من الشــهر

يض   حتّى مضــى رمضان وهــو مر
ً
يضــا مــرض فلــم يصــم رمضان ثــمّ لم يــزل مر

ثــمّ مات في مرضــه ذلك فليس علــى وليّه أن يقضــي عنه الصيــام، فإن مرض 

فلــم يصم شــهر رمضــان ثمّ صــحّ بعــد ذلك ولــم يقضه ثــمّ مرض فمــات فعلى 

وليّــه أن يقضــي عنــه، لأنّه قد صــحّ فلم يقض ووجــب عليــه«)))، وغيرها.

وروايــات هــذه الطائفة تنفي كلا القولين الســابقين، أي: قول ابن أبي عقيل 

المرتضى. السيد  وقول 

 على خلاف ذلك مثل:
ّ

الطائفة الثانية: ما دل

يع، عن أبي جعفــر الثاني؟ع؟ قال:  1_ صحيحة محمد بن إســماعيل بــن بز

)1) وسائل الشيعة 10 : 329، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 331، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6�

)3) وسائل الشيعة 10 : 332، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 11�

)4) وسائل الشيعة 10 : 333، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13�
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»قلــت لــه: رجــل مــات وعليــه صــوم، يصــام عنــه أو يتصــدّق؟ قــال: يتصــدّق 

عنــه فإنّــه أفضــل«))) بدعــوى ظهورها فــي التخيير بيــن القضاء والتصــدّق وأنّ 

التصــدّق أفضل.

يــم الأنصــاري، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إذا صام  2_ صحيحــة أبــي مر

 حتّــى مــات فليــس عليه 
ً
يضــا  مــن شــهر رمضــان ثــمّ لــم يــزل مر

ً
الرجــل شــيئا

 يوم 
ّ

إن صــحّ ثــمّ مرض ثــمّ مات وكان لــه مال تصــدّق عنه مــكان كل شــيء، و

إن لم يكن له مال صام عنه وليّه«، وبإســناده، عن محمد بن الحســن  بمــدّ، و

يــم نحوه  يف بــن ناصح، عــن أبي مر ، عــن أحمد بــن محمد، عــن ظر الصفّــار

 أنّــه قال: »صــدّق عنه وليّــه«)))�
ّ

إلا

يم بتوسط شخصين: وهذه الصحيحة منقولة عن أبي مر

يــق الكلينــي فــي الكافــي)))،  يقــان: طر أحدهمــا: أبــان بــن عثمــان، ولهــا طر

ى بن محمد 
ّ
يــق الصدوق في الفقيــه)))، والثاني منهمــا تام، والأوّل فيــه معل وطر

الــذي لــم تثبت وثاقتــه، والشــيخ الطوســي نقلها عــن الكافــي فــي التهذيب)))، 

والموجــود فــي هــذه الروايــة المنقولــة بهذه الطــرق قوله: »فــإن لم يكــن له مال 

صــام عنــه وليّــه«، فتكون دليــلاً على مذهــب الســيد المرتضى.

يق واحــد فــي التهذيــب)))، والموجود  يــف بن ناصــح، ولهــا طر ثانيهمــا: ظر

)1) من لا يحضره الفقيه 3 : 376، ح 4322�

)2) وسائل الشيعة 10 : 331، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 7 وح 8�

)3) الكافي 4 : 123، ح 3�

)4) من لا يحضره الفقيه 2 : 152، ح 2008�

)5) تهذيب الأحكام 4 : 248، ح 736�

)6) المصدر السابق.

يق  تحقيق في طر
الشيخ إلى أبي 
يم الأنصاري  مر

يق الصدوق  وطر
يع إلى ابن بز
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يق قولــه: »فإن لم يكن له مــال تصدّق عنه وليّــه«، فتكون دليلاً  فــي هذا الطر

علــى مذهب ابن أبــي عقيل.

يــق؛ لأنّ المــراد بـ »أحمــد بــن محمــد« فيــه  وقــد يستشــكل فــي هــذا الطر

يف بــن ناصح بلا  ، وهو لا يــروي عــن ظر
ً
أحمــد بــن محمــد بن عيســى ظاهــرا

واســطة عــادةً، ففــي الفهرســت))) روى عنــه كتابه الديات بتوســط الحســن بن 

يف مــن أصحــاب الصادق؟ع؟ بــل عدّه   إلــى أنّ ظر
ً
علــي بــن فضّــال، مضافــا

؟ع؟، وروايــة أحمــد بــن محمــد بن  الشــيخ))) فــي رجالــه مــن أصحــاب الباقــر

 الطبقة الأولــى من أصحابه.
ً
عيســى عن أصحاب الصادق؟ع؟ نــادرة خصوصا

يرات  يــع المتقدّمــة على مــا فــي تقر وقــد يستشــكل فــي ســند روايــة ابــن بز

 إلّا 
ً
إن كان صحيحا يــع و يق الصــدوق إلى ابــن بز الســيد الخوئــي؟ق؟))) بــأنّ طر

أنّ شــموله لما رواه عنه _ من دون أن ينســبه إليه بنفســه كما فــي المقام حيث 

يع« _ غيــر واضح بل  ذكرهــا بعنــوان »وروي عــن محمــد بــن إســماعيل بــن بز

يتــه عــن  لا يبعــد الجــزم بالعــدم؛ إذ لا يســاعده قولــه فــي المشــيخة: »فقــد رو

 بالمرســل.
ً
فــلان« فيكــون ملحقا

يق لذلك، والتعبير الوارد في المشــيخة يشــمل هذه  والصحيــح: شــمول الطر

يته  يــع فقد رو الروايــة حيث قــال: »وما كان فيه عن محمد بن إســماعيل بن بز

عــن فلان عــن ... الخ«)))، ومن الواضــح أنّه يصدق على روايتنــا الموجودة في 

)1) الفهرست : 150، الرقم 373�

)2) رجال الشيخ الطوسي : 138، الرقم 1465�

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 206�

)4) من لا يحضره الفقيه 4 : 451�
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يق،  الفقيــه أنّها عــن محمد بن إســماعيل، كما يصدق أنّــه رواها عنه بهــذا الطر

إذا   عن أحد المراجع بعنــوان: »نُقل عن فــلان كذا«، و
ً
كمــا إذا نقل شــخص مطلبــا

سُــئل عن مصدره يقــول: حدّثني فلان عن فلان، عــن المرجع�

يّة  يــم المرو يــع وصحيحة أبــي مر ومنــه يظهــر تماميّة ســند صحيحــة ابن بز

يــق الصدوق فــي الفقيــه، بل الظاهــر صحّة  عنــه بتوســط أبان بــن عثمان بطر

؛ 
ً
يّــة في التهذيب أيضا يف بن ناصح المرو يّة عنه بتوســط ظر هــذه الرواية المرو

إذ يمكــن تجــاوز الإشــكال الســابق ودفــع اســتبعاد روايــة أحمد بــن محمد بن 

يف بــن ناصــح، وذلك من خــلال عــدّة قرائن: عيســى عــن ظر

الأولــى: روايــة جماعــة ممّــن هــو فــي طبقــة أحمــد بــن محمــد بــن عيســى 

يــف بن ناصــح، مثــل رواية الحســن بن علي بــن فضّال مــن أصحاب  عــن ظر

الهــادي؟ع؟  أصحــاب  مــن  )ابنــه(  يــف  ظر بــن  الحســن  وروايــة  الرضــا؟ع؟، 

والجــواد  الرضــا  أصحــاب  مــن  ســعيد  بــن  الحســين  وروايــة  والعســكري؟ع؟، 

والهــادي؟عهم؟، وروايــة الصفّار مــن أصحاب العســكري؟ع؟، وروايــة محمد بن 

وروايــة  والجــواد؟عهم؟،  والرضــا  الكاظــم  أصحــاب  مــن  يــع  بز بــن  إســماعيل 

والهــادي؟عهم؟. الرضــا والجــواد  القمــي مــن أصحــاب  إبراهيم بــن هاشــم 

الثانيــة: روايــة أحمــد بــن محمــد بــن عيســى عــن جماعــة مــن أصحــاب 

؟ع؟، مثــل بكــر بــن صالــح والقاســم بــن محمــد ومحمد بــن أبي  الإمــام الباقــر

حمــزة، ومــن أصحــاب الإماميــن الباقر والصــادق؟عهما؟ مثــل منصور بــن حازم، 

بــن  بــن ســيف والحســن  الحســن  الصــادق؟ع؟ مثــل  الإمــام  ومــن أصحــاب 

ياد القنــدي وعلي بن النعمــان ومحمد بن حمران  موســى وحمّاد بن عيســى وز
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يد بن  يز يحيــى بن ســليم الطائفــي و ومحمــد بــن ســليمان ومحمد بن ســنان و

يونــس بــن يعقوب. إســحاق و

بــل  بواســطة  الله؟ع؟  عبــد  أبــي  عــن  ناصــح  بــن  يــف  ظر روايــة  الثالثــة: 

بالمراجعــة. يظهــر  كمــا  بواســطتين، 

؟ع؟ كما ذكره الشــيخ  يف من أصحاب الباقر الرابعة: التشــكيك في كــون ظر

يــف بــن ناصــح أصله كوفي نشــأ  فــي رجالــه؛ وذلــك لأنّ النجاشــي ذكــر أنّ ظر

ببغــداد، وهذا يقتضي أن يكون فيها في أوّل نشــأته، فإذا علمنــا أنّ بغداد بناها 

؟ع؟ ســنة )114( هـ _ أي:  المنصــور ســنة )145( هـــ وعلمنا أنّ وفــاة الإمام الباقــر

يف لا يمكــن أن يكون  كثر مــن ثلاثين ســنة _ تعيّــن أنّ ظر قبــل بنــاء بغــداد بأ

؟ع؟؛ لأنّ ذلــك يســتلزم أن يكــون عمــره عنــد بنــاء بغداد  مــن أصحــاب الباقــر

خمســين ســنة على الأقل، وهــي حاصل ضمّ ثلاثين ســنة من وفــاة الإمام؟ع؟ 

ين ســنة التي هــي أقل مــا يمكن فرضــه ليصدق  إلــى ســنة بناء بغــداد، وعشــر

كونــه مــن أصحابــه؟ع؟، ومــن الواضح أنّه بهــذا العمــر لا يصدق عليه أنّه نشــأ 

بغداد. في 

وهــذه قرائــن جيّــدة لســلب القناعــة بوجــود واســطة مجهولــة بيــن أحمــد 

يف بــن ناصــح، فيتعيّــن الأخذ بظاهر الســند  بــن محمــد بن عيســى وبيــن ظر

.
ً
يــق أيضا وتصــحّ الروايــة بهــذا الطر

هذا من حيث السند.

يع ظاهــرة في التخييــر بين القضاء  وأمّــا من حيــث الدلالة فصحيحــة ابن بز

والتصــدّق ســواء قلنا بظهــور الســؤال فــي المفروغيّة عــن ثبــوت كلا الحكمين 

وأنّ الســؤال عــن الأفضــل منهمــا، أو قلنــا بأنّ الســؤال عــن الواجــب منهما مع 
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. ين يفهــم التخيير الجهــل بالحكم، فإنّــه علــى كلا التقدير

أمّا على الأوّل فواضح.

وأمّــا علــى الثاني فإنّــه يفهم مــن الجــواب بأفضليّة التصــدّق؛ لأنّــه لا معنى 

.
ً
 معيّنا

ً
لهــا إذا كان التصــدّق واجبــا

ومــن الواضــح أنّ هذا المفــاد لا يصلح لإثبــات ما ذهب إليه ابــن أبي عقيل 

مــن تعيّن التصــدّق، كما أنّــه يخالف ما ذهب إليه المشــهور مــن تعيّن القضاء 

 أو إذا لــم يكن له مال.
ً
مطلقــا

كــون  نعــم، ناقــش الســيد الخوئــي؟ق؟))) فــي دلالتهــا بأنّــه لــم يفــرض فيهــا 

القاضــي عن الميّــت وليّه حتّى يكون الســؤال عمّــا يجب عليه، بــل ظاهره أنّ 

الميّت رجل أجنبي، فالســؤال عن أمر اســتحبابي، أي: التبرّع عنــه، وأنّه أيّهما 

أفضــل، ومن الواضــح أنّ كــون التصدّق عنه أفضــل في حق الأجنبــي لا ينافي 

وجوب القضــاء عنه علــى الولي.

ينــة علــى ما ذكــره فلا تكــون ظاهــرة في الســؤال عن  وفيــه: أنّــه لا توجــد قر

ينة على ذلــك؛ إذ يمكن فرض  حكــم الأجنبــي، وقوله: »فإنّــه أفضل« ليــس قر

الســؤال عــن حكــم الولــي ومــا هــو الواجــب عليــه، الصــوم عنــه أو التصــدّق؟ 

وقولــه: »أفضــل« لبيان أفضــل فــردَي الواجب.

، لكــن يمكــن 
ً
ينــة علــى أنّهــا فــي مقــام بيــان حكــم الولــي أيضــا نعــم، لا قر

كــون  مــع  التخييــر  تــرك الاســتفصال لإثبــات  الناشــئ مــن  التمســك بإطلاقهــا 

 على التخيير فــي المقام، وبذلك 
ّ

التصــدّق أفضل، فالظاهــر أنّ الصحيحة تدل

تكــون معارضــة للمطلقــات.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 207�
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فــي  فهــي ظاهــرة  الصــدوق  يــق  بطر الأنصــاري  يــم  مر أبــي  وأمّــا صحيحــة 

 فــلا يجب بــل يجــب التصدّق 
ّ

إلا وجــوب القضــاء إن لــم يكــن للميّــت مــال و

عنــه مــن ماله.

 مــن المطلقــات فــي الطائفــة 
ً
كانــت أخــص مطلقــا إن  وهــذه الصحيحــة و

 علــى وجــوب 
ّ

الأولى _ لأنّهــا تنفــي وجــوب القضــاء إذا كان للميّــت مــال وتــدل

روايــات  بهــا فتحمــل  المطلقــات  تقييــد  القاعــدة  التصــدّق حينئــذٍ، ومقتضــى 

الطائفــة الأولــى على صورة مــا إذا لم يكــن للميّــت مال _ ولكن حيــث إنّ هذه 

الصــورة نــادرة فيكون حمــل المطلقات عليهــا حملاً لها علــى الفرد النــادر وهو 

بعيــد بل مســتهجن، وهــذا يعنــي أنّ المطلقــات تأبى عن هــذا التقييــد وتكون 

بمثابــة النص في صــورة مــا إذا كان للميّت مــال، وبذلك تســتحكم المعارضة.

بة إلــى التعارض، وذلك  وقــد يقال: بإمــكان الجمع العرفي وعــدم وصول النو

 علــى ثبــوت الحكــم بالتخييــر ولو في 
ّ

يــع تدل بــأن يقــال: إنّ صحيحــة ابــن بز

يم  الجملــة، أي: ولــو فــي إحــدى الحــالات، وهــذا معنــاه أنّ صحيحــة أبــي مر

يــق الصــدوق يعلم إجمــالاً بعــدم إرادة ظهور إحــدى الفقرتين فــي التعيين  بطر

إن صــحّ ثــمّ مرض ثــمّ مــات وكان له مــال تصدّق  فيهــا؛ لأنّ الفقــرة الأولــى: »و

إن   على تعيّــن التصدّق فيمــا إذا كان عنده مال، والفقــرة الثانية: »و
ّ

عنــه« تدل

 علــى تعيّن الصيــام فيما إذا لــم يكن له 
ّ

لــم يكن له مــال صام عنــه وليّه« تدل

مــال، ومن الواضــح أنّ التعيّن في كلا الفقرتين لا يجتمع مــع مفاد صحيحة ابن 

يــع، أي: التخييــر وعــدم تعيّن أحدهما فــي الجملة، بمعنــى أنّ صحيحة ابن  بز

 علــى أنّه لا بدّ أن لا يكــون هناك تعيّن لأحدهما إمّــا في صورة وجود 
ّ

يــع تدل بز

مــال للميّــت، أو في صــورة عدم وجود مــال له، فلا يمكــن الالتــزام بالتعيّن في 
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يتعيّن حينئذٍ رفــع اليد عن  يــم، و كلتــا الصورتين كمــا هو مفاد صحيحــة أبي مر

ٍ مــن الفقرتين فــي التعيّــن؛ لاشــتباه الحجة باللاحجــة لأنّا نعلــم بأنّ 
ّ

ظهــور كل

يم  ، ونتيجة ذلك عــدم دلالة صحيحــة أبي مر
ً
التعيّــن في أحدهمــا ليس مــرادا

علــى التعييــن، وحينئذٍ فلا تنافي بينهــا وبين الحمل على التخيير الذي يشــهد 

يع. ابــن بز له صحيح 

ويلاحظ عليه:

أوّلاً: أنّــه بعد فرض حجيّة كلتــا الروايتين لا وجه للتصــرف في صحيحة أبي 

يــع عليها حيــث التــزم بالثانية وبمفادهــا وجعل  يــم وتقديــم صحيحة ابــن بز مر

 لرفــع اليــد عــن ظهــور الأولــى فــي التعيين، فــإنّ هــذا ليــس أولى 
ً
ذلــك موجبــا

 لحمل 
ً
يجعل ذلك موجبــا مــن العكس بــأن يلتزم بظهــور الأولى فــي التعييــن و

يــع على التخيير بالنســبة إلى المتبرّع الأجنبي كما ذكره الســيد  صحيحــة ابن بز

 علــى التعيين.
ّ

الخوئــي؟ق؟، ولا منافــاة حينئــذٍ بينها وبيــن ما دل

يــم علــى التعيّــن والالتزام  : أنّ رفــع اليــد عــن دلالــة صحيحــة أبــي مر
ً
وثانيــا

 مشــكلة التعــارض فــي المقــام؛ لمــا عرفــت مــن أنّ روايــات 
ّ

بالتخييــر لا يحــل

، وليســت النســبة بينهما 
ً
 على تعيّن وجــوب القضاء مطلقا

ّ
الطائفــة الأولى تــدل

 وصحيحة ابن 
ً
 على تعيّــن القضاء مطلقــا

ّ
العمــوم المطلــق؛ لأنّ المطلقــات تدل

 علــى التخييــر 
ّ

يــم بعــد حملهــا علــى مفــاد الصحيحــة تــدل يــع وكــذا أبــي مر بز

، فيقــع التعــارض بينهمــا فــلا بــدّ من عــلاج ذلك.
ً
مطلقــا

وقــد يقال فــي مقــام الجمع بيــن هــذه الروايــات: إنّ الجمــع العرفــي يقتضي 

 على وجــوب القضاء 
ّ

الحمــل علــى التخيير بين القضــاء والتصدّق، فــإنّ ما دل

 بالإطــلاق المقابــل للتقييــد بـــ »أو« علــى تعيّنــه وعــدم وجــود عــدل له، 
ّ

يــدل
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 على وجــوب التصدّق ولو في صــورة وجود 
ّ

وكذلــك الحال بالنســبة إلى مــا دل

، نظير  ينتج ذلــك التخيير ٍ منهما بالآخر و
ّ

د إطــلاق كل مــال للميّت، وحينئذٍ يقيَّ

ين متتابعين«  مــا إذا ورد: »إن ظاهرت فأعتق رقبة« و »إن ظاهرت فصم شــهر

ٍ منهما 
ّ

وهــذا أولى من رفع اليــد عن الإطلاق المقابــل للتقييد بـ »الواو« فــي كل

 من أنّ حمــل الدليل على 
ً
ين؛ وذلــك لما ذكرناه مــرارا المنتــج للجمع بيــن الأمر

بيــان أحــد فــردَي الواجــب التخييــري ليــس فيه محــذور مــن الناحيــة العمليّة 

يشــهد  ومقــام الامتثــال بخــلاف حمله على بيــان جزء الواجــب كما لا يخفى، و

يع. لهــذا الجمع صحيحة ابــن بز

يــع لا بدّ من حملها علــى غير صيام  والصحيــح أن يقــال: إنّ صحيحــة ابن بز

ة 
ّ
شــهر رمضان؛ لمــا عرفت من أنّ شــمولها للمقــام بالإطلاق، والمطلقــات الدال

علــى القضــاء واردة فــي صيــام شــهر رمضــان، لاحــظ الحديــث الأوّل والثانــي 

ين  والثالث والســادض والحادي عشــر والثالث عشــر من الباب الثالث والعشر

مــن أبواب أحكام شــهر رمضان، وحينئــذٍ يتعيّن تقييد الصحيحــة وحملها على 

صيــام غير شــهر رمضان.

 عليــه فــي صيام شــهر 
ّ

 إنّمــا يــدل
ً
 علــى القضــاء تعيّنــا

ّ
والحاصــل: أنّ مــا دل

 
ً
 علــى التخيير وعدم تعيّــن القضاء مطلقا

ّ
رمضــان، فــي حين أنّ الصحيحة تدل

فــي صيــام شــهر رمضــان وغيــره، فيخــرج صيــام شــهر رمضــان مــن الصحيحــة 

بغيره. بالتخصيــص وتختــصّ 

يّــد ذلــك أنّ جميــع روايــات البــاب واردة فــي صوم شــهر رمضــان حتّى  يؤ و

 أنّ قوله: 
ّ

إن لــم يصــرّح فيهــا بذلــك إلا صحيحــة حفــص بــن البختــري، فإنّه و

ينــة علــى عــدم إرادة الصيــام المندوب. »وعليــه صــلاة أو صيــام« قر
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 من الجمع الســابق بعــد الالتفات إلى 
ً
والإنصــاف أنّ هذا الجمــع أقرب عرفا

أنّ ذاك الجمــع يســتلزم رفــع اليد عــن ظهور جميــع روايات القضاء فــي التعيين 

 رفع اليد 
ّ

وهــي روايات كثيــرة كما عرفت، فــي حين أنّ هــذا الجمع لا يســتلزم إلا

يع من جهــة الصوم، ومــن الواضح أنّ هــذا أخفّ  عــن إطــلاق صحيحة ابــن بز

 شــهر 
ّ

 مــع ورود نظيــره في صــوم ثلاثــة أيّام من كل
ً
مؤونــةً مــن الأوّل، خصوصــا

 يوم بمــدّ أو درهم.
ّ

مــن أنّ بدلها التصدّق عــن كل

يــق الصــدوق الواردة فــي صيام شــهر رمضان  يم بطر وأمّــا صحيحــة أبــي مر

إن أمكــن تقييــد مطلقــات القضــاء بهــا وحملهــا علــى صــورة عــدم وجــود مــال 

إن  للميّــت تعيّــن الالتزام بالتفصيــل الذي ذهب إليه الســيد المرتضــى وغيره، و

ــة على 
ّ
لــم يمكــن ذلك لمــا ذكرنــاه من اســتلزامه حمــل الروايــات الكثيــرة الدال

 _ حصــل التعارض 
ً
القضــاء على الفــرد النادر _ وهو خلاف الظاهــر وبعيد جدّا

بة إلــى إعمــال مرجّحات بــاب التعارض. بينهمــا، وحينئــذٍ تصــل النو

ة القضاء لمخالفتها لجمهور العامّة؛ لأن جمهورهم 
ّ
قد يقــال: إنّ الترجيح لأدل

ذهــب إلــى وجــوب الصدقــة كما صــرّح بــه جماعــة كالمحقّــق الســبزواري في 

ياض)))، والســيد فــي الانتصار)))� الذخيــرة، وصاحبــي الحدائق والر

، فقــد نقــل الســيد فــي الانتصار 
ً
وفيــه: أنّ المســألة خلافيّــة عندهــم ظاهــرا

عــن أبي ثور القــول بالقضاء، وفي المجمــوع للنووي))) نقــل ذلك عن طاووض 

والحســن البصــري والزهــري وقتــادة وداود، وفي البخــاري وغيره رواية عائشــة، 

ياض المسائل 5 : 438� )1) الحدائق الناضرة 13 : 321 / ر

)2) الانتصار : 198، المسألة 93�

)3) المجموع )للنووي( 6 : 372�
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عــن النبــي؟ص؟ أنّه قــال: »مــن مــات وعليه صــوم صــام عنــه وليّــه«)))، ورواية 

ابــن عبــاض قــال: »جــاء رجــل للنبي؟ص؟ فقــال: يــا رســول الله، إنّ أمّــي ماتت 

كنت قاضيه  ، أفأقضيه عنهــا؟ قال: لــو كان على أمّك ديــن أ وعليهــا صوم شــهر

عنهــا؟ فقــال: نعم، قــال: فديــن الله أحــقّ أن يُقضى«)))�

وهــذا يوجــب التشــكيك فــي دعــوى ذهــاب جمهورهــم إلــى الصدقــة، فلا 

يم   للعامّة، بل قد يقــال: إنّ صحيحة أبي مر
ً
 على القضاء مخالفــا

ّ
يكــون مــا دل

هــي المخالفــة للعامّــة؛ إذ لــم ينقــل التفصيل المذكــور فيها عن أحــد منهم.

يّــة  القو بالشــهرة  لمعاضدتهــا  القضــاء؛  ــة 
ّ
لأدل الترجيــح  إنّ  يقــال:  وقــد 

والإجماعــات المحكيّــة، فلا مجال للعمــل بالصحيحة بعــد مخالفتها للإجماع 

كمــا فــي المستمســك)))� يبــة مــن التواتــر  والنصــوص الكثيــرة التــي هــي قر

أقــول: أمّــا الشــهرة والإجمــاع فيكفــي في التشــكيك فيهمــا ما ذكــره المحقّق 

يس الذي زعــم أنّه لم يذهب إلى ما قاله الســيد   علــى ابن إدر
ً
فــي المعتبــر ردّا

يحــة وفتوى الفضلاء   مع وجــود الرواية الصر
ً
غيــره، قــال: »وليس ما قالــه صوابا

 
ّ

مــن الأصحــاب ودعــوى علم الهــدى إجمــاع الإماميّــة على مــا ذكره، فــلا أقل

 بينهم«)))�
ً
من أن يكــون قولاً ظاهــرا

يبة مــن التواتر فهي  نعــم، قد يدّعــى أنّ روايــات القضاء لمّا كانــت كثيرة وقر

توجــب الوثــوق والاطمئنــان بصدورهــا، وبذلك تســقط الصحيحة عــن الاعتبار 

)1) صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، الرقم 1952�

)2) صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميّت، الرقم 1148�

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : 508�

)4) المعتبر في شرح المختصر 2 : 702�
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يمكــن  لا  إذ  الحجيّــة؛  لشــرائط  اســتكمالها  بعــدم  للوثــوق  بــل  الوثــوق  لعــدم 

يــن المتنافييــن، فــلا بــدّ مــن العمــل بروايــات القضــاء  حصــول الوثــوق بالأمر

.
ً
يلتــزم بمــا ذهــب إليه المشــهور مــن وجــوب القضــاء مطلقا و

 مــن نصــوص البــاب هو صحيحــة ابن 
ً
ــه بنــاءً علــى أنّ التام ســندا

ّ
هــذا كل

يــق الصدوق. يــم بطر يــع وصحيحــة أبــي مر بز

يق الشــيخ الطوســي _ كمــا تقدّم _  يم بطر وأمّــا إذا قلنــا بصحّــة رواية أبي مر

إن لم  يــق: »و فقــد تتغيّــر النتائج الســابقة، فــإنّ الموجــود في الروايــة بهذا الطر

يّة  يــم مرو يكــن له مــال تصــدّق عنــه وليّــه«، وهــذا يعنــي أنّ صحيحة أبــي مر

مختلفين. يــن  بنحو

يقــان يتّفقان في وجــوب التصدّق عنه مــن مالــه إن كان له مال،  نعــم، الطر

يختلفــان فيمــا إذا لم يكــن له مال. و

يق الكافــي والفقيه على  وحينئــذٍ قد يقال_ كما عــن الجواهــر))) _ بترجيح طر

يــق الشــيخ؛ لكون الكافي والفقيــه أضبط من التهذيب لكثرة وقوع الاشــتباه  طر

فيه.

وفيــه: ما ذكره الســيد الخوئي؟ق؟))) مــن أنّ التقديم بالأضبطيّــة إنّما يتمّ فيما 

إثبــات أو تبديل  يادة ونقيصــة أو نفي و يّــة بز إذا كانــت هنــاك روايــة واحدة مرو

يقين صحيحيــن فهذا  يّتــان بطر لفــظ بلفــظ، وأمّــا إذا كانــت هنــاك روايتــان مرو

ليــس من بــاب الاختلاف فــي اللفظ ليرجــع إلى الترجيــح بالأضبطيّــة، بل هما 

يقين لا يُــدرى أنّ الصادر عــن الإمــام؟ع؟ أيٌّ منهما، وأنّ  يّتــان بطر روايتــان مرو

)1) جواهر الكلام 17 : 36�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 208�
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يــن، وهذا أجنبي عــن الترجيــح بالأضبطيّة. يــم نقل بأيٍّ مــن النحو أبــا مر

، أي: أنّها 
ً
 ومتنــا

ً
ى: أنّــه تارةً يفــرض وجــود رواية واحــدة ســندا وبعبــارة أخــر

يادة أو  يختلــف نقلها فــي الكافي عنه فــي التهذيــب بالز يــق واحد و يّــة بطر مرو

النقيصــة أو النفــي أو الإثبــات بحيث يعلم أنّ الاشــتباه في النقل مــن أحدهما، 

وهنــا يكون مجــال للترجيــح بالأضبطيّة.

 ،
ً
إن كان الــراوي المباشــر واحدا يقيــن و وأخــرى يفــرض وجــود روايتيــن بطر

فــي  الاشــتباه   وحصــول 
ً
بعــدم صدورهمــا معــا يعلــم  تعــارض بحيــث  وبينهمــا 

يين عنــه، ووصلــت الرواية  أحدهمــا إمّــا مــن الراوي المباشــر أو مــن أحــد الراو

يــن، فهنــا لا معنــى لترجيــح ما  إلــى المشــايخ أصحــاب الكتــب فدوّنوهــا بنحو

بالأضبطيّة. الكافــي  نقلــه 

والحاصــل: أنّ التعــارض يقــع بيــن النقلين ولا مرجّــح، فيتســاقطان في مورد 

التعــارض وهــو ما إذا لــم يكن للميّــت مال.

وأمّــا مــا لا تعــارض فيه _ وهــو مــا إذا كان لــه مال _ فالنقــلان يتّفقــان علــى 

أنّ حكمــه التصــدّق عنــه من مالــه، وبعد التســاقط في مــورد التعــارض يمكن 

الرجــوع فيــه إلى مطلقــات القضــاء، وبذلك نصــل إلــى التفصيل الــذي اختاره 

الســيد المرتضــى وجماعة.

ولا يخفــى أنّ الوصــول إلى هذا التفصيــل مبنيٌّ على عدم شــمول المطلقات 

 بتقييــد المطلقــات وتخصيصها بصورة 
ّ

لصــورة ما إذا تــرك مالاً، وهــو لا يكون إلا

عــدم تركــه المال، وقــد عرفــت أنّ هذا يســتلزم حمــل المطلقــات الكثيــرة على 

، وقد تقــدّم أنّ هــذا يجعــل المطلقات كأنّهــا نصٌّ  الفــرد النــادر وهــو غير جائــز

فــي وجــوب القضــاء فيمــا إذا كان للميّــت مــال، والــكلام يقــع في أنّ هــذا هل 



45 �������������������������������������������������������������������������������� تتمة فصل ح أحكام القضاء

ة علــى وجوب التصــدّق إذا 
ّ
يــم الدال ينافــي الفقــرة الأولى فــي صحيحة أبــي مر

كان للميّــت مــال وهي ممّــا يتّفق عليهــا النقلان؟

يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) عــدم المنافــاة، وأنّ المتعيّــن حينئذٍ  ورد فــي تقر

.
ً
يــن معا الالتــزام بوجــوب الأمر

ٍ مــن الدليليــن بالتعييــن ولــو بمقتضى 
ّ

وفيــه: أنّــه لا يمكــن إنــكار ظهــور كل

ــم فــي مقــام بيــان مــا يجــب علــى 
ّ
الإطــلاق المقامــي الناشــئ مــن كــون المتكل

كــد ذلك فــي الصحيحة لكونهــا في مقــام التفصيل القاطع للشــركة،  يتأ الولــي، و

يــدور الأمر بيــن رفع اليد عــن الإطــلاق المقابل  وبذلــك يقــع التنافــي بينهمــا، و

يــن، وبين رفــع اليد  ٍ منهمــا المنتــج للجمــع بين الأمر
ّ

للتقييــد بـ »الــواو« فــي كل

عــن الإطــلاق المقابــل للتقييــد بـــ »أو« المنتج للتخييــر بينهمــا، وقد تقــدّم أنّ 

.
ً
 محــذورا

ّ
الثانــي أقل

 _ حتّــى قيــل: 
ً
ــة علــى القضــاء مطلقا

ّ
لكنّــك عرفــت أنّ كثــرة الروايــات الدال

؛ لعــدم الوثوق  إنّهــا تقــارب التواتر _ توجــب ســقوط هــذه الرواية عــن الاعتبــار

بصدورهــا إن لــم يحصــل الوثــوق بعــدم صدورهــا بعد فــرض التعارض، ســواء 

به إذا   _ كما فــي رواية التهذيــب _ أو علــى وجو
ً
ــت علــى وجــوب التصــدّق مطلقا

ّ
دل

 حــال تنافي روايــات القضاء�
ّ

كان لــه مال _ كمــا فــي روايــة الكافي _ فإنّها علــى كل

 
ً
وعليــه فالظاهــر صحّــة ما ذهــب إليــه المشــهور من وجــوب القضــاء مطلقا

وعــدم إجــزاء التصــدّق عنه.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 214�
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بيان المراد بـ »وليّ الميّت«

، وهو المشــهور  كبر قــال الماتــن: »يجب على ولــيّ الميّت« وفسّــره بالولد الأ

إن  كبــر منه مــن ولده و شــهرة عظيمــة علــى ما ذكــروه)))، والمــراد به مــن لا ذَكر أ

يترتّــب علــى ذلــك أنّــه لــو لــم يكــن للميّت ولــد لم  ، و
ً
 واحــدا

ّ
لــم يكــن هــو إلا

يجــب القضــاء علــى أحد مــن الورثة، وفــي قبال المشــهور أقــوال أخرى:

إن لــم يكن له  ، و كبــر منهــا: مــا عــن المفيد فــي المقنعــة))) من أنّــه الولد الأ

إن لــم يكن فمن النســاء. كبــر أوليائه من أهلــه، و ولــد مــن الرجال قضــى أ

النــاض  ولــى 
َ
أ أنّــه  مــن  وجماعــة  والصدوقيــن  الإســكافي  عــن  مــا  ومنهــا: 

بالميــراث مــن الذكــور كمــا فــي المــدارك)))، ولازمــه كــون الولايــة علــى ترتيــب 

الطبقــات فــي الإرث، فمــع الأب والابــن لا ولــيّ غيرهمــا، ومــع فقدهمــا فالثانيــة 

 النســاء، وغيــر ذلــك مــن الأقــوال.
ّ

وهكــذا إلا

 للقول المشهور بعدّة روايات:
ّ

واستدل

وايــة الأولــى: صحيحة حفــص بن البختــري، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »في  الر

ولى النــاض بميراثه، قلت: 
َ
الرجــل يمــوت وعليه صلاة أو صيــام، قال: يقضي عنــه أ

يــب أنّ الولــد   الرجــال«)))، بتقر
ّ

ولــى النــاض بــه امــرأة؟ فقــال: لا، إلا
َ
فــإن كان أ

ولــى من جميــع الناض بالميــراث باعتبــار اختصاصــه بالحبوة.
َ
كبــر هو الأ الأ

ولى مــن جميع الناض 
َ
والحاصــل: أنّهــا ظاهــرة في أنّ مــن يقضي عنه هــو الأ

)1) مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 511 / المســتند فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئــي( 

�215 : 22

)2) المقنعة : 353�

)3) مدارك الأحكام 6 : 225�

)4) وسائل الشيعة 10 : 330، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5�

بيان المراد بوليّ 
الميّت
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 من يفرض 
ّ

بالميــراث بقــول مطلق وعلــى نحو القضيّــة الحقيقيّــة، أي: مــن كل

، وهــذا ينحصــر مصداقــه في 
ً
 فعــلاً أم معدومــا

ً
فــي الوجــود ســواء كان موجــودا

ولى بميــراث الميّت مــن جميع مــن عداه حتّــى ممّن هو 
َ
، فإنّــه الأ كبــر الولــد الأ

 واحد منهما الســدض، وكالبنات لأنّ 
ّ

ين، فإنّ لــكل فــي طبقته فــي الإرث كالأبو

للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن، وكســائر الأولاد الذكور لمــكان اختصاصــه بالحبوة، 

.
ّ

 مــن الكل
ً
فهو الأوفــر نصيبا

يّــة بالميــراث بقول مطلــق إنّما هــي للطبقة الأولــى، وأمّا  والظاهــر منــه أنّ الأولو

يّتهــا مطلقــة، وفــي الطبقــة  ولــى حيــث لا توجــد الأولــى فليســت أولو
َ
عداهــا فهــي أ

كبــر بالقياض إلى باقي أفــراد هذه الطبقة� كبر هــو صاحب النصيب الأ الأولــى الولد الأ

وفيه:

ولــى النــاض بميراثه حين وجــوده، وأمّا مع 
َ
كبــر إنّمــا يكون أ أوّلاً: أنّ الولــد الأ

ولى الناض بــه غيره.
َ
عدمــه فأ

ولى 
َ
، بل هو أ

ً
ولــى الناض بالميراث مطلقــا

َ
كبر ليس أ والحاصــل: أنّ الولــد الأ

 من كان.
ً
ولى بالميــراث كائنا

َ
مع وجــوده، والمراد الأ

كثــر فيه، فإنّه  ولــى بالميــراث المقدّم فــي الميراث لا الأ
َ
: أنّ المــراد بالأ

ً
وثانيــا

يــد حصتهم  ولــى بــالإرث مــع أنّ بعــض ذوي الســهام مــن طبقته قــد تز
َ
ليــس أ

علــى حصته حتّــى مــع الحبوة.

مثــلاً: إذا كان للميّــت أب وأم وزوج وبنت وولد تحســب الســهام من )36) 

، والــزوج لــه 
ً
 منهمــا لــه الســدض، والمجمــوع )12( ســهما

ٌّ
ســهم، الأب والأم كل

بــع، أي: )9( ســهام، والمجمــوع )21( ســهم، والباقــي )15( ســهم، للبنت )5)  الر

. كثر وللولــد )10( »للولــد مثــل حظ الأنثييــن« فالولــد له الســهام الأ
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فــإذا فرضنا أنّ الميّت كان له ولدان فلا بدّ من تقســيم الـ )15( ســهم الباقية 

 واحــد مــن الولدين 
ّ

علــى خمســة، والناتــج ثلاثــة، فتعطــى البنــت ثلاثــة، وكل

 ســهامه عن ســهام الزوج.
ّ

ســتة، وحينئــذٍ تقل

: أنّــه لو كان المــراد ذلك لكان المناســب التعبير عنــه باللفظ الواضح 
ً
وثالثــا

كبــر أولاده«، فلمــاذا العــدول عــن ذلــك إلى  الــدال عليــه، وهــو »يقضــي عنــه أ

 إلى بيان 
ً
كبر محتاجــا ي بحيــث يكون تطبيقــه على الولــد الأ

ّ
التعبيــر بعنــوان كل

واستدلال.

ولــى 
َ
 لمــا قــال: »فــإن كان أ

ّ
إلا : أنّ حفــص الــراوي لــم يفهــم ذلــك، و

ً
ورابعــا

ولى 
َ
النــاض بــه امــرأة؟«، بــل قــد يفهــم مــن الجــواب إمــكان أن تكــون المــرأة أ

إنّمــا لا قضــاء عليهــا. بالميــراث، و

ولــى بالميــراث لكثير مــن الأموات 
َ
: أنّ لازم مــا ذكــر عــدم وجــود الأ

ً
وخامســا

ذيــن لا أولاد ذكــور لهم.
ّ
ال

إن كان  ولــى بميــراث الميّــت و
َ
وعليــه فالظاهــر أنّ المــراد مــن يكــون فعلاً أ

ــي عليــه أقرب 
ّ
ولــى فيــه لــو وجــد معــه، نظيــر مــا يقــال: إنّ الميّــت يصل

َ
غيــره أ

ولاهــم بــه ونحوها.
َ
النــاض إليــه وأ

قــال:  أبــي عبــد الله؟ع؟  بــن عثمــان، عــن  الثانيــة: مرســلة حمّــاد  وايــة  الر

»ســألته عــن الرجل يموت وعليه دين من شــهر رمضان من يقضــي عنه؟ قال: 

 الرجال«)))، 
ّ

ولى الناض بــه امرأة؟ قــال: لا، إلا
َ
إن كان أ ولــى النــاض به، قلــت: و

َ
أ

يجري فيهــا الكلام الســابق. و

ى بن محمد.
ّ
 للإرسال ولمعل

ً
نعم، هي غير تامّة سندا

)1) وسائل الشيعة 10 : 331، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6�



49 �������������������������������������������������������������������������������� تتمة فصل ح أحكام القضاء

ولى الناض بميراثه« 
َ
ولى الناض بــه« أي: بالميّت، لا »أ

َ
كمــا أنّ التعبير هنا »أ

؛ لوضوح أنّ 
ً
كما في الســابقة، ومــن هنا تكون المناقشــة الســابقة أوضــح ورودا

ولــى النــاض بالميّت هو الأقرب إليــه حين وجوده.
َ
أ

وايــة الثالثــة: موثقــة أبــي بصير قال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عن رجل  الر

ســافر فــي شــهر رمضــان فأدركــه المــوت قبــل أن يقضيــه، قــال: يقضيــه أفضل 

بيتــه«)))� أهل 

إلــى أهــل البيــت أنّ المــراد  إمّــا بدعــوى أنّ الظاهــر مــن إضافــة الأفضــل 

الأفضليّــة من هــذه الحيثيّة وبهــذا العنــوان، أي: عنوان كونه من أهــل البيت لا 

بلحــاظ الضمائم الخارجيّــة من العلم والتقــوى الذي قد ينطبق علــى الأبعد أو 

كبــر ولا يعمّ  ، ومــن المعلوم أنّ الأفضــل بهذا العنــوان خاص بالولد الأ الولــد الصغير

غيــره حتّــى الأب؛ لعــدم كونه فــي أهل بيــت الولد بــل الولد مــن أهل بيــت أبيه�

 علــى الولد 
ّ

أو بدعــوى أنّ المــراد الأفضــل من جهــة الميــراث، ولا ينطبق إلا

كبر علــى ما تقــدّم؛ لاختصاصــه بالحبوة. الأ

ويلاحظ على الأوّل:

أوّلاً: ما تقدّم في الملاحظة الثالثة.

 حتّى 
ً
: أنّ حيثيّــة الاختصاص بأهل البيت ليســت من الفضائــل عرفا

ً
وثانيــا

يحمــل التفضيل عليها.

وهــو  بــه،  الخاصّــون  الرجــل  أقــارب   
ً
عرفــا البيــت  بأهــل  المــراد  أنّ   :

ً
وثالثــا

الأب. يشــمل  بــل  كبــر  الأ الذكــر  بالولــد  لا يختــصّ 

)1) وسائل الشيعة 10 : 332، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 11�
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ويلاحظ على الثاني: أنّه يرد عليه ما تقدّم في الصحيحة السابقة.

؟ع؟: رجــل مات  وايــة الرابعــة: مكاتبــة الصفّــار قــال: »كتبــت إلــى الأخير الر

وعليــه قضاء من شــهر رمضان عشــرة أيّام وله وليّــان هل يجوز لهمــا أن يقضيا 

؟ فوقّع؟ع؟: يقضي   خمســة أيّام أحــد الوليّين، وخمســة أيّام الآخــر
ً
عنــه جميعا

كبــر وليّيه عشــرة أيّام ولاءً إن شــاء الله«)))� عنه أ

أنّ صاحــب  ذكــر  الحدائــق)))  فــي  نعــم،  وليّيــه«،  كبــر  »أ فيهــا:  والموجــود 

 ، كبــر الأولاد الذكــور الوســائل بــدّل »وليّيــه« بـ »ولديــه« وأنّــه عنــون البــاب بأ

الســابق. بالنحــو  المكاتبــة  وأورد 

لكــن الموجود في الوســائل: »وليّيه« وكذا في مصــادره، أي: الكافي والفقيه 

والتهذيب والاستبصار)))�

 حال، نوقش فيها:
ّ

وعلى كل

أوّلاً: مــن حيث تضمّنها الــولاء، ولم يقل باعتبار التوالــي أحد. ودعوى حمل 

يغ ذمّــة الميّت وهــي واجبة مدفوعة بعــدم الدليل  الــولاء علــى المبادرة إلــى تفر

علــى وجوبهــا، وبــأنّ الحمل علــى ذلك خــلاف ظاهر الروايــة؛ لأنّهــا ظاهرة في 

 فــي صحّة الصوم.
ً
اعتبار الولاء شــرطا

، ولا إشــكال فــي ثبوته حتّــى لأجنبي فضلاً  : أنّ الســؤال عــن الجواز
ً
وثانيــا

؟ كبر عــن أصغــر الوليّين، فلمــاذا خصّ الجــواز بالأ

: أنّ الســائل فرض وجــود وليّين للميّت، وهــذا لا يتلائم مع الاختصاص 
ً
وثالثا

)1) وسائل الشيعة 10 : 330، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3�

)2) الحدائق الناضرة 13 : 325�

)3) الكافي 4 : 124، ح 5 / تهذيب الأحكام 4 : 247، ح 732 / الاستبصار 2 : 108، ح 355�
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إنّمــا قــال: »يقضي عنه  ، والإمــام؟ع؟ لــم يمنع من ذلــك و كبــر بالولــد الذكــر الأ

كبــر وليّيــه« بل قــد يفهم منــه إقراره عليــه حيث ذكــر أنّ القضــاء واجب على  أ

كبرهما. أ

كبــر في حــال تعــدّد الولي قد لا يكــون الولــد الذكر كما  ومــن الواضــح أنّ الأ

إذا كان الولــي الآخــر هــو الأب بنــاءً على ما هــو الصحيح من عــدم اختصاص 

يناط بــه التصــرف، والظاهر  ــى إدارة الأمــور و
ّ
الولــي بالولــد، فــإنّ الولي مــن يتول

منــه الأقرب على ما ذكر في مســألة الولايــة على أحكام الميّــت، نعم مع تعيينه 

 يتعيّــن كما في الزوج بالنســبة إلــى زوجته.
ً
شــرعا

ولى 
َ
قــال فــي المــدارك فــي مبحــث تغســيل الميّــت: »ولا يبعــد أن يــراد بالأ

«)))، وقال فــي مبحث الصلاة  بالميّــت هنا أشــدّ الناض به علاقةً؛ لأنّــه المتبادر

 وأشــدّهم به 
ً
ولى هنا أمــسّ الناض بالميّت رحما

َ
عليــه: »ولو قيــل إنّ المراد بالأ

�(((»
ً
علاقةً مــن غير اعتبــار لجانب الميــراث لم يكن بعيــدا

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي رجــل  وايــة الخامســة: مرســلة ابــن بكيــر الر

يمــوت فــي شــهر رمضــان، قــال: ليــس علــى وليّــه أن يقضــي عنــه ما بقــي من 

 حتّى مضــى رمضان 
ً
يضــا إن مــرض فلــم يصــم رمضان ثــمّ لم يــزل مر ، و الشــهر

يــض ثمّ مات في مرضه ذلــك فليس على وليّه أن يقضــي عنه الصيام،  وهــو مر

فــإن مــرض فلــم يصم شــهر رمضــان ثــمّ صحّ بعــد ذلــك ولــم يقضه ثــمّ مرض 

فمــات فعلــى وليّــه أن يقضــي عنه، لأنّه قــد صحّ فلــم يقض ووجــب عليه«)))، 

وهــي مجملــة إذ لا يعلــم المراد مــن الولي.

)1) مدارك الأحكام 2 : 60�

)2) مدارك الأحكام 4 : 156�

)3) وسائل الشيعة 10 : 333، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13�
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وايــة السادســة: مرســلة الفقيــه قال: قــد روي عــن الصادق؟ع؟ أنّــه قال:  الر

»إذا مــات الرجل وعليه صوم شــهر رمضان فليقض عنه من شــاء من أهله«)))، 

.
ّ

وهــي على عكــس المدّعى أدل

كبر في هــذه الروايات خلاف  والحاصــل: أنّ إرادة خصــوص الولد الذكــر الأ

؛ لأنّه لو كان هــو المراد لــكان المتعيّن التعبير بــه؛ لأنّه أوضح من 
ً
الظاهــر جــدّا

 بالبيان والاســتدلال، كمــا عبّر بذلك 
ّ

يــن التي لا يفهــم منها ذلــك إلا هــذه العناو

كبــر الســيف« و »إذا  فــي نصــوص الحبــوة: »إذا هلــك الرجل وتــرك ابنين فلأ

كبرهمــا«، وهذا  كبر ولــده ... الــخ« و »فــإن كانوا اثنيــن فهو لأ مــات الرجــل فأ

ولى النــاض بالميّــت أو بميراثــه، فإنّه 
َ
 مــن كان أ

ّ
بخــلاف مــا إذا كان المــراد كل

كبر فــي حال وجــوده وعلــى غيره فــي حال  عنــوان عــام ينطبــق علــى الولــد الأ

عدمه.

 من النصوص هو:
ً
والتحقيق أن يقال: إنّ المعتبر سندا

يم، والوارد فيها: »صام عنه وليّه«. 1_ صحيحة أبي مر

ولى الناض بميراثه«.
َ
2_ صحيحة حفص، والوارد فيها: »أ

، والوارد فيها: »يقضيه أفضل أهل بيته«. 3_ موثقة أبي بصير

كبر وليّيه«. ، والوارد فيها: »أ 4_ مكاتبة الصفّار

 علــى أنّ القضــاء علــى الولي مثل 
ّ

قــد يقــال: إنّ مقتضــى الجمــع بين مــا دل

يــم ومرســلة ابــن بكيــر وبيــن صحيحــة حفــص كــون المــدار  صحيحــة أبــي مر

ولــى بالميــراث من 
َ
علــى مفــاد صحيحــة حفــص، وهو وجــوب القضــاء على الأ

غيــر النســاء؛ لأنّــه يفسّــر المراد مــن الولي.

)1) وسائل الشيعة 10 : 329، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1�
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وأمّــا موثــق أبــي بصيــر))) فالنســبة بيــن العنــوان الــوارد فيــه: »أفضــل أهــل 

ولى النــاض بميراثه« عموم 
َ
بيتــه« وبين العنوان الــوارد في صحيحة حفــص: »أ

مــن وجــه كمــا هــو واضــح، وتتّفقان فــي مــادّة الاجتمــاع وتختلفــان فــي مادّتي 

ولى 
َ
ولــى النــاض بميراثــه وكان أ

َ
الافتــراق، كمــا إذا كان أفضــل أهــل بيتــه ليس أ

 على وجــوب القضــاء عليــه، والصحيحة 
ّ

النــاض بميراثــه غيــره، فالموثقــة تــدل

به علــى غيره.  علــى وجو
ّ

تــدل

وقــد يقــال: إنّ الجمــع بينهمــا يكــون بتقييــد العنــوان فــي أحدهمــا بالعنوان 

الآخــر وهــو يرجــع إلى اعتبــار اجتمــاع العنوانيــن في وجــوب القضــاء، نظير ما 

 على 
ّ

 علــى وجــوب القضــاء عــن الميّــت ومــا دل
ّ

قيــل مــن الجمــع بين مــا دل

وجــوب التصــدّق عنــه، على مــا تقدّم.

؛ لأنّه يســتلزم حمــل الروايات   من كونه خــلاف الظاهر
ً
وفيــه: مــا تقدّم أيضــا

 إلــى اســتلزامه حمل الروايــات على 
ً
علــى بيان جــزء الموضــوع للحكــم، مضافا

ينــة عليــه فــي قبــال احتمــال حمل  ، مــع أنّ الحمــل المذكــور لا قر الفــرد النــادر

الموثقــة علــى الاســتحباب، أي: يســتحب لأفضل أهــل بيته أن يقضــي عنه، أو 

احتمــال إرادة الأفضليّــة فــي الميــراث فيتّحد مــع الصحيحة فــي المفاد.

بــل يمكن أن يقــال بترجيــح الحمــل علــى الاســتحباب؛ لأنّ الأخير خلاف 

، كمــا أنّ إبقاءه علــى ظاهره لا يناســب 
ً
ظاهــر قولــه: »أفضــل أهــل بيتــه« جــدّا

الوجــوب؛ لأنّــه تضييــق على الأفضــل الذي يفتــرض تشــجيعه علــى الفضيلة، 

ومــن هنا يكون حملها على الاســتحباب أقــرب، على أنّ حملهــا على الأفضليّة 

فــي الميــراث يجعلهــا متّحــدة في المفــاد مع صحيحــة حفص لا منافيــة لها.

)1) وسائل الشيعة 10 : 332، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 11�
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ة على 
ّ
وأمّــا المكاتبــة فلــو أمكن تجــاوز الإشــكالين الســابقين فيها فهــي دال

، كما أنّه  إمــكان أن يكــون للميّــت وليّان، وبذلــك تكون منافيــة لقول المشــهور

كبر بنــاءً علــى أنّ هذا  ولــى بالميــراث فــي الروايــات بالأ
َ
يمكــن أن يقيّــد بهــا الأ

ولــى بلحاظ أصل الميراث 
َ
؛ لأنّ المراد به الأ كبر العنــوان لا ينحصــر مصداقه بالأ

ولى بلحــاظ مقــدار المال المــوروث في 
َ
فــي مقابــل من لا يــرث، ولا يــراد بــه الأ

 منه.
ً
 نصيبــا

ّ
مقابــل من هــو أقل

إن كان هناك تفــاوت في مقدار   من يــرث فعــلاً و
ّ

وعليــه فالعنــوان ينطبــق على كل

 إلى هــذه المكاتبة�
ً
كبر اســتنادا المــوروث، ومن الواضــح أنّ هذا قابــل للتقييد بالأ

يمكــن دفــع الإشــكال الثانــي بــأنّ الســؤال ليــس عــن جــواز القضــاء عــن  و

كبر حتّــى يســتفاد من الجــواب عدم جــواز ذلك  الميّــت بالنســبة إلــى غيــر الأ

 
ً
يــب فيه، بــل الســؤال عن جــواز أن يقضيــا معا ليقــال: بــأنّ جــوازه لــه ممّــا لا ر

يفهــم مــن الجواب عدم جــواز ذلــك وأنّ قضاء الجميــع يجب على  يــع، و بالتوز

به علــى أصغــر الوليّين لا عــدم جوازه.  عــدم وجو
ّ

، فــلا يســتفاد منهــا إلا كبــر الأ

وأمّــا الإشــكال الأوّل فيمكــن دفعــه بحمــل الأمــر بالــولاء علــى الاســتحباب ولــو 

يغ ذمّة الميّت، ولا إشــكال في اســتحبابه� باعتبــاره مبادرة إلى الإتيان بالواجب وتفر

 إلــى 
ً
كبــر اســتنادا ولــى بالميــراث بالأ

َ
ومنــه يظهــر أنّــه لا مانــع مــن تقييــد الأ

ولــى 
َ
المكاتبــة، وحينئــذٍ يثبــت القــول الآخــر فــي المســألة، أي: أنّ الولــي هــو أ

إن كان   وجب عليــه القضــاء،))) و
ً
، فــإن كان واحــدا النــاض بميراثــه من الذكــور

كبــر منهــم، وهــذا هــو المحكــي عــن الشــيخ المفيد.  وجــب علــى الأ
ً
متعــدّدا

)1) المقنع : 201�
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قــال فــي المقنعة: »إذا مات إنســان وقد صام من شــهر رمضــان بعضه فإنّه 

كبــر من ولــده من الرجــال أن يقضي عنــه بقيّة الصيام، فــإن لم يكن  ينبغــي لأ

كبــر أوليائه مــن أهله وأولاهــم به«)))� له ولــد من الرجــال قضى عنه أ

، وعند  كبــر أولاده الذكــور لا غيــر وقــال فــي الــدروض: »الولــي عند الشــيخ أ

، فــإن فقــدوا فالنســاء، وهو  كبر أهلــه مــن الذكور كبــر الولــد فأ المفيــد لــو فقــد أ

«))). نعــم، لا توافق على الانتقال إلى النســاء؛  ظاهــر القدمــاء والأخبار والمختار

لدلالــة صحيحــة حفص وغيرهــا على عــدم القضــاء عليهنّ.

للشــيخ  كبــر  الأ بالولــد  الوجــوب  باختصــاص  »والقــول  المــدارك:  وفــي 

وجماعــة« ثــمّ نقــل كلام المفيــد وكلام الــدروض المُتقدّمَيــن، وقــال: »وهو غير 

جيّد، فإنّ صحيحة حفص بن البختري ومرســلة حمّاد بــن عثمان المتقدّمتين 

يحتــان فــي اختصاص الوجــوب بالرجال، نعــم مقتضاهما عــدم اختصاص  صر

، وأفتى 
ً
ولــى بالميراث مــن الذكور مطلقــا

َ
قــه بالأ

ّ
، بل تعل كبــر الوجــوب بالولــد الأ

يه وجماعــة، ولا بــأض به«)))� بمضمونهمــا ابــن الجنيــد وابنــا بابو

كفايــة الأحــكام: »والوقــوف علــى مقتضــى  وقــال المحقّــق الســبزواري فــي 

 أم لا«)))�
ً
الأخبــار الحكــمُ بوجــوب القضــاء علــى الولــي الذكــر ســواء كان ولــدا

وقــال المحقّــق الأردبيلي في مجمــع الفائــدة: »والظاهر أنّه الــوارث أو الذي 

ولــى النــاض بميراثــه ... فمع انحصــار الوارث فــي غيــر الولد ولو 
َ
لــه التصــرف وأ

)1) المقنعة : 353�

)2) الدروض 1 : 289�

)3) مدارك الأحكام 6 : 225�

)4) كفاية الأحكام 1 : 258�



����������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 56

يــرة والإمام؟ع؟ على الاحتمــال، ظاهر الأخبار يقتضي  كان المولــى وضامن الجر

الوجــوب عليه«)))�

كبر الذكــر وأنّ  يح فــي تقديم الولــد الأ وبعــض هــذه الكلمــات ظاهــر أو صر

 يكون بعــد فقده، فــي حين أنّ 
ً
كبــر أوليائه مــن الذكــور أو مطلقا الانتقــال إلــى أ

ولى بالميــراث مــن الذكور 
َ
مــا ذكرنــاه لا يقتضــي ذلــك؛ لأنّ الولــي حينئــذٍ هــو الأ

ولــى بالميراث لا ينحصــر بالولد 
َ
كبر منهــم، ومن الواضــح أنّ الأ ومــع التعــدّد فالأ

ولى بلحاظ 
َ
ولى بأصل الميــراث لا الأ

َ
كبــر بناءً علــى ما تقدّم من أنّ المــراد الأ الأ

 مــن في طبقتــه، فقــد يكون غيــره في 
ّ

مقــدار المــال المــوروث، بــل يشــمل كل

كبر  حــال الانحصــار بــه هــو الأولى بالميــراث، كمــا أنّه مــع التعــدّد قد يكــون الأ

 كالأب.
ً
غيره أيضــا

ولى بالميراث مــن الذكور 
َ
ــق الوجــوب بالأ

ّ
نعــم، مــا ذكره في المــدارك من تعل

، ومــا ذكره في الكفايــة من وجوب القضــاء على الولي الذكر _ ســواء كان 
ً
مطلقــا

 أم لا _ يقــارب ما ذكرناه.
ً
ولدا

ولى الناض 
َ
 حــال، فظاهر صحيحــة حفص أنّ المــراد بالولي هــو أ

ّ
وعلــى كل

بأصــل الميــراث فــي مقابــل مــن لا يــرث، ومرجعه إلــى الــوارث في مقابــل غير 

؛ لدلالــة نفــس الصحيحة  الــوارث، ولا بــدّ مــن تقييــده بــأن يكــون مــن الذكــور

وغيرهــا علــى عــدم ثبــوت الحكم علــى الإناث.

كبــر فهو مبنــيٌّ على شــمول دليل الحجيّــة لمكاتبــة الصفّار  وأمّــا تقييــده بالأ

إمــكان تجــاوز الإشــكالين المتقدّمين عنها. و

، فمع انحصاره يجــب القضاء عليه،  وعليــه فالمراد بالولي هــو الوارث الذكــر

)1) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 271�
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كبر   علــى تقديــم الأ
ّ

كبــر منهــم؛ لأنّ الصحيحــة تدل ومــع تعــدّده يجب علــى الأ

فــي حال التعــدّد، بل ذلــك هو مقتضــى نفس الترجيــح به، كمــا لا يخفى.

، فمــع  إذا لــم نبــن علــى حجيّــة المكاتبــة فالولــي هــو الــوارث الذكــر وأمّــا 

 واحد منهم 
ّ

انحصــاره يجــب عليه القضاء، ومــع تعدّده يجــب القضاء علــى كل

يســقط بفعــل البعض   على تركه و
ّ

علــى نحــو الوجــوب الكفائي، فيعاقــب الكل

الباقين. عــن 

يع عليهم بالنسبة فهو منفي بالمكاتبة. وأمّا احتمال التوز

والظاهر إمكان الاستناد إلى المكاتبة، كما عرفت.

؛ لأنّه يــرى أنّ الولد 
ً
 حال، فهــذه النتيجــة مخالفة للمشــهور حتما

ّ
وعلــى كل

إن اختلفوا فيما إذا لم يكــن للميّت ولد  كبــر هو الــذي يجب عليه القضــاء و الأ

مــن الرجــال، فذهــب الشــيخ وجماعة إلــى عــدم الوجوب علــى غيــره، وذهب 

.
ً
كبر أوليائــه من الذكــور أو مطلقا جماعــة إلــى الانتقال إلــى أ

لذهــاب  القدمــاء؛  بيــن  ذلــك  علــى  الشــهرة  تحقّــق  عــدم  الظاهــر  لكــن 

النــاض  ولــى 
َ
أ القضــاء علــى  إلــى وجــوب  الجنيــد وجماعــة  وابــن  الصدوقيــن 

بالميــراث مــن الذكور كما تقــدّم في عبارة المــدارك، وقد ورد في الفقيــه))) قوله: 

إذا مــات رجــل وعليــه صيــام شــهر رمضــان فعلــى وليّــه أن يقضــي عنــه ...  »و

كبرهما مــن الرجال أن يقضي عنــه«، ومثلها في  إذا كان للميّــت وليّــان فعلــى أ و

المقنــع)))، وهــو مختار صاحب المســتند)))�

)1) من لا يحضره الفقيه 2 : 153�

)2) المقنع : 201�

)3) مستند الشيعة 10 : 462�
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ومنــه يظهر أنّــه لا مانع من الالتزام بــأنّ الولي الذي يجب عليــه القضاء عنه 

كبــر منهم أو يجــب على الجميع  ، ومع التعــدّد فيجب على الأ هــو الــوارث الذكر

يأثــم الجميع  علــى نحــو الوجوب الكفائي، فيســقط عنهــم إذا قام بــه البعض و

الجميع. تركه  إذا 

)1( الــكلام يقع فــي اختصاص الحكــم بوجوب القضــاء بمن فاتــه الصوم لعذر 
مــن مــرض أو ســفر أو نحوهما، أو يشــمل مــا فات عــن عمد، أو لكــون صومه 

؟ باطــلاً لجهل ولو عــن تقصير

مــن  جملــة  بإطــلاق  لــه   
ّ

واســتدل الثانــي،  كثــر  الأ فتــوى  ظاهــر  إنّ  قيــل: 

ومرســلة  الصفّــار  ومكاتبــة  البختــري  بــن  حفــص  صحيحــة  مثــل:  الروايــات، 

حمّــاد بــن عثمان ومرســلة الصــدوق، فــإنّ مقتضى إطلاقهــا ولو مــن جهة ترك 

العمــوم. الاســتفصال 

ونوقــش فــي دلالتهــا بأنّهــا محمولة علــى الغالــب من التــرك، وهو مــا يكون 

عــن عــذر كما عن الشــهيد فــي الذكــرى)))�

وفيــه: أنّ الغلبــة الخارجيّــة لا تمنــع من الإطــلاق ولا توجب تقييــد المطلق، 

مــع أنّ الغلبة غيــر واضحة بــل ممنوعة.

)1) ذكرى الشيعة 2 : 448�

هل يختصّ 
الحكم بما فات 
عن الميّت لعذرٍ 

أو يعمّ مطلق 
الترك؟

لعــذر مــن مــرض أو ســفر أو نحوهما، لا مــا تركه عمــداً أو أتى بــه وكان 

إن كان الأحــوط قضاء  باطلاً مــن جهــة التقصير في أخــذ المســائل، و

إن كان مــن جهة التــرك عمداً)1( جميــع ما عليــه و
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وفــي الحدائــق))) تأييــد الأوّل بــأنّ روايــات وجــوب القضــاء منهــا مــا صــرّح 

فيــه بالســبب الموجــب للتــرك من الأعــذار التي هــي المرض كما فــي صحيحة 

، ومنهــا ما هــو مطلق  محمــد بــن مســلم، أو الســفر كمــا فــي موثقــة أبــي بصيــر

كالروايــات الســابقة، ومقتضــى القاعــدة حمــل مطلقهــا علــى مقيّدها.

وفيــه: أنّ حمــل المطلــق علــى المقيّــد إنّمــا يتمّ فــي فــرض التنافــي بينهما، 

وهــذا يتحقّــق فــي إحــدى حالتين:

، كما في قولــك: »ينجس الماء 
ً
إثباتا  و

ً
الأولــى: مــا إذا اختلفا في الحكم نفيــا

بملاقــاة النجس« و »الماء الكثيــر لا ينجس بملاقاة النجس«.

الثانيــة: إذا لــم يختلفــا بأن كانــا مثبتين ولكن اســتفيد منهما وحــدة الحكم، 

كمــا إذا كان الحكــم بنحــو العمــوم البدلــي، كمــا فــي قولــك: »أعتــق رقبــةً« و 

»أعتــق رقبــةً مؤمنــة«، فــإنّ الحكم الواحــد له موضــوع واحــد، وهو إمّــا مطلق 

الرقبــة أو خصــوص المؤمنــة، ومن هنــا يحصــل التنافــي بينهما.

ومــن الواضح أنّ المقام ليــس من هذا القبيل؛ لأنّ الدليليــن مثبتان والحكم 

 من 
ّ

فيهمــا بنحــو العمــوم الاســتغراقي، فــإنّ شــمول الحكم فــي المطلقات لــكل

 من يفوته 
ّ

يمــوت وعليه صيام بالاســتغراق، كما أنّ شــموله فــي المقيّدات لــكل

ثبــوت  بيــن  ، ولا منافــاة 
ً
أيضــا بالاســتغراق  الســفر  أو  المــرض  الصيــام بســبب 

كــرم العالم« و  الحكــم لجميع الأفــراد وبين ثبوته لبعضهــم كما لا يخفى، نظير »أ

العادل«. العالــم  كرم  »أ

 على نفي وجــوب القضاء عنه 
ّ

نعــم، إذا كان للمقيّــدات مفهــوم بحيث تــدل

إذا كان الفــوت بــلا عــذر كانت منافيــة وتعيّن التقييــد، لكنّها لا مفهــوم لها؛ لأنّ 

)1) الحدائق الناضرة 13 : 329�
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الفــوت بســبب المرض أو الســفر وقع في كلام الســائل كما فــي صحيحة حفص، 

إن كان عــن رجــل يمــوت فــي شــهر  ؛ لأنّ الســؤال و وكــذا فــي مرســلة ابــن بكيــر

رمضــان لكــن الظاهــر منــه ومــن جــواب الإمــام؟ع؟ أنّــه فاته صــوم بعض الشــهر 

وهــي الأيّام الســابقة علــى موتــه، وتركها يكــون عادةً بســبب المــرض، فلاحظ�

ة التعميم.
ّ
ومنه يظهر أنّ الأقرب بحسب الأدل

يّــة لا تســاعد على ذلــك، أي: على  نعــم، قــد يقــال: إنّ المناســبات الارتكاز
يــغ ذمّته مع  اهتمــام الشــارع بمــن تعمّــد الترك بحيــث يلزم الولــي المتديّــن بتفر
، وهذا قــد يوجب انصــراف النصوص ســؤالاً  مــا فــي ذلك مــن المشــقّة والعُســر
 
ً
 من كون ذلــك موجبا

ّ
 إلــى مــا إذا كان الميّــت فــي مقــام الأداء، ولا أقــل

ً
وجوابــا

لخــروج هذا الفــرض عــن المتيقّن مــن الإطلاق.
 عــدم الابتلاء فــي عصــور المعصومين؟عهم؟ بمــن يكثر 

ً
بــل مــن البعيد جــدّا

منــه التــرك العمدي، ولــو كان البناء على الاهتمــام بأمره لوقع الســؤال عن ذلك 
وعــن فروعه بــل الهرج والمــرج، فعدم التعــرّض لذلك في النصوص يشــرف بنا 

على القطع بعــدم العموم.
يظهــر مــن بعــض المحشّــين على المتــن اســتثناء صــورة كون التــرك على  و
وجــه العصيــان والطغيــان لا مطلق التــرك العمدي ولــو كان من باب التســامح، 

. ــه للوجــه المذكور
ّ
ولعل

 حــال، يمكــن التأمّــل فيمــا ذكر بعــد الالتفات إلــى أنّ إلــزام الولد 
ّ

وعلــى كل
ه من بــاب أداء بعض حقوقــه التي لا ترتفــع بتركه الصوم 

ّ
بالقضــاء عن أبيــه لعل

ه فــي مقابل الانتفاع من 
ّ
، ولعل كبر  إذا قلنــا بوجوب القضاء علــى الولد الأ

ً
عمــدا

 ، بناه من وجــوب القضاء على الــوارث الذكر أموالــه بــالإرث بنــاءً على ما اســتقر
فلا مناســبات تمنع مــن التعميم.
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بــه علــى  )1( لا إشــكال فــي أنّ وجــوب القضــاء عــن الميّــت متفــرّع علــى وجو
 على القضــاء، فإنّه يجــب عليه قضاء مــا فاته، 

ً
الميّت نفســه بــأن يكون قــادرا

فــإذا لم يقضــه وجب علــى وليّه القضــاء عنــه، وأمّا إذا لــم يتمكن مــن القضاء 

ومــات فلا يجــب عليه شــيء، فلا يجــب القضــاء عنه.

 علــى ذلــك بعــض النصــوص المتقدّمــة، مثــل صحيحــة محمــد بن 
ّ

يــدل و

بصيــر)))  أبــي  وصحيحــة  ســماعة)))  وموثقــة  الأخــرى)))  وصحيحتــه  مســلم))) 

إهماله شــرط في وجوب  يفهــم منها أنّ قــدرة الميّــت على القضــاء و وغيرهــا، و

. القضــاء عنــه علــى وليّــه، هــذا في غيــر الســفر مــن الأعذار

وأمّــا الســفر فقــد تقــدّم الــكلام فــي إلحاقــه بســائر الأعــذار حتّــى لا يجب 

القضــاء عنــه وعــدم إلحاقــه حتّــى يجــب، فراجــع.

)2( الكلام في ذلك إنّما يتّجه على الرأي المنســوب إلى المشــهور من وجوب 
، فإنّــه يقــع البحــث حينئــذٍ عــن اختصــاص  كبــر الأولاد الذكــور القضــاء علــى أ

الميّــت الــذي يقضى عنــه بالأب أو يشــمل الأم.

)1) وسائل الشيعة 10 : 329، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 333، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 14�

)3) وسائل الشيعة 10 : 332، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 10�

)4) وسائل الشيعة 10 : 332، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 12�

في تعميم الحكم 
للوالدين

نعــم، يشــترط فــي وجوب قضــاء مــا فــات بالمــرض أن يكون قــد تمكن 

إلّا فلا يجــب؛ لســقوط القضاء  في حــال حياتــه من القضــاء وأهمــل و

ق فــي الميّــت بيــن الأب والأم على  حينئــذٍ كمــا عرفــت ســابقاً)1( ولا فــر

قوى)2( الأ
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ولى النــاض بميراثــه ومع التعــدّد فعلى 
َ
وأمّــا إذا قلنــا بوجــوب القضــاء علــى أ

كبــر منهــم فالبحث حينئــذٍ ينبغــي أن يقع عن اختصــاص الميّــت بالرجل أو  الأ

شــموله لأنثى لا عــن اختصاصه بــالأب أو شــموله لأم.

مــورد  كــون  مــن  التعميم _ بالرغــم  علــى   
ّ

اســتدل فقــد  حــال،   
ّ

كل وعلــى 

وصحيحــة  حمــزة)))  أبــي  صحيحــة  مثــل:  روايــات،  الرجل _ بعــدّة  النصــوص 

 ، تا علــى القضــاء عنها فيمــا إذا كان العذر الســفر
ّ
محمــد بــن مســلم))) حيث دل

ل عدم القضــاء عنها بعدم 
ّ
يب أنّ الإمــام؟ع؟ عل ومثــل موثقــة أبي بصيــر))) بتقر

وجــوب القضــاء عليهــا لا بكونهــا امــرأة ممّــا يفهــم منــه أنّــه لــو وجــب القضــاء 

عليها _ كمــا إذا تمكنــت مــن القضــاء ولــم تقض _ وجــب القضــاء عنهــا.

ويلاحــظ عليــه: أنّ المســتفاد مــن موثقة أبي بصيــر عدم مشــروعيّة القضاء 

فــة بالقضــاء كمــا إذا ماتــت فــي مرضهــا، ومنه يفهــم أنّ 
ّ
عنهــا إذا لــم تكــن مكل

قولــه؟ع؟ فــي صحيحة أبــي حمــزة وصحيحــة محمد بن مســلم: »أمّــا الطمث 

والمــرض فــلا« فيمــا إذا ماتــت فــي مرضهــا يــراد بــه نفــي المشــروعيّة، وهــذا 

ينــة علــى أنّ قوله؟ع؟ فيهما: »وأمّا الســفر فنعــم« يراد به إثبات المشــروعيّة  قر

إن كانــت مســافرة بــأن ترجــع إلــى وطنهــا،  باعتبــار أنّهــا تتمكــن مــن القضــاء و

 علــى الولي.
ً
فليــس للروايتيــن نظر إلى وجــوب القضاء عنهــا ولا إلى كونــه ثابتا

يّد ذلك قوله: »هل يُقضى عنها«، فلاحظ. يؤ و

)1) وسائل الشيعة 10 : 330، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 10 : 334، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16�

)3) وسائل الشيعة 10 : 333، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 14�
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يصعــب فــرض الســؤال عــن المشــروعيّة؛ لوضوحهــا باعتبــار  نعــم، قــد يقــال: 

الاتّفــاق علــى الاســتحباب، فلا بــدّ أن يكون الســؤال عــن الوجوب وكــذا الجواب�

ينــة عليــه، ومجــرّد اتّفــاق  وفيــه: أنّ وضــوح المشــروعيّة عنــد الســائل لا قر

العلمــاء علــى الاســتحباب لا يســتلزم ذلــك، كمــا لا يخفــى.

 عليه هــو وجوب القضــاء عنها إذا برئت مــن مرضها، 
ّ

وأمّــا الموثقة فمــا تدل

لكــن وجــوب القضــاء إنّما هو علــى الوصــي حيث فــرض وصيّة المــرأة بذلك، 

 على وجــوب القضــاء على الولــي إذا لم تكــن وصيّة الــذي هو محل 
ّ

فــلا تــدل

الكلام.

 على التعميم بقاعدة الاشتراك.
ّ

وقد يستدل

وفيــه: أنّ القاعــدة تقتضــي إلحــاق النســاء بالرجال فــي الأحــكام التكليفيّة 

يحرم  الموجّهــة إليهــم المخاطبين بهــا، كما إذا قيــل: »يجب على الرجل كــذا و

ــق بشــخص 
ّ
 لحكــم متعل

ً
عليــه كــذا«، ولا تشــمل مــا إذا كان الرجــل موضوعــا

كم إلــى القاضي  ، كما إذا قيــل: »يجوز الاقتــداء بالرجــل« أو »يجب التحا آخــر

الرجــل« ونحو ذلك، فإنّه لا مجال للتعدّي إلى المــرأة؛ لأنّ جواز الاقتداء ليس 

 لــه، فالتعدّي يكون من باب إســراء 
ً
 للرجل بل وقع الرجــل موضعا

ً
 ثابتــا

ً
حكمــا

، والمقام مــن هذا  الحكــم الثابــت لموضــوع إلــى موضــوع آخــر وهو غيــر جائــز

القبيــل؛ لأنّ وجــوب القضــاء على الولــي موضوعه الرجــل الذي فاتــه الصيام.

 بإلغاء خصوصيّــة الرجل فــي النصــوص، فيتعدّى 
ً
 عليــه أيضــا

ّ
وقد يســتدل

إلــى المرأة فيقضــى عنها.

 
ً
وفيــه: أنّــه لا مجــال للقطــع بعــدم الخصوصيّــة كمــا هــو واضــح، خصوصــا

وعــدم  بالرجــل  يُقضــى عنــه  مــن  باختصــاص  النصــوص  هــذه  يــح  بعــد تصر
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شــموله للمــرأة، فاحتمــال اختصــاص مــن يُقضــى عنــه بالرجل _ كما هــو مورد 

الجــزم بعدمــه. النصــوص _ لا يمكــن 

ينة ولا شــاهد على ذلك  كمــا لا مجال لاســتظهار عــدم الخصوصيّــة؛ إذ لا قر

فــي مثل هــذا الحكم المخالــف للقواعد.

 للماتن _ الاختصــاص بالرجــل كمــا 
ً
وتبيّــن مــمّ تقــدّم: أنّ الصحيح _ خلافــا

ذكــر فــي ســائر النصوص؛ لعــدم الدليــل علــى التعدّي.

)1( تقدّم الكلام عن ذلك وتبيّن صحّة ما ذهب إليه الماتن، فراجع.

ولى الناض بميراثه« ونحــوه، فإنّه يصدق على الطفل 
َ
)2( لإطلاق قولــه؟ع؟: »أ

والمجنــون وكــذا علــى الحمــل، نعــم يكــون الوجــوب عليهــم مراعــى بتحقّــق 

البلوغ. شــرائط 

وعن الشــهيد في الذكرى))) اشــتراط كمــال الولي حال الوفاة لرفــع القلم عن 

والمجنون. الصبي 

يمكــن النقض عليــه بالنائــم والغافــل والجاهل بالمــوت، فإنّهم يشــتركون  و

مــع الصبــي والمجنون فــي عــدم التكليف حــال الوفاة.

)1) ذكرى الشيعة 2 : 449�

ق بين ما إذا تــرك الميّت ما يمكــن التصدّق بــه عنه وعدمه،  وكــذا لا فــر

إن كان الأحوط فــي الأوّل الصدقة عنه برضاء الــوارث مع القضاء)1(،  و

إن كان طفلاً أو مجنونــاً حين الموت،  كبــر و والمــراد بالولي هــو الولد الأ

إن كان حملاً)2(. بل و
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 أنّــه بعــد إطــلاق الدليــل وشــموله لهمــا فلا بــدّ مــن الالتــزام بثبوت 
ّ

والحــل

 بعــد البلوغ والعقل، 
ّ

 إلا
ً
إن كان الوجوب بحيث لا يكون فعليّا القضــاء عليهمــا و

ــة رفع القلــم، فتأمّل.
ّ
وهــذا لا ينافي أدل

ثمّ إنّ الشــهيد في الذكرى احتمــل ثبوت الوجوب عليه بعــد البلوغ، وجعله 

 على ثبوت الحبــوة لغير البالغ وكونها تــلازم ثبوت القضاء.
ً
مبنيّــا

ولا يخفــى أنّ هــذا الــكلام مبنــيٌّ على كون الولــي الذي يجب عليــه القضاء 

ولــى بالميــراث، فالقضاء لا 
َ
، وقــد عرفــت أنّ الصحيح كونــه الأ كبــر هــو الولــد الأ

. يدور مــدار الحبــوة وعدمها كمــا ذكر

، وأمّــا بناءً على  كبر )1( مــا ذكــره مبنيٌّ على القــول باختصاص الحكــم بالولد الأ
ولى 

َ
المختــار فــلا وجــه لســقوط الحكــم؛ لأنّ مــن يجــب عليــه القضــاء هــو الأ

كبــر الورثة مــع التعدّد. بالميــراث، فمــع عدم الولــد يجب علــى أ

)2( قــد يقــال: إنّ الولــي الــذي يجب عليــه القضاء عنــد الماتن هو الولــد الذكر 
 علــى فــرد 

ّ
كبــر لا يصــدق إلا ، وهــو لا يمكــن فيــه فــرض التعــدّد؛ لأنّ الأ كبــر الأ

واحد.

كبــر منه، وهذا  كبر مــن لا يوجد من هو أ والجــواب: أنّ مرادهــم مــن الولد الأ

يين في الســن حقيقــةً، كما إذا  يشــمل الواحــد والمتعــدّد فيمــا إذا كانوا متســاو

 كالتوأم.
ً
ولــدا مــن زوجتين فــي آن واحد أو عرفــا

حكم ما لو تعدّد 
الولي

مســألة 20: لــو لــم يكــن للميّــت ولــد لــم يجــب القضــاء علــى أحــد مــن 

إن كان الأحــوط قضــاء أكبــر الذكــور مــن الأقــارب عنــه)1(. الورثــة، و

مسألة 21: لو تعدّد الولي اشتركا)2(
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كبر لم يــرد في نصوص  يتّضــح ذلك بعــد الالتفات إلى أنّ عنــوان الولد الأ و

ولى الناض بميراثــه« وقد ادّعي أنّــه لا ينطبق 
َ
إنّما الــوارد عنــوان: »أ المســألة، و

كبــر من الميراث، ومــن الواضح  كبر لأنّه صاحــب النصيب الأ  علــى الولــد الأ
ّ

إلا

يين فــي الســن، فإنّ  أنّ هــذا يمكــن فيــه التعــدّد، كمــا إذا كان الولــدان متســاو

يد على نصيــب باقي الورثة. يز  واحد منهما يســاوي نصيب الآخر و
ّ

نصيــب كل

 حــال، إذا فــرض التعــدّد فهــل يجــب القضــاء على الجميــع على 
ّ

وعلــى كل

يــع، أو يجــب الجميــع علــى الجميــع علــى نحــو الوجوب  نحــو الاشــتراك والتوز

الكفائــي، أو يجــب علــى واحــد معيّــن يعيّــن بالقرعــة، أو لا يجب؟

 ووجب على 
ً
كثر إلــى الأوّل كما قيل)))؛ لأنّ الفائــت إذا كان متعدّدا ذهــب الأ

يع. يك والتوز المتعدّد قضاؤه كان ظاهره التشــر

 أو 
ً
 واحــدا

ً
يــع لا يتــمّ فيمــا لــو كان الفائــت يومــا وقــد يقــال بالثانــي لأنّ التوز

يع فلا   له كســر كالتســعة، فــإنّ اليوم الواحــد لا يقبل القســمة والتوز
ً
كان متعدّدا

إذا  محالــة يكــون وجوب صومــه على المتعــدّد على نحــو الوجوب الكفائــي، و

 فــي هذه المــوارد فليكــن في الجميــع كذلك.
ً
كان كفائيّــا

 أمر مشكل.
ّ

ه لكون القرعة لكل
ّ
وأمّا الثالث فلعل

: أنّ الرجــوع إلى القرعــة إنّما يصحّ فيمــا إذا كان هناك  ويلاحــظ علــى الأخير

واقــع مجهــول عندنــا كمــا فــي الشــاة الموطوئــة إذا اختلطــت بغيرهــا،  والمقــام 

 واشــتبه 
ً
 بالقضاء واقعا

ً
ليــس كذلــك؛ إذ لم يكن واحد من هــؤلاء الأولياء مأمورا

مــع الباقيــن حتّى يعيّــن بالقرعة، بــل هو مــردّد ولا تعيّن لــه في الواقــع ومثله لا 

القرعة. ة 
ّ
أدل تشــمله 

)1) رسائل فقهيّة )للشيخ الأنصاري( : 220�
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وعليه فالأمر يدور بين الاحتمالين الأوّلين.

 الشــيخ الأنصــاري))) علــى الأوّل بــأنّ دليل وجــوب القضــاء لمّا كان 
ّ

اســتدل

مجمــلاً لا يصلــح لتعييــن أحــد الاحتماليــن كان المرجــع حينئــذٍ الأصــل، وهــو 

ين  ٍ مــن الأخو
ّ

يــع؛ لأنّ نصــف ما في ذمّــة الميّت واجــب على كل يقتضــي التوز

يــع، فيكون هــو المتيقّن   أو علــى ســبيل التوز
ً
 ســواء كان الوجــوب كفائيّــا

ً
حتمــا

والزائــد عليه المشــكوك ينفــى بالأصل.

يظهــر من الماتن فــي كتاب الصلاة التفصيــل بين مــا إذا كان المورد قابلاً  و

يــع وبين مــا إذا لم يكن قابلاً لذلــك، والتزم بالاشــتراك في الأوّل  للقســمة والتوز

وبالوجوب الكفائــي في الثاني.

 لأوّل بأنّ الظاهر مــن الأمر بالمتعدّد علــى المتعدّدين وجوب 
ّ

وقد يســتدل

يــع بحيــث لــو امتنــع أحدهمــا عــن الإتيــان بحصتــه لــم يكــن علــى الآخر  التوز

غير حصته. شــيء 

يــن الوجــوب الكفائي من   لكثيــر مــن المحقّقين المتأخر
ً
لكــن الظاهــر وفاقا

يع ومــا لا يقبله؛ وذلك لأنّ المســتفاد من صحيحة  دون فــرق بين مــا يقبل التوز

حفــص وغيرها من نصــوص الباب أنّ مــا يجب قضاؤه على الولــي هو ما فات 

 كان هو مــا يجب قضــاؤه على 
ً
الميّــت مــن الصيــام، فــإذا كان الفائــت متعــدّدا

الولــي ســواء كان قابلاً للتقســيط أو لم يكــن قابلاً له.

ولى الناض 
َ
 توجّــه إليه خطاب: »يقضي عنــه أ

ً
وحينئــذٍ إذا كان الولــي واحدا

 ،
ً
بميراثــه« فيجــب عليــه قضــاء تمــام مــا فاتــه، وهكــذا الحــال إذا كان متعــدّدا

 واحد منهم باعتباره 
ّ

بمعنــى أنّ الخطاب بقضاء مــا فات الميّت يتوجّه إلــى كل

)1) المصدر السابق.
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ولــى النــاض بميراثه، فــإذا فاته صيام عشــرة أيّــام أو تســعة كان الواجب 
َ
 وأ

ً
وليّــا

ولى النــاض بميراثه قضاء تمام مــا فاته، وحيث إنّه متعــدّد بالفرض ثبت 
َ
علــى أ

ولــى النــاض بميراثه، وهــذا معناه 
َ
 واحد منهــم باعتباره أ

ّ
هــذا الواجــب علــى كل

الوجــوب الكفائــي؛ لأنّ وجــوب المتعــدّد علــى الطبيعــي الصادق علــى الواحد 

والمتعــدّد يســتلزم الوجــوب الكفائــي فــي حــال التعــدّد؛ إذ لا يحتمــل الوجوب 

. كثر  لا أ
ً
 قضاءً واحــدا

ّ
العينــي مــع التعــدّد؛ لأنّ الفائتــة الواحدة لا توجــب إلا

بــل قــد يقــال: إنّ الواجــب فــي المقــام غيــر قابــل للتعــدّد؛ لأنّ الواجب هو 
إن  يــغ ذمّــة الميّــت عمّــا اشــتغلت بــه وهــو أمــر واحد غيــر متعــدّد بذاتــه و تفر
إذا كان  يغ، أي: ما اشــتغلت به الذمّــة، و ــق التفر

ّ
كان يقبــل التعــدّد بلحاظ متعل

 في الوجــوب الكفائي، 
ً
بــه كان ظاهــرا  وخوطــب المتعدّد بوجو

ً
الواجــب واحــدا

ولا مجــال حينئذٍ للتقســيط لعــدم تعــدّد الواجب.
يــغ ذمّــة الميّــت عمّــا اشــتغلت بــه كمــا هــو  والحاصــل: أنّ الواجــب هــو تفر
يغ  إنّمــا هــو تفر ظاهــر الأمــر بالقضــاء، وهــو لا يتعــدّد بتعــدّد مــا اشــتغلت بــه و

.
ً
إن كان متعــدّدا واحــد لمــا اشــتغلت بــه الذمّــة و

 
ّ

ة في المقــام؛ لأنّ مقتضاه أنّ كل
ّ
ومنــه يظهر أنّ التقســيط خلاف ظاهر الأدل

 الإتيــان بحصته ولا يجب عليه مــا زاد عليها فيما 
ّ

واحــد منهمــا لا يجب عليه إلا
لــو امتنع الآخر من ذلــك، وقد عرفت أنّ ظاهــر الدليل يقتضــي وجوب الجميع 

 واحد منهمــا بنحو الكفاية.
ّ

على كل
يّــد ذلــك مــا عرفــت مــن عــدم إمــكان الالتــزام بالتقســيط فيمــا لا يقبل  يؤ و
غايــة  فــي  التقســيط  يقبــل  فيمــا  بالتقســيط  الالتــزام  يجعــل  وهــذا  التقســيط، 
بــة؛ لأنّ الدليــل واحــد فــي الجميــع وهــو ظاهر فيــه بنحو واحــد، فكيف  الصعو

يفهــم منــه التقســيط فيمــا يقبــل التقســيم والوجــوب الكفائــي فيمــا لا يقبلــه؟
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)1( لأنّــه إذا جــاء أحــد الوليّيــن بتمام ما فــات الميّت حصل المطلــوب وانتفى 

الموضــوع، فلا مجال لعــدم الكفاية.

علــى   
ّ

دل مــا  بإطــلاق   
ً
تبرّعــا الميّــت  عــن  القضــاء  جــواز  علــى  وا 

ّ
اســتدل  )2(

مشــروعيّة العبــادة عــن الأموات، وهــي روايات كثيــرة جمعها صاحب الوســائل 

فــي البــاب الثانــي عشــر مــن أبــواب قضــاء الصلــوات، وقــد نقــل معظمها عن 

كتــاب غيــاث ســلطان الــورى لســكان الثــرى للســيد ابن طــاووض.

ومعظــم هذه الروايات تشــمل محــل الــكلام، أي: قضاء غير الولــي ما فات 

 علــى جــوازه ومشــروعيّته إمّــا بالإطلاق أو 
ّ

الميّــت مــن الصــلاة والصيــام، وتدل

، والخامس   لها، مثل الحديث الخامس، والتاســع، والحادي عشــر
ً
لكونــه موردا

ين،  ين، والثالث والعشــر ين، والحــادي والعشــر ، والعشــر ، والتاســع عشــر عشــر

ين. والســابع والعشر

 إلــى عــدم الخــلاف فــي المشــروعيّة والجــواز كمــا يظهــر مــن 
ً
هــذا مضافــا

اختلافهــم فــي مشــروعيّة القضــاء عنــه لمجــرّد احتمــال أنّ عليــه قضــاء أو إذا 

علــم أن ليــس عليــه قضــاء، وبذلــك يثبــت صحّــة التبــرّع مــن غيــر الولــي في 

الــكلام. محل 

يــغ ذمّــة الميّــت عمّا  ومــن الواضــح أنّ المشــروعيّة والصحّــة هنــا تــلازم تفر

 لمشــروعيّة أن يقضــى عــن الميّــت مــا فاته من 
ً
اشــتغلت بــه؛ إذ لا معنــى عرفــا

 وبــلا فائدة، مع 
ً
 تكون لغوا

ّ
إلا  بافتراض فراغ ذمّته بذلــك و

ّ
الصــلاة والصيــام إلا

أجنبــي  تبــرّع  لــو  أنّــه  كمــا   ،)1( الآخــر عــن  كفــى  أحدهمــا  ــل  تحمَّ إن  و

الولــي)2(. عــن  ســقط 
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ة على صحّة ومشــروعيّة النيابة كون النائب 
ّ
أنّ ظاهــر النصوص المذكــورة الدال

يفعــل ما اشــتغلت به ذمّــة المنوب عنــه كفعل المنوب عنه نفســه، فــإذا حكم 

بصحّــة فعل النائــب فلازمه فــراغ ذمّة المنــوب عنه.

وحينئــذٍ إذا فرغــت ذمّــة الميّــت بــأداء المتبــرّع فلا بــدّ من ســقوط القضاء 

يغ ذمّة  عــن الولــي لانتفــاء الموضــوع؛ لأنّ الواجب علــى الولي فــي الحقيقــة تفر

الميّت ممّا اشــتغلت به، فإذا حصــل بفعل المتبرّع امتنع بقــاء الوجوب على الولي�

باشــتغال  مشــروط  هــو  كمــا  الولــي  علــى  القضــاء  وجــوب  أنّ  والحاصــل: 

 لــم يجــب علــى الولــي القضــاء عنــه علــى مــا 
ّ

إلا  _ و
ً
ذمّــة الميّــت بــه حدوثــا

 ،
ً
بــه عليه بقــاءً فإنّه مشــروط باشــتغال ذمّة الميّت بــه أيضا تقدّم _ كذلــك وجو

يــغ ذمّــة الميّــت. وقــد عرفــت أنّ أداء المتبــرّع يوجــب تفر

نعــم، ذهــب النراقي في مســتنده إلــى عدم الســقوط عــن الولي بتبــرّع الغير 

ولا باســتئجاره أو وصيّــة الميّــت بالاســتئجار حتّــى إذا قيــل بفــراغ ذمّــة الميّت 

 من قضاء متعدّد عــن واحد، ولا ضير في أن 
ً
، وقال: »مــا أرى مانعا بفعــل الغير

ي 
ّ
يجــوز لمائة أداؤه عنــه«)))، وقد وافــق بذلك الحل تشــتغل ذمّة أحد بشــيء و

مة في المنتهى والشــهيد فــي الذكرى وصاحــب الحدائق)))، 
ّ

فــي الســرائر والعلا

فــإنّ المحكــي عنهــم عــدم ســقوط القضــاء عــن الولــي، بــل قــد يســتفاد مــن 

النراقــي فــي المســتند عــدم ســقوطه عــن الميّــت، أي: عدم فــراغ ذمّــة الميّت 

بفعــل المتبرّع.

)1) مستند الشيعة 10 : 465�

)2) الســرائر 1 : 399 / منتهــى المطلــب 9 : 326 / ذكــرى الشــيعة 2 : 449 / الحدائــق الناضــرة 

�327 : 13
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 عليه فــي المســتند))) بأنّ 
ّ

أقــول: أمّا عدم ســقوطه عــن الميّــت فقد اســتدل

، ولــو كان كذلك لما وجب   على الولي ينافي الســقوط بفعــل الغير
ً
بــه عينــا وجو

يكون   و
ً
 عليه وعلى ســائر النــاض تخييرا

ً
، بل يكون واجبا

ً
قضــاء على ولــيّ أبدا

، وهــم لا يقولون به.
ً
 كفائيّا

ً
واجبــا

يــغ ذمّــة الميّت وســقوط القضاء عنه بفعــل المتبــرّع يعني أنّ  ومــراده أنّ تفر

يــغ ذمّــة الميّت واجــب كفائي يتحقّق بفعــل الولي وبفعل غيــره، وهذا ينافي  تفر

 على الولــي، فلا بدّ مــن الالتزام بعــدم حصوله بفعــل المتبرّع.
ً
بــه عينــا وجو

 علــى المدين ولا 
ً
وفيــه: عــدم المنافــاة كما فــي أداء الدين، فإنّه يجــب عينا

يســقط عــن المدين بذلك. ينافــي ذلك جواز التبــرّع بأدائه و

 
ً
والوجــه فــي ذلــك: هــو أنّــه بعد فــرض جــواز النيابــة وقيــام الغيــر بــه تبرّعا

يــغ ذمّــة الميّت على مــا تقدّم يفهــم منه كــون الوجوب على  واقتضــاء ذلــك تفر

؛ 
ً
 كفائيّا

ً
 بعدم قيام الغير به، ولا يكــون واجبا

ً
الولــي والمدين في المثال مشــروطا

بــه على الغيــر كفايةً. لوضــوح عدم وجو

 له _ كما فــي المنتهى والمدارك))) _ 
ّ

وأمّا عدم ســقوطه عن الولي فقد اســتدل

ق بالولي، وســقوطه بفعل الغير يحتاج إلى دليل، ولا اســتبعاد 
ّ
بأنّ الوجــوب تعل

. إن ســقط عن الميّــت بفعل الغير فــي بقائه على ذمّة الولي و

يغ ذمّة  ة هــو أنّ المطلوب مــن الولــي تفر
ّ
والصحيــح: أنّ المســتفاد مــن الأدل

يغ ذمّته بفعل  الميّت ممّا اشــتغلت به لا خصوص مباشــرته له، فإذا حصــل تفر

المتبــرّع علــى ما تقدّم فــلا وجوب على الولــي؛ لانتفاء موضوعــه؛ لأنّ موضوعه 

)1) مستند الشيعة 7 : 340�

)2) منتهى المطلب 9 : 326 / مدارك الأحكام 6 : 227�
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الميّــت الذي عليه صلاة أو صيــام كما ورد في بعض النصــوص، ومن الواضح 

أنّ هــذا الميّت بعــد فعل المتبرّع ليــس عليه ذلك.

ومنــه يظهــر عــدم صحّــة قيــاض مــا نحــن فيــه بالصــلاة عــن الولــي الحيّ؛ 

وذلــك لأنّ الــكلام ليــس فــي النيابــة التبرّعيّــة عــن الولــي بــل فــي النيابة عن 

عــدم  يــلازم  فيــه _ لا  إشــكال  لا  الأولى _ الــذي  فــي  الســقوط  وعــدم  الميّــت، 

الســقوط فــي الثانيــة.

)1( لا يخفــى أنّ البحــث عــن جــواز الاســتئجار في المقــام يبتني على مــا تقدّم 
مــن جواز النيابة عن الغير فــي العبادة وصحّة فعل النائــب بحيث يترتّب عليه 

يــغ ذمّــة المنوب عنه، فإنّــه بعد البناء علــى صحّة النيابة ومشــروعيّتها لا بدّ  تفر

ــة صحّة 
ّ
مــن الالتــزام بجــواز وصحّــة الاســتئجار فــي المقــام عملاً بإطــلاق أدل

الإجــارة ووجــوب الوفاء بالعقــود؛ لأنّ عمــل النائب فــي المقام كســائر الأعمال 

الأخــرى الصالحــة للوقوع مــورد عقد الإجــارة، فكما يصحّ الاســتئجار على نقل 

البضاعــة وحــرث الأرض _ مثــلاً _ كذلك يصحّ علــى النيابة فــي العبادة.

ة الكثيــرة على جوازها عــن الميّت 
ّ
وأمّــا جــواز النيابة فقــد عرفت قيــام الأدل

العبــادات وغيرها. في 

ــة جــواز النيابــة وصحّة التبرّع عــن الميّت مــن غير الولي 
ّ
والحاصــل: أنّ أدل

 عمل مشــروع وســائغ تكفــي لإثبات جواز 
ّ

ة صحّة الإجارة على كل
ّ
مــع عمومات أدل

يغ ذمّة الميّت وســقوط الوجــوب عن الولي� الاســتئجار فــي المقام وبالتالــي تفر

جواز استئجار 
من يصوم عن 

الميّت

مســألة 22: يجــوز للولــي أن يســتأجر من يصــوم عن الميّــت وأن يأتي 

به مباشــرةً)1(
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يغ ذمّــة الميّت، ولا يســقط عنه  )1( لمــا عرفــت مــن أنّ الواجب علــى الولي تفر
، فــإذا لــم يتحقّــق بالاســتئجار إمّــا لعــدم قيــام 

ً
يــغ خارجــا  بتحقّــق هــذا التفر

ّ
إلا

المؤجــر بالنيابــة أو لأنّــه جــاء بــه باطلاً فــلا وجه لســقوطه عــن الولي.

إنّمــا هــو  وقــد تبيّــن ممّــا ذكرنــاه فــي أصــل المســألة أنّ جــواز الاســتئجار 

 ذلــك.
ّ

إلا لــه  الميّــت ولا خصوصيّــة  يــغ ذمّــة  تفر إلــى   
ً
يقــا باعتبــاره طر

)2( في هذه المسألة فرعان:
 فلا علم للولي بذلك.

ً
الأوّل: ما إذا كان أصل اشتغال ذمّة الميّت مشكوكا

. كثر  بين الأقل والأ
ً
 للولي إجمالاً بأن كان مردّدا

ً
الثاني: ما إذا كان معلوما

أمّــا الفــرع الأوّل فما ذكر في المتن واضح؛ لأنّ الشــك في الوجوب من جهة 

خذ 
ُ
الشــك في تحقّق موضوعه ســواء كان الفوت أو الإفطار أو أيّ عنوان آخر أ

كل والشــرب والجمــاع، والمرجع  ة ورتّب عليــه وجوب القضاء مثل الأ
ّ
فــي الأدل

يان البــراءة لنفي وجــوب القضاء على  حينئــذٍ البراءة، ومــن الواضح أنّه مــع جر

بــه علــى الولــي؛ لما تقــدّم مــن أنّ وجــوب النيابــة عليه  الميّــت لا مجــال لوجو

منوط باشــتغال ذمّــة الميّت بالقضــاء، والبراءة تنفي اشــتغال ذمّته.

ى: أنّ وجــوب القضــاء علــى الولــي يتوقــف علــى اشــتغال ذمّة  وبعبــارة أخــر

ما لو شكّ الولي 
في اشتغال ذمّة 

الميّت

إذا اســتأجر ولــم يــأت بــه المؤجــر أو أتــى بــه باطــلاً لــم يســقط عــن  و

الولــي)1(.

مســألة 23: إذا شــكّ الولــي في اشــتغال ذمّــة الميّت وعدمــه لم يجب 

كثــر جــاز لــه  عليــه شــيء، ولــو علــم بــه إجمــالاً وتــردّد بيــن الأقــل والأ

الأقــل)2(. على  الاقتصــار 
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ً
الميّــت به كما تقدّم، وحينئذٍ يكون شــك الولي في اشــتغال ذمّــة الميّت موجبا

لشــكه في وجــوب القضاء علــى نفســه، والمرجع فيــه البراءة.

يهــا الولــي لنفــي وجوب  وهــذا البيــان أولــى مــن الأوّل؛ لأنّ البــراءة فيــه يجر

يهــا  القضــاء علــى الميّــت أوّلاً ثــمّ نفيــه عنــه، فــي حيــن أنّ البيــان الأخيــر يجر

 فــي وجــوب القضاء 
ً
كّا الولــي مباشــرة لنفــي وجــوب القضــاء عليــه باعتباره شــا

الميّت. علــى 

ف عندما يشــك في توجّه 
ّ
يه المكل يّة تنشــأ من أنّ البــراءة أصل يجر والأولو

؛  التكليــف إليــه، ولا معنــى لإجرائهــا عنــد الشــك فــي توجّــه التكليف إلــى الغير

 
ّ

إلا ــف أمكنه إجــراء البــراءة و
ّ
لأنّ موضوعهــا الشــك الفعلــي، فإذا حصــل للمكل

فــلا يمكنــه ذلــك. نعــم، يمكــن للغيــر إجــراء البــراءة إذا حصــل له الشــك في 

لتكليف. ا

ومنــه يظهر أنّه لا مجــال لإجراء البراءة فــي المقام لنفي وجــوب القضاء عن 

الميّــت لا مــن نفــس الميّت لعدم فرض شــكه فــي التكليــف ولا مــن الولي لما 

إنّمــا الصحيــح إجراؤهــا مــن الولــي لنفي وجــوب القضــاء عليــه لكونه  تقــدّم، و

 فــي وجــوب القضــاء علــى الميّــت، أو يقــال بإجــراء اســتصحاب عــدم 
ً
كّا شــا

اشــتغال ذمّــة الميّــت عند الشــك فيه.

البــراءة محكومــة  إنّــه قــد يقال: _ كمــا فــي المستمســك))) _ إنّ أصالــة  ثــمّ 

 وجوب 
ً
يترتّــب عليها شــرعا لأصالــة عــدم إتيــان الميّت بــالأداء عنــد تمكنــه، و

القضــاء عليــه واشــتغال ذمّــة الميّــت بالقضــاء. والوجــه فــي الحكومــة هــو أنّ 

الشــك فــي وجوب القضــاء على الميّت ينشــأ من الشــك فــي إتيانــه بالواجب 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 512�
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 على البــراءة.
ً
كمــا أداءً وعدمــه والأصــل عدمــه، فيكــون حا

يب  يــب ناظــر إلــى البيــان الأوّل لتقر ولا يخفــى أنّ هــذا الإشــكال بهــذا التقر

يــان البــراءة؛ لأنّ البــراءة عــن وجوب القضــاء علــى الميّت تكــون محكومة  جر

أثــره الشــرعي وهــو وجــوب  أداءً فيثبــت  بالواجــب  إتيانــه  لاســتصحاب عــدم 

القضــاء علــى الميّــت، فيرتفــع بذلك موضــوع البــراءة، أي: الشــك فــي وجوب 

عليه. القضــاء 

 غايــة الأمــر أنّ البــراءة عن 
ً
يبــه بنــاءً علــى البيــان الثانــي أيضــا يمكــن تقر و

وجــوب القضــاء علــى الولــي تكــون محكومــة لهــذا الاســتصحاب بالواســطة، 

بمعنــى أنّ الاســتصحاب يثبت به وجــوب القضاء علــى الميّت واشــتغال ذمّته 

بــه، والمفــروض عدم إتيانــه بالقضــاء فيثبت وجوب القضــاء على الولــي لترتّبه 

علــى ذلــك كما تقــدّم، وبذلــك يرتفــع موضوع البــراءة، أي: الشــك فــي وجوب 

القضــاء علــى الولي.

ونفــس الكلام يقال بالنســبة إلى اســتصحاب عدم الاشــتغال، فإنّه محكوم 

 لاســتصحاب عدم الإتيــان بالواجب أداءً.
ً
أيضا

يقدّمان  يــان في المقــام و ين يجر ويلاحــظ علــى هذا الإشــكال: أنّ هنــاك أمر

على الاســتصحاب:

التــي تقتضــي عــدم  الوقــت  الفــراغ والحيلولــة، والشــك بعــد  الأوّل: قاعــدة 

يانها  الاعتنــاء بالشــك بعــد الوقــت بناءً علــى عــدم اختصاصهــا بالصــلاة، وجر

فــي جميــع المؤقتــات عنــد الشــك فــي إتيانهــا فــي وقتهــا بعــد خروجه.

الثانــي: أصالــة الصحّــة فــي فعــل الميّت إذا كان الشــك فــي اشــتغال ذمّته 

ين  مــن جهــة الشــك فــي تركــه الواجــب أداءً، ولا شــك فــي تقــدّم هذيــن الأمر
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ً منهمــا قاعــدة 
ّ

كلا إمّــا لأنّ  بالواجــب،  الميّــت  إتيــان  علــى اســتصحاب عــدم 

تهما كونهما من 
ّ
إمّا لأنّ المســتفاد مــن أدل عقلائيّة جرت عليها ســيرة العقلاء، و

الأمارات.

تــرك  مــن جهــة  يكــون  تــارةً  بالقضــاء  الميّــت  ذمّــة  اشــتغال  أنّ  ولا يخفــى 

الواجــب فــي وقته، وأخرى مــن جهة الإخلال بمــا هو معتبر فيه مــع الإتيان به.

وحينئذٍ إذا كان الشــك في اشــتغال ذمّته من جهة الشــك فــي تركه الواجب 

إذا كان من جهة الشــك في الإتيان بــه باطلاً جرت  جــرت قاعــدة الحيلولــة، و

الصحّة. أصالة 

 
ً
وذكــر الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ القاعدتيــن تختصان بمــا إذا كان الأمــر محرزا

وكان الشــك فــي مرحلــة الامتثــال، أي: أنّــه هــل امتثــل فــي وقتــه أو لا، أو هل 

 فتجــري قاعــدة الحيلولة فــي الأوّل وقاعدة 
ً
 أو فاســدا

ً
أنّ امتثالــه كان صحيحــا

الثاني. فــي  الصحّة 

مــن  شــيء  يــان  لجر مجــال  فــلا  أصلــه  مــن   
ً
مشــكوكا الأمــر  كان  إذا  وأمّــا 

القاعدتيــن؛ لأنّ صحّــة العبادة التي يــراد إثباتها بهاتيــن القاعدتين تتوقف على 

يــن: صدور الأمر من المولــى، وتطبيق المأمور به علــى المأتيّ به، ولا يمكن  أمر

إحــراز صدور الأمر من المولى بشــيء مــن القاعدتين؛ لأنّ مفــاد أصالة الصحّة 

 من حيث الأجــزاء والشــرائط، ومفاد قاعــدة الحيلولة 
ً
البنــاء على وقــوع الفعل تامّــا

البنــاء علــى الإتيــان بالفعل المأمــور به إذا شــك في ذلــك بعد خــروج الوقت.

يكــون  ومــن الواضــح أنّ هــذا يفتــرض وجــود الأمــر مــن المولــى بالفعــل، و

 أو لا، ومــن هنــا لا يمكــن 
ً
الشــك فــي امتثالــه وعدمــه أو فــي امتثالــه صحيحــا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 170�
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؛ 
ً
إثبــات صحّة العبــادة بهاتين القاعدتيــن عندما لا يكــون الأمر بالعبــادة محرزا

لمــا عرفــت من أنّ هــذه القواعــد لا يحرز بهــا الأمر الشــرعي بالعبــادة، بل يحرز 

.  علــى تقدير إحــراز الأمر
ً
 أو الإتيان بــه صحيحا

ً
بهــا الإتيــان بالمأمور بــه شــرعا

 ليصــحّ غُســله أو 
ً
ولــذا لــو اغتســل أحــد للجنابــة وشــك فــي أنّــه كان جنبــا

 إلــى قاعــدة مــن هــذه 
ً
لا حتّــى لا يصــحّ، فــلا مجــال للحكــم بصحّتــه اســتنادا

القواعــد.

يان  أقــول: مــن الواضح أنّ المقــام ليس من هــذا القبيل؛ لأنّ الــكلام في جر

اســتصحاب عدم إتيــان الميّــت بالواجب وذكرت هــذه القواعد لإثبــات الإتيان 

إذا كان الشــك فــي إتيــان الميّــت بالواجــب وعدمه أو الشــك فــي إتيانه  بــه، و

 وعدمــه فهــذا يســتبطن افتــراض وجــود الأمر الشــرعي فيمكــن إجراء 
ً
صحيحــا

هــذه القواعد.

يــان قاعــدة الحيلولــة فــي المقــام؛ لاختصاصها  نعــم، قد يستشــكل فــي جر

ف بعــد خروج 
ّ
، فــإذا شــك المكل ــف نفســه ولا تشــمل عمــل الغير

ّ
بعمــل المكل

الوقــت فــي أنّــه هــل جــاء بالصــلاة _ مثــلاً _ فــي وقتهــا أو لا، أو هــل جــاء بها 

صحيحــة أو لا أمكــن إثبــات الإتيــان بهــا صحيحــةً بقاعــدة الحيلولــة، وأمّــا إذا 

شــك فــي أنّ الغير هل جــاء بها فــي وقتها أو لا وكان الشــك بعد خــروج الوقت 

فلا تجــري هذه القاعدة لإثبــات إتيان الغيــر بالعبادة، والمقام من هــذا القبيل.

والوجــه فــي الاختصــاص أنّ هــذه القاعــدة ونظائرهــا مثــل قاعــدة الفــراغ 

الإتيــان  غلبــة  نكتــة  أو  يّــة  الأذكر بنكتــة  بتعدّدها _ ثابتــة  قلنــا  والتجــاوز _ إذا 

بالواجــب فــي وقتــه، ومــن الواضــح أنّ هــذه النــكات لا تتــمّ فــي مــوارد الغفلــة 

يانهــا الالتفات أو احتمالــه، وهذا لا يمكن  وعــدم الالتفات، ولذا اشــترط في جر
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ً
ف في حق نفســه، هــذا مضافا

ّ
إنّما يحــرزه المكل إحــرازه في حــق الغير عــادةً و

إلــى احتمــال اختصاص القاعــدة بباب الصلاة وعدم شــمولها للمقــام كما ذكره 

جماعة.

، وهــي ثابتة بنكتة  وهــذا بخلاف أصالــة الصحّة، فــإنّ موضوعها عمل الغير

حمــل عمــل الغيــر علــى الصحّــة، فإذا شــك فــي إتيانــه بالواجــب فــي وقته أو 

علــم بإتيانه به وشــك في صحّته وفســاده فــإنّ مقتضى حمل عمــل الغير على 

.
ً
الصحّة هــو البناء علــى إتيانــه بالواجب في وقتــه صحيحا

يــان اســتصحاب عــدم إتيــان الميّــت بالواجــب في  وعليــه فــلا مجــال لجر

وقتــه؛ لتقــدّم أصالــة الصحّة عليهــا بالحكومــة؛ لكــون الكاشــفيّة ملحوظة فيها 

بخــلاف الاســتصحاب.

يرجــع إلى البــراءة عن  وعلــى تقديــر عــدم الحكومــة والتكافــؤ يتســاقطان و

وجــوب القضــاء علــى الولي.

يان   حــال، فالغــرض مــن التمســك بأصالــة الصحّــة هــو منــع جر
ّ

وعلــى كل

، لا الاســتدلال بها على عدم وجــوب القضاء على الولي،  الاســتصحاب المذكور

فــإنّ البــراءة تكفي لإثبــات ذلك.

يان اســتصحاب عــدم إتيــان الميّــت بالواجب  هــذا وقد يستشــكل فــي جر

عنــد تمكنــه من جهة أنّــه لا يترتّب عليه وجــوب القضاء على الميّت واشــتغال 

، أي: عــدم 
ً
 عدميّــا

ً
ذمّتــه بــه؛ وذلــك لأنّ موضــوع وجــوب القضــاء ليــس أمــرا

الإتيان بالواجب حتّى يمكن إحرازه بالاســتصحاب، بــل الموضوع أمر وجودي 

، ومن الواضــح أنّ هــذا الموضوع لا يثبت باســتصحاب  وهــو الفــوت أو الإفطــار

 بالملازمــة العقليّة.
ّ

عــدم الإتيان بالواجــب إلا
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لكــن الصحيــح أنّ الموضــوع في المقــام وفي بــاب الصلاة هو عــدم الإتيان 

بالواجــب فــي وقته، بــل حتّــى إذا كان الفوت فالمراد بــه عدم الإتيــان، ولا يراد 

يد مــن ذلك. به شــيء أز

نعــم، يــرد على هذا الاســتصحاب أنّه غير نافــع؛ لأنّه لا يترتّــب عليه وجوب 

 من لــم يأت بالصــوم أداءً يجب 
ّ

القضــاء علــى الميّت فــي المقــام؛ إذ ليس كل

عليــه القضــاء؛ لمــا تقدّم مــن أنّ من تــرك الصيــام أداءً لعذر كالمــرض لا يجب 

 إذا تمكــن مــن القضاء أثناء الســنة ولــم يقض بأن لم يســتمر 
ّ

عليــه القضــاء إلا

المرض. معه 

 
ً
نعــم، إذا تركــه لا لعــذر ترتّب عليــه وجــوب القضــاء، ولا يكون ذلــك مرهونا

بتمكنــه من القضــاء أثناء الســنة.

 على 
ً
كمــا وعليــه فاســتصحاب عــدم إتيــان الميّــت بالصــوم إنّمــا يكــون حا

إنّما  البــراءة إذا ترتّــب عليه وجــوب القضاء عليه واشــتغال ذمّتــه به مباشــرةً، و

 
ً
كان منشــأ الشــك فــي اشــتغال ذمّــة الميّــت منحصــرا يترتّــب عليــه ذلــك إذا 

، فإنّه حينئــذٍ يجري الاســتصحاب  بالشــك فــي تــرك الواجب في وقتــه لا لعــذر

 على البــراءة.
ً
كمــا يكــون حا يترتّــب عليــه وجــوب القضــاء علــى الميّت و و

 ، ومــن الواضح أنّ الولــي لا يحرز ذلك بــل يحتمل أن يكون التــرك عن عذر

وحينئــذٍ لا يترتّــب وجــوب القضاء علــى مجرّد إحــراز الترك، بل لا بــدّ من إحراز 

التمكــن مــن القضــاء أثنــاء الســنة حتّــى يجب القضــاء علــى الميّت ولا شــيء 

يحــرز ذلك، بــل مقتضى الأصــل عــدم التمكن فلا يجــب القضاء.

والحاصــل: أنّ إحــراز عــدم إتيــان الميّــت بالواجــب أداءً بالاســتصحاب لا 
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 مع افتراض انحصار منشــأ الشــك 
ّ

يكفــي وحده لترتيب وجوب القضاء عليه إلا

. ، وهو غيــر محرز لاحتمال التــرك لعذر في الاشــتغال بالشــك في التــرك لا لعذر

 لا يجري هذا الاســتصحاب؛ لأنّ أصالــة الصحّة 
ً
ولــو فــرض الانحصار أيضــا

يثبــت بها الإتيــان بالفعل وعدم  تجــري في المقــام وتقدّم على الاســتصحاب، و

. لعذر لا  تركه 

ويــرد عليــه: ما قيل من أنّ مــا يثبت بأصالة الصحّة عدم صــدور الحرام من 

الغير لا صدور الفعل الذي يشــك في صدوره ولا ملازمــة بينهما، والمقصود في 

المقــام إثبات صــدور الصوم مــن الميّــت أداءً؛ وذلــك لأنّه مع فــرض الانحصار 

، أي: ارتــكاب   للتــرك لا لعــذر
ً
يكــون عــدم صــدور الصــوم مــن الميّــت ملازمــا

الحــرام وهو خلاف هــذا الأصل.

والحاصــل: أنّ الأمــر فــي هــذا الفرض يــدور بين صــدور الصــوم الأدائي من 

، والثانــي خلاف أصالــة الصحّة فيتعيّــن الأوّل. الميّــت وبيــن تركه لا لعــذر

ومنه يظهر صحّة ما في المتن من عدم وجوب القضاء على الولي.

وأمّــا الفــرع الثاني فقد اتّضــح حكمه ممّا تقــدّم؛ لأنّ مرجعه إلى شــك الولي 

فــي اشــتغال ذمّــة الميّــت وعدمه بالنســبة إلــى الزائد علــى الأقل، فيجــري فيه 

الكلام الســابق.

)1( مســتند مــا اختــاره الماتــن وجماعــة هــو مــا تقــدّم مــن أنّ موضــوع وجوب 
 
ً
يكــون الوجــوب دائرا القضــاء علــى الولــي هــو اشــتغال ذمّة الميّــت بالقضــاء و

لو أوصى الميّت 
باستئجار ما عليه 

من الصوم

مســألة 24: إذا أوصى الميّت باســتئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة 

إلّا وجب عليه)1(. ســقط عن الولي بشــرط أداء الأجير صحيحاً و
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 ،
ً
 بتحقّق القضاء عنــه صحيحا

ّ
مــداره، ومن الواضــح عدم فراغ ذمّــة الميّــت إلا

الميّــت  وصيّــة  عــن  فضــلاً  الوصــي  مــن  الإجــارة  بصــدور  الفــراغ  يتحقّــق  ولا 

 علــى الولــي حتّى يتحقّــق القضــاء منه أو 
ً
يكــون الوجــوب باقيــا ، و بالاســتئجار

 بذلــك.
ّ

ممّــن اســتأجره الوصــي أو المتبــرّع، ولا يســقط عنــه إلا

، أي: مــن دون اشــتراط أداء 
ً
وذهــب جماعــة آخــرون إلــى الســقوط مطلقــا

الأجيــر بــل بمجــرّد الوصيّة.

العمــل  وجــوب  الذكرى))) _ بعمــوم  فــي  الشــهيد  عــن  له _ كمــا   
ّ

واســتدل

 مراده مــا ذكره الشــيخ الأنصاري))) مــن أنّه بعد فــرض وجوب 
ّ

بالوصيّــة، ولعــل

فَيــن، أي: الوصــي والولــي، 
ّ
الفعــل علــى مكل الميّــت لا يجــب  العمــل بوصيّــة 

إرجاعه إلــى الوجوب الكفائــي مخالف لظاهــر التكليفين، والحكــم بالوجوب  و

علــى الولــي ينافــي نفــوذ الوصيّــة، وحيــث يدور الأمــر بيــن الأخذ بظاهــر دليل 

بــه على الولــي فالأوّل مقــدّم؛ لأنّه  نفــوذ الوصيّــة وبيــن الأخذ بظاهــر دليل وجو

 واقعة 
ّ

 فــكل
ّ

إلا ة مثل هــذا الحكــم، أي الوجوب علــى الولي، و
ّ
كــم علــى أدل حا

ــق الوصيّــة بهــا لها حكــم غير مــا تقتضيــه الوصيّة.
ّ
قبــل تعل

وفيــه: أنّ المنافــاة المدّعــاة ليســت بيــن وجــوب الاســتئجار علــى الوصــي 

 ،
ً
قا

ّ
 ومتعل

ً
وبيــن وجــوب القضــاء على الولــي؛ لوضــوح أنّهمــا متغايــران موضوعــا

ق بالقضــاء على الولي، ولا 
ّ
ق بالاســتئجار على الوصــي والثاني متعل

ّ
فــالأوّل متعل

مجــال لتوهــم المنافاة بيــن حكميــن من هــذا القبيل.

نعــم، تدّعــى المنافــاة بين وجــوب القضــاء على الأجيــر بعقد الإجــارة وبين 

)1) ذكرى الشيعة 2 : 449�

)2) رسائل فقهيّة )للشيخ الأنصاري( : 240�
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بــه على الولــي؛ وذلك لأنّ ما فــات الميّت من الصوم أو الصــلاة غير قابل  وجو

يــغ ذمّــة الميّــت مرّتيــن، ومن هنــا لا يمكن  لأن يُقضــى مرّتيــن؛ إذ لا معنــى لتفر

.
ً
ٍ منهمــا عينا

ّ
الالتــزام بوجوب القضــاء على كل

بيــن المتنافييــن لا يكــون بطــرح أحدهمــا  لكــن الجمــع بيــن هذيــن الوجو

ٍ منهمــا بالالتــزام 
ّ

إمــكان العمــل بــكل ؛ إذ لا وجــه لذلــك بعــد  والعمــل بالآخــر

بالوجــوب الكفائــي، وليــس في ذلــك مخالفة لظاهــر دليليهما كما قيــل، بل هو 

أخــذ بظاهــر الدليليــن فــي مثــل هــذه الحالة كمــا يظهــر مــن نظائره.

 أمــر عمرو 
ً
بــه وورد منــه أيضــا يــد بغســل ثو مثــلاً إذا ورد مــن المولــى أمــر ز

إن كان الأمر الأوّل   الحمل على الوجــوب الكفائــي و
ً
بذلــك، فإنّ المتعيّن عرفــا

 فــي الوجــوب العيني.
ً
ظاهرا

 بإتيــان الأجيــر القضاء 
ً
وعليــه يكــون ســقوط الوجــوب عــن الولــي مشــروطا

 فــلا يســقط.
ّ

إلا ، و
ً
صحيحــا

يــب المتقــدّم إنّمــا تقتضــي حكومــة دليــل نفوذ  هــذا مــع أنّ الحكومــة بالتقر

به  الوصيّة على دليل اســتحباب القضــاء على الوصي، بمعنى أنّــه يقتضي وجو

 على دليل الاســتحباب، ولا يقتضــي حكومته على 
ً
كمــا علــى الوصي فيكون حا

ً مــن الدليلين يثبت وجــوب القضاء 
ّ

دليــل وجوب القضــاء على الولــي؛ لأنّ كلا

.  لبيان حــال الآخر
ً
 ومتعرّضا

ً
علــى موضوعــه، وليس أحدهمــا ناظــرا

 بما فــي الحدائق))) من دعــوى أنّ المتبــادر من أخبار 
ً
 لــه أيضا

ّ
وقد يســتدل

قضــاء الولــي إنّمــا هــو مــع عــدم وصيّــة الميّــت بذلــك، أو بمــا عــن غيــره مــن 

دعــوى انصــراف دليــل الوجــوب علــى الولي عــن صــورة الوصيّة.

)1) الحدائق الناضرة 11 : 60�
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 تخيّل 
ّ

وفيــه: أنّ دعــوى التبــادر عهدتها علــى مدّعيهــا؛ إذ لا وجه لذلــك إلا

أنّــه مــع الوصيّــة مــن الميّــت وفــرض نفوذها ووجــوب العمــل بها علــى الوصي 

فــلا معنــى لوجوبهــا على الولــي، ولا يخفــى أنّ مرجع ذلــك إلى دعــوى المنافاة 

المتقدّمــة وقــد عرفت الجــواب عنها.

ونفس الكلام يرد على دعوى الانصراف.

)1( لا إشــكال فــي أنّه يجــب على الولي قضاء ما علم اشــتغال ذمّــة الميّت به، 
 
ً
به عليــه إذا ثبــت الاشــتغال بالبيّنة لكونها حجة شــرعا كما لا إشــكال فــي وجو

إنّمــا الــكلام فــي ثبوتــه بإقــرار الميّت عنــد موته  فــي إثبــات مــا قامــت إليــه، و

 بحق نفس 
ً
حيــث استشــكل فيــه بأنّ الإقــرار إنّمــا يكــون حجــة إذا كان إقــرارا

المقــر وكان أثره عليــه، وأمّا إذا كان بحــق الغير وليس له أثر بالنســبة إلى المقر 

، والمقــام من هــذا القبيل إذ لا أثــر لإقرار  ــة حجيّة الإقــرار
ّ
نفســه فلا تشــمله أدل

ق 
ّ
، أي: تعل إنّما أثــره يظهر بالإضافة إلى الغيــر الميّــت عند موته بالنســبة إليه و

الوجــوب بالولي.

؛ إذ لا معنى للإقرار   ليس من بــاب الإقــرار
ً
 إلى أنّ المقام أساســا

ً
هــذا مضافــا

 فــي مقــام الاســتحقاق فــي الحقــوق والأمــوال، فيكــون إقــراره 
ّ

علــى النفــس إلا

 به، وأمّا إقــراره بعــدم إتيانه بالصوم 
ً
يكون مطالبــا  له و

ً
علــى نفســه بالمال ملزمــا

إنّمــا يكــون   بــه، و
ً
 عليــه ومطالبــا

ً
وباشــتغال ذمّتــه فــلا معنــى لأن يكــون نافــذا

 بــه من ناحيــة التكليف الشــرعي بعد فرض علمه باشــتغال ذمّتــه كما هو 
ً
ملزمــا

. مقتضــى الإقرار

فروع في اشتغال 
ذمّة الميّت

مســألة 25: إنّمــا يجب علــى الولي قضاء ما علم اشــتغال ذمّــة الميّت 

به أو شــهدت به البيّنــة أو أقرّ به عنــد موته)1(
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إنّما   كما فــي البيّنة و
ً
والحاصــل: أنّ الإقــرار ليس من وســائل الإثبــات مطلقا

 به.
ً
 ومطالبا

ً
يكون ملزمــا هو وســيلة لإثبات الشــيء على المقــر و

 في 
ً
ومنــه يظهــر عــدم تماميّة ما يقــال من أنّ الإقــرار فــي المقام ليس إقــرارا

إنّمــا هــو إقــرار  ، و ــة الإقــرار
ّ
حــق الغيــر بمدلولــه المطابقــي حتّــى لا تشــمله أدل

بموضــوع يترتّــب عليه حكــم على الولي وهــو اشــتغال الذمّة؛ وذلــك لأنّ الإقرار 

ــف بالفقر والحاجة 
ّ
ليــس وســيلة إثبات كالبيّنة أو خبــر الثقة، ولذا لو أقرّ المكل

فــلا يترتّــب عليه جــواز دفع الــزكاة إليه أو وجــوب الإنفاق عليه من ولــده، وكذا 

لــو أقــرّ بأنّه مــن أهل البلــد الفلاني فــلا تترتّــب عليــه الأحــكام الخاصة لأهل 

ذلــك البلد.

يــان اســتصحاب  )1( مــا ذهــب إليــه فــي المتــن مــن عــدم الوجوب وعــدم جر
القضــاء والاشــتغال يمكــن أن يســتند إلــى وجــوه:

يان اســتصحاب الاشــتغال هو يقين  الوجــه الأوّل: دعــوى أنّ المــلاك في جر

وشــك الميّــت لا يقيــن وشــك الولــي، وهــذا غيــر حاصــل فــي المقــام؛ لعــدم 

العلــم بــأنّ الميّــت حــال حياته هل شــك فــي إتيانــه بالقضــاء أو لا فــلا يجري 

الاســتصحاب.

وفيــه: أنّ وجــوب القضــاء على الولي منــوط باشــتغال ذمّة الميّــت بالقضاء 

 عليه، فإذا علم الولي باشــتغال ذمّــة الميّت بالقضاء 
ً
إن لم يكن منجــزا  و

ً
واقعــا

وجــب عليه القضاء عنه حتّــى إذا كان الميّت جاهلاً بذلــك؛ إذ لا علاقة لعلم 

وأمّــا لــو علــم أنّــه كان عليــه القضــاء وشــك فــي إتيانــه حــال حياته أو 

بقاء شــغل ذمّتــه فالظاهر عــدم الوجوب عليــه باســتصحاب بقائه)1(
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الميّت بالاشــتغال وتنجّــزه عليه بوجوب القضــاء على الولي.

وعليــه فــإذا ثبــت اشــتغال ذمّــة الميّــت بالاســتصحاب _ كما إذا كان الولــي 

 باشــتغال ذمّتــه بالقضاء وشــك فــي إتيانــه به _ فإنّــه باســتصحاب بقاء 
ً
عالمــا

الاشــتغال يثبت اشــتغال ذمّة الميّت، فيترتّــب عليه وجوب القضــاء على الولي 

يــان الاســتصحاب في حــق الميّت. إن فــرض عــدم جر و

الوجــه الثاني: ما يقال من أنّ اســتصحاب بقاء الاشــتغال لا يثبت به وجوب 

القضاء علــى الميّت؛ لأنّ موضوعــه »الفوت«، وهو لا يثبت بهذا الاســتصحاب 

 بالملازمة العقليّة.
ّ

إلا

وفيــه: مــا تقــدّم مــن أنّ موضــوع الوجوب علــى الميّت هــو »عــدم الإتيان« 

لا »الفــوت«، وهــو يثبــت بهــذا الاســتصحاب؛ لأنّ المــراد به اســتصحاب عدم 

الإتيــان؛ لأنّ الشــك فــي بقاء الاشــتغال ينشــأ من الشــك فــي الإتيــان بالقضاء.

الوجه الثالث: أنّ قاعدة الحيلولة تمنع من هذا الاستصحاب، على ما تقدّم�

ف نفســه، واحتمال 
ّ
وفيــه: ما تقدّم مــن اختصاص هذه القاعدة بعمل المكل

اختصاصها بباب الصلاة.

الوجــه الرابــع: رواية عبــد الرحمن بن أبــي عبد الله قال: »قلت للشــيخ؟ع؟: 

خبّرنــي عــن الرجــل يدّعي قبــل الرجل الحــق فلم تكــن له بيّنــةٌ بما لــه، قال: 

إن ردّ اليمين علــى المدّعي  فيميــن المدّعــى عليــه، فإن حلف فــلا حــق لــه، و

إن كان المطلــوب بالحق  إن لــم يحلــف فعليــه(، و فلــم يحلــف فلا حــق لــه )و

 هو 
ّ

قيمت عليــه البيّنة فعلــى المدّعي اليمين بــالله الذي لا إلــه إلا
ُ
قــد مــات، فأ

 فــلا حق لــه، لأنّــا لا ندري 
ّ

إلا إنّ حقــه لعليه، فــإن حلــف و لقــد مــات فــلان و

ــه قد أوفاه ببيّنــة لا نعلم موضعها أو غيــر بيّنة قبل المــوت، فمن ثمّ صارت 
ّ
لعل
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عليــه اليميــن مــع البيّنــة، فــإن ادّعى بــلا بيّنة فلا حــق لــه، لأنّ المدّعــى عليه 

 لألزم اليميــن أو الحق أو يُــردّ اليمين عليــه، فمن ثمّ 
ً
، ولو كان حيّــا ليــس بحــيٍّ

يحة فــي أنّ دعــوى ثبوت حــق علــى الميّت لا  لــم يثبــت الحــق«)))، فإنّهــا صر

ين: البيّنة التي تشــهد علــى ثبوت الحق عليــه واليمين على بقاء   بأمر
ّ

يثبــت إلا

ــل الاحتيــاج إليــه باحتمال أنّــه أوفــاه ببيّنة 
ّ
الحــق عليــه إلــى أن مــات، وقد عل

أو غيــر بيّنة قبــل الموت، ومــن الواضح أنّ اســتصحاب بقاء الاشــتغال لو كان 

 في مــورد احتمال الوفاء لمــا كانت حاجة إلى القســم؛ إذ يثبــت به بقاء 
ً
يــا جار

اشــتغال ذمّــة الميّــت بالحق إلى حيــن موته.

ويلاحظ عليه:

. ير  بياسين الضر
ً
أوّلاً: أنّ الرواية غير تامّة سندا

 على ســقوط الاســتصحاب عــن الحجيّة في مســألة 
ّ

: أنّهــا إنّمــا تــدل
ً
وثانيــا

الولــي  علــم  إذا  مــا  الــكلام _ أي:  محــل  إلــى  موردهــا  عــن  والتعــدّي  الديــن، 

ينة؛  باشــتغال ذمّة الميّت بالقضاء وشــك في إتيانه بــه وعدمه _ بحاجة إلى قر

لاحتمــال خصوصيّــة فــي مســألة الديــن أوجبــت الاحتيــاج إلــى اليميــن وعدم 

يــان الاســتصحاب، وهي وجــود دعوى على الميّــت من قبــل مدّعي الدين  جر

فيحتــاج إلــى القســم لنفــي أداء الميّــت دينه إليــه بخــلاف المقــام؛ إذ لا توجد 

يكتفى بالاســتصحاب. دعــوى من قبــل أحد، فــلا مجــال لاشــتراط القســم و

الوجه الخامس: التمسك بأصالة الصحّة الحاكمة على الاستصحاب.

وفيــه: مــا تقــدّم مــن أنّ غايــة ما يثبــت بها عــدم صدور الحــرام مــن الميّت 

)1) وسائل الشيعة 27 : 236، ب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ح 1�
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لا إتيانــه بالقضــاء، ولا ملازمــة بينهمــا؛ إذ يمكن أن يكــون عدم إتيانــه بالقضاء 

لســهو أو غفلــة فــلا يكون قــد ارتكــب المعصية بهــذا الترك.

يــان اســتصحاب بقــاء الاشــتغال  وقــد ظهــر ممّــا تقــدّم: أنّــه لا مانــع مــن جر

يترتّــب عليه وجــوب القضاء على الولــي؛ لأنّه يحرز الاشــتغال  وعــدم الإتيــان، و

 بالوجــدان وبقاءً بالاســتصحاب.
ً
حدوثــا

 لإثبــات بقائه في 
ً
كمــا أنّ هــذا الاســتصحاب يجري في مســألة الديــن أيضا

ة على 
ّ
إن كان لا بدّ من ضمّ اليميــن إلى البيّنة فيها؛ لدلالــة الأدل ذمّــة الميّــت و

ذلــك مثــل صحيحــة الصفّــار إلــى أبي محمــد؟ع؟: »هــل تقبــل شــهادة الوصي 

للميّــت بديــن لــه على رجل مع شــاهد آخر عــدل؟ فوقّع: إذا شــهد معــه آخر عدل 

 
ً
 أو كبيرا

ً
فعلــى المدّعي يمين، وكتب: أيجوز للوصي أن يشــهد لوارث الميّــت صغيرا

ينبغــي للوصي أن  وهــو القابــض للصغير وليس للكبيــر بقابض؟ فوقّــع؟ع؟: نعم، و

يشــهد بالحــق ولا يكتم الشــهادة، وكتــب: أو تقبل شــهادة الوصي علــى الميّت 

مع شــاهد آخــر عدل؟ فوقّــع: نعم من بعــد يميــن«)))، وغيرها.

يكــون اليمين جزء من المثبــت لأصل الدين، وأمّا بقاء الدين عند الشــك  و

بالاستصحاب. يثبت  فهو 

الفــرع  يانــه فــي  يــان الاســتصحاب فــي المقــام يكــون أوضــح مــن جر )1( جر
الســابق؛ لعــدم ورود الوجــه الأوّل للمنع فيه كمــا هو واضح، فلا توجد مشــكلة 

)1) وسائل الشيعة 27 : 371، ب 28 من كتاب الشهادات، ح 1�

نعــم، لــو شــك هــو فــي حــال حياتــه وأجــرى الاســتصحاب أو قاعــدة 

الشــغل ولــم يــأت بــه حتّــى مــات فالظاهــر وجوبــه علــى الولــي)1(.
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يترتّب عليه  يثبت به الاشــتغال عنــد الميّــت و يانــه من هــذه الناحية، و فــي جر

الميّت. القضــاء علــى  وجوب 

وقد يظهر من هذا الاســتدراك في عبارة المصنّف أنّ منعه من الاستصحاب 

يانه فــي هذا  فــي الفــرع الأوّل إنّمــا هــو مــن جهــة الوجــه الأوّل، ولــذا قــال بجر

الفــرع لعــدم ورود هــذا الوجــه فيــه كمــا عرفــت، وأمّــا إذا كان منعــه منــه هنــاك 

لأجــل باقي الوجوه فلا وجه لهذا الاســتدراك؛ لأنّها تجري حتّى إذا كان الشــاك 

يان الاســتصحاب فــي صورة كون  هــو نفــس الميّت، فــإذا تمّت ومنعت من جر

 تمنع منه في صورة كون الشــاك هو الميّت نفســه، 
ً
الشــاك هــو الولي فهي أيضــا

فلاحظ.

يه ونســب))) الثانــي إلى المفيد  )1( نســب))) الأوّل إلــى ظاهر العماني وابني بابو
إلــى هــؤلاء  فــي نســبة الأوّل  يناقــش  قــد  كان  إن  المبســوط، و فــي  والطوســي 

إنّما  وغيرهــم باعتبــار عــدم صراحة الــكلام المنقــول عنهم فــي الاختصــاص، و

ذكــروا مســألة وجــوب القضــاء علــى الولي في صــوم شــهر رمضان، وهــذا ليس 

 فــي الاختصاص.
ً
يحــا صر

إمّــا  التعميــم  إلــى  ذهبــوا  كثــر  الأ أنّ  ذلــك:  ضــوء  علــى  يقــال  أن  يمكــن  و

)1) مستند الشيعة 10 : 460�

)2) المصدر السابق.

 اختصاص ما 
وجب على الولي 
بقضاء رمضان أو 
 صومٍ 

ّ
عمومه لكل
واجب

شــهر  بقضــاء  الولــي  علــى  وجــب  مــا  اختصــاص  فــي   :26 مســألة 

رمضــان أو عمومــه لــكلّ صــوم واجــب قــولان، مقتضــى إطــلاق بعــض 

الأحــوط)1(. وهــو  الثانــي،  الأخبــار 
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إمّــا لطرحهــم المســألة بعنــوان عام مثــل مــا إذا كان على  يحهــم بذلــك، و لتصر

الميّــت قضــاء ونحــوه.

 حــال، فــلا إشــكال فــي إطــلاق بعــض نصــوص المســألة مثــل 
ّ

وعلــى كل

صحيحــة حفــص المتقدّمــة، كمــا لا إشــكال فــي أنّ معظــم النصــوص مختص 

بصوم شــهر رمضــان، والكلام يقع في أنّــه هل يمكن الأخذ بإطــلاق الصحيحة 

مــع وجــود هــذه الروايــات المختصة بشــهر رمضــان أو لا؟

:  على التعميم بأمور
ّ

يستدل و

الأوّل: صحيحــة حفــص بــن البختــري المتقدّمة)))، وهــي مطلقة تشــمل غير 

صــوم شــهر رمضان. نعم، قــد يدّعــى تقييدها بمــا ورد في النصــوص المختصة 

بصوم شــهر رمضــان، وهــي معظم نصوص المســألة.

كلام  فــي  ورد  النصــوص  هــذه  فــي  رمضــان  بشــهر  الاختصــاص  أنّ  وفيــه: 

الســائل)))، ومــن الواضــح أنّ جــواب الإمــام؟ع؟ بوجــوب القضــاء علــى الولــي 

 
ً
ليس فيــه دلالة على اختصــاص هذا الحكم بمورد الســؤال حتّى يكــون منافيا

لتقييدها.  
ً
لإطــلاق الصحيحــة وموجبــا

المفهــوم  علــى  النصــوص  هــذه  دلالــة  لتوهــم  مجــال  لا  أنّــه  والحاصــل: 

والاختصــاص أصــلاً. نعــم، ورد فــي كلام الإمــام؟ع؟ فــي مرســلة الصــدوق))) 

 لا يوجــب تقييــد الصحيحــة 
ً
 أنّــه أيضــا

ّ
يــم الأنصــاري)))، إلا وصحيحــة أبــي مر

)1) وسائل الشيعة 10 : 330، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5�

)2) لاحــظ: وســائل الشــيعة 10 : 329، ب23، ح 2 وح 3 وح 4 وح 6 وح 9 وح 11 وح 12 وح 13 وح 

15 وح 16�

)3) وسائل الشيعة 10 : 329، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1�

)4) وسائل الشيعة 10 : 331، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 7�
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لأنّهمــا متوافقــان في الإثبــات، والقاعــدة تقتضــي أنّ التقييــد في حالــة التوافق 

 في حالــة إحراز وحــدة الحكــم؛ لأنّ الحكم 
ّ

فــي الإثبــات والنفــي لا يلتزم بــه إلا

الواحــد لا بــدّ أن يكــون لــه موضــوع واحــد وهــو إمّــا المطلــق أو المقيّــد، فيقــع 

يلتــزم بالتقييــد، وأمّــا مع عــدم إحــراز وحدة  التنافــي بينهمــا مــن هــذه الجهــة و

يلتــزم   _ فــلا 
ً
انحلاليّا كونــه  بمعنــى  تعــدّده  احتملنــا  أو  أحرزنــا  الحكم _ بــأن 

بالتقييــد؛ لعــدم المنافــاة حينئذٍ بيــن ثبوت الحكــم للموضوع العــام وبين ثبوته 

.
ً
لأحــد أفــراده بعــد فــرض كــون الحكــم انحلاليّا

والمقــام من هــذا القبيل؛ إذ يحتمل _ علــى الأقل _ أن يكــون موضوع الحكم 

بوجــوب القضــاء على الولــي هو اشــتغال ذمّة الميّــت بالصيام كما فــي صحيحة 

 إلى أحــكام متعدّدة بعدد أفراد الصيام التي تشــتغل 
ّ

حفص، وهــذا الحكم ينحل

بهــا ذمّــة الميّــت كصــوم شــهر رمضــان وصــوم الكفــارة والصــوم المنــذور وغيرها، 

 
ً
وحينئــذٍ لا يكــون بيان الحكم علــى الموضوع الخاص من قِبَــل الإمام؟ع؟ منافيا

لبيــان الحكم على موضــوع خاص آخــر أو على الموضــوع العام�

الثانــي: رواية الوشّــاء، عن أبي الحســن الرضا؟ع؟ قال: »ســمعته يقول: إذا 

ــة فعليــه أن يتصــدّق عن 
ّ
ين متتابعيــن مــن عل مــات رجــل وعليــه صيــام شــهر

 علــى 
ّ

يقضــي الشــهر الثانــي«))) وموردهــا صــوم الكفــارة وتــدل الشــهر الأوّل، و

وجــوب قضائــه علــى الولــي؛ لأنّ الضميــر فــي قولــه: »فعليــه« يعــود إليــه إذ لا 

يحتمــل عــوده إلــى الميّــت ولا يوجــد غيرهمــا يحتمــل عــوده إليــه.

ويلاحظ عليه:

ياد. أوّلاً: عدم تماميّة سند الرواية بسهل بن ز

)1) وسائل الشيعة 10 : 334، ب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1�
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: مــا ذكــره النراقي في المســتند))) مــن احتمال عــود الضمير فــي قوله: 
ً
وثانيــا

ــق القضاء والتصــدّق بذمّته، فــلا ينحصر الأمر 
ّ
»فعليــه« إلى الميّــت بمعنى تعل

بعــوده إلــى الولــي أو بمعنــى وجــوب ذلك علــى الميّــت، وحيــث إنّ ذلــك غير 

ممكــن فيكون المــراد أنّ التصدّق من ماله عن شــهر والاســتئجار من ماله عن 

، كمــا ذكره المحقّــق القمي فــي الغنائم. شــهر آخر مجاز

؛ لأنّه 
ً
: مــا ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن عدم وجــود عامل بهــا أبــدا

ً
وثالثــا

إذا وجــب على الميّت شــهران متتابعــان فإمّــا أن يجب على الولــي قضاء تمام 

ين أو لا يجــب عليــه شــيء منهمــا، ولا معنــى للتفكيــك بالتصــدّق عــن  الشــهر

أحدهمــا والقضــاء عــن الآخــر لعدم حصــول التتابــع الــلازم فيهما.

: مــا ذكــره المحقّق القمي فــي الغنائــم))) مــن احتمــال إرادة رمضانين 
ً
ورابعــا

لاســتمرار  الأوّل  للشــهر  الصدقــة  وجعــل  بينهمــا  المــرض  يرتفــع  لــم  متعاقبيــن 

 علــى قضــاء صوم 
ّ

المــرض والقضــاء للثانــي لانقطــاع المــرض بعــده، فــلا يــدل

ينة علــى ذلك قوله:   به على التعميــم في المســألة، والقر
ّ

الكفــارة حتّى يســتدل

ين، فــإنّ ترتّب هــذا الحكم على  ــة«؛ إذ لا دخــل لها في صــوم الشــهر
ّ
»مــن عل

ة فــي مقابل ما 
ّ
ين لا يختص بمــا إذا كان التــرك لعل عــدم إتيــان الميّت بالشــهر

. إذا كان لا لعــذر

وهذه الملاحظات منها ما هو وارد مثل الأوّل والرابع.

وأمّــا الثانــي فهــو خــلاف الظاهــر كما اعتــرف بــه القائــل؛ لظهــور قوله؟ع؟: 

التكليــف والوجوب. »فعليــه« فــي 

)1) مستند الشيعة 10 : 461�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 226�

)3) غنائم الأيّام 5 : 446�
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؛ لكثــرة من ذهــب إلــى الفتــوى بمضمون 
ً
وأمّــا الثالــث فهــو غيــر تــامّ حتمــا

هذه الرواية كالشــيخ فــي النهاية وابن البرّاج في المهذّب والمحقّق في الشــرائع 

كثر  مــة في المنتهى وغيره والشــهيد في الــدروض، وفي الحدائق قــال به أ
ّ

والعلا

يــن، وفي الــدروض أنّه ظاهر المذهــب)))، والظاهر أنّه ليس مســتندهم  المتأخر

 هذه الرواية كما صرّح به الشــهيد في المســالك، وذكــر فيه: »وهذا 
ّ

فــي ذلك إلا

ين من مــال الميّت«)))� الحكــم تخفيف علــى الولــي بالصدقة عن أحد الشــهر

فالعمــدة فــي الإشــكال الضعــف الســندي، وما ذكــره فــي الرابع مــن احتمال 

إرادة رمضانيــن متعاقبيــن لــم يرتفــع المــرض بينهمــا خــلاف مــا فهمــه الفقهــاء 

ذيــن أفتــوا بمضمــون الروايــة، حيــث فهمــوا منهــا صــوم الكفــارة، بــل حتّــى 
ّ
ال

إنّما ذكروا ضعف الســند  المخالفيــن لم يستشــكلوا في الرواية مــن هذه الجهة و

 علــى الولي.
ّ

ــة علــى وجوب الــكل
ّ
ووجــود الأخبــار الدال

الثالــث: صحيحــة أبي بصيــر)))، فإنّ قولــه؟ع؟: »لا يُقضى عنها فــإنّ الله لم 

يفهم منه  يجعلــه عليهــا« ظاهر في تعليل عــدم القضاء بعــدم وجــوب الأداء، و

ثبــوت القضــاء عند ثبــوت وجوب الأداء، فيشــمل غير صوم شــهر رمضان.

ل لجميــع موارد 
ّ
 على تعميــم الحكــم المعل

ّ
وفيــه: مــا تقــدّم مــن أنّ التعليل يــدل

ــة، فقولك: 
ّ
 على انتفــاء الحكــم عن جميع مــوارد انتفــاء العل

ّ
ــة، ولا يــدل

ّ
ثبــوت العل

إن لم يكن   حامض و
ّ

كل كل  على حرمــة أ
ّ

كل الرمان لأنّه حامــض« يدل »لا تــأ

.
ً
إن لم يكــن رمانا  ما ليس بحامــض و

ّ
كل كل  علــى جــواز أ

ّ
، ولا يــدل

ً
رمانــا

)1) نهايــة الأحــكام : 158 / المهــذّب 1 : 196 / شــرائع الإســلام 1 : 184 / منتهــى المطلــب 9 : 326 / 

الحدائــق الناضــرة 11 : 54 / الــدروض 1 : 146�

)2) مسالك الأفهام 2 : 66�

)3) وسائل الشيعة 10 : 332، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 12�
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وفــي المقــام يــراد الاســتدلال بجملــة التعليــل علــى انتفــاء الحكــم بوجوب 

ــة، أي: عدم وجــوب الأداء )مــا جعله الله 
ّ
القضــاء علــى الولي عنــد انتفــاء العل

عليهــا( في غيــر مــورد الروايــة، أي: شــهر رمضان.

ــةَ عــدم 
ّ
والحاصــل: أنّ التعليــل فــي الروايــة يقتضــي كــون عــدم الجعــل عل

 على 
ّ

 إلــى أنّ الرواية تدل
ً
ة القضاء، هــذا مضافا

ّ
القضــاء لا أنّ مطلــق الجعــل عل

عــدم مشــروعيّة القضــاء عــن الميّــت إذا لــم يجعلــه الله عليــه، وغاية مــا يفهم 

مــن ذلــك المشــروعيّة إذا جعله الله عليه لا وجــوب القضاء علــى الولي كما هو 

المطلــوب، فــلا دلالة لهــا علــى المطلوب حتّــى في موردهــا فضلاً عــن غيره.
الرابــع: مرســلة عبــد الله بــن بكيــر)))، فــإنّ مقتضــى عمــوم التعليل فــي قوله: 
»لأنّــه قــد صحّ فلــم يقــض ووجــب عليــه« التعميــم لغير صــوم شــهر رمضان.

ة هي 
ّ
 إلى الإرســال _ أنّ المســتفاد مــن جملة التعليــل أنّ العل

ً
وفيه: _ مضافا

بــه عليــه، فإذا وجــب القضــاء علــى الميّت بتركــه الأداء  عــدم القضــاء مع وجو
 وجــب علــى الولــي قضــاؤه عنــه، ومقتضــى عمــوم التعليل 

ً
وتــرك القضــاء أيضــا

ــة، أي: مــوارد تحقّــق تــرك الأداء والقضاء، 
ّ
ثبــوت الحكــم في مــوارد ثبــوت العل

 فــي صوم شــهر رمضــان، وأمّــا مثل صــوم الكفــارة أو الصوم 
ّ

وهــذا لا يتحقّــق إلا
 حتّى يجب قضــاؤه عند تركه فــي وقته، 

ً
د شــرعا المنــذور فليــس له وقت محــدَّ

، ولا قضــاء لــه حتّــى يتحقّــق بتركــه موضــوع 
ً
فمــا يجــب فيــه هــو الأداء دائمــا

الحكــم بوجــوب القضاء علــى الولي.
ومنــه يظهــر الإشــكال فــي الاســتدلال بصحيحــة حفص بــن البختــري على 
 بقولــه؟ع؟: »يموت وعليــه صلاة أو صيــام« يموت 

ً
التعميــم؛ لأنّ المــراد ظاهــرا

وعليه قضــاء صــلاة أو صيام.

)1) وسائل الشيعة 10 : 333، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13�
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يشــهد له قوله؟ع؟: »يقضي عنــه أولى الناض بميراثه« فــإنّ ما يجب على  و

الولــي هــو الإتيــان بمــا وجــب علــى الميّــت وما اشــتغلت بــه ذمّتــه، فــإذا قيل: 

»يجــب علــى الولــي القضاء عــن الميّــت« فُهم منــه أنّ مــا وجب علــى الميّت 

 في صوم شــهر رمضان كما 
ّ

وما اشــتغلت بــه ذمّته هو القضاء، وهــذا لا يكون إلا

 بأدائه.
ّ

تقــدّم، وأمّا غيــره فإنّ ذمّــة الميّت لا تشــتغل إلا

 أن يقــال: إنّ القضــاء فــي قولــه؟ع؟: »يقضــي عنــه أولــى النــاض 
ّ

اللهــم إلا

بميراثــه« لا يــراد بــه القضــاء الاصطلاحــي بمعنــى الإتيــان بالواجب فــي خارج 

 في مقابل الأداء، أي: الإتيان بــه داخل وقته، بل يراد الأعم، 
ً
وقته المقرّر شــرعا

أي: الإتيــان والأداء بالمعنــى اللغــوي، فيرجع الجواب إلــى أنّ الولي يجب عليه 

أن يــؤدّي مــا وجــب علــى الميّــت ومــا اشــتغلت بــه ذمّتــه، فــإن كان مــا وجب 

عليــه القضــاء كمــا في صوم شــهر رمضان وجــب على الولــي القضــاء نيابةً عن 

إن كان مــا وجــب عليــه الأداء كمــا في صــوم الكفارة _ مثــلاً _ وجب  الميّــت، و

علــى الولــي الأداء نيابــةً عنــه، وبذلك يصــحّ الاســتدلال بالصحيحة علــى التعميم�

وال في قضاء شهر رمضان الإفطار بعد الز

 لــه ببعــض النصــوص، 
ّ

، وادّعــي عليــه الإجمــاع)))، واســتدل )1( وهــو المشــهور
مثــل: صحيحــة جميــل بــن درّاج، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ أنّــه قــال فــي الذي 

 فإنّه إلى 
ً
يقضي شــهر رمضان: »إنّه بالخيار إلى زوال الشــمس فــإن كان تطوّعا

)1) مسالك الأفهام 2 : 67�

الإفطار بعد 
الزوال في قضاء 

شهر رمضان

مســألة 27: لا يجــوز للصائــم قضاء شــهر رمضــان إذا كان عن نفســه 

وال)1( الإفطــار بعد الــز
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�(((» بالخيــار الليل 

، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »الذي يقضي شــهر  وروايــة إســحاق بــن عمّار

رمضــان هو بالخيــار في الإفطــار ما بينــه وبين أن تزول الشــمس، وفــي التطوّع 

ما بينــه وبين أن تغيب الشــمس«)))�

ومعتبــرة ســماعة، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »في قولــه: الصائــم بالخيــار إلى 

يضــة، فأمّا النافلة فلــه أن يفطر أيّ وقت  زوال الشــمس، قــال: إنّ ذلك في الفر

شــاء إلى غروب الشمس«)))�

وروايــة عبــد الله بن ســنان، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »صــوم النافلة لك 

يضــة لك أن  أن تفطــر مــا بينــك وبيــن الليــل متى ما شــئت، وصــوم قضــاء الفر

�(((» تفطــر إلى زوال الشــمس، فــإذا زالت الشــمس فليــس لك أن تفطــر

 على وجوب الكفارة على مــن أفطر بعد الزوال، 
ّ

 بمــا دل
ً
 عليه أيضا

ّ
واســتدل

؟ع؟: »في رجــل أتى أهلــه في يوم  يــد العجلــي، عن أبــي جعفــر مثــل: روايــة بر

يقضيــه من شــهر رمضــان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشــمس فلا شــيء 

إن كان أتى أهلــه بعد زوال الشــمس فــإنّ عليه أن   يــوم مــكان يــوم، و
ّ

عليــه إلا

 مكان يــوم وصام ثلاثة 
ً
كين، فــإن لم يقدر صــام يوما يتصدّق على عشــرة مســا

أيّــام كفــارةً لما صنــع«)))، والأخير مبنيٌّ علــى الملازمة بين الكفــارة والحرمة كما 

الصحيح. هو 

)1) وسائل الشيعة 10 : 16، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 10 : 18، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 10�

)3) وسائل الشيعة 10 : 17، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 8�

)4) وسائل الشيعة 10 : 18، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 9�

)5) وسائل الشيعة 10 : 15، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 1�
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 حال، ففي بعض الروايات المتقدّمة كفاية لإثبات المطلوب.
ّ

وعلى كل

نعــم، نســب الخلاف إلــى ظاهر الشــيخ في التهذيــب))) حيث حمــل موثقة 

، عن أبي عبد الله؟ع؟: »أنّه ســئل عــن الرجل يكون عليه أيّام من شــهر  عمّــار

رمضــان _ إلــى أن قــال: _ فــإن نــوى الصــوم ثــمّ أفطــر  بعد مــا زالت الشــمس، 

 قضاء ذلك اليوم الــذي أراد أن يقضيه«))) 
ّ

قــال: قد أســاء وليس عليه شــيء إلا

إن أفطر  علــى نفــي العقــاب؛ لأنّ من أفطــر في هــذا اليوم لا يســتحق العقــاب و

الكفارة. الزوال وتلزمــه  بعد 

لكن استكشــاف الخلاف من هــذه العبارة غير واضح؛ لأنّ الشــيخ في مقام 

الاســتدلال علــى لــزوم الكفــارة علــى إفطــار قضاء شــهر رمضــان وذَكَــر الروايات 

ــة علــى ذلــك والروايات التــي قد يتوهــم كونها معارضــة، فذكر موثقــة عمّار 
ّ
الدال

لاحتمــال أن يــراد بقوله؟ع؟ فيهــا: »وليس عليه شــيء« نفي الكفــارة، فذكر في 

مقــام الجمــع ورفــع التعــارض أنّ المنفــيّ هو العقــاب، ولم يكــن في مقــام بيان 

رأيــه واعتقاده.

 بهــذه الموثقــة علــى جــواز الإفطــار بعد الــزوال في 
ّ

وكيــف كان فقــد يســتدل

إن أســاء. المقــام لظهورهــا فــي نفــي الحرمــة وعــدم العقاب و

يكون قوله:  وفيــه: عــدم ظهورها في ذلــك؛ لاحتمال أن يــراد نفي الكفــارة، و

ً على الحرمــة أو على الحــزازة والمرجوحيّة التــي يمكن جمعها 
ّ

»قــد أســاء« دالا

الحرمة. مع 

 على أنّــه لا ينبغــي للزوج أن يكــره زوجته 
ّ

 علــى الجواز بمــا دل
ّ

وقــد يســتدل

)1) تهذيب الأحكام 4 : 280�

)2) وسائل الشيعة 10 : 348، ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4�
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علــى الجماع بعــد الزوال إذا كانت تقضي شــهر رمضــان، مثل موثقــة أبي بصير 

قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عــن المرأة تقضي شــهر رمضــان فيكرهها زوجها 

، فقــال: لا ينبغــي لــه أن يكرههــا بعــد الــزوال«))) بنــاءً علــى ظهــور  علــى الإفطــار

قولــه: »لا ينبغي« فــي الكراهة.

وفيه:

أوّلاً: منــع ظهورهــا في الكراهة؛ لأنّها تســاوق »لا يناســب« ونحــوه، والمتيقّن 

منــه الحــرام باعتبار أنّ المســلم لا يناســبه صدور الحــرام منه.

 للــزوج المفــروض كونه 
ً
: احتمــال أن يكــون الجــواز عــن كراهــة حكما

ً
وثانيــا

 للزوجــة الصائمة.
ً
غيــر صائم وليــس حكمــا

 
ّ

 على عــدم الجواز بعد الــزوال كذلك تدل
ّ

ثــمّ إنّ الروايات الســابقة كما تدل

علــى الجواز قبله، كمــا هو واضح.

نعــم، نســب للعمانــي ابن أبــي عقيــل))) وغيــره))) القــول بعدم الجــواز حتّى 

قبــل الزوال.

بــن  الرحمــن  عبــد  صحيحــة  مثــل  النصــوص،  بعــض  ظاهــر  لــه  يشــهد  و

الحجّــاج قــال: »ســألت عن الرجل يقضــي رمضان ألــه أن يفطر بعــد ما يصبح 

قبــل الــزوال إذا بــدا لــه؟ فقــال: إذا كان نــوى ذلــك من الليــل وكان مــن قضاء 

إطلاق بعــض آخر مثل موثقــة زرارة قال:  يتمّ صومــه«)))، و رمضــان فلا يفطــر و

؟ع؟ عن رجل صــام قضاء من شــهر رمضــان فأتى النســاء،  »ســألت أبــا جعفــر

)1) وسائل الشيعة 10 : 16، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 2�

)2) مختلف الشيعة 3 : 556�

)3) الكافي في الفقه : 184�

)4) وسائل الشيعة 10 : 17، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 6�



98����������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4

قــال: عليــه من الكفارة مــا على الذي أصاب في شــهر رمضــان، لأنّ ذلك اليوم 

عنــد الله مــن أيّام رمضــان«)))�

 على الجواز قبل الزوال، كما تقدّم�
ّ

ولا يخفى أنّ الإطلاق قابل للتقييد بما دل

وأمّــا صحيحة عبــد الرحمن فقد ذكــروا أنّها محمولة على اســتحباب الإتمام 

. يــح في الجواز  بينها وبين ما تقــدّم ممّا هو صر
ً
أو كراهــة الإفطار جمعــا

إلــى زوال  يحــة فــي أنّــه بالخيــار  مثــلاً روايــة جميــل المتقدّمــة، فإنّهــا صر

فــإنّ  الصحيحــة  هــذه  بخــلاف   ،
ً
عرفــا ذلــك  غيــر  فيهــا  يحتمــل  ولا  الشــمس 

يتمّ صومــه« يحتمل فيه  « يحتمل فيــه الكراهة كمــا أنّ قولــه: »و قولــه: »فــلا يفطــر

 بـ »يصبح« 
ً
قــا

ّ
 إلى احتمــال أن يكون قولــه: »قبل الزوال« متعل

ً
الاســتحباب، مضافا

«، وهذا  « فيكون الســؤال هو: »ألــه بعد ما يصبــح قبل الــزوال أن يفطر لا بـ »يفطــر

يشــمل مــا قبل الــزوال بالإطــلاق، فيكــون قابــلاً للتقييــد بالروايات الســابقة.

 قبل الــزوال بهذه 
ً
ــة علــى الجــواز مطلقــا

ّ
وأمّــا احتمــال تقييــد الروايــات الدال

ــة علــى عــدم الجــواز قبــل الــزوال _ إذا نــوى الصوم مــن الليل 
ّ
الصحيحــة الدال

لأنّهــا أخص منها _ فهــو ممّا لا يمكن الالتــزام به؛ لأنّه يقتضــي التفصيل بلحاظ 

مــا قبــل الــزوال وهــو ممّا لم يقــل به أحــد حتّــى العماني، فــكأنّ الإجمــاع قائم 

علــى خلافه.

)1( تقدّم الكلام عن ذلك في المسألة )1( من فصل فيما يوجب الكفارة، فراجع�

)1) وسائل الشيعة 10 : 348، ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3�

بــل تجــب عليــه الكفــارة بــه وهــي كما مــرّ إطعــام عشــرة مســاكين لكلّ 

مســكين مــدّ، ومــع العجز عنــه صيــام ثلاثة أيّــام)1(
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 علــى عــدم جــواز الإفطــار بعــد الــزوال فــي قضاء 
ّ

)1( بدعــوى انصــراف مــا دل
 على 

ّ
شــهر رمضــان إلــى القضاء عن نفســه، نظيــر الانصــراف المدّعى فيمــا دل

المنــع مــن التطــوّع لمــن عليــه قضاء شــهر رمضــان إلى خصــوص القضــاء عن 

. نفسه

ولا يخفــى أنّ هــذه الدعــوى تســتبطن الاعتــراف بالإطــلاق لــولا الانصراف؛ 

لأنّ عنــوان »الــذي يقضــي شــهر رمضــان« كما فــي صحيحــة جميــل المتقدّمة 

 أو بإجارة.
ً
مطلــق يشــمل مــا إذا كان القضاء عــن الغيــر تبرّعــا

يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) المنع مــن الإطلاق بالنســبة  نعــم، يظهر مــن تقر

 باعتبــار أنّ وصف التبرّع يســتدعي كــون المتبرّع 
ً
إلــى القضاء عــن الغير تبرّعــا

 _ كما 
ً
إن كان ممكنا  وبقاءً، وانقلاب النــدب إلى الفرض بقــاءً و

ً
بالخيــار حدوثا

يتوقــف علــى قيــام الدليــل   أنّــه خــلاف الأصــل، و
ّ

فــي الحــج والاعتــكاف _ إلا

المعلــوم فقده فــي المقام.

 فلا يتحقّق 
ّ

إلا  و
ً
أقول: لا إشــكال في أنّ وصف التبرّع يقتضي الخيــار حدوثا

مفهــوم التبرّع، وأمّــا اقتضاؤه الخيار بقــاءً فهو غير واضح، ولــذا لا يكون الحكم 

، ولو تــمّ ما ذكر من 
ً
 للتبــرّع وكون الصــوم تبرّعيّا

ً
بعــدم الخيــار بعد الــزوال منافيا

 لــه، وهــذا يعنــي أنّ وصــف التبــرّع ليس 
ً
 وبقــاءً لــكان منافيــا

ً
الاقتضــاء حدوثــا

 
ً
يكــون الحكم في هــذه المرحلــة تابعا لــه اقتضاء بالنســبة إلــى مرحلة البقــاء و

للدليــل من الإطــلاق أو الانصراف.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 228�

وأمّــا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه)1(



����������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 100

 فإنّ مقتضــى الإطلاق 
ّ

إلا ومنــه يظهــر أنّ المهم هــو الانصراف، فــإن تمّ فهــو و

 أو بإجارة�
ً
عــدم الجواز مــن دون فرق بين القضاء عن نفســه أو عن غيره تبرّعــا

والظاهــر أنّ دعوى الإطلاق ليســت بعيــدة في بعض النصــوص، مثل رواية 

 مع مقابلته بصــوم النافلة.
ً
عبــد الله بن ســنان))) ومعتبرة ســماعة)))خصوصا

وأمّــا فــي مثــل روايــة جميــل))) وروايــة إســحاق))) فهــي غيــر واضحــة؛ لقوّة 

يد يقضي شــهر رمضــان« هو  احتمــال الانصــراف، فــإنّ المتبــادر من قولــك: »ز

ينــة إثباتيّة،  يكــون إرادة القضاء عن الغيــر بحاجة إلى قر القضــاء عن نفســه، و

وحيــث إنّ ما تمّ من نصوص المســألة هــو معتبرة ســماعة _ وعرفت أنّ دعوى 

. الانصــراف فيهــا بعيدة _ فيتــمّ الدليــل على عدم الجــواز في القضاء عــن الغير

ــة المنع من التطــوّع لمــن عليه قضاء 
ّ
وأمّــا تنظيــر المقــام بالانصراف فــي أدل

شــهر رمضان إلى خصــوص القضاء عن نفســه فهو غير دقيــق؛ لأنّ اختصاص 

المنــع هنــاك بالقضاء عن النفس ليــس لأجل الانصراف، بــل لأنّ نصوص تلك 

المســألة مختصــة بصوم قضاء شــهر رمضان، ولا توجــد مطلقات فيها عدا مراســيل 

يــل عليها، راجــع المســألة )3( من فصل شــرائط صحّة الصوم� لا يمكــن التعو

وكيــف كان فــإنّ مقتضى إطــلاق موثقة ســماعة العموم لقضاء شــهر رمضان 

يضة _ كما ذكره الشــيخ في  يد بها قضاء الفر يضة فيهــا إن أر ؛ لأنّ الفر عــن الغير

يضــة في مقابــل النافلة فإنّها تشــمل محــل الكلام  يــد بهــا الفر التهذيــب _ أو أر

)1) وسائل الشيعة 10 : 18، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 9�

)2) وسائل الشيعة 10 : 17، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 8�

)3) وسائل الشيعة 10 : 16، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 4�

)4) وسائل الشيعة 10 : 18، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 10�
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يضة يعمّ ما  يّد ذلــك رواية عبد الله بن ســنان)))، فإنّ قضــاء الفر يؤ بإطلاقهــا، و

إذا كان عن نفسه أو عن غيره.

يضة فــي الموثقــة ورواية  نعــم، لا يبعــد مــا ذكره جماعــة مــن أنّ المــراد بالفر

، مثل صوم الكفــارة وصوم القضاء 
ً
يضة بعنــوان كونه صوما ابن ســنان ما كان فر

يضــة بعنــوان آخــر كالإجــارة والنــذر ونحوهمــا، فــإنّ الصــوم في  دون مــا كان فر

، وعليه فلا تشــمل الموثقة  يضة بعنوان الوفــاء بالإجارة أو النذر هذه المــوارد فر

الصــوم عن الغيــر بالإجارة.

ولا يخفــى أنّ مــا ذكرنــاه مبنــيٌّ علــى الاســتدلال بالموثقــة وعلــى أنّ المــراد 

يضة إذا  يضة، فــإنّ الفر يضــة لا قضــاء الفر بموضــوع الحكــم فيها هــو نفس الفر

 لا تشــمل الصوم الاســتئجاري؛ لأنّه 
ً
يضة بعنــوان كونه صوما فسّــرت بما كان فر

 لأنّه 
ً
يضــة بهــذا العنــوان، كمــا أنّهــا لا تشــمل الصــوم عــن الغيــر تبرّعــا ليــس فر

يضةً. فر ليــس 

يضة أو كان الاســتدلال برواية عبد الله بن ســنان  يد به قضاء الفر وأمّــا إذا أر

؛ لأنّ هــذا العنوان يصــدق على قضــاء صوم شــهر رمضان عن  فــلا يتمّ مــا ذكــر

 وهو صوم 
ً
يضــة بعنوان كونه صومــا ؛ لأنّه قضــاء ما هو فر

ً
الغيــر بإجــارة أو تبرّعا

رمضان. شهر 

 كما تقدّم، وموثقة 
ً
والصحيــح هو الأوّل؛ لأنّ رواية ابن ســنان غير تامّة ســندا

يضــة« ولا توافــق مــا ذكــره الشــيخ الطوســي من  ســماعة ورد فيهــا عنــوان »الفر

يضة؛ لأنّــه مبنيٌّ علــى افتــراض أنّ المراد بها صوم شــهر  حملــه على قضــاء الفر

رمضــان، وحيث لا مجــال للالتــزام بالخيار فيه فلا بــدّ من حمله علــى قضائه.

)1) وسائل الشيعة 10 : 18، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 9�
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يضــة، لأنّ  يد قضــاء الفر  علــى الروايــة: »ير
ً
قال الشــيخ فــي التهذيــب تعليقا

يضــة ليــس فيها خيــار على حــال«)))� نفــس الفر

لكنّــك خبيــر بأنّه لا شــاهد على هــذا الحمل بــل الظاهــر إرادة مطلق صوم 

 صــوم يكون 
ّ

يضــة لا خصــوص صــوم شــهر رمضــان، وعليــه فالمــراد أنّ كل الفر

 يثبــت لــه الخيــار إلــى الــزوال فقــط، وهذا يشــمل 
ً
يضــة بعنــوان كونــه صومــا فر

صــوم قضــاء شــهر رمضــان عن نفســه وصــوم قضاء شــهر رمضــان عــن الميّت 

بالنســبة إلــى الولــي وصــوم الكفــارة وغيــر ذلــك، ولا يشــمل صــوم قضــاء شــهر 

يضة بعنــوان الصــوم والثاني ليس  ؛ لأنّ الأوّل ليــس فر
ً
رمضــان بإجــارة أو تبرّعــا

. يضــة أصــلاً، كما أنّــه لا يشــمل الصــوم المنذور فر

 علــى حرمة الإفطار بعد الزوال في قضاء شــهر رمضان لا يشــمل 
ّ

إذن مــا دل

؟ ، وهل يكفي ذلــك للحكم بالجواز
ً
القضاء عــن الغير بإجــارة أو تبرّعا

ى: هــل يكفــي للحكم بجــواز الإفطــار بعد الــزوال عــدم الدليل  وبعبــارة أخــر

علــى المنع؟

والجــواب عــن ذلــك يكــون ببيــان مــا هــو مقتضــى القاعــدة في الصــوم بل 

يحــرم إبطالها ورفع  مطلــق العبادات، وأنّه عند الشــروع بها هــل يجب إتمامها و

اليــد عنها؟

إنّمــا الكلام  لا إشــكال عندهــم فــي جواز ذلــك في العبــادات المســتحبة، و

فــي الواجبات.

مْ())) كما في 
ُ

ك
َ
عْمَال

َ
وا أ

ُ
ا تُبْطِل

َ
 على عدم الجــواز بقولــه تعالــى: )وَل

ّ
اســتدل

)1) تهذيب الأحكام 4 : 278، ح 843�

)2) سورة محمد : 33�
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يــاض)))، وهــو الظاهــر من أبي الصــلاح الحلبي فــي الكافــي))) حيث أوجب  الر

 صوم واجب شرع فيه وحرّم قطعه.
ّ

المضي في كل

مة فــي المختلف: »بأنّ النهــي يتناول جميــع الأعمال، إذ 
ّ

وأجــاب عنــه العلا

� (((» الجمــع المضاف للعمــوم وذلك إنّما يكــون بالكفر

، والظاهــر منــه  وفيــه: أنّ حملــه علــى العمــوم المجموعــي خــلاف الظاهــر

 مــن أعمالكــم.
ً
العمــوم الاســتغراقي ومفادهــا لا تبطلــوا شــيئا

 واحد من 
ّ

والصحيــح: عدم إفــادة مثل هــذا التعبير للعموم بالنســبة إلــى كل

إنّمــا العمــوم باعتبــار عمــوم المخاطبيــن، مثــلاً: »لا تخرجــوا من  المخاطبيــن و

 واحد 
ّ

قوا زوجاتكــم« فالمراد لا يخرج كل
ّ
بيوتكم« و »البســوا ثيابكم« و »لا تطل

 واحــد منكم زوجته، 
ّ

ق كل
ّ
 واحد منكم ثيابــه، ولا يطل

ّ
منكــم من بيته، وليلبــس كل

 واحــد منكــم عملــه، فهــي تتحــدّث عــن 
ّ

فمفــاد الآيــة _ والله العالــم _ لا يبطــل كل

.
ً
عمــل معيّــن يصدر مــن الجميــع وعمومه باعتبــار صدوره منهــم جميعا

ينــة مــا قبــل هــذه الآيــة، أي: قولــه  ومــن هنــا يقــرب أن يــراد بــه القتــال بقر

مْ())) 
ُ

خْبَارَك
َ
وَ أ

ُ
ابِرِينَ وَنَبْل مْ وَالصَّ

ُ
مُجَاهِدِينَ مِنْك

ْ
مَ ال

َ
مْ حَتىَّ نَعْل

ُ
ك

َ
وَنّ

ُ
نَبْل

َ
تعالى: )وَل

هُ  وْنَ وَاللَّ
َ
عْل

َ
أ

ْ
نْتُمُ ال

َ
مِ وَأ

ْ
ل ى السَّ

َ
ا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِل

َ
ومــا بعدهــا، أي: قولــه تعالــى: )فَل

مْ()))�
ُ

ك
َ
عْمَال

َ
أ مْ 

ُ
يَتِرَك نْ 

َ
وَل مْ 

ُ
مَعَك

ياض المسائل 5 : 452� )1) ر

)2) الكافي في الفقه : 184 وص186�

)3) مختلف الشيعة 3 : 559�

)4) سورة محمد : 31�

)5) سورة محمد : 35�
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ــف عمّا أمــر الله به والرســول من القتــال كما 
ّ
والإبطــال إمّــا أن يــراد بــه التخل

دْبَارِهِمْ مِنْ 
َ
ى أ

َ
وا عَل ذِينَ ارْتَدُّ

َّ
فعــل المرتدون كما أشــارت إليــه الآيــة قبلهــا: )إِنَّ ال

هُمْ())) وكــذا المنافقــون كمــا 
َ
ى ل

َ
مْل

َ
هُمْ وَأ

َ
 ل

َ
ل يْطَانُ سَوَّ

َ
هُدَى الشّ

ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل بَعْدِ مَا تَبَيَّ

حْنِ 
َ
هُمْ فيِ ل تَعْرِفَنَّ

َ
عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَل

َ
رَيْنَاكَهُمْ فَل

َ
أ

َ
وْ نَشَاءُ ل

َ
في الآيــة قبلهــا: )وَل

ياء والسمعة  إمّا الإحباط بالمنّ والأذى أو بالر مْ()))، و
ُ

ك
َ
عْمَال

َ
مُ أ

َ
هُ يَعْل قَوْلِ وَاللَّ

ْ
ال

ذلك. ونحو 

 حال، فالآية لا علاقة لها بمحل الكلام.
ّ

وعلى كل

 صوم 
ّ

وهــذا هــو ظاهــر المشــهور))) حيــث ذهــب إلى جــواز الإفطــار فــي كل

 إذا لــم يتضيّق وقته، واســتثنى من ذلك قضاء شــهر رمضان بعد 
ً
واجــب مطلقــا

ــة الســابقة، وحيث 
ّ
إن لــم يتضيّــق وقتــه، والظاهــر أنّ الاســتثناء لأدل الــزوال و

عرفت أنّها تشــمل قضاء شــهر رمضان عن نفســه ولا تشــمل قضــاءه عن غيره 

فلا بــدّ من الالتــزام باختصــاص عدم الجــواز بالقضاء عن نفســه.

. ه لإطلاق بعض ما تقدّم أو لإطلاق الفتوى بعدم الجواز
ّ
)1( لعل

ــة على عدم 
ّ
)2( يظهــر ذلــك ممّا تقــدّم حيث عرفت أنّ نصوص المســألة الدال

، أو بمــا يكــون  كثــر الجــواز بعــد الــزوال مختصــة بقضــاء شــهر رمضــان وهــو الأ

)1) سورة محمد : 25�

)2) سورة محمد : 30�

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : 516�

إن كان الأحــوط التــرك)1(، كمــا أنّ الأقــوى الجــواز فــي ســائر أقســام  و

الصــوم الواجــب الموسّــع)2(
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، فلا تشــمل الصــوم المنــذور والصــوم الاســتئجاري 
ً
 بعنــوان كونــه صومــا

ً
واجبــا

 صــوم واجــب بعنــوان آخر كأمــر الوالــد ونحوه.
ّ

وكل

نعم، صوم الكفارة لا يبعد شمول موثقة سماعة له، كما تقدّم.

يضة فــي موثقة ســماعة أو لذهــاب البعض إلى  ــه لاحتمــال إطــلاق الفر
ّ
)1( لعل

عــدم الجــواز كأبي الصــلاح الحلبي، وابــن زهرة علــى ما حكي.

)2( كما تقدّم.

 للنــذر أو عــدم وفاء 
ً
 حتّــى قبــل الــزوال؛ لكونــه حنثا

ً
)3( لكــون الإفطــار حرامــا

. End Of Frame16بالإجــارة، أو لحرمــة التأخيــر إلــى رمضــان آخر

وال فــلا  إن كان الأحــوط التــرك فيهــا أيضــاً)1(، وأمّــا الإفطــار قبــل الــز و

مانــع منــه حتّى فــي قضاء شــهر رمضــان عــن نفســه)2( إلّا مــع التعيّن 

إن  آخــر  التضيّــق بمجــيء رمضــان  أو  أو نحوهمــا،  أو الإجــارة  بالنــذر 

.)3( قلنــا بعــدم جــواز التأخيــر إليــه كما هــو المشــهور
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وهو أقسام:

منهــا: مــا يجب فيــه الصــوم مع غيــره، وهي كفــارة قتــل العمــد، وكفارة 

مــن أفطر علــى محرّم فــي شــهر رمضــان، فإنّه تجــب فيهمــا الخصال 

الثلاث.

 ، ومنهــا: ما يجب فيــه الصوم بعد العجز عــن غيره، وهي كفــارة الظهار

وكفــارة قتــل الخطــأ، فإنّ وجــوب الصــوم فيهما بعــد العجز عــن العتق، 

وكفــارة الإفطــار فــي قضــاء رمضان، فــإنّ الصــوم فيهــا بعــد العجز عن 

الإطعــام كمــا عرفــت، وكفــارة اليميــن وهــي عتــق رقبــة أو إطعام عشــرة 

أيّــام، وكفــارة  العجــز عنهــا فصيــام ثلاثــة  أو كســوتهم وبعــد  مســاكين 

صيــد النعامــة، وكفارة صيــد البقر الوحشــي، وكفــارة صيد الغــزال، فإنّ 

الأوّل تجــب فيــه بدنــة ومــع العجــز عنهــا صيــام ثمانيــة عشــر يومــاً، 

أيّــام،  العجــز عنهــا صــوم تســعة  بقــرة ومــع  والثانــي يجــب فيــه ذبــح 

والثالــث يجــب فيــه شــاة ومــع العجــز عنهــا صــوم ثلاثــة أيّــام، وكفــارة 

وب عامــداً وهي بدنــة وبعد العجــز عنها  الإفاضــة مــن عرفات قبــل الغر

أقسام صوم 
الكفارة

 فصل
في صوم الكفارة
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)1( هــذه الأقســام منها ما تقــدّم التعــرّض إليه في فصــل كفارة الصــوم، والباقي 
ــه مثل كفــارات الإحرام وكفــارة القتــل ونحو ذلك.

ّ
يــوكل الكلام فيــه إلى محل

وجوب التتابع في صوم الكفارة وكيفيّة حصوله

ــة من الكتاب والســنّة علــى اعتبار التتابــع في صوم 
ّ
)2( بــلا كلام؛ لدلالــة الأدل

صيــام ثمانية عشــر يومــاً، وكفــارة خدش المــرأة وجهها فــي المصاب 

وجته  حتّــى أدمته ونتفها رأســها فيــه، وكفارة شــقّ الرجل ثوبــه على ز

أو ولــده، فإنّهمــا ككفــارة اليمين.

بينــه وبيــن غيــره، وهــي كفــارة  الصــوم مخيّــراً  فيــه  مــا يجــب  ومنهــا: 

الإفطــار فــي شــهر رمضــان، وكفــارة الاعتــكاف، وكفــارة النــذر والعهــد، 

بيــن  فــإنّ كلّ هــذه مخيّــرة  المصــاب،  فــي  المــرأة شــعرها  وكفــارة جــزّ 

الخصــال الثــلاث على الأقــوى، وكفــارة حلق الــرأس في الإحــرام وهي 

لــكلّ  مســاكين  ســتة  علــى  التصــدّق  أو  أيّــام  ثلاثــة  صيــام  أو  شــاة  دم 

واحــد مــدّان.

ومنهــا: مــا يجب فيــه الصــوم مرتّباً علــى غيره مخيّــراً بينه وبيــن غيره، 

وهــي كفــارة الواطــئ أمتــه المحرمــة بإذنــه، فإنّهــا بدنــة أو بقــرة ومــع 

العجــز فشــاة أو صيــام ثلاثة أيّــام )1(.

ين من كفــارة الجمــع أو كفارة  مســألة 1: يجــب التتابــع في صــوم شــهر

)2 ( التخيير
في وجوب التتابع 
في صوم الكفارة 

وكيفيّة حصوله



111 ����������������������������������������������������������������������������������������� فصل ح صوم الكفارة

ين فــي الكفارة ســواء كانت كفــارة مخيّرة كما فــي كفارة الإفطار في شــهر  الشــهر

، أو كفــارة جمــع كما فــي كفارة  ، أو مرتّبــة كمــا فــي كفــارة الظهــار
ً
رمضــان عمــدا

قتــل العمــد وكفــارة من أفطــر على محــرّم في شــهر رمضان عنــد جماعة.

ــت عليه النصــوص، مثل صحيحــة الحلبي، عن أبــي عبد الله؟ع؟: 
ّ
)1( كمــا دل

»عــن قطع صوم كفــارة اليمين وكفــارة الظهار وكفــارة القتل، فقــال: إن كان على 

 
ً
يصوم من الآخر شــيئا  و

ً
ين متتابعيــن والتتابع أن يصوم شــهرا رجــل صيام شــهر

 منــه، فــإن عــرض لــه شــيء يفطر منــه أفطر ثــمّ يقضــي ما بقــي عليه، 
ً
أو أيّامــا

 فلم 
ً
 ثمّ عــرض له شــيء فأفطر قبل أن يصــوم من الآخر شــيئا

ً
إن صــام شــهرا و

ه«)))� 
ّ
يتابع أعاد الصوم كل

ين متتابعين  وموثقة ســماعة قال: »ســألته عن الرجل يكون عليه صوم شهر

كثــر مــن شــهر فوصلــه ثــمّ عرض لــه أمر  ق بيــن الأيّــام؟ فقــال: إذا صــام أ أيفــرّ

 فعليــه أن يعيــد الصيام«)))�
ً
فأفطــر فــلا بأض، فإن كان أقل من شــهر أو شــهرا

وصحيحــة أبــي أيــوب، عن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي رجــل كان عليه صوم 

ين متتابعيــن فــي ظهــار فصــام ذا القعــدة ودخل عليــه ذو الحجــة، كيف  شــهر

يق ثــمّ يقضيها في أوّل يوم من   أيّام التشــر
ّ

ه إلا
ّ
يصنــع؟ قال: يصوم ذا الحجة كل

ين متتابعين، ثــمّ قال: ولا  المحــرّم حتّــى يتــمّ ثلاثة أيّــام فيكون قد صــام شــهر

)1) وسائل الشيعة 10 : 373، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 9�

)2) وسائل الشيعة 10 : 372، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 5�

ويكفــي في حصــول التتابــع فيهما صوم الشــهر الأوّل ويوم من الشــهر 

الثاني)1(
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يق التي لــم يصمها،  ينبغــي لــه أن يقرب أهلــه حتّى يقضــي الثلاثــة أيّام التشــر

ة 
ّ
 ثــمّ عرضت عل

ً
 ثــمّ صام من الشــهر الــذي يليــه أيّاما

ً
ولا بــأض إن صام شــهرا

ين«)))� أن يقطعــه ثمّ يقضي بعــد تمام الشــهر

وهــي واضحة الدلالــة على المطلــوب، والعمدة صحيحة الحلبــي التي رواها 

يق صحيــح، وكذا الشــيخ في التهذيــب))) مع اختلاف  الكلينــي فــي الكافي بطر

جزئي ليــس له أثر على الاســتدلال.

والظاهــر أنّ المــراد بالعــارض فــي قولــه؟ع؟: »فــإن عــرض لــه شــيء« غيــر 

ينــة المقابلــة مــع قولــه؟ع؟: »ثــمّ عــرض له شــيء«، فإنّ  الأعــذار الشــرعيّة بقر

 ، ؛ لأنّه حكم فيــه بالإعادة وهي مختصــة بغير العذر
ً
المــراد بــه ما لا يكون عــذرا

وأمّــا معه فلا إعــادة كما ســيأتي.

.
ً
ومنه يظهر جواز الإفطار لا لعذر بعد أن يصوم من الشهر الثاني شيئا

يكــون قولــه؟ع؟: »والتتابع أن  ثــمّ إنّ لســان الصحيحــة لســان الحكومــة، و

ة على وجــوب التتابع في 
ّ
ــة الدال

ّ
 علــى جميع الأدل

ً
كما  ... الخ« حا

ً
يصــوم شــهرا

ين فــي الكفارة. صوم الشــهر

يظهر ممّا تقدّم أمران: و

 ولا يكون 
ً
الأمــر الأوّل: جــواز الإفطــار لا لعــذر بعــد أن يصوم مــن الثاني شــيئا

يــح أبــي   للمحكــي))) عــن ظاهــر المفيــد والســيد، وصر
ً
 بذلــك، خلافــا

ً
مأثومــا

إن كان يجوز له   و
ً
 وكونه مأثومــا

ً
يس من عــدم الجواز تكليفــا الصــلاح وابن إدر

البنــاء علــى ما جــاء به، ولا يجــب عليــه الإعادة.

)1) وسائل الشيعة 10 : 373، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 8�

)2) تهذيب الأحكام 4 : 283، ح 856�

)3) مختلف الشيعة 3 : 561�
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ــة 
ّ
وفــي المختلــف أشــار إلــى أنّ دليلهــم علــى ذلــك دعــوى أنّ ظاهــر الأدل

ين وهــو إنّما يحصــل بالتتابــع في تمام  الأوّليّــة وجــوب التتابــع في صوم الشــهر

، وأمّا الإجزاء 
ً
ين، والمفروض عدم حصوله مــن دون عذر فيكون مأثومــا الشــهر

فــلا اســتبعاد فيه مــع الإثم.

ة الأوّليّة ومفسّــرة 
ّ
والجــواب: ما عرفت من كــون الصحيحة حاكمة على الأدل

ــف بالوظيفــة 
ّ
للتتابــع الــوارد فيهــا، ومعــه لا موجــب للإثــم بعــد أن عمــل المكل

ــت عليــه الصحيحــة، ودعوى 
ّ
الشــرعيّة مــن الإتيــان بالتتابــع بالنحــو الــذي دل

عــدم حصــول التتابــع اجتهاد فــي مقابــل النص.

 _ علــى تقديره _ لا يصحّ 
ً
يق بلا عــذر تكليفا والحاصــل: أنّ عدم جــواز التفر

 من الثانــي؛ لدلالة الصحيحة 
ً
تعليلــه بعدم حصول التتابع إذا صام الأوّل وشــيئا

ــة التتابع.
ّ
علــى حصوله بذلــك، وهي حاكمة على أدل

 لا لأجل 
ً
 شــرعيّا

ً
وعليــه لا بــدّ أن يكــون عــدم الجواز _ علــى تقديره _ تعبّــدا

، ولا دليــل علــى الحرمــة إن لــم نقــل بدلالــة  دخــل عدمــه فــي التتابــع المضــرّ

بعــض نصــوص المســألة على عدمها مثــل موثقة ســماعة لظهورها في الســؤال 

 ، يــق الاختيــاري، وظاهــر نفــي البــأض عنــه فــي الجــواب هــو الجواز عــن التفر

يق  « لا ينافــي ذلك؛ لعــدم ظهوره في كــون التفر وقولــه؟ع؟: »ثــمّ عرض لــه أمر

 حتّــى يختــص الجــواز بصــورة الاضطــرار بــل هــو أعــم من 
ً
يّــا والإفطــار اضطرار

، فــإنّ عــروض أمــر يترتّب عليــه الإفطار كمــا يصدق 
ً
يّا ذلــك ومــن كونــه اختيار

فــي مــوارد الاضطــرار والعــذر الشــرعي كذلــك يصدق فــي غيرهــا، كمــا إذا كان لقاء 

صديــق أو مراجعة طبيب يقتضي منه الســفر من دون أن يصل إلــى حدّ الاضطرار�

ــة في التتابــع بلحاظ جميع 
ّ
الأمــر الثانــي: أنّه لا أثــر لما يقال مــن ظهور الأدل
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ين مــن دون فــرق بيــن الشــهر الأوّل والثانــي، أو ما يقــال من عدم  أيّــام الشــهر

ين لا بيــن  إنّمــا يــراد بــه التتابــع بيــن الشــهر ظهــوره فــي التتابــع بيــن الأيّــام و

أيّامهمــا، وهــو يتحقّــق بوصــل آخــر يوم مــن الشــهر الأوّل بــأوّل يوم مــن الثاني 

ين. ق بيــن أيّام الشــهر إن فــرّ و

منا هــذا الظهور فلا 
ّ
وبالجملــة لا أثــر لذلك بعــد الحكومة، فإنّه حتّى لو ســل

بــدّ من رفع اليــد عنه عملاً بالدليــل الحاكم.

)1( الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين:
ين  المقــام الأوّل: في أصل وجوب صوم الثمانية عشــر عند تعذّر صوم شــهر

، عن   له بمعتبرة أبي بصير
ّ

، واســتدل متتابعين حيث نســب ذلك إلى المشــهور

ين متتابعين  أبــي عبــد الله؟ع؟ قال: »ســألته عــن رجــل كان عليه صيــام شــهر

فلــم يقــدر علــى الصيام ولــم يقــدر علــى العتق ولــم يقدر علــى الصدقــة، قال: 

كين ثلاثــة أيّام«)))�  عشــرة مســا
ّ

 عن كل
ً
فليصــم ثمانية عشــر يوما

يتعيّن  لكــن ذيل المعتبرة ظاهر فــي كونه بدلاً عن الإطعام لا عــن الصيام، و

حينئــذٍ أن تكون ناظــرة إلى الكفــارة المرتّبة، حيــث يكون الإطعــام فيها آخر ما 

يجــب منهــا، وقد ورد ذلك في كفــارة الظهار في بعــض الروايات)))�

وقــد تقدّم فــي فصل ما يوجــب القضاء والكفــارة المســألة )19( التعرّض لذلك 

وتبيّــن أنّ الصحيــح عــدم ثبــوت ذلــك فــي كفــارة التخييــر وأنّــه عنــد العجــز عن 

)1) وسائل الشيعة 10 : 381، ب 9 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 22 : 372، ب 8 من أبواب الكفارات، ح 1�

في وجوب التتابع 
في الثمانية عشر 

ين بدل الشهر

ين)1( وكذا يجب التتابع في الثمانية عشــر بدل الشهر
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الخصــال الثــلاث فيها يتصــدّق بمــا يطيق، ومــع العجز عنه فالاســتغفار لــه كفارة�

المقــام الثانــي: فــي وجــوب التتابع فيها بنــاءً علــى وجوبها كبــدل عن صوم 

ين. الشهر

 له بوجوه:
ّ

يستدل نسب ذلك إلى المشهور)))، و

بــاب  أنّــه مــن  أنّ المســتفاد مــن دليــل وجــوب هــذا الصــوم  الوجــه الأوّل: 

 
ّ

 في الكل
ً
 عند العجز عنــه، وكمــا كان التتابع واجبــا

ّ
كتفــاء بالجــزء عن الــكل الا

كذلــك يكــون فــي الجزء.

ين،   جزءً من صوم الشــهر
ً
وفيــه: أنّــه يفترض كــون صوم الثمانية عشــر يومــا

 لاحتمــال كونــه بمــلاك البدليّــة، ولا دليــل على تســاوي حكم 
ً
وهــو ليــس ثابتــا

البــدل والمبدل بل تقدّم اســتظهار كونــه بدلاً عن الإطعام حيــث ورد في بعض 

كين ثلاثــة أيّام«.  عشــرة مســا
ّ

 لكل
ً
الروايــات: »يصوم ثمانية عشــر يوما

ين بل في قســم منها، فإذا   إلــى أنّ التتابع لا يجــب في جميع الشــهر
ً
مضافــا

ين فــلا يعلــم كونه من القســم  منا جزئيّــة صــوم الثمانيــة عشــر مــن الشــهر
ّ
ســل

الــذي يجــب فيــه التتابع أو مــن غيره.

ينة الفتوى به. الوجه الثاني: دعوى الانصراف إلى التتابع ولو بقر

 
ً
وفيــه: عــدم وجــود شــاهد علــى هــذه الدعــوى، والفتــوى لا تصلــح شــاهدا

 عدم 
ً
علــى ذلــك، بــل مقتضــى إطــلاق دليــل الأمــر بصــوم الثمانية عشــر يومــا

اعتبــار التتابــع كما فــي المــدارك)))�
 ما 

ّ
 علــى اعتبــار التتابع فيــه كل

ّ
الوجــه الثالــث: أنّ هــذا الصــوم كفــارة فيــدل

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 521�

)2) مدارك الأحكام 6 : 246�
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 علــى اعتبــار التتابــع فــي صــوم الكفــارة، كما يفهــم مــن تعليــل التتابع في 
ّ

يــدل
ين بأنّه لأجل أن لا يهــون عليه الأداء، كما في رواية الفضل بن شــاذان،  الشــهر
عــن الرضا؟ع؟ _ فــي حديث _ قــال: »إنّمــا وجب الصــوم في الكفــارة على من 
يــر رقبــة الصيــام دون الحــج والصــلاة وغيرهما مــن الأنــواع، لأنّ  لــم يجــد تحر
ــب فــي أمــر دنيــاه 

ّ
الصــلاة والحــج وأنــواع الفرائــض مانعــة للإنســان مــن التقل

ومصلحــة معيشــته مــع تلــك العلــل التــي ذكرناهــا فــي الحائــض التــي تقضــي 
ين متتابعين دون أن  إنّما وجب عليــه صوم شــهر الصيــام ولا تقضــي الصــلاة، و
، لأنّ الفــرض الــذي فــرض الله تعالى  يجــب عليه شــهر واحــد أو ثــلاث أشــهر
 
ً
 وتغليظا

ً
علــى الخلق هو شــهر واحــد فضوعف هذا الشــهر فــي الكفــارة توكيــدا

 يهون عليــه الأداء فيســتخفّ بــه، لأنّه إذا 
ّ

إنّمــا جعلــت متتابعيــن لئــلا عليــه، و
 هــان عليــه القضــاء واســتخفّ بالإيمــان«)))، فــإنّ مقتضــى عموم 

ً
قــا قضــاه متفرّ

 كفــارة، فــإنّ المســتفاد مــن الرواية كــون الكفارة 
ّ

التعليــل ثبــوت التتابــع فــي كل
بة  ه لأجل كــون الكفارة عقو

ّ
يق، ولعل مبنيّةً على التشــديد الذي لا يناســبه التفر

ولــذا اختصــت بالتــرك العمدي.
 لحــن الرواية 

ّ
ــة للحكــم لا حكمة غيــر واضح بل لعــل

ّ
وفيــه: أنّ كــون ذلــك عل

 كفارة لا إلى 
ّ

 إلــى أنّ ما ذكر إنّمــا يقتضي التعميم لــكل
ً
يســاعد علــى الثاني، مضافا

 على العجز عــن الكفارة في لســان الدليل�
ً
 مــع كون البــدل مترتّبا

ً
بدلهــا، خصوصا

ومنــه يظهر عــدم الدليل على اعتبــار التتابع في المقام، ومقتضــى إطلاق دليل 
وجــوب صومها عدم اعتبــاره، وكذا إطلاق مثــل صحيحة عبد الله بن ســنان، عن 

 ثلاثة أيّام في كفــارة اليمين«)))�
ّ

ق إلا  صوم يفــرّ
ّ

أبــي عبــد الله؟ع؟ قال: »كل

)1) وسائل الشيعة 10 : 370، ب 2 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 382، ب 10 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�



117 ���������������������������������������������������������������������������������������� فصل ح صوم الكفارة

بعة،   أر
ّ

 صــوم إلا
ّ

به فــي كل )1( بــل قيــل: إنّــه المشــهور)))، وفــي الشــرائع))) وجو
 الانصــراف، وقد عرفــت ما فيه�

ً
 لــه بمــا تقدّم في الفــرع الســابق خصوصا

ّ
يســتدل و

 صــوم كفارة 
ّ

والحاصــل: لا يوجــد دليــل واضح علــى وجــوب التتابع فــي كل

إطــلاق صحيحــة ابــن ســنان  بــل عرفــت أنّ مقتضــى إطــلاق دليــل الكفــارة و

 مــورد قام الدليــل على اعتبــار التتابع 
ّ

المتقدّمــة وغيرهــا عدم اعتبــاره، ففي كل

فيــه كما في كفــارة اليمين التزمنا بــه وقيّدنا المطلقات الســابقة، وفي غيره لا بدّ 

من العمــل بالمطلقات الســابقة.

وبالجملــة، لا يمكــن الالتــزام بمــا نســب إلــى المشــهور مــن لــزوم التتابع في 

 مــا خــرج بالدليل.
ّ

جميــع الكفــارات إلا

وم التتابع في الصوم المنذور في  لز

يــرات بحــث الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ المفــروض فــي هــذه  )2( يظهــر مــن تقر
التتابــع  إنّ وجــوب  قــال:  ولــذا  التتابــع وعدمــه،  إلــى  النــاذر  التفــات  المســألة 

وعدمــه تابــع لكيفيّــة نــذر النــاذر ومــا قصــده وجعلــه على نفســه، فــإذا قصده 

)1) مصباح الهدى 9 : 13�

)2) شرائع الإسلام 1 : 186�

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 261�

في وجوب التتابع 
في صوم النذر

إن كان فــي وجوبــه فيها  بــل هــو الأحوط فــي صيــام ســائر الكفــارات و

إشــكال)1(. و تأمّل 

مســألة 2: إذا نــذر صــوم شــهر أو أقــل أو أزيد لــم يجــب التتابــع إلّا مع 

الانصــراف أو اشــتراط التتابــع فيــه)2(.
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 بــه وقصد الأعم 
ً
إذا لــم يقصده مقيّدا ، و  وفــاءً بالنذر

ً
 بالتتابــع كان واجبا

ً
مقيّــدا

فــلا يجب التتابــع، ولا عبرة بالانصــراف؛ لأنّــه إن قصده وجب التتابــع حتّى مع 

إن قصــد الأعــم فــلا يجب حتّــى مــع الانصــراف؛ لأنّ العبرة  عــدم الانصــراف، و

بلفظه. لا  بقصــده 

لا  وعدمــه  التتابــع  عــن  الغفلــة  المســألة  فــي  المفــروض  أنّ  الظاهــر  لكــن 

ينة إناطة وجــوب التتابع وعدمــه بالانصراف وعدمــه، مع أنّ عدم  الالتفــات بقر

 بعدم الانصــراف، بل هو ثابت 
ً
الوجــوب مــع الالتفات وقصد الأعم ليــس منوطا

حتّــى مع فــرض الانصراف، كمــا أنّ الوجــوب مع الالتفــات وقصــد التتابع ليس 

 بالانصراف بل هو ثابــت حتّى مع عدمه، وهذا بخــلاف فرض الغفلة إذ 
ً
منوطــا

يمكن إناطــة الوجــوب وعدمه بالانصــراف وعدمه.

وبالجملــة، موضــوع المســألة النــذر المطلق مــع عــدم الالتفات إلــى التتابع 

وعدمه.

الغفلــة؛ لأنّ  فــرض  مــع  فيــه« لا ينســجم  التتابــع  نعــم، قولــه: »أو اشــتراط 

كمــا هــو واضــح. الاشــتراط فــي النــذر يســتلزم الالتفــات، 

 حــال، إذا فــرض الالتفــات فــي المســألة فالنــاذر مــع التفاتــه إلى 
ّ

وعلــى كل

 بالتتابــع، أو قصــده 
ً
التتابــع لا يخلــو مــن إحــدى حالتيــن: قصــد النــذر مقيّــدا

إمّا  يده فيقصــده و ، أي: قصــد الأعــم؛ لأنّه بعــد الالتفات إليــه إمّــا أن ير
ً
مطلقــا

يــده فــلا يقصــده، وعــدم قصــده مــع الالتفــات إليــه يعني قصــد الأعم،  أن لا ير

والحكــم حينئــذٍ واضــح وهــو وجــوب التتابــع مــع القصــد وعدمه مــع عدمه.

إن فُرض الغفلة _ الملازم لعدم الاشتراط _ فهل يجب التتابع أو لا؟ و
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الصحيــح الثاني؛ لعــدم الدليل على الوجوب ســوى دعــوى الانصراف، وقد 

عرفــت ما فيها.

نعــم، عن أبــي الصلاح الحلبــي))) أنّــه إذا نذر صوم شــهر وأطلق فــإن ابتدأ 

بشــهر لزمــه إكمالــه، لكــن يحتمــل أن يراد بالشــهر مــا بيــن الهلاليــن لا ثلاثين 

كان المقصــود  «؛ إذ لا وجــه لذلــك إذا  ينــة قولــه: »فــإن ابتــدأ بشــهر  بقر
ً
يومــا

إن لــم يبتدئ بشــهر بأن ابتدأ من وســط شــهر أو  ، إذ يجــب التتابــع و
ً
ثلاثيــن يومــا

آخره�

وعليــه فوجــوب التتابــع فيــه أوضــح، كمــا أنّــه يجــب فيــه الابتداء مــن أوّل 

 وهــذا غير محل 
ً
إن كان أقل مــن ثلاثين يوما كتفــاء و ، كمــا أنّه يجوز الا الشــهر

الــكلام. نعــم، وجــوب التتابع فيمــا إذا كان المراد مــا بين الهلاليــن يفترض فيه 

كمــال بلا كلام.  جاز له عــدم الإ
ّ

إلا ، و عــدم إرادة الامتثــال بشــهر آخــر

كمــا أنّ المحكي عــن المفيد وابن البــرّاج وابن زهرة))) أنّــه إذا نذر أن يصوم 

إن كان   اســتأنف، و
ً
إن كان في النصــف مختارا  بنــى، و

ً
 فإن أفطــر مضطرا

ً
شــهرا

 أثِمَ وجاز لــه البناء.
ً
بعــد النصف مختــارا

وهــذا لا يمكن تتميمه على القاعدة؛ لأنّه إن فرض عدم اشــتراط التتابع في 

النذر _ كمــا هــو الظاهر _ فلا فــرق حينئذٍ بين الإفطــار الاضطــراري والاختياري 

إن فــرض اشــتراط التتابع  فــي الجــواز وعدم الإثــم وفي البنــاء على ما ســبق، و

 ولــزوم الاســتئناف 
ً
فــي النــذر فــلا بدّ مــن الالتــزام بعــدم جــواز الإفطــار اختيــارا

 مــن دون فرق بيــن النصــف الأوّل والثاني.
ً
مطلقا

)1) الكافي في الفقه : 186�

)2) المقنعة : 361 / الكافي في الفقه : 186 / غنية النزوع : 143�
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 لــه بروايــة الفضيــل، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ _ حســب الكافي 
ّ

وقــد يســتدل

 ثمّ 
ً
والفقيــه _ : »فــي رجل جعل عليه صوم شــهر فصام منه خمســة عشــر يوما

 فله أن يقضــي ما بقي، 
ً
، فقال: إن كان صام خمســة عشــر يومــا عــرض لــه أمــرٌ

«)))، أو 
ً
 تامّــا

ً
 لم يجزئــه حتّى يصوم شــهرا

ً
إن كان أقــل من خمســة عشــر يومــا و

 ، ؟ع؟ كمــا في موضع مــن التهذيــب)))، أو رواية موســى بــن بكر عــن أبــي جعفر

عــن أبي عبــد الله؟ع؟ كما فــي موضع آخــر مــن التهذيب)))�

ولا يبعــد ســقوط »الفضيــل« فيما نقله الشــيخ فــي التهذيب))) عــن الكافي؛ 

كمــا أنّــه موجــود فــي نقــل  لاتّفــاق نُسَــخ الكافــي))) علــى وجــوده فــي الســند 

الفقيــه))) لهــذه الروايــة، كمــا أنّ معظــم روايــات موســى بــن بكــر عن أبــي عبد 

الله؟ع؟ بالواســطة. فالظاهــر أنّ مــا فــي الكافــي والفقيــه والتهذيب _ نقــلاً عــن 

يهــا الفضيــل عــن أبــي عبــد الله؟ع؟. الكافي _ روايــة واحــدة يرو

نعــم، مــا رواه الشــيخ فــي الموضــع الثانــي مــن التهذيــب عــن الفضيــل بــن 

؛ لتعــدّد الإمــام المروي  ؟ع؟ رواية أخــرى علــى الظاهــر ، عــن أبــي جعفــر يســار

عنــه؛ ولأنّ الشــيخ ذكرها بعــد ما نقله عــن الكافي مباشــرةً ممّا يعنــي أنّها رواية 

أخــرى غير مــا قبلها.

)1) وسائل الشيعة 10 : 376، ب 5 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�

)2) تهذيب الأحكام 4 : 285، ح 864�

)3) تهذيب الأحكام 4 : 285، ح 863�

)4) المصدر السابق.

)5) الكافي 7 : 574، ح 6551. )ط دار الحديث(

)6) من لا يحضره الفقيه 2 : 152�
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؛ لأنّه ثقة  إن كان فيه موســى بن بكــر  و
ً
 حــال، فالرواية تامّة ســندا

ّ
وعلــى كل

.
ً
كما ذكرنــاه مرارا

 لهــذا القــول؛ إذ ليــس فيهــا التفصيــل بيــن 
ً
نعــم، لا تصلــح أن تكــون مــدركا

« إمّــا أن يراد به  الإفطــار الاضطــراري والاختيــاري؛ لأنّ قوله: »ثمّ عــرض له أمر

 التقادير فالرواية 
ّ

، وعلــى كل عــدم الاختيــار أو الاختيار أو الأعم كما هــو الظاهر

. ليس فيهــا التفصيــل المذكور

فــي  التتابــع  وجــوب  علــى  بهــا  الاســتدلال  يصــحّ  لا  الروايــة  أنّ  والصحيــح: 

المســألة؛ لأنّــه إن حملنــا الشــهر فيها على الشــهر الهلالــي فواضــح لأنّ موردها 

إن لــم نحملها على ذلــك وقلنــا إنّ المراد بالشــهر ثلاثين  غيــر محل الــكلام، و

 بالشــهر 
ً
 لا يصــحّ الاســتدلال بها إمّــا لأنّ التعبيــر عــن الثلاثين يوما

ً
 فأيضــا

ً
يومــا

إمّــا لاحتمــال أن يكون موردهــا اشــتراط التتابع في  ظاهــر فــي كونهــا متتابعة، و

 باعتبار أنّــه مع عــدم النيّة والاشــتراط لا وجه 
ً
النــذر أو نيّــة صوم شــهر متتابعــا

إنّمــا يتوهّم خلاف  للســؤال؛ لوضــوح وجــوب الإتمــام والبنــاء على مــا ســبق، و

 الروايــة علــى وجــوب التتابــع مــع 
ّ

، وحينئــذٍ تــدل
ً
 متتابعــا

ً
ذلــك إذا نــوى شــهرا

.
ً
الاشــتراط ونيّــة التتابــع، وهــذا غير محــل الــكلام أيضا

«، بل ذكــروا أنّه لا بدّ 
ً
 تامّــا

ً
يّــده قولــه؟ع؟ في ذيلهــا: »حتّى يصوم شــهرا يؤ و

؛ لاســتبعاد 
ً
يق حتّى اختيارا مــن حملهــا على ذلك؛ لأنّه مع الإطــلاق يجوز التفر

أن يحكــم الشــارع فــي فــرض الإطــلاق بالاســتئناف لكونــه على خــلاف قصد 

 بل 
ً
 اســتقلاليّا

ً
 ليس حكما

ً
النــاذر وما جعله على نفســه، ووجــوب الوفاء شــرعا

هــو تابــعٌ لكيفيّة قصد النــاذر ونيّته.

وتبيّن ممّا تقدّم: عدم الدليل على وجوب التتابع في محل الكلام.
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)1( المــراد بالنذر المعيّــن ما إذا نذر صوم مجموع أيّــام معيّنة لا يتحقّق صومها 

، كمــا إذا نذر صــوم العشــرة الأولى من 
ً
 بالتتابــع مــن دون أن يكــون مقصــودا

ّ
إلا

، وهكذا. شــعبان مثــلاً، أو صوم أيّام البيــض من هذا الشــهر

والكلام فيما إذا فاته ذلك ووجب عليه القضاء، فهل يجب التتابع في قضائه؟

ت عليه بعــض النصوص، مثــل صحيحة 
ّ
أمّــا أصــل وجــوب القضاء فقــد دل

 
ً
: »أنّه كتــب إليه يســأله: ياســيّدي، رجل نــذر أن يصــوم يوما يــار علــي بــن مهز

 
ً
بعينــه فوقــع ذلــك اليوم علــى أهله، مــا عليه مــن الكفــارة؟ فأجابه: يصــوم يوما

يــر رقبــة مؤمنــة«)))، وغيرها ممّــا ذكر في نفــس الباب. بــدل يوم وتحر

وأمّــا وجــوب التتابــع فلا دليــل عليه فــي النذر المعيّــن أصلاً حتّــى بلحاظ 

ــق النذر لا 
ّ
إن كان متعل ؛ لأنّ المفــروض أنّ التتابــع غيــر مقصــود بالنــذر و النــذر

 به، فهو نظير صوم شــهر رمضان فــإنّ التتابع فيــه غير معتبر 
ّ

 إلا
ً
يتحقّــق خارجــا

 فإنّ ذلــك لا يقدح في 
ً
كثر لعــذر أو عصيانا  أو أ

ً
، ولــذا لو ترك الصــوم يوما

ً
جزمــا

 أنّــه بالرغم من ذلــك لا يتحقّق 
ّ

صحّــة ما مضــى من صومه ومــا يأتي من الأيّــام، إلا

 بالتتابع، ولا إشــكال في عــدم لزوم التتابــع في قضائه�
ّ

 إلا
ً
صومــه خارجــا

وأمّــا النــذر المشــروط فيــه التتابع _ كما لو نذر صــوم ثلاثة أيّــام متتابعة من 

شــعبان _ فالمحكي))) عن الشــهيد في الدروض))) أنّه اســتقرب وجــوب التتابع 

)1) وسائل الشيعة 10 : 378، ب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 524�

)3) الدروض 1 : 296�

في وجوب 
التتابع في قضاء 
النذر المعيّن أو 
المشروط فيه 

التتابع

وط فيــه التتابــع فالأحوط  مســألة 3: إذا فاتــه النــذر المعيّــن أو المشــر

فــي قضائــه التتابــع أيضاً)1(.
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مة فــي القواعد التــردّد في ذلك.
ّ

فــي قضائه، وعــن العلا

 لوجوب التتابع بوجوه:
ّ

واستدل

الوجــه الأوّل: أنّ التفــاوت بيــن الأداء والقضــاء إنّما هو في الوقــت فقط؛ لأنّ 

 بســبب النذر 
ً
القضــاء هــو فعــل الواجب في غيــر وقتــه، فــإذا كان الأداء متتابعا

فــي المقام لــزم أن يكــون القضاء المأمــور به كذلك.

ويلاحــظ عليــه: أنّــه لا بــدّ من الالتفــات إلــى أنّ القضــاء ليس بالأمــر الأوّل 

بل بأمر جديد، أي: أنّ الأمر بالأداء ســواء كان بســبب النذر أو بأمر الشــارع لا 

إنّمــا يثبت ذلك بأمــر جديد. يقتضــي الإتيــان بالفعــل في غيــر وقته و

يــن: أمــر   إلــى أمر
ّ

نعــم، لــو قلنــا بــأنّ الأمــر بالفعــل فــي الوقــت الخــاص ينحــل

؛ لأنّه  بأصــل الفعــل وأمــر بإتيانه في ذلــك الوقت فــلا يحتاج القضــاء إلى أمر آخــر

إذا فــات الأمــر الثاني بقــي الأمر الأوّل يدعــو إلى الإتيــان بالفعل خــارج الوقت وهو 

القضــاء، لكــن ذلك خــلاف التحقيــق القاضــي بوجود أمــر واحــد بالمقيّــد بالوقت 

بــه في غيــر وقته� ، ولا دليــل على وجو الخــاص، فــإذا فــات ذلك ســقط الأمــر

ومنــه يظهر اندفاع هذا الوجــه؛ لما عرفت من أنّ القضــاء ليس بالأمر الأوّل 

الأدائــي حتّــى يقــال بأنّــه يدعــو إلــى الصوم مــع التتابــع لكونــه المنــذور بل هو 

 فــإنّ مقتضى القاعــدة انحلال النــذر إذا لم يــأت بالفعل في 
ّ

إلا بأمــر جديــد، و

به خــارج الوقت لقيام  إنّما نلتزم بوجو وقتــه، ولا يجــب الإتيان به خارج وقتــه، و

 بــل مقتضى 
ً
 علــى الإتيان بــه متتابعــا

ّ
الدليــل عليــه كمــا عرفــت، وهو لــم يــدل

 بــدل يوم« 
ً
يــار المتقدّمــة: »صــام يوما إطــلاق الدليــل مثــل صحيحــة ابــن مهز

وجوب تــدارك أصــل الصــوم دون الخصوصيّات الزائــدة عليه.

ت على عــدم وجوب مراعــاة الخصوصيّة 
ّ
إن دل والحاصــل: أنّ الصحيحــة و
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 أنّ ذلــك مــن جهــة عــدم تمكن 
ّ

الزمانيّــة المأخــوذة فــي النــذر فــي القضــاء إلا

 أو صوم يــوم معيّن _ كما 
ً
ــف مــن مراعاتها، فــإذا نذر صــوم الجمعة دائمــا

ّ
المكل

هو مورد هــذه الصحيحة وغيرها _ فإنّه غير قادر علــى مراعاة هذه الخصوصيّة 

فــي القضــاء؛ لعــدم تمكنه مــن أن يصوم يــوم الجمعــة أو اليوم المعيّــن في يوم 

ف قــادر على 
ّ
، وهــذا بخــلاف التتابــع الذي هــو محل الــكلام، فــإنّ المكل آخــر

القضاء. فــي  مراعاته 

 
ّ

وعليــه فالدليــل الــدال على عدم لــزوم مراعــاة الخصوصيّــة الزمانيّــة لا يدل

 على لــزوم مراعاتها�
ّ

علــى عدم لــزوم مراعــاة الخصوصيّات الأخرى، كما أنّــه لا يدل

ومنــه يظهــر أنّــه لا يصــحّ الاســتدلال بالصحيحــة ونحوهــا علــى عــدم لــزوم 

مراعــاة التتابع فــي القضاء حتّــى بإطلاقها لكونهــا ناظرة إلى خصوصيّــة الزمان 

دون غيرهــا مــن الخصوصيّــات كمــا لا يخفى، كمــا لا يصحّ الاســتدلال بها على 

.
ً
لــزوم مراعاتها لذلــك أيضا

يضــة فليقضها كمــا فاتته«)))،  الوجــه الثانــي: مــا روي من أنّــه »من فاتتــه فر

وحيــث إنّ الفائــت هــو الصــوم المشــروط بالتتابع وجــب أن يكون القضــاء كذلك�

يــراد  و بالصــلاة  اختصاصهــا  الرواية _ احتمــال  إرســال  إلــى   
ً
وفيه: _ مضافــا

أن  واحتمــال  والتمــام،  القصــر  حيــث  مــن  الحكــم  فــي  المماثلــة  بالمماثلــة 

يضــة فــي نفســه لا بمــا هــو موضــوع النــذر كمــا فــي  يضــة مــا كان فر يــراد بالفر

�(( ( المستمســك

نعــم، يظهــر مــن المستمســك))) في المســألة )3( مــن فصل شــرائط صحّة 

)1) عوالي اللآلي 2 : 54�

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 524�

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : 426�
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الصــوم خلاف ذلك حيث لم يستشــكل في شــمول مــا رواه الصدوق بإســناده 

عــن الحلبــي مــن »أنّــه لا يجــوز أن يتطــوّع الرجــل بالصيــام وعليــه شــيء مــن 

إن استشــكل فيه من جهــة أخرى، فراجع. الفــرض«))) للصــوم الواجب بالنذر و

الوجه الثالث: قوله؟ع؟ في صحيحة زرارة: »يقضي ما فاته كما فاته«)))�

يّــة حتّــى يتمســك 
ّ
كل كبــرى  وفيــه: أنّ هــذه الجملــة ليســت مســوقة لبيــان 

بإطلاقهــا فــي المقــام، بــل الظاهر أنّهــا ناظرة إلــى الصــلاة والمماثلة فــي القصر 

والتمــام، ولا دلالة لهــا على المماثلة فــي الصلاة من جميــع الجهات فضلاً عن 

غيــر الصلاة.

وع في صومٍ يلزم فيه التتابع مع العلم بتخلّل العيد ونحوه حكم الشر

 عليــه صحيحــة منصور بن حــازم، عــن أبي عبد 
ّ

)1( كمــا هــو المعــروف، وتدل

)1) وسائل الشيعة 10 : 346، ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 8 : 268، ب 6 من أبواب قضاء الصلوات، ح 1�

حكم الشروع في 
صومٍ يلزم فيه 

التتابع مع العلم 
ل العيد 

ّ
بتخل

ونحوه

مســألة 4: من وجــب عليه الصوم الــلّازم فيه التتابع لا يجوز أن يشــرع 

فيــه في زمــان يعلــم أنّه لا يســلم لــه بتخلّــل العيــد أو تخلّل يــوم يجب 

فيــه صوم آخــر مــن نــذر أو إجــارة أو شــهر رمضــان، فمن وجــب عليه 

شــهران متتابعــان لا يجــوز لــه أن يبتــدئ بشــعبان بل يجــب أن يصوم 

قبلــه يومــاً أو أزيــد مــن رجــب، وكــذا لا يجــوز أن يقتصــر علــى شــوال مــع 

يــوم مــن ذي القعــدة، أو علــى ذي الحجــة مــع يــوم مــن المحــرّم لنقصان 

ين بالعيديــن)1( الشــهر
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الله؟ع؟: »أنّــه قــال فــي رجل صــام في ظهــار شــعبان ثــمّ أدركه شــهر رمضان، 

يســتأنف الصــوم، فإن هو صــام في الظهــار فزاد في  قــال: يصوم شــهر رمضان و

 قضى بقيّتــه«)))، وموثقة محمد بن مســلم، عــن أبي عبد الله؟ع؟ 
ً
النصــف يوما

_ فــي حديــث _ قــال: »إن ظاهــر في شــعبان ولــم يجد مــا يعتــق؟ قــال: ينتظر 

إن ظاهــر وهــو مســافر  ين متتابعيــن، و ثــمّ يصــوم شــهر حتّــى يصــوم رمضــان 

أفطــر حتّــى يقــدم«))) لظهورهمــا في عــدم الإجــزاء وعــدم الصحّة، وهــو المراد 

 حتّى يستشــكل في 
ً
مــن عــدم الجــواز في عبــارة المتــن لا عدم الجــواز تكليفــا

دلالتهمــا عليــه بل لا يحتمــل إرادة عــدم الجواز والحرمــة الذاتيّة كمــا في صوم 

 
ً
ل العيــد لا يكــون مرتكبا

ّ
ــف إذا صــام مــع علمــه بتخل

ّ
يــوم العيــد؛ لوضــوح أنّ المكل

إنّما يترتّــب عدم إجزاء مــا جاء به وعــدم صحّته� للحــرام ولا يترتّــب عليــه الإثــم، و

ل والعلــم بعدم الإجزاء 
ّ
يعيّة؛ لأنّه مــع العلم بالتخل نعــم، تثبت الحرمة التشــر

.
ً
 محرّما

ً
يعا يكــون الإتيان به بعنوان امتثال الأمر الشــرعي تشــر

ــل يوم يجب صومه 
ّ
ل العيــد وبين العلم بتخل

ّ
ثــمّ إنّه لا فــرق بين العلم بتخل

بعنــوان شــهر رمضــان أو النــذر أو الإجــارة لوحــدة المنــاط، أي: العلــم بعــدم 

تحقّق شــرط صحّــة الصــوم، أي: التتابع.

يّة التــي مفادها أنّ 
ّ
نعم، استشــكل فــي الجواهــر))) في تماميّــة القاعــدة الكل

ــل العيد ونحوه، 
ّ
 صــوم يجب فيــه التتابع لا يجوز الشــروع فيه مع العلم بتخل

ّ
كل

وذكــر مــا معنــاه أنّ القاعدة تقتضــي العكس؛ لأنّ عــدم التتابع في هــذه الموارد 

)1) وسائل الشيعة 10 : 375، ب 4 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1� 

)2) وسائل الشيعة 10 : 376، ب 4 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 2�

)3) جواهر الكلام 17 : 85�
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، بل لمنع الشــارع مــن الصوم كما فــي العيد، أو  ف الإفطــار
ّ
ليــس لاختيــار المكل

منعــه من الصــوم بعنوان الكفارة كما في شــهر رمضــان، وحينئذٍ تشــمله روايات 

، وأمّا  ــة علــى عــدم إخــلال الإفطار عــن عــذر فــي التتابــع المعتبــر
ّ
العــذر الدال

يّــة، وموردهــا كفــارة الظهــار مــع 
ّ
الروايــات الســابقة فــلا يســتفاد منهــا هــذه الكل

ل شــهر رمضــان، فيقتصر علــى موردها.
ّ
تخل

أقــول: مــراده مــن روايات العــذر صحيحة ســليمان بــن خالد قال: »ســألت 

ين متتابعين فصام خمســة  أبــا عبــد الله؟ع؟ عن رجــل كان عليــه صيــام شــهر

ــه؟ قال: 
ّ
 ثــمّ مرض فإذا بــرأ يبني علــى صومــه أم يعيد صومه كل

ً
ين يومــا وعشــر

بــل يبنــي على مــا كان صام، ثــمّ قال: هــذا ممّا غلــب الله عليه وليــس على ما 

غلــب الله؟عز؟ عليه شــيء«)))، وما شــابهها.

وقــد ورد فيهــا: »هــذا ممّــا غلــب الله عليــه، وليس على مــا غلــب الله عليه 

ــل العــذر مــن 
ّ
شــيء«، والظاهــر أنّ هــذا إنّمــا يصــدق فيمــا لــو لــم يعلــم بتخل

البدايــة واتّفــق حصولــه صدفــة، وأمّــا إذا كان يعلــم بذلــك مــن أوّل الأمر _ كما 

هــو المفــروض فــي محــل الكلام _ فلا يصــدق عليــه أنّه ممّــا غلــب الله عليه، 

. فــلا تشــمله روايــات العذر

 عليه صحيحــة منصور بن حــازم وموثقــة محمد بن 
ّ

والحاصــل: أنّ مــا تــدل

ــل شــهر رمضــان ليــس علــى خلاف 
ّ
مســلم مــن وجــوب الاســتئناف عنــد تخل

مقتضــى القاعــدة حتّــى يقتصــر فيــه علــى القــدر المتيقّــن بــل هــو موافــق لــه؛ 

 مــع العجز وبدونه، ولازم ذلك عدم تحقّق المشــروط 
ً
 مطلقا

ً
لكون التتابع شــرطا

)1) وسائل الشيعة 10 : 374، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 12�
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، ومقتضــى ذلك لزوم الاســتئناف  إذا انتفــى الشــرط حتّى مــع العجز والاضطــرار

 
ً
 إذا قام الدليل على ســقوط الشــرطيّة في مورد فإنّه يتعيّــن الأخذ به خروجا

ّ
إلا

كثــر على ما   أو أ
ً
يــد مــن النصــف يومــا عــن مقتضــى القاعــدة، كمــا إذا صــام أز

أشــير إليه فــي هــذه الروايات.

ين: بقي الإشارة إلى أمر

 
ً
الأمــر الأوّل: يرتبــط بقولــه فــي المتــن: »بل يجــب عليــه أن يصوم قبلــه يوما

يــد من رجــب«، فإنّ الســيد الخوئي؟ق؟))) اســتظهر في تعليقته عــدم كفاية  أو أز

ذلــك؛ لأنّ الــلازم هو صــوم شــهر هلالي وصوم شــيء ما مــن الشــهر التالي ولو 

ين فــي تحقّق ذلك. ، ولا يكفــي التلفيق من شــهر
ً
 واحــدا

ً
يومــا

فإنّ المســتفاد ممّا ذكره الســيد الماتــن كفاية التلفيق وهو غيــر صحيح؛ لأنّ 

ين، فــإذا كان   ملفقــة من شــهر
ً
، أي: ثلاثين يومــا التلفيــق يــراد بــه صيــام شــهر

ين متتابعيــن فالتلفيق يتحقّق بــأن يصوم مــن نصف جمادى  عليــه صوم شــهر

الآخــرة ثــمّ يصــوم رجــب ثــمّ يتمّ مــا بقــي عليــه مــن الشــهر الأوّل في شــعبان، 

.
ً
 والثانــي هلاليّا

ً
فيكون الشــهر الأوّل ملفقــا

يد  يــوم أو أز والظاهــر أنّ هذا غيــر ما ذكر في المتن من صوم شــهر هلالي و

مــن الشــهر الآخــر مــع تقدّم صــوم يوم علــى صــوم الشــهر الهلالــي؛ إذ لا يوجد 

يوم من شــهر  ين؛ لأنّ المطلــوب صيام شــهر هلالي و فيــه شــهر ملفّق مــن شــهر

يد قبله  ، وهــو متحقّق بما ذكــره الماتن من صيام شــعبان وصيام يــوم أو أز آخــر

رجب. من 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 272�
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نعــم، يقــع الــكلام فــي كفايــة ذلــك فــي تحقّــق التتابــع، أو أنّــه يشــترط في 

يترتّــب عليه جواز  يد، و تحقّقــه تقدّم صوم الشــهر الهلالــي على صوم يــوم أو أز

يد قبله مــن رجب. يــوم أو أز أو عــدم جــواز أن يصــوم شــعبان و

 له بقوله؟ع؟ 
ّ

يظهر من تعليقة الســيد الخوئي؟ق؟))) الاشــتراط، وقد يســتدل و

 ... 
ً
يصــوم مــن الآخر شــيئا  و

ً
فــي صحيحــة الحلبــي: »والتتابــع أن يصــوم شــهرا

الــخ«))) لظهــوره فــي أنّ التتابــع يتحقّق بذلــك لا بما ذكر فــي المتن.

 وصام من 
ً
ٍ منهمــا؛ إذ يصدق أنّــه صام شــهرا

ّ
وفيــه: أنّ التتابــع يتحقّــق بــكل

يد.  حتّــى إذا أخّر صوم الشــهر عــن صوم يــوم أو أز
ً
الآخــر شــيئا

« لا 
ً
يصوم من الآخر شــيئا والوجــه في ذلــك: أنّ الـــ »واو« في قولــه؟ع؟: »و

 على 
ّ

يــد وعمرو« فلا يدل إنّما هــي لمجرّد الجمع، مثل: »جاء ز يفيــد الترتيب و

، وهذا هو المســتفاد من ســائر نصوص المســألة، ففي موثقة  تقدّم صوم الشــهر

كثــر مــن شــهر فوصلــه«)))، وفــي معتبــرة منصور  ســماعة ورد قولــه: »إذا صــام أ

«)))، فإنّه 
ً
بــن حــازم ورد قوله: »فــإن هو صام فــي الظهار فزاد فــي النصف يومــا

كثر من شــهر متصلاً وأنّــه زاد في النصف  يصــدق على فــرض المتن أنّه صام أ

، وقد أشــار في الجواهر))) إلى ذلــك، فراجع.
ً
شــيئا

ثــمّ إنّ هذا البحث يبتني على إرادة الشــهر الهلالي من الشــهر في صحيحة 

؛ لأنّ 
ً
الحلبــي وغيرهــا، ولا يجــري إذا قلنا: إنّ المــراد به العدد، أي: ثلاثــون يوما

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 272�

)2) وسائل الشيعة 10 : 373، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 9�

)3) وسائل الشيعة 10 : 372، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 5�

)4) وسائل الشيعة 10 : 375، ب 4 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�

)5) جواهر الكلام 17 : 88�
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يــد، ولا مائــز بين هــذه الأيّام   أو أز
ً
المطلــوب حينئــذٍ صــوم واحــد وثلاثيــن يوما

إنّمــا يتصور  حتّــى يقال بلــزوم تقديــم صوم الثلاثيــن على صــوم مــا زاد عليه، و

الهلالي. الشــهر  ذلك في 

ثــمّ إنّ التلفيــق الــذي عرفــت مــا هــو المــراد بــه وقــع الخــلاف فــي جــوازه، 

والظاهــر من المحقّق في الشــرائع في كتــاب الكفارات جــوازه حيث قال: »من 

إن صام  وجــب عليه شــهران فــإن صام هلاليّيــن فقد أجزأ ولــو كانا ناقصيــن، و

يكمــل الأوّل ثلاثين«)))   و
ً
إن كان ناقصا كمل الثانــي اجتزأ بــه و بعض الشــهر وأ

لــه في الجواهــر))) بانكســاره فيتعــذر اعتبــار الهلال 
ّ
أي: مــن الشــهر الثالــث، وعل

كثــر وقال به. فيرجــع إلى العــدد، وظاهره الموافقة، ونســبه في المســالك))) إلى الأ

قــة التي لا 
ّ
وقــد تعــرّض الفقهاء إلــى ذلك في عــدّة مواضــع منها عــدّة المطل

ين، وفي الكفــارات. وقد ذكروا  تحيــض، وفي بيع الســلف فيمــا لو قال إلى شــهر

فيمن وجب عليه شــهران وشــرع فــي أثناء الشــهر أقوالاً:

القول الأوّل: إكمال المنكسر ثلاثين.

 
ً
القــول الثانــي: جبــره بمقــدار مــا فــات منــه كشــهر هلالــي، فــإذا كان ناقصا

ين. كملــه مــن الثالث تســعة وعشــر أ

 ،
ً
 بالعدد، فيتمّم المنكســر بما يليه فينكســر أيضا

ّ
القــول الثالث: اعتبار الكل

ونســب))) هذا القول إلى الشــيخ في أحد قوليه.

)1) شرائع الإسلام 3 : 60�

)2) جواهر الكلام 33 : 279�

)3) مسالك الأفهام 3 : 420�

)4) المصدر السابق.
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وظاهــر هذه الأقــوال جواز الشــروع في أثناء الشــهر ثمّ يصوم الشــهر الثاني، 

يجــب عليــه إكمــال الشــهر الأوّل بعــد إتمــام الثاني،  وبذلــك يتحقّــق التتابــع و

الشــهر  أوّل  مــن  الشــروع  عليــه  يجــب  ولا   
ً
ملفّقــا الأوّل  الشــهر  يكــون  وبذلــك 

.
ً
الهلالــي حتّــى يكملــه هلاليّا

نعــم، اختلفــوا فــي كيفيّــة إكمــال الأوّل من الثالــث كما تقــدّم، وقد ذكــروا أنّ 

الأصــل فــي الشــهر عنــد الإطــلاق الهلالي وأنّــه إنّمــا يعدل عنــه إلــى العددي 

عنــد تعــذر حمله علــى الهلالــي، وكأنّهم اعتبــروا وقــوع العقد في الســلم ووقوع 

 لتعــذّر حملــه علــى الهلالــي، وكــذا الشــروع 
ً
الطــلاق فــي أثنــاء الشــهر موجبــا

. بالصــوم فــي المقام فــي أثناء الشــهر

 لا 
ً
ومنــه يظهــر أنّ جواز الشــروع في أثناء الشــهر يســتلزم كون الشــهر عدديّا

ين، والأصحاب التزمــوا بذلك كما   من شــهر
ً
، كما أنّه يســتلزم كونــه ملفّقا

ً
هلاليّــا

يظهر مــن مراجعة كلماتهم، وهــو الصحيح.

 على كفاية صوم شــهر 
ّ

 عليه مــا دل
ّ

أمّــا جواز الشــروع فــي أثناء الشــهر فيدل

هلالــي مــع يــوم مــن الشــهر الآخــر كصحيحــة الحلبــي بنــاءً علــى ما تقــدّم من 

شــمولها لصــورة تقديــم صــوم اليــوم على صــوم الشــهر الهلالــي، فــإنّ لازم ذلك 

 إذا كان 
ً
الشــروع فــي الصــوم فــي أثنــاء الشــهر كمــا هــو واضــح، فيكــون جائــزا

 
ً
 إلى أنّــه لو كان الشــروع غير جائز لكان المناســب جدّا

ً
، مضافا

ً
التقديــم جائــزا

.
ً
فيــن عنه عــادةً مع أنّــه موضع اتّفــاق الفقهــاء ظاهرا

ّ
التنبيــه عليــه لغفلــة المكل

 
ّ

 فهو واضــح ولا مانع من الالتــزام به إذا دل
ً
وأمّا اســتلزامه لكون الشــهر ملفّقا

.
ً
إن قلنــا: إنّ الأصل في الشــهر أن يكون هلاليّا عليــه الدليل و

الأمــر الثانــي: اســتثنى بعضهــم مــن الحكــم بعــدم جواز الشــروع فــي الصوم 
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ــل العيد فيــه كفــارةَ القتل في الأشــهر 
ّ
المعتبــر فيــه التتابــع في زمــان يعلــم بتخل

ين منهــا، أي: ذي القعــدة وذي الحجــة، أو الأخير مع  الحــرم، وهــي صوم شــهر

ــل العيد.
ّ
إن علــم بتخل محــرّم، فيجــب صومهما و

واســتندوا إلى صحيحة زرارة)))، وســيأتي التعرّض لذلك مفصّلاً عند تعرّض 

، وســيأتي قــرب احتمــال دلالتها علــى وجوب  الماتــن لهــا فــي الصــوم المحظور

يكون ذلــك اســتثناءً من حرمة صــوم العيد  يق، و صــوم يــوم العيد وأيّــام التشــر

ل 
ّ
يق لمــن كان فــي منى لا من حرمة الشــروع فــي زمان يعلــم بتخل وأيّــام التشــر

العيــد فيــه؛ لأنّ هــذا الاســتثناء إنّمــا يصــحّ إذا كان العيــد يحرم صومــه، فيقال: 

ــل العيد الــذي يحرم صومــه، والمفروض 
ّ
يجــوز الشــروع بالرغم مــن العلم بتخل

عــدم حرمــة صومه فــي هذه الكفــارة بل يجــب صومه كمــا عرفت.

ين بصوم شــهر هلالي  كمــا أنّه يكون اســتثناءً مــن تحقّق التتابع بين الشــهر

 أمكن 
ّ

إلا يوم من الشــهر الآخــر فلا يتحقّــق التتابع في هــذه الكفارة بذلــك، و و

صوم شــهر ذي القعــدة وأوّل ذي الحجــة، أو صوم آخر ذي الحجــة مع محرّم، 

بنــاءً علــى مــا ذكرناه فــي الأمــر الأوّل مــن دون دخول العيــد، فافتــراض دخول 

 بناءً على هذا الاســتثناء.
ّ

العيــد ووجوب صومــه لا يتــمّ إلا

)1( لا ينبغــي الإشــكال فــي أنّ مقتضــى القاعــدة فــي المقــام عــدم الصحّــة كما 
، ومــن هنــا يحتــاج الحكــم بالصحّــة إلــى دليــل  تقــدّم لفقــدان التتابــع المعتبــر

)1) وسائل الشيعة 10 : 380، ب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1 وح 2�

وع عــدم الســلامة فاتّفــق فــلا بــأس  نعــم، لــو لــم يعلــم مــن حيــن الشــر

الإجــزاء)1( عــدم  الأحــوط  كان  إن  و الأصــحّ  علــى 
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نخــرج بــه عــن مقتضــى القاعــدة، وهو _ علــى مــا ذكروه _ التعليــل الــوارد فــي 

صحيحــة ســليمان بن خالــد: »هذا ممّــا غلب الله عليــه، وليس علــى ما غلب 

إن كانــت واردة فــي المــرض إلّا أنّ مــا فيهــا مــن  يــب أنّهــا و الله ... الــخ«))) بتقر

 عذر غيــر اختياري 
ّ

يّة يجعلها شــاملة لــكل
ّ
التعليــل الــذي هو بمثابــة كبــرى كل

ــف ولــو كان مثــل العيــد وشــهر رمضان.
ّ
للمكل

وعلــى تقدير الشــمول _ الــذي ســيأتي التعرّض له في المســألة السادســة _ 

ــة علــى الصحّة في صــورة عدم العلــم بالعيد.
ّ
فالروايــة تكــون دال

ويلاحــظ: أنّ فــرض عــدم العلــم يشــمل حالــة الغفلــة والنســيان والجهــل 

المركــب والجهــل البســيط، فهل الرواية شــاملة لجميــع هذه الحــالات؟ مقتضى 

الإطــلاق فــي عبــارة المتــن الشــمول لها.

يلحق بها النســيان، وأمّا حالة  قــد يقــال: إنّ المتيقّن شــمولها لحالة الغفلــة و

ف 
ّ
الجهل البســيط فالشــمول لهــا غير واضح بل ممنــوع؛ لأنّه مع التفــات المكل

إقدامــه علــى الصــوم مــع قدرته علــى تأجيلــه إلــى وقت آخــر لا يكون  وشــكّه و

، وكــذا الحال فــي حالة   منــه بالاختيــار
ً
ممّــا غلــب الله عليــه، بــل يكون صــادرا

الجهــل المركــب، فــإنّ اعتقــاد عــدم العيــد فيهــا لا يوجــب كونــه ممّــا غلب الله 

. عليه

 عذر غيــر اختياري فالظاهر الشــمول 
ّ

أقــول: علــى تقدير شــمول الرواية لكل

 في 
ً
ف معذورا

ّ
لجميــع هذه الحالات ما عدا حالة الجهل البســيط؛ لكــون المكل

ل العيد، وســيأتي أنّ هــذا هو الصحيح�
ّ
حــالات الغفلة والنســيان واعتقاد عدم تخل

 
ّ

نعــم، لــو كان المنــاط صــدق ما غلــب الله عليــه وحبســه فهو لا يصــدق إلا

)1) وسائل الشيعة 10 : 374، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 12�
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علــى مثــل المرض والإغمــاء والحيض ونحوها مــن الأعذار الإلهيّــة، ولا يصدق 

علــى الأمــور المرتبطــة بالإنســان كالغفلة والنســيان والجهــل البســيط والمركب، 

كــراه والتقيّــة، ولا يصــحّ أن يقــال: إنّهــا ممّــا غلــب الله عليــه أو  فإنّهــا نظيــر الإ

 فــي ذلك.
ً
إن كان معــذورا حبســه و

 عذر غيــر اختياري على 
ّ

يّة تقتضي الشــمول لكل لكــن المناســبات الارتكاز

ما ســيأتي في المســألة السادسة.

)1( أي: يســتثنى مــن عــدم جــواز الشــروع فــي الصــوم الــلازم فيــه التتابــع فــي 
ل العيــد ونحوه فيــه، والمــورد هو صــوم ثلاثة أيّام بــدل هدي 

ّ
زمــان يعلــم بتخل

يترك صــوم العيد  يصوم يــوم عرفة و يــة و التمتــع، فيجوز أن يشــرع فــي يوم الترو

يأتــي بالثالث بعــد العيد. و

أقــول: أمّــا وجــوب التتابع في صــوم ثلاثة أيّام بــدل الهدي فهــو متّفق عليه 

يــد، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال:   عليــه روايــة الحســين بــن ز
ّ

)))، وتــدل ظاهــراً

ق، إنّمــا هــي بمنزلــة الثلاثــة  »الســبعة الأيّــام والثلاثــة الأيّــام فــي الحــج لا تفــرّ

، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال:  الأيّــام فــي اليميــن«)))، وموثقة إســحاق بــن عمّار

»لا تصــوم الثلاثــة الأيّــام متفرّقــةً«)))، وغيرها.

)1) تذكرة الفقهاء 6 : 225، المسألة 157�

)2) وسائل الشيعة 10 : 382، ب 10 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 14 : 198، ب 53 من أبواب الذبح، ح 1�

جواز الشروع 
في صوم ثلاثة 

أيّام بدل الهدي 
ل 

ّ
مع علمه بتخل

العيد

ويســتثنى ممّــا ذكرنــا من عــدم الجــواز مــورد واحــد، وهو صــوم ثلاثة 

إن  ويــة، فإنّــه يصــحّ و أيّــام بــدل هــدي التمتــع إذا شــرع فيــه يــوم التر

تخلّــل بينهــا العيــد)1(
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 ،((( به فهــو متّفق عليــه أيضاً ية وعــدم وجو وأمّــا جــواز الشــروع في يــوم الترو

 عليه 
ّ

فيجــوز لــه أن يصومها قبل العيد، أي: الســابع والثامن والتاســع، كمــا تدل

صحيحــة عبــد الرحمن بن الحجّاج الأولى، عن أبي الحســن؟ع؟ قال: »ســأله 

عبّــاد البصــري عــن متمتــع لــم يكــن معه هــدي، قــال: يصوم ثلاثــة أيّــام: قبل 

يــوم عرفــة، قــال: فــإن فاتــه صــوم هــذه الأيّــام،  يــة، و يــوم الترو يــة بيــوم، و الترو

ية ولا يــوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيّــام متتابعات بعد  فقــال: لا يصوم يوم الترو

ي وأبو الحســن 
ّ
 أصل

ً
يق«)))، وصحيحتــه الثانيــة قــال: »كنــت قائمــا أيّــام التشــر

م ثــمّ جلس، فقــال له: يا 
ّ
قاعــد قدامــي وأنا لا أعلم فجــاءه عبّاد البصري فســل

أبــا الحســن، مــا تقــول في رجــل تمتــع ولم يكــن له هــدي؟ قــال: يصــوم الأيّام 

التــي قــال الله تعالــى، قــال: فجعلــت ســمعي إليهما، فقــال لــه عبّــاد: وأيّ أيّام 

يــوم عرفة، قال: فــإن فاته ذلك؟  ية، و يــوم الترو ية بيوم، و هــي؟ قال: قبــل الترو

يوميــن بعد ذلك، قــال: فلا تقول كمــا قال عبد  قــال: يصوم صبيحــة الحصبة و

يق، قــال: إنّ  الله بــن الحســن، قــال: فأيّ شــيء؟ قال: قــال: يصوم أيّام التشــر

كل وشــرب   كان يقول: إنّ رســول الله؟ص؟ أمر بُدَيلاً ينادي أنّ هذه أيّام أ
ً
جعفــرا

امٍ فيِ  يَّ
َ
اثَةِ أ

َ
فــلا يصومــنّ أحــد، قــال: يــا أبــا الحســن، إنّ الله قــال: )فَصِيَامُ ثَل

ــه من أشــهر 
ّ
حَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ())) قــال: كان جعفــر يقــول: ذو الحجــة كل

ْ
ال

الحــج«)))، وغيرها.

)1) مدارك الأحكام 6 : 253�

)2) وسائل الشيعة 14 : 196، ب 52 من أبواب الذبح، ح 3�

)3) سورة البقرة : 196�

)4) وسائل الشيعة 14 : 192، ب 51 من أبواب الذبح، ح 4�
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كمــا يجوز أن يصومها من أوّل ذي الحجــة أو آخر ذي الحجة؛ لأنّ الواجب 

صومهــا في ذي الحجة متتابعــة، وهذا يتحقّق بذلك.

ية  ية كمــا إذا قــدم يــوم الترو وعليــه فالــكلام فيمــا إذا لــم يصمهــا قبــل الترو

وليــس لــه هــدي، فالمعــروف المدّعــى عليــه الإجمــاع أنّه يجــوز لــه أن يصوم 

 على 
ّ

يدل يق، و يؤخّــر صوم اليــوم الثالث بعد أيّــام التشــر يــوم عرفة و يــة و الترو

ذلــك بعــض الروايات لكنّهــا معارضة بما يظهــر منه عدم الجواز علــى ما ذكروا، 

: فــلا بــدّ من الــكلام عن ذلــك، فنقــول: إنّ هنــاك طائفتين مــن الأخبار

، وهي عبارة عن:  على الجواز
ّ

الطائفة الأولى: ما يدل

1_ روايــة يحيــى الأزرق، عن أبي الحســن؟ع؟ قال: »ســألته عــن رجل قدم 

يوم عرفــة، قال: يصوم  ية و  وليــس له هدي فصام يــوم الترو
ً
يــة متمتعا يــوم الترو

يق«)))�  آخر بعد أيّام التشــر
ً
يومــا

2_ روايــة عبــد الرحمن بن الحجّاج، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ فيمن صام يوم 

�(((»  آخر
ً
يه أن يصوم يومــا يوم عرفة، قــال: »يجز يــة و الترو

 
ً
إنّمــا الكلام في الســند، فعــن المــدارك))) أنّ فيهمــا ضعفا ودلالتهمــا تامّــة و

 إلى المفضّل بن صالح المعــروف بأبي جميلة 
ً
يشــير بذلك ظاهرا في الســند، و

إلى يحيى الأزرق في الأولــى؛ لتردّده بين  المنصــوص على ضعفه في الثانيــة، و

ينة أنّ  حسّــان المجهــول وبين ابــن عبد الرحمن الثقــة، بل قد يتعيــن الأوّل بقر

يقــول في المشــيخة:  الصــدوق يــروي نفــس هــذه الرواية عــن يحيــى الأزرق و

)1) وسائل الشيعة 14 : 198، ب 53 من أبواب الذبح، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 14 : 198، ب 53 من أبواب الذبح، ح 1�

)3) مدارك الأحكام 6 : 253�

بحث رجالي 
في توثيق يحيى 

الأزرق
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يتــه عــن أبــي؟رض؟، عــن علــي بن  »إنّ مــا كان فيــه عــن يحيــى الأزرق فقــد رو

، عن أبان بــن عثمان،  إبراهيــم بن هاشــم، عن أبيه، عــن محمد بن أبــي عمير

عــن يحيى بن حسّــان الأزرق«)))، فإنّه ظاهــر في أنّ المراد بيحيــى الأزرق في 

يثبت بذلــك أنّه  هــذه الروايــة فــي الفقيــه ونحوها هو ابــن حسّــان المجهــول، و

المــراد بيحيى الأزرق فــي رواية التهذيــب)))؛ لكونهــا رواية واحدة.

ينتيــن على أنّ المراد بــه في رواية  وفــي المقابل ذكر الســيد الخوئي؟ق؟))) قر

التهذيب علــى الأقل ابن عبــد الرحمن الثقة:

نــصّ  كمــا  الصــادق؟ع؟  أصحــاب  مــن  حسّــان  ابــن  أنّ  الأولــى:  ينــة  القر

ابــن عبــد الرحمــن مــن أصحــاب  أنّ  عليــه الشــيخ فــي رجالــه)))، فــي حيــن 

الكاظــم؟ع؟. عــن  يّــة  مرو الروايــة  وهــذه  الكاظــم؟ع؟)))، 

ينــة الثانيــة: أنّ ابن حسّــان لم يُروَ عنــه ولا رواية واحــدة، فليس هو من  القر

إن عدّه الشــيخ من أصحاب الصــادق؟ع؟، بخلاف ابــن عبد الرحمن  الــرواة و

كتــاب رواه عنــه جماعــة، وهــذا يســتدعي  ين ولــه  فإنّــه مــن الــرواة المشــهور

انصــراف اللفــظ عند الإطــلاق إليه.

وأيّــد ذلــك بــأنّ الشــيخ روى فــي التهذيــب))) فــي باب الخــروج إلــى الصفا 

روايــة عــن صفــوان وعلــي بــن النعمــان عــن يحيى بــن عبــد الرحمــن الأزرق، 

)1) من لا يحضره الفقيه 4 : 507�

)2) تهذيب الأحكام 5 : 231، ح 781�

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 283�

)4) رجال الشيخ الطوسي : 322، الرقم 4812�

)5) رجال الشيخ الطوسي : 346، الرقم 5163�

)6) تهذيب الأحكام 5 : 157، ح 520�
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يــادات))) فــي فقــه الحــج نفــس هــذه الروايــة بعيــن الســند  وروى فــي بــاب الز

والمتــن، ولكــن عــن يحيــى الأزرق، وكذلــك الصــدوق))) رواهــا فــي الفقيــه في 

.
ً
بــاب حكــم من قطــع عليــه الســعي عنــه أيضا

وْلــى الاســتدلال على وثاقــة يحيى الأزرق فــي هذه الروايــة برواية صفوان 
َ
والأ

يــد به ابن عبــد الرحمــن أو ابن حسّــان؛ لأنّ  عنــه فيها بســند صحيح ســواء أر

الأخيــر مجهول لا ضعيــف، فلاحظ.

 إذا ثبــت أنّــه 
ّ

نعــم، لا يكفــي هــذا فــي إثبــات وثاقــة يحيــى بــن حسّــان إلا

المــراد بيحيــى الأزرق في الروايــة، ومن هنا يقــوى احتمال الاشــتباه والخطأ في 

مشــيخة الفقيــه بتوهّــم أنّ مــا رواه عــن مشــايخه عنــه يــراد به ابن حسّــان.

وفــي مشــتركات الكاظمــي أنّ يحيــى يُعــرف أنّــه ابــن عبــد الرحمــن الأزرق 

بروايــة جماعة عنه، منهم صفوان بن يحيى، فقــد روى عنه في موارد عديدة))) 

بســند صحيــح، والظاهــر أنّ المراد بــه واحد وهــو يحيى بن عبــد الرحمن�

ثــمّ لــو فرض عــدم الخطأ فــي مشــيخة الفقيــه وأنّ المــراد بيحيــى الأزرق في هذه 

الروايــة فــي الفقيــه هو ابن حسّــان، فهل يــلازم ذلك حملــه عليه في روايــة التهذيب؟

الأزرق  أنّــه لا موجــب لذلــك؛ لانصــراف يحيــى  الخوئــي؟ق؟)))  الســيد  ذكــر 

يّة عن  إلــى الفــرد المشــهور وهو ابن عبــد الرحمــن غايتــه أنّ الرواية تكــون مرو

يــق الصدوق بإســناده عــن أبان بــن عثمان  يقيــن: طر الكاظــم؟ع؟ مرّتيــن بطر

)1) تهذيب الأحكام 5 : 472، ح 1662�

)2) من لا يحضره الفقيه 2 : 417، ح 2856�

)3) لاحظ: وســائل الشــيعة 13 : 494، ب 15 من أبواب الســعي، ح 6 / 13:  415، ب 64 من أبواب 

 إلــى روايتنــا.
ً
الطــواف، ح 2 / 13 : 22، ب 9 مــن أبــواب كفــارات الصيــد، ح 3، مضافــا

)4) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 285�
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يــق الشــيخ بإســناده عن صفــوان عــن يحيى بن  عــن يحيــى بن حسّــان، وطر

عبــد الرحمــن، والثانــي صحيح.

إن كان محتمــلاً لكنّه لا يخلو من بُعد، والعمــدة ما ذكرناه في  ومــا ذكره؟ق؟ و

الرواية. هذه  تصحيح 

، وهي عدّة روايات:  على عدم الجواز
ّ

الطائفة الثانية: ما دل

إن كان  1_ روايــة عبــد الرحمــن بــن الحجّــاج الأولــى)))، ودلالتهــا واضحــة و

 مــن جهــة رواية موســى بــن القاســم عــن الحســين بــن المختار 
ً
يبــا ســندها غر

وروايــة الأخيــر عــن صفــوان، فإنّ هــذا لا يناســب تقــدّم الحســين بــن المختار 

ٍ منهمــا؛ لكونه مــن أصحــاب الصــادق والكاظم؟عهما؟ 
ّ

بحســب الطبقــة علــى كل

يه عنــه حمّاد  كمــا ذكــره الشــيخ والبرقــي)))، وقد ذكــر النجاشــي))) أنّ كتابــه يرو

يق الشــيخ إلى كتابــه في الفهرســت)))، وحمّاد  بن عيســى، وهــو الظاهر من طر

بن عيســى مــن أصحــاب الصــادق؟ع؟، فكيف يــروي عنه موســى بن القاســم 

يــروي هو عــن صفــوان الــذي هو مــن أصحــاب الكاظــم والرضا  بــلا واســطة و

والجواد؟عهم؟، هذا مع أنّ المعهود رواية موســى بن القاســم عن صفوان مباشــرة، 

فلاحظ.

2_ صحيحــة عبــد الرحمن بــن الحجّاج الثانيــة)))، وفيها دلالة فــي أنّ الأيّام 

الثلاثــة هي اليوم الســابع والثامن والتاســع، وحينما فرض الســائل أنّ ذلك فاته 

)1) وسائل الشيعة 14 : 196، ب 52 من أبواب الذبح، ح 3�

)2) رجال الشيخ الطوسي : 183، الرقم 2211 / 334، الرقم4972 / رجال البرقي : 170، الرقم 267�

)3) رجال النجاشي : 54، الرقم 123�

)4) الفهرست : 107، الرقم 205�

)5) وسائل الشيعة 14 : 192، ب 51 من أبواب الذبح، ح 4�
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أمــره أن يصــوم صبيحــة الحصبة، أي: يــوم النفر الثانــي وهو اليوم الثالث عشــر 

يوم  يــة و يصــوم يوميــن بعــده، ولم يجــوّز له صوم يــوم الترو مــن ذي الحجــة، و

يق. عرفة وصــوم الثالث بعــد العيد وأيّام التشــر

وفي ســندها رواية موســى بن القاسم عن صفوان بالواســطة، وهي أيوب بن 

نــوح بــن درّاج النخعــي، مــع أنّه يــروي عنه بلا واســطة عــادةً، وفــي المعجم))) 

يد عــن مائتي مورد. أنّــه روى عنه كذلك مــا يز

لكــن هــذا وحــده لا يوجب خلــلاً في الســند؛ لإمــكان أن يروي الــراوي عن 

 بالواســطة.
ً
يروي عنــه أيضا شــخص بلا واســطة و

3_ صحيحــة العيــص بن القاســم، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »ســألته عن متمتع 

يــة وليــس معــه هــدي، قــال: فــلا يصــوم ذلــك اليــوم ولا يــوم عرفة،  يدخــل يــوم الترو

يصــوم يومين بعده«)))� ، و  وهو يوم النفر
ً
يتســحّر ليلة الحصبة فيصبح صائمــا و

، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عن  يــة بــن عمّــار 4_ صحيحــة معاو

يوم  ية، و  قبــل الترو
ً
 قــال: يصوم ثلاثة أيّام فــي الحج: يوما

ً
متمتــع لــم يجد هديا

يــوم عرفة، قــال: قلت: فــإن فاته ذلــك؟ قال: يتســحّر ليلــة الحصبة  يــة، و الترو

يوميــن بعده، قلت: فــإن لم يقم عليه جمالــه أيصومها في  يصــوم ذلك اليوم و و

إن شــاء إذا رجع إلــى أهله«)))� يق، و يــق؟ قــال: إن شــاء صامها فــي الطر الطر

5_ صحيحــة حمّــاد بن عيســى قال: »ســمعت أبــا عبد الله؟ع؟ يقــول: قال 

يوم  ية، و يــوم الترو ية بيــوم، و علــي؟ع؟: صيــام ثلاثة أيّام فــي الحج: قبــل الترو

)1) معجم رجال الحديث 20 : 71، الرقم 12859�

)2) وسائل الشيعة 14 : 197، ب 52 من أبواب الذبح، ح 5�

)3) وسائل الشيعة 14 : 179، ب 46 من أبواب الذبح، ح 4�
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ً
يصبح صائما ، و عرفــة، فمن فاته ذلك فليتســحّر ليلــة الحصبة يعني ليلة النفــر

يوميــن بعده وســبعة إذا رجع«)))� و

6_ صحيحــة رفاعــة بن موســى قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عــن المتمتع 

يوم عرفة، قلــت: فإنّه  يــة و يوم الترو يــة و لا يجــد الهــدي، قال: يصــوم قبل الترو

يق، قلــت: لم يقــم عليه  يــة، قــال: يصوم ثلاثــة أيّــام بعد التشــر قــدم يــوم الترو

جمالــه، قال: يصوم يــوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلــت: وما الحصبة؟ قال: 

، إنّا 
ً
؟ قال: نعــم أليس هو يوم عرفة مســافرا يــوم نفــره، قلت: يصوم وهو مســافر

())) يقول: في  حَجِّ
ْ
امٍ فيِ ال يَّ

َ
اثَةِ أ

َ
أهــل بيت نقول ذلك لقــول الله؟عز؟: )فَصِيَامُ ثَل

الحجة«)))� ذي 

7_ صحيحــة محمــد بــن مســلم، عــن أحدهمــا؟عهما؟ قــال: »الصــوم الثلاثة 

إن لــم يقدر على ذلــك فليؤخّرهــا حتّى  الأيّــام إن صامهــا فأخّرهــا يوم عرفــة، و

�(((» يصومهــا فــي أهلــه ولا يصومهــا في الســفر

 ودلالة.
ً
وهذه الروايات تامّة سندا

وهناك عدّة وجوه للجمع بين هذه الروايات المتعارضة:

الوجــه الأوّل: مــا فــي التهذيــب))) من حمــل روايــات الطائفــة الثانيــة الناهية 

يوم عرفــة، مثــل الروايــة الأولى علــى النهي عــن صوم  يــة و عــن صــوم يــوم الترو

)1) وسائل الشيعة 14 : 198، ب 53 من أبواب الذبح، ح 3�

)2) سورة البقرة : 196�

)3) وسائل الشيعة 14 : 178، ب 46 من أبواب الذبح، ح 1�

)4) وسائل الشيعة 14 : 181، ب 46 من أبواب الذبح، ح 10�

)5) تهذيب الأحكام 5 : 231، ح 779�
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ٍ منهما على ســبيل الانفــراد وتأخير صــوم يومين بعد 
ّ

يــوم وحــده، أي: صــوم كل

 عليه 
ّ

يــوم كما تــدل يوميــن لا بيــن يومين و يــق بيــن يــوم و العيــد، فيكــون التفر

أخبــار الطائفــة الأولى.

الوجــه الثانــي: مــا في الوســائل))) مــن حمل أخبــار الثانيــة الآمرة بصــوم يوم 

الســابع والثامن والتاســع على الاســتحباب.

والتاســع  والثامــن  الســابع  يــوم  الآمــرة لصــوم  الثانيــة  الثالــث: حمــل  الوجــه 

، وحمل الأولــى على مــا إذا فاته ذلــك، فيكفي أن يصــوم الثامن  علــى الاختيــار

والتاســع ثــمّ يصــوم الثالــث بعــد العيد.

يــق علــى مــا إذا صــام  ــة علــى جــواز التفر
ّ
الوجــه الرابــع: حمــل الأولــى الدال

 أو حتّــى 
ً
ــف يــوم الثامــن والتاســع وتــرك صــوم الســابع جهــلاً أو نســيانا

ّ
المكل

، وحمــل الثانيــة علــى عــدم الجــواز ابتــداءً.
ً
عمــدا

ــف لا يجوز له الشــروع بصــوم يوم الثامن والتاســع، لكنّه 
ّ
وحاصلــه: أنّ المكل

إن  يصــوم الثالث بعــد العيد و إذا فعــل ذلك لأيّ ســبب كان كفــى ما جاء به، و

.
ً
 إذا فعــل ذلك عمدا

ً
كان فعــل حراما

ية  الوجــه الخامــس: أنّ الأولى نصّ فــي جواز تــرك التتابع إذا صام يــوم الترو

يــوم عرفة، في حيــن أنّ الثانيــة ظاهرة في عدم الجــواز وفــوت التتابع بذلك،  و

. فيقدّم النص علــى الظاهر

وأقــرب هــذه الوجــوه الرابــع بــل يمكــن اســتظهاره مــن هــذه الروايــات، فإنّ 

 علــى كفايــة مــا جــاء به من 
ّ

صحيحــة يحيــى الأزرق فــي الطائفــة الأولــى تــدل

يق فيمــا إذا صام هذين   آخر بعد أيّام التشــر
ً
يــة وعرفة إذا صام يوما صــوم الترو

)1) وسائل الشيعة 14 : 196�
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اليوميــن؛ لأنّ الســؤال عمّن صــام هذين اليومين وعــن وظيفته حينئــذٍ، وكذلك 

روايــة عبــد الرحمــن بــن الحجّــاج)))، فــي حيــن أنّ روايــات الثانية لــم يفترض 

يــة كمــا في  إنّمــا الســؤال عــن متمتــع يدخــل يــوم الترو فيهــا صيــام اليوميــن، و

صحيحــة العيــص بن القاســم بــل النهي عن صــوم ذلــك اليوم ظاهــر في عدم 

ف ابتــداءً يجب 
ّ
صيامــه، وكذلــك الحال فــي باقي الروايــات، ومفادهــا أنّ المكل

إذا فاتــه ذلــك ولــم يصــم يوم  عليــه أن يصــوم يــوم الســابع والثامــن والتاســع، و

 وجــب عليــه صيــام ثلاثــة أيّــام متواليــات تبــدأ مــن يوم 
ً
الثامــن والتاســع أيضــا

يق. الحصبــة، أي: اليــوم الثالث عشــر مــن ذي الحجــة، أو بعــد أيّام التشــر

ومــن الواضح أنّ هــذا المفاد لهذه الروايــات لا ينافي روايــات الطائفة الأولى 

إنّمــا صــام الثامــن  ــة علــى أنّــه إذا لــم يصــم الســابع والثامــن والتاســع، و
ّ
الدال

يق، وبذلك نكون   آخر بعد أيّــام التشــر
ً
والتاســع فقــط كفاه ذلــك إذا صام يومــا

ية   علــى المنع من صوم يــوم الترو
ّ

قــد عملنــا بجميع هــذه الروايات حتّى مــا دل

يــوم عرفــة، مثــل صحيحــة ابــن الحجّاج وعيــص بــن القاســم، أمّا بنــاءً على  و

ٍ منهما على الانفــراد فواضح 
ّ

ما ذكره الشــيخ فــي التهذيب))) مــن إرادة صــوم كل

يــة، أي: الســابع معهما كمــا تقــدّم، وأمّا بنــاءً على  لوجــوب صــوم مــا قبــل الترو

 فالنهي تكليفي ونلتــزم به، لكن ذلك لا ينافــي أخبار الطائفة 
ً
إرادة صومهمــا معــا

 علــى الجــواز الوضعي 
ّ

إنّمــا تدل  علــى الجــواز التكليفي و
ّ

الأولــى؛ لأنّهــا لا تــدل

فــلا منافاة.

نعــم، رواية الواســطي: »إذا صام المتمتــع يومين لا يتابع الصــوم اليوم الثالث 

)1) وسائل الشيعة 14 : 196، ب 52 من أبواب الذبح، ح 4�

)2) تهذيب الأحكام 5 : 232�
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فقــد فاتــه صيام ثلاثــة أيّام في الحــج فليصم بمكة ثلاثــة أيّــام متتابعات، فإن 

يــق، أو إذا قدم علــى أهله  لــم يقــدر ولم يقــم عليه الجمــال فليصمهــا فــي الطر

صــام عشــرة أيّام متتابعــات«))) قد تكــون منافية للطائفــة الأولــى إذا كان المراد 

ل العيد 
ّ
بعــدم متابعــة الصوم اليــوم الثالث ما يشــمل عــدم متابعته بســبب تخل

 
ّ

الــذي هو محــل الــكلام؛ لأنّهــا تفترض أنّــه صام اليــوم الثامــن والتاســع، وتدل

التتابع. على فــوات 

 من جهــة الواســطي المجهــول وغيــر واضحة 
ً
لكــن الروايــة غيــر تامّــة ســندا

ة لــزوم المتابعة في 
ّ
، وتكون من أدل

ً
دلالــةً؛ لاحتمــال إرادة عدم المتابعة اختيــارا

الهدي. بــدل  كفارة 

هــذا وقــد صــرّح كثيــر مــن الفقهــاء بوجــوب صــوم الأيّــام الثلاثــة قبــل يوم 

والمبســوط)))  الرضــوي)))  الفقــه  لاحــظ  عرفــة،  يــوم  و يــة  الترو يــوم  و يــة  الترو

والتهذيــب للشــيخ))) والســرائر)))، وفــي الأخيــر الإجمــاع علــى ذلــك، وأنّــه لــولا 

 لعمــوم الآيــة، وكــذا الكافي لأبــي الصــلاح الحلبي))) 
ً
إجماعهــم لمــا كان واجبــا

والمهــذّب لابــن البــرّاج))) والغنيــة لابــن زهــرة))) وغيــر ذلــك.

)1) وسائل الشيعة 14 : 196، ب 52 من أبواب الذبح، ح 4�

)2) فقه الرضا؟ع؟ : 224�

)3) المبسوط 1 : 370�

)4) تهذيب الأحكام 5 : 235، ح 792�

)5) السرائر 1 : 594�

)6) الكافي في الفقه : 188�

)7) المهذّب 1 : 200�

)8) الغنية : 144�
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يظهــر مــن كلام جمــع منهم أنّ وجــوب صوم هــذه الأيّام الثلاثــة متواليات  و

 لم يتحقّق التتابع ووجب الاســتئناف، 
ً
، فإذا فرّق مختــارا إنّمــا هو في حــال الاختيار

وأمّــا إذا فرّق لضرورة بنــى على ما تقــدّم، لاحظ الكافي والمهــذّب والغنية.

أقــول: أمّــا وجوب صوم هذه الأيّــام الثلاثة _ أي: الســابع والثامن والتاســع _ 

فهــو ظاهر بعــض روايــات الطائفة الثانيــة، مثل صحيحــة ابن الحجّــاج الثانية 

يــة بــن عمّــار وصحيحــة حمّــاد وصحيحــة رفاعــة وصحيحــة  وصحيحــة معاو

مســلم. بن  محمد 

 ، ومنــه يظهر أنّــه يتعيّن الالتــزام بالوجــوب التكليفــي إذا بقينا وهــذه الأخبار

 على عــدم وجوب ذلــك وجــواز صومها فــي أوّل العشــرة 
ّ

لكنّــه يوجــد مــا يــدل

 
ً
الأولــى، مثــل روايــة زرارة، عــن أحدهمــا؟عهما؟ أنّــه قــال: »مــن لــم يجــد هديــا

وأحــبّ أن يقــدّم الثلاثة الأيّــام في أوّل العشــر فلا بــأض«)))، وروايتــه الأخرى، 

عــن أبــي عبد الله؟ع؟ أنّه قــال: »من لم يجــد الهدي وأحبّ أن يصــوم الثلاثة 

الأيّــام في أوّل العشــر فــلا بأض بذلــك«)))�

إن كان مــن رجــال  ولكــن الروايــة الثانيــة ضعيفــة بأبــان الأزرق المجهــول و

يــارات. الز كامل 

وأمّا الأولى فقد ذكرها في الوسائل في موضعين:

الأوّل: فــي البــاب )46( الحديــث الثاني نقلاً عــن الكافي)))، وهــي غير تامّة 

ياد.  بســهل بن ز
ً
 أيضا

ً
ســندا

)1) وسائل الشيعة 14 : 199، ب 54 من أبواب الذبح، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 14 : 180، ب 46 من أبواب الذبح، ح 8�

)3) وسائل الشيعة 14 : 179، ب 46 من أبواب الذبح، ح 2�
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، وهي تامّة 
ً
الثانــي: في البــاب )54( الحديــث الأوّل نقلاً عن الكافي))) أيضــا

 إليه.
ً
إن كان فيه ســهل؛ لوجود أحمد بــن محمد بن عيســى منضمّا  و

ً
ســندا

ينــة علــى حمــل الأمــر فــي أخبــار  ومــن هنــا قــد يقــال: بــأنّ هــذه الروايــة قر

الثانيــة علــى الاســتحباب. الطائفــة 

لكــن الموجــود في الكافي فــي باب صوم المتمتــع: »إذا لم يجــد الهدي«))) 

 ، روايــة بهــذا المضمون ســندها بهذا الشــكل: »أحمد بــن محمد بــن أبي نصر

إن كانوا  يم بن عمرو، عــن زرارة، عن أحدهما«، ورجال الســند و عــن عبد الكر

 أنّ روايــة الكليني عــن البزنطي من دون واســطة أو 
ّ

مــن الثقات بــلا إشــكال إلا

كثر غير ممكنــة، فتكون الرواية مرســلة. أ

نعــم، إذا قلنــا بالتعليــق في هــذه الرواية على الســند فــي الرواية التــي ذكرها 

؛ لأنّ ســند الرواية 
ً
قبلها _ كمــا يظهــر مــن صاحــب الوســائل _ كانت تامّــة ســندا

 ،
ً
يــاد جميعا قبلهــا هــو: »عدّة مــن أصحابنا، عــن أحمد بن محمد وســهل بن ز

يها عن البزنطي بواســطة  عــن رفاعة بن موســى« والتعليق يعنــي أنّ الكليني يرو

مــن ذكرهم في الســند الســابق، أي: »عدّة من أصحابنا، عــن أحمد بن محمد 

يــاد«، فيكــون الســند بالشــكل الموجــود فــي الوســائل غايتــه أنّه  وســهل بــن ز

 إلى 
ً
نقلــه فــي بــاب )46( عن ســهل وحــده، ونقلــه في بــاب )54( عنــه منضمّــا

.
ً
أحمــد بن محمد بن عيســى، وبذلــك تكــون الرواية تامّة ســندا

ينــة علــى التعليق فــي المقــام؛ لأنّه يكــون عــادةً بذكر  وفيــه: عــدم وجــود قر

يكون رجال الســند   به فــي الســند الثانــي، و
ً
أحــد رجال الســند الســابق مبتــدأ

)1) وسائل الشيعة 14 : 199، ب 54 من أبواب الذبح، ح 1�

)2) الكافي 4 : 506، ح 1�
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قبلــه هم الواســطة.

مثــلاً: ورد فــي الحديــث الرابــع فــي البــاب الــذي قبــل هــذا البــاب الســند 

، عــن صفــوان بــن  هكــذا: »أبــو علــي الأشــعري، عــن محمــد بــن عبــد الجبــار

يحيــى، عن عبــد الرحمن بــن الحجّــاج«، وفي الحديــث الخامــس ورد هكذا: 

« وفــي المقام لا يوجــد أحمد بــن محمد بن  »صفــوان، عــن إســحاق بن عمّــار

أبــي نصــر الــذي ابتدأ بــه ســند هــذه الرواية فــي ســند الرواية الســابقة.

وعن المجلســي))) احتمال وجوده في ســند الرواية الســابقة وأنّه ســقط منه؛ 

يــاد، لكن  وذلــك لأنّ رفاعــة لا يــروي عنه أحمد بــن محمد وكذلك ســهل بن ز

حيــث إنّ الغالــب أنّ الواســطة إمّــا فضالــة أو ابــن أبي عميــر أو ابــن فضّال أو 

ينــة الخبر الذي بعــده _ أي: الرواية محل  ، والأخير أظهر هنا بقر ابــن أبي نصــر

 على تقــدّم ذكره.
ّ

قــه على ابن أبــي نصر ممّا يــدل
ّ
الــكلام _ حيــث عل

ينة عليــه، ومجــرّد ابتداء الســند فــي روايتنا  وفيــه: أنّــه مجــرّد احتمــال لا قر

بأحمــد بــن محمد بن أبــي نصر لا يصلــح لذلــك؛ لأنّ الكليني بدأ ســند بعض 

الروايــات بأشــخاص لا يمكــن أن يــروي عنهــم بلا واســطة بــدون تعليــق كأبي 

بصيــر وغيــره، فليكــن هذا من هــذا القبيــل. ومنه يظهر عــدم تماميّة ســند هذه 

، فلا دليــل على  الروايــة؛ لســقوط الواســطة بيــن الكلينــي وبيــن ابــن أبي نصــر

جــواز التقديم.

التتابــع وعدمهــا _ فظاهــر  مــع عــدم  الصحّــة  الوضعــي _ أي:  الحكــم  وأمّــا 

ووجــوب  فالبطــلان   
ً
اختيــارا التتابــع  تــرك  بيــن  التفصيــل  تقــدّم  مــن  كلمــات 

الاســتئناف. وعــدم  فالصحّــة   
ً
اضطــرارا التــرك  وبيــن  الاســتئناف 

)1) مرآة العقول 18 : 193�
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ل العيــد، أو أنّ 
ّ
وهــل الاضطرار في كلماتهم يشــمل محــل الــكلام، أي: تخل

مرادهــم الأعذار المذكورة فــي الروايــات، أي: المرض والحيــض والإغماء ونحو 

ينــة قولهم: »فمــن فرّقها لضــرورة جاز لــه البناء على  ذلــك؟ لا يبعــد الثاني، بقر

يق بتــرك صوم اليوم الســابع  مــا تقــدّم« ونحــوه؛ لأنّ محل الكلام يــراد بــه التفر

 أخرى مثل 
ً
وصــوم الثامــن والتاســع، في حيــن أنّ إطــلاق العبارة يشــمل صــورا

مــا إذا صــام الســابع والثامــن وترك صــوم التاســع، أو صام التاســع وترك الســابع 

يق في الأيّام الثلاثــة التي يجب صومها،  والثامــن، فإنّه يصدق على ذلــك التفر

وهــذا الإطلاق يناســب المرض ونحوه، فإنّــه إذا حصل فــي أيّ واحد من هذه 

يق في الأيّــام الثلاثة. الأيّــام يصــدق التفر

 حــال، فالاضطرار في محل الــكلام إنّما يتحقّق فــي فرض الغفلة 
ّ

وعلــى كل

 إلى 
ً
ــل العيد أو النســيان، فــإذا جــاء العيد والتفــت إليه يكون مضطــرا

ّ
عــن تخل

ــل العيــد وتمكنه من 
ّ
الإفطــار وقطــع التتابــع، وأمّــا فــي حــال الالتفــات إلــى تخل

الصــوم فــي وقــت آخر فــلا اضطــرار حينئــذٍ إلــى قطــع التتابع فــي هــذا الصوم، 

له.
ّ
 بتخل

ً
كّا وكذلــك الحــال إذا كان شــا

وعــدم  الصحّــة  علــى  ــة 
ّ
الدال الأخبــار  مــن  التفصيــل  هــذا  اســتفادة  ولكــن 

 علــى الصحّة في فرض مــا إذا صام الثامن 
ّ

الاســتئناف غير واضحــة؛ لأنّها تدل

 
ً
والتاســع وترك صوم الســابع، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين مــا إذا كان ملتفتا

 مع الالتفات 
ً
 بالحكم أو جاهــلاً به، فلو فعل ذلك عامــدا

ً
أو غيــر ملتفــت عالما

ــة على الصحّة وعــدم لزوم الاســتئناف إذا 
ّ
والعلــم كانــت الأخبار شــاملة له ودال

 بتــرك الواجب.
ً
إن كان آثما فــرض تأتّــي قصد التقــرّب منــه و

 حالات 
ّ

والحاصــل: أنّ إطلاق الأخبار الثابت بترك الاســتفصال شــامل لكل
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يحكــم  العلــم والجهــل والغفلــة والنســيان والالتفــات والعمــد، و ــف مــن 
ّ
المكل

بصحّــة صومــه إذا تأتّــى منه قصــد التقرّب.

؛ لأنّ المنــع مــن الصوم فــي أيّام 
ً
، بــل مطلقــا )1( إذا لــم يذهــب إلــى منــى لعــذر

ة على 
ّ
يق يختــص بمــن كان بمنــى، ولذا تحمــل الروايــات الســابقة الدال التشــر

أنّ مــن فاتــه صوم الســابع والثامن والتاســع يصــوم صبيحــة الحصبة _ وهو آخر 

يق _ على مــن نفر مــن منى. أيّــام التشــر

 لــه بــأنّ الظاهــر مــن الأمــر بــه بعــد العيــد لمــن لــم يكن بمنــى أو 
ّ

)2( يســتدل
يق لمن كان بها هــو البعديّة بــلا فصل، وبأنّ الفصــل بالعيد لا  بعــد أيّام التشــر

. ً به فــلا يجوز
ّ

يوجــب الإخــلال بالتتابــع، فيكــون الفصــل بغيره مخــلا

 
ً
نعم، لو كان المســتفاد من الدليل ســقوط التتابع في المقام لكونه تخصيصا

يقتضيــه إطلاق البعديّة في الدليل. لدليلــه فيه جاز الفصل بغيره، و

 على 
ّ

 علــى اعتبار التتابع فــي صوم هذه الكفــارة، وما دل
ّ

)3( عمــلاً بإطــلاق ما دل
عــدم اعتبــاره مختص بمــورد معيّــن وهو ما إذا صــام يومــي الثامن والتاســع فيكون 

، وأمّا غيره مــن الموارد فهي مشــمولة للإطلاق�  للإطلاق بهــذا المقــدار
ً
ــدا مقيِّ

يق)1( بلا فصل  فيأتــي بالثالــث بعد العيــد بلا فصــل أو بعد أيّــام التشــر

الســابع  يــوم  أو صــام  لــو شــرع فيــه يــوم عرفــة  لمــن كان بمنــى)2(، وأمّــا 

مــوارد  كســائر  الاســتئناف  ووجــب  يصــحّ  لــم  عرفــة  فــي  وتركــه  ويــة  والتر

التتابــع)3(. وجــوب 
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؛ لأنّ الواجــب صــوم أيّــام  )1( هــذا هــو مقتضــى القاعــدة حتّــى إذا أفطــر لعــذر
متتابعــة، فــإذا فــات التتابــع لــم يتحقّــق الواجــب فــلا بدّ مــن الاســتئناف.

ــة علــى عــدم وجــوب الاســتئناف فيــه وبهــا 
ّ
ــت الأدل

ّ
نعــم، الإفطــار لعــذر دل

نخــرج عــن مقتضــى القاعــدة، وســيأتي التعــرّض لذلك فــي المســألة اللاحقة، 

وكــذا الحــال فــي كفارة بــدل الهــدي إذا صام اليــوم الثامن والتاســع وتــرك صوم 

؛ لقيــام الدليــل على عــدم الاســتئناف، على مــا تقدّم. الســابع لعــذر أو لا لعــذر

)2( تقدّم الكلام عن ذلك في المسألة السابقة.

، فــإنّ القضاء 
ً
)3( كمــا إذا نــذر أن يصــوم مــا فاته من قضاء شــهر رمضــان متتابعــا

 بالتتابــع لا لعــذر فــلا 
ّ

، فــإذا أخــل إنّمــا وجــب بســبب النــذر لا يعتبــر فيــه التتابــع و

، والــكلام يقــع فــي صحّة صومــه وعــدم لزوم   لمخالفتــه النــذر
ً
شــك فــي كونــه آثمــا

الاســتئناف�

ــف إنّمــا خالــف النــذر فيكــون 
ّ
ذهــب الماتــن وغيــره إلــى ذلــك؛ لأنّ المكل

، ولــم يخالــف الأمــر بالصــوم القضائــي لعــدم اعتبــار التتابــع فيــه.
ً
عاصيــا

حكم الإفطار لا 
لعذرٍ أثناء الصوم 
الذي يشترط فيه 

التتابع

مســألة 5: كلّ صــوم يشــترط فيــه التتابــع إذا أفطــر فــي أثنائــه لا لعــذر 

اختيــاراً يجــب اســتئنافه)1(، وكــذا إذا شــرع فيــه في زمــان يتخلّــل فيه 

صــوم واجــب آخر مــن نــذر ونحــوه)2(، وأمّــا ما لــم يشــترط فيــه التتابع 

، كما  إن أثم بالإفطــار إن وجــب فيه بنــذر أو نحــوه فلا يجــب اســتئنافه و و

إذا نــذر التتابــع فــي قضــاء رمضــان، فإنّــه لو خالــف وأتى بــه متفرّقــاً صحّ 

إن عصــى مــن جهــة خلف النــذر )3(. و
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ومــن الواضــح أنّ النذر لا يوجب اشــتراط التتابــع فيما لا يشــترط فيه، وبعد 

وقــوع المأمور بــه لا مجال لتداركه واســتئنافه.

 أنّــه واجــب في ضمن 
ّ

 إلا
ً
إن كان واجبــا والحاصــل: أنّ التتابــع فــي المقــام و

 
ً
، والمفــروض أنّــه جــاء بذلــك الواجب علــى النحــو المعتبر شــرعا واجــب آخــر

فلا يكــون قابــلاً للتــدارك، نظيــر مــا إذا نــذر أن يقضــي مــا فاتــه مــن الصــلاة 

ــي الظهــر جماعــةً، أو فــي المســجد.
ّ
، أو أن يصل

ً
متتابعــا

الإفطار لعذر غير اختياري أثناء صومٍ يجب فيه التتابع

)1( عــدم وجــوب الاســتئناف في المقــام هو المعــروف والمدّعى عليــه الإجماع 
ين«)))،  الشــهر إلــى  بالنســبة  : »لا أجــد خــلاف  ين، وفــي الجواهــر الشــهر فــي 

 لــه بصحيحــة رفاعــة))) وصحيحــة ســليمان بــن خالــد))) وصحيحــة 
ّ

واســتدل

بــن مســلم)))� محمد 

ولكــن يوجد فــي مقابلــه ما يســتفاد منه وجــوب الاســتئناف وهــو صحيحة 

)1) جواهر الكلام 17 : 72�

)2) وسائل الشيعة 10 : 374، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 10�

)3) وسائل الشيعة 10 : 374، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 11�

)4) وسائل الشيعة 10 : 374، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 12�

حكم الإفطار 
لعذر غير 

اختياري أثناء 
صوم يجب فيه 

التتابع

مســألة 6: إذا أفطــر في أثنــاء ما يشــترط فيــه التتابع لعذر مــن الأعذار 

كالمــرض والحيــض والنفــاس والســفر الاضطــراري دون الاختياري لم 

يجــب اســتئنافه، بــل يبني على مــا مضى)1(
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بيــن  التعــارض  فيقــع  بصيــر)))،  أبــي  وروايــة  حمــران)))  بــن  ومحمــد  جميــل 

الطائفتيــن، وفــي مقــام الجمــع بينهمــا ذكــرت وجــوه:

الوجــه الأوّل: مــا ذكــره الشــيخ فــي الاســتبصار))) مــن حمــل أخبــار الطائفــة 

الثانيــة علــى الاســتحباب.

؛ لأنّ الأمر بالاســتئناف 
ً
واعتــرض عليه الســيد الخوئي؟ق؟))) بأنّه ليــس عرفيّا

فــي الطائفــة الثانيــة إرشــاد إلى الفســاد، كمــا أنّ عــدم الاســتئناف فــي الطائفة 

الأولى إرشــاد إلى الصحّــة والإجزاء، ولا مجال حينئذٍ للحمل على الاســتحباب؛ 

إذ لا معنى لاســتحباب الفســاد فيقع التعــارض بينهما.

اســتحباب  هــو  المقــام  مثــل  فــي  بالاســتحباب  المــراد  أنّ  ويلاحــظ عليــه: 

 فيه بنحــو لا يوجب 
ً
يــق فــي الصــوم يوجــب نقصــا الاســتئناف باعتبــار أنّ التفر

يكــون الأمــر بالاســتئناف فــي أخبــار  لــزوم الإعــادة بــل حســنها واســتحبابها، و

 بينها وبين أخبــار الأولى 
ً
 إلــى وجود هــذا النقص جمعــا

ً
الطائفــة الثانية إرشــادا

يحــة فــي الصحّــة وعدم الفســاد. الصر

والحاصــل: أنّ صراحــة الأولــى في عدم فســاد الصــوم توجب حمــل الثانية 

 في فســاد العمل على نقــص العمل علــى نحو تســتحب إعادته 
ً
الظاهــرة بــدوا

. يــح والظاهر واســتئنافه مــن باب الجمــع العرفي بيــن الصر

 إلــى ما قــد يقــال مــن أنّ الإرشــاد إنّمــا يكون فــي الأوامــر التي 
ً
هــذا مضافــا

)1) وسائل الشيعة 10 : 371، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 10 : 372، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 6�

)3) الاستبصار 2 : 125، ح 405�

)4) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 290�
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أنّ  بيــان  هــي  التــي  الطبيــب  كأوامــر  وتحصيــل شــيء  منهــا طلــب  يســتفاد  لا 

شــفاءك وعلاجــك يكــون باســتعمال هــذا الــدواء، وأمّــا فــي مثــل »يســتأنف« 

 
ّ

إن كانت تدل و »لا يســتأنف« فيمكن أن تكون فــي مقام الطلب والتحصيــل و

 لذلك بل لبيان 
ً
بالملازمــة على الصحّــة والبطلان، لكن الكلام لا يكون مســوقا

طلــب الشــيء ولــزوم تحصيلــه أو عدم طلبــه وعــدم تحصيله.

 من حمل روايــات الطائفة الثانية على 
ً
الوجــه الثاني: ما ذكره الشــيخ))) أيضا

إن كان فيــه بعض المشــقّة،   يمنــع مــن الصــوم و
ً
مــا إذا لــم يبلــغ المــرض حــدّا

وقولــه: »يســتقبل« فيهــا يــراد بــه الاسترســال والاســتمرار فــي صومــه، وحمــل 

أخبــار الطائفــة الأولــى علــى المــرض المانــع مــن الصــوم، فــإذا تركــه للمرض لا 

يجــب عليه الاســتئناف.

يشــرع مــن  وفيــه: أنّ ظاهــر قولــه: »يســتقبل« هــو أنّــه يســتأنف الصيــام و

ينــة واضحــة علــى ذلــك. الأوّل، ومفهــوم الذيــل قر

العمــوم  بــل  التســاوي  ليســت  بينهمــا  النســبة  أنّ  دعــوى  الثالــث:  الوجــه 

والخصــوص المطلــق؛ لأنّ أخبــار الطائفــة الثانية _ وعمدتهــا صحيحــة جميــل 

ومحمــد بــن حمران _ خاصة بكفارة الظهــار وبعذر المرض، في حيــن أنّ أخبار 

؛ لأنّ موردها  الطائفــة الأولــى مطلقــة من حيــث الكفــارة وكذا مــن حيــث العــذر

 أنّ مــا فيهــا مــن التعليل بقولــه؟ع؟: »الله حبســه« وقوله: 
ّ

إن كان المــرض إلا و

»هــذا ممّا غلب الله عليــه« يجعلها شــاملة لغير المرض من الأعــذار كالحيض 

والنفــاض والإغمــاء ونحوها.

)1) الاستبصار 2 : 125، ح 405�



���������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 154

يلتــزم بوجوب الاســتئناف في  وعليــه لا بــدّ من تخصيــص الأولــى بالثانيــة و

خصــوص كفــارة الظهــار مع كــون العــذر المرض.

ورد عليــه: بأنّ الخــاص إنّما يقدّم علــى العام بالتخصيــص إذا لم يكن له 
ُ
وأ

 فــلا يصلــح للتخصيص، والخــاص في المقــام كذلك؛ 
ّ

إلا معــارض في مــورده و

 ثــمّ مــرض اعتــدّ بصيامــه«))) 
ً
لأنّ صحيحــة رفاعــة: »المظاهــر إذا صــام شــهرا

 علــى عــدم الاســتئناف والبنــاء علــى صيامــه، 
ّ

الــواردة فــي نفــس المــورد تــدل

يرجع  فتكــون معارضــة لأخبار الطائفــة الثانيــة، ومع عــدم المرجّح يتســاقطان و

إلى أخبــار الطائفــة الأولــى المطلقة.

نعــم، هناك روايــة صحيحة قــد يدّعى كونهــا معارضة لأخبــار الطائفة الأولى 

وهــي صحيحة الحلبــي، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »عــن قطع صوم كفــارة اليمين 

ين متتابعين  وكفــارة الظهــار وكفارة القتــل، فقال: إن كان علــى رجل صيام شــهر

 منه، فــإن عرض له 
ً
 أو أيّامــا

ً
يصــوم من الآخــر شــيئا  و

ً
والتتابــع أن يصــوم شــهرا

 ثــمّ عرض له 
ً
إن صام شــهرا شــيء يفطــر منــه أفطر ثــمّ يقضي ما بقــي عليــه، و

ــه«))) 
ّ
 فلــم يتابع أعــاد الصــوم كل

ً
شــيء فأفطــر قبــل أن يصــوم مــن الآخــر شــيئا

ً منهمــا مطلق مــن حيث الكفــارة ومن 
ّ

لكــون النســبة بينهمــا التســاوي؛ لأنّ كلا

. حيــث العذر

وأجيــب عنــه: بــأنّ صحيحــة الحلبــي كما هــي مطلقة مــن حيث العــذر هي 

 
ً
يّا  غيــر اختيــاري كالمــرض أو اختيار

ً
 مــن حيث كــون العــذر أمــرا

ً
مطلقــة أيضــا

يّــات العرفيّة المســتدعية للإفطــار الاختيــاري؛ لأنّ العنــوان الوارد  مثــل الضرور

)1) وسائل الشيعة 10 : 375، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 13�

)2) وسائل الشيعة 10 : 373، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 9�
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ٍ منهما، وأمّــا تلك الأخبار 
ّ

فيهــا هــو: »ثمّ عرض له شــيء« وهو يصدق علــى كل

فهــي مختصة بالعذر غيــر الاختياري الذي حبســه الله أو غلب عليــه، وحينئذٍ 

يلتــزم   مــن هــذه الصحيحــة فتخصّصهــا، و
ً
تكــون تلــك الأخبــار أخــص مطلقــا

يّة. بوجوب الاســتئناف فــي الأعــذار الاختيار

ومنــه يظهر عــدم تماميّة ما ذكر في هــذا الوجه من التخصيــص فيؤخذ بإطلاق 

يّة التــي هي محل الكلام� أخبــار الطائفة الأولى في الأعــذار غير الاختيار

يلاحظ على ما تقدّم: و

إن كان موردها كفــارة الظهار  أوّلاً: أنّ صحيحــة جميــل ومحمــد بن حمــران و

 أنّ رواية أبي بصير ليســت كذلك، بل هــي مطلقة من حيث 
ّ

وعــذر المــرض إلا

 _ كمــا هــو 
ً
ينــة ذيلهــا، فــإن تمّــت ســندا الكفــارة وكذلــك مــن حيــث العــذر بقر

الأقــرب _ كانــت معارضة لأخبــار الطائفــة الأولى.

: أنّ روايــة رفاعــة الثانيــة))) التــي جعلهــا معارضــة لصحيحــة جميــل 
ً
وثانيــا

؛ لأنّ صاحب الوســائل 
ً
ومحمــد بن حمران يمكن التشــكيك في تماميّتها ســندا

يقه إليه� ينقلهــا مباشــرةً عن نوادر أحمد بــن محمد بن عيســى، ولا يعلم ما هــو طر

الوجه الرابع: حمل أخبار الطائفة الثانية على التقيّة.

وفيــه: أنّ القول بوجوب الاســتئناف منســوب إلى الشــافعي في أحــد قوليه، 

وهــو متأخّــر عــن زمــان الإمــام الصــادق؟ع؟ المنقــول عنــه فــي هــذه الأخبــار 

وجــوب الاســتئناف، فــلا مجــال لحملهــا علــى التقيّة.

وقــد تبيّــن ممّــا تقــدّم: عدم صحّــة دعــوى أنّ صحيحــة جميــل ومحمد بن 

)1) وسائل الشيعة 10 : 375، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 13�
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حمــران لها معارض في موردها وهــو رواية رفاعة الثانية، فــلا تصلح لتخصيص 

أخبــار الطائفة الأولــى؛ وذلك لعدم تماميّة ســند هــذه الرواية.

، وأخرى  وحينئــذٍ فالصحيــح أن يقال: إنّه تــارةً نلتزم بصحّة رواية أبــي بصير

صحّتها. بعدم  نلتزم 

فعلــى الأوّل يدخــل المقام في كبــرى انقــلاب النســبة؛ لأنّ صحيحة جميل 

ــة على عدم الاســتئناف 
ّ
 مــن أخبــار الطائفة الأولــى الدال

ً
ومحمــد أخــص مطلقا

ــص بالصحيحــة وتحمــل علــى غيــر مــورد الصحيحــة، وبذلــك  ، فتخصَّ
ً
مطلقــا

 مــن روايــة أبــي 
ً
تنقلــب النســبة بيــن الطائفتيــن، فتكــون الأولــى أخــص مطلقــا

ص بالطائفة الأولــى وتحمل الرواية  ، فتخصَّ
ً
ة على الاســتئناف مطلقــا

ّ
بصير الدال

يلتزم  علــى غير مــورد الطائفــة الأولى، أي: علــى كفارة الظهــار وعذر المــرض، و

به فــي ســائر الموارد. بوجــوب الاســتئناف فــي هــذا المورد وعــدم وجو

 مــن أخبــار 
ً
الثانــي تكــون صحيحــة جميــل ومحمــد أخــص مطلقــا وعلــى 

الطائفــة الأولــى، فتخصّصهــا وتحمل علــى غير مــورد الصحيحــة، والنتيجة هي 

الســابقة. النتيجة  نفــس 

منا اختصاص صحيحة جميل ومحمد بموردها.
ّ
هذا إذا سل

 _ للجــزم بعــدم الفــرق فــي 
ً
إن كان موردهــا خاصــا وأمّــا إذا قلنــا بإطلاقهــا و

ين المتتابعين بيــن أن يكون كفــارة ظهــار أو كفارة إفطــار أو كفارة  صــوم الشــهر

قتــل _ فــإذا كان الإفطــار لعذر المرض لا يمنــع من وجوب الاســتئناف في صوم 

ين كفــارة الظهار فهــو كذلك فــي غيرها. شــهر

 
ً
 كونه أمرا

ّ
، فــإنّ العرف لا يفهــم خصوصيّة للمــرض إلا وكــذا الحــال في العذر

، فلا فــرق بينه وبين ســائر 
ً
 إلهيّا

ً
ــف، أي: كونه عــذرا

ّ
 عــن اختيــار المكل

ً
خارجــا
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الأعــذار الإلهيّــة، فــإذا كان المــرض لا يمنــع مــن وجــوب الاســتئناف ولا يحقّق 

التتابــع فغيره مــن الأعذار يكــون كذلك.

 ولا يمكنهــنَّ صــوم 
ً
يّا نعــم، الحيــض الــذي تبتلــى بــه معظــم النســاء شــهر

لهــذه  إليــه  التعــدّي  يمكــن  لا  اليــأض  ســن  بلــوغ  بعــد   
ّ

إلا متتابعيــن  ين  شــهر

الفــرق. لاحتمــال  الموجبــة  الخصوصيّــة 

أقــول: إذا كان الأمــر كذلــك تكــون الصحيحــة مثــل روايــة أبــي بصيــر فــي 

يدخــل المقــام فــي  الإطــلاق، وتكونــان معارضتيــن لأخبــار الطائفــة الأولــى، و

بــاب التعــارض، وهــذا هــو الظاهــر منهم حيــث إنّهــم يتعاملــون مــع الصحيحة 

كروايــة مطلقــة، ولذا أوقعــوا التعــارض بيــن الطائفتين، وحمــل بعضهــم الطائفة 

الثانية _ وعمدتهــا هــذه الصحيحة _ علــى الاســتحباب، وحملهــا آخــرون علــى 

التقيّــة، وبعضهــم قــدّم الطائفــة الأولــى بالشــهرة ولــم يفرّقــوا بيــن كفــارة الظهــار 

ين متتابعيــن، وهو  وغيرهــا بــل جعلــوا موضــوع المســألة مــن عليه صيــام شــهر

غيــر بعيــد؛ لمــا تقــدّم مــن عــدم احتمــال خصوصيّــة لعــذر المــرض أو كفــارة 

 
ً
الظهــار بحيــث يكــون عــروض المــرض فــي صيــام كفــارة الظهــار فقــط موجبــا

 دون عــروض غيــره كالحيــض والجنــون فيه، 
ً
للإخــلال بالتتابــع المعتبــر شــرعا

ودون عــروض المــرض فــي صيــام كفــارة الإفطــار مثلاً.

ــة على وجــوب الاســتئناف 
ّ
وعليــه تكــون الصحيحــة كروايــة أبــي بصيــر دال

 فتعارضــان أخبــار الطائفــة الأولــى.
ً
مطلقــا

بة إلى إعمال القاعــدة الأوّليّة في باب التعارض  والصحيــح: عدم وصول النو

؛ لوجــود جمــع عرفــي بينهمــا وهــو حمــل أخبــار الطائفــة  مــن التســاقط أو التخييــر

 للمشــهور�
ً
الثانيــة على الاســتحباب على مــا تقدّم، فــلا يجب الاســتئناف وفاقا
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نعــم، قــد يقال: بــأنّ هــذا الجمع ينافــي صراحــة قوله: »فــإنّ عليــه أن يعيد 

الصيــام« فــي روايــة أبــي بصير فــي الوجوب.

ولكــن الظاهــر عــدم الفــرق بينــه وبين قولــه؟ع؟: »يســتقبل« فــي صحيحة 

يصحّ اســتعمال هذه  جميــل ومحمــد في أنّــه قابل للحمل علــى الاســتحباب و

الصيغــة فيــه، فيقــال: »عليكم بصــلاة النوافل« ونحــو ذلك.

وعلــى تقديــر عــدم تماميّــة هذا الحمــل يتعين طــرح أخبــار الطائفــة الثانية 

إذ لا يعلــم وجــود قائــل بمضمونهــا، أي:  إعــراض المشــهور عنهــا؛  مــن جهــة 

إن كان هنــاك خلاف  ين لعــذر المــرض، و وجــوب الاســتئناف في صوم الشــهر

فــي صــوم الثمانيــة عشــر وصــوم الثلاثة ممّــا يعتبــر فيــه التتابع.

الإفطار للسفر الاضطراري أثناء الصوم الذي يجب فيه التتابع

ثــمّ إنّ الــكلام يقــع فــي أنّ العــذر الــذي لا يمنع مــن تحقّــق التتابــع هل هو 

ذيــن همــا مــورد نصــوص عــدم الاســتئناف أو 
ّ
خصــوص الحيــض والمــرض الل

ف فــي حصولها مثــل النفاض 
ّ
يشــمل غيرهما مــن الأعــذار التي لا دخــل للمكل

ف دخل فــي حصوله إذا 
ّ
والإغمــاء والجنون ونحوها، أو يشــمل مــا يكون للمكل

 ولو حصل 
ً
 ما يكون عــذرا

ّ
 كالســفر الاضطــراري، أو يشــمل كل

ً
حصــل اضطرارا

إرادته كالســفر الاختياري؟ ــف و
ّ
باختيــار المكل

 للنــص، وأمّا التعــدّي إلى غيره ممّا يشــبهه 
ً
أقــول: لا إشــكال فيمــا كان موردا

ــف في حصوله فإن كان المقصــود التعدّي من الحيض 
ّ
فــي كونه لا دخل للمكل

إلى غيره فهو مشــكل؛ لوجــود خصوصيّة فيه تمنع من التعــدّي وهي كونه مورد 

ين إذا كان  ابتــلاء معظــم النســاء بنحــو لا يمكن معــه التتابــع في صــوم الشــهر

حكم الإفطار 
للسفر 

الاضطراري أثناء 
صوم يجب فيه 

التتابع
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 بعد بلوغ ســن اليأض فيجــب تأخيره إلى 
ّ

 من تحقّــق التتابــع إلا
ً
الحيــض مانعــا

، فيحتمــل أن يكون ثبــوت هذا الحكــم للحيض 
ً
ذلــك الوقت، وهــو بعيد جــدّا

لهــذه الخصوصيّــة المفقودة في المــرض ونحوه.

وأمّــا إذا كان المقصــود التعــدّي مــن المــرض إلــى غيــره فهــو ممكــن؛ لعدم 

.
ً
احتمــال الخصوصيّــة فيــه عرفــا

ولــو نوقــش فــي ذلــك أمكــن التمســك بعمــوم التعليــل الــوارد فــي نصوص 

المرض _ بــأنّ الله حبســه كمــا في صحيحــة رفاعة، أو بــأنّ هذا ممّــا غلب الله 

 مــا يصدق 
ّ

عليــه كمــا فــي معتبــرة ســليمان بــن خالد _ لإثبــات الحكم فــي كل

 ما غلــب الله عليه فليس 
ّ

عليــه ذلــك؛ لأنّ المســتفاد منه كبــرى مفادهــا أنّ كل

عليــه شــيء، والمتيقّن من ذلك الأعــذار التي تكون منه تعالى وليس للإنســان 

كالأمثلــة الســابقة؛ لوضــوح شــمول التعليــل لهــا وصــدق  دخــل فــي حصولهــا 

العنــوان المذكور فيــه عليها.

وأمّا السفر فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة:

، وهــو ظاهر إطلاق الشــيخ كون 
ً
يّا إن كان اختيار  و

ً
القــول الأوّل: كونــه عــذرا

 فــي النهايــة، واختاره صاحــب الجواهر)))�
ً
الســفر عذرا

، واختاره صاحب 
ً
يّــا إن كان اضطرار  و

ً
 مطلقــا

ً
القــول الثانــي: عدم كونه عــذرا

الحدائــق، والنراقي في المســتند)))�

)1) نهاية الأحكام : 166 / جواهر الكلام 17 : 76�

)2) الحدائق الناضرة 13 : 342 / مستند الشيعة 10 : 535�
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والاضطــراري   
ً
عــذرا يكــون  فــلا  الاختيــاري  بيــن  التفصيــل  الثالــث:  القــول 

مــة)))�
ّ

والعلا المعتبــر  فــي  المحقّــق  وهــو مختــار   ،
ً
عــذرا فيكــون 

 لــه فــي الجواهــر))) بشــمول التعليــل )الله حبســه( له ولو 
ّ

أمّــا الأوّل فاســتدل

، ومرجعه إلى  ؛ لكــون منــع الصوم منــه تعالى مــع الإذن في الســفر
ً
يّــا كان اختيار

إن كان ســببه   إفطار يكون من جهة إلزام الشــارع و
ّ

دعــوى شــمول التعليل لكل

يّة المــرض والحيض حتّى إذا  يترتّب عليه شــمول الحكم بالمعذور ، و
ً
يّــا اختيار

 حــال أعذار وقد حبســه الله عن الصوم 
ّ

؛ لأنّهما على كل
ً
يّــا كان ســببهما اختيار

معها وغلبــه عليها.

 له فــي المســتند))) بــأنّ الظاهر ممّــا حبســه الله عليه 
ّ

وأمّــا الثانــي فاســتدل

 فهــو بفعله، 
ً
يّــا إن كان ضرور وغلبــه عليــه مــا لــم يكــن بفعــل العبــد، والســفر و

وفــي الحدائــق))) أنّ الظاهــر من هــذا اللفــظ أنّ المراد بــه ما كان مــن فعل الله 

إن كان  ، والســفر و
ٌ

تعالــى به بحيــث لا يكون للعبد فــي إيقاعه صنــعٌ ولا مدخل

.  ليس كذلــك كما هــو ظاهر
ً
يّــا ضرور

يّــة قاضية بفهم أنّ المدار   له))) بأنّ المناســبات الارتكاز
ّ

وأمّا الثالث فاســتدل

علــى مطلق العذر بنحو يشــمل الفعل الاضطــراري حتّى إذا فــرض قصور لفظ 

شموله. عن  التعليل 

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 723 / منتهى المطلب 9 : 427�

)2) جواهر الكلام 17 : 76�

)3) مستند الشيعة 10 : 535�

)4) الحدائق الناضرة 13 : 342�

)5) مصباح المنهاج )كتاب الصوم( : 388�
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 به لــأوّل: بــأنّ شــمول التعليــل للســفر الاختياري 
ّ

ويلاحــظ علــى ما اســتدل

الأعــذار  منــه  الظاهــر  لأنّ  ممنــوع؛  معــه  الصــوم  مــن  منــع  الشــارع  أنّ  لمجــرّد 

فــي حصولهــا   
ٌ

إرادتــه دخــل و ــف 
ّ
المكل يكــون لاختيــار  مــا لا  ينيّــة، أي:  التكو

إن كان الشــارع يمنــع مــن الصوم معهــا بعــد تحقّقها، فلا  كالمــرض والحيــض و

يصــدر منــه بمحض  ــف دخــل فــي حصولــه و
ّ
يشــمل مــا يكــون لاختيــار المكل

إن منــع الشــارع مــن الصــوم معــه بعــد  اختيــاره مــن دون اضطــرار وضــرورة و

حصولــه؛ لأنّ هــذا المنــع لا يوجــب صــدق حبــس الله وغلبتــه عليه، فــلا يقال 

 التتابــع المعتبر ووجب عليــه الإفطار في ســفره: »إنّ 
ً
 قاطعــا

ً
لمن ســافر مختــارا

الله تعالــى حبســه، وأنّــه غلبــه علــى ذلك«.

وأمّــا أنّه مــأذون في الســفر فهو صحيــح، لكنّــه لا ينافي وجوب الاســتئناف 

 عليه مــن قِبَله 
ً
 بالتتابــع باختيــاره مــن دون أن يكون مقهــورا

ّ
باعتبــار أنّــه أخــل

 إليه، وبعد الســفر الاختياري يتحقّق موضوع الحكم الشــرعي 
ً
تعالــى ولا مضطرا

بالمنع مــن الصوم.

والحاصــل: أنّ الإذن الشــرعي فــي الســفر أثنــاء الصوم وكــذا المنع الشــرعي 

مــن الصــوم فــي الســفر لا يوجبــان صــدق العنــوان فــي التعليــل إذا كان الســفر 

.
ً
يّا اختيار

للســفر  التعليــل  شــمول  منــع  بــأنّ  للثانــي))):   
ّ

اســتدل مــا  علــى  ويلاحــظ 

إنّما يجب   بذاتــه و
ً
الاضطــراري لا وجــه له؛ لأنّــه كالمرض في كونــه ليس مفطرا

، وهــذا المقــدار مــن الوجــوب المســتند إلــى مــا لــم يكــن باختيار  معــه الإفطــار

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 530�



���������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 162

 في صــدق الحبس والغلبــة فلمَ لا يكون كذلــك إذا حدث 
ً
العبــد إذا كان كافيــا

؟ بغيــر الاختيــار الســبب الموجــب للســفر الموجــب للإفطــار

 
ّ

إلا ، و
ً
يع ســاهما في اعتبــار المرض عــذرا يــن والتشــر ومرجعــه إلــى أنّ التكو

؛ لأنّ الــكلام ليس في المــرض المانع مــن الصوم 
ً
فالمــرض وحــده ليس مفطــرا

ــف مــن الصيــام معــه بــل فــي الأعــم منــه ومن 
ّ
 بحيــث لا يتمكــن المكل

ً
ينــا تكو

إنّما يمنــع الشــارع من الصــوم معه. المــرض الــذي لا يكــون كذلــك، و

 لا يمنع مــن تحقّــق التتابع الذي نشــأ مــن التلفيق 
ً
إذن كــون المــرض عــذرا

يع، وهذا بنفســه موجود في الســفر الاضطــراري، فإنّه أمر  يــن والتشــر بيــن التكو

غيــر اختيــاري منع الشــارع من الصــوم معه، فــإذا كان المنع الشــرعي المســتند 

 في صــدق الحبــس والغلبة فــلا بدّ أن 
ً
إلــى أمــر غير اختيــاري كالمــرض كافيــا

يكــون كذلك في الســفر غيــر الاختياري.

 
ّ

وفيــه: أنّ قياض الســفر بالمرض ليس في محلــه؛ إذ لا يوجد في المرض إلا

ــف دخل في 
ّ
مــا هــو مرتبط بــه تعالــى وحاصل مــن قِبَله وليــس لاختيــار المكل

يني من الله ســبحانه كمــا أنّ المنع مــن الصيام  ذلــك أصلاً، فالمــرض أمــر تكو

، وأمّا الســفر الاضطــراري فيوجد أمر آخــر وراء الاضطرار 
ً
يعي منه أيضا أمر تشــر

إن كان  إرادتــه و ف باختيــاره و
ّ
والمنــع الشــرعي وهو أنّ الســفر صدر مــن المكل

 لاختيــاره الســفر لكنّه لا يصــل إلى حدّ الإلجاء وســلب 
ً
هناك شــيء صار ســببا

ــف هــو الــذي حقّــق موضــوع المنع الشــرعي 
ّ
الاختيــار كمــا هــو واضــح، فالمكل

باختيــاره فــي حين أنّه فــي المرض ليــس كذلك.

ف بعد اختياره للســفر 
ّ
إن أوجبه الشــارع على المكل والحاصــل: أنّ الإفطــار و
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يّة الشــرعيّة   أنّ ذلــك لا يعنــي كونــه ممّــا حبســه الله بعــد مــا كانــت المقهور
ّ

إلا

ف نفســه.
ّ
مســتندة إلى المكل

ف 
ّ
ومنــه يظهر أنّ القــول الثاني هو الأقرب؛ لأنّ الظاهر مــن حبس الله للمكل

وغلبتــه عليــه هــو مــا كان بفعلــه تعالى بحيــث ليس للعبــد دخل فــي حصوله، 

إن اضطر إليه. فلا يشــمل الســفر و

 يمكنه 
ً
يقــا ومنــه يظهــر عــدم صحّــة التمثيــل للمقــام بالصائــم إذا شــاهد غر

 وضوح صدق 
ً
 _ مدّعيا

ً
اســتنقاذه بالارتماض _ وهــو ملزم به ومقهــور عليه شــرعا

يــرات درض الســيد الخوئــي؟ق؟)))؛  عنــوان مــا غلــب الله عليه كمــا جاء فــي تقر

أنّــه  إذا فــرض  إنّمــا يكــون مــن قبيــل مــا نحــن فيــه  وذلــك لأنّ هــذا المثــال 

يق باختيــاره مع علمــه بأنّه ســيؤمر بإنقاذه  دخــل ذلــك المكان الــذي فيــه الغر

المتوقــف علــى الارتمــاض كمــا هــو الحــال فــي الســفر الاضطــراري، فإنّه ســافر 

، فهل في هــذا الفرض 
ً
إرادتــه مــع علمه بأنّــه ســيؤمر بالإفطار شــرعا باختيــاره و

يصــدق أنّ الله حبســه وأنّ إفطــاره ممّــا غلــب الله عليــه؟

باختيــاره  ــف حقّــق 
ّ
المكل أنّ  الــكلام  فــي محــل  المفــروض  أنّ  والحاصــل: 

إن كان الباعث له  موضــوع الحكم الشــرعي بوجوب الإفطار مــع علمه بذلــك و

، وهــذا المثال حتّى يكــون ممّا نحن  علــى هذا الاختيــار الضرورة أو دفــع الضرر

ف حقّــق باختياره موضوع وجــوب الارتماض بأن 
ّ
فيــه لا بدّ مــن فرض أنّ المكل

 وأنّــه ســيؤمر بإنقــاذه المتوقف 
ً
يقــا  بــأنّ فيه غر

ً
ذهــب إلــى ذلك المــكان عالمــا

. إن كان الباعــث على هــذا الاختيــار الضرورة أو دفــع الضرر علــى الارتمــاض و

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 297�
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ين  ومــن الواضــح أنّــه لا مجــال حينئــذٍ لدعــوى وضــوح صــدق هــذه العناو

. عليه

يّــة تقتضي  نعــم، الإنصــاف أنّ مــا تقدّم مــن دعــوى أنّ المناســبات الارتكاز

أن يكــون المــدار على مطلق العــذر بنحو يشــمل الفعل الاضطــراري غير بعيد 

 أنّ المســألة 
ً
 عــن شــموله؛ لأنّ المفهوم منــه عرفا

ً
إن كان لفــظ التعليــل قاصــرا و

يّة، ولفظ التعليل إنّما جيء به بهذا الشــكل لأنّ السائل فرض  مســألة المعذور

يّة  المــرض، والعــرف لا يفهــم خصوصيّة للمــرض بمقتضــى المناســبات الارتكاز

، ونفس الــكلام يقال في الفعــل المكره عليه   للإفطار
ً
 مســوّغا

ً
 باعتبــاره عذرا

ّ
إلا

كمــا إذا أمره الظالم بالســفر وتوعّــده على تركه.

ثــمّ إنّ هــذا التفصيل في الســفر يجري فــي المــرض والحيض ونحوهمــا، فإذا كان 

 لم يجب الاستئناف�
ّ

إلا  يجب الاســتئناف لعدم شــمول التعليل له، و
ً
يّا ســببهما اختيار

ين المتتابعين. ه في صوم الشهر
ّ
هذا كل

ين من ســائر أقســام الصوم المشــروط فيه التتابع _ مثل  وأمّا في غير الشــهر

 بدل البدنــة الواجبة في صيــد النعامة، وصوم تســعة 
ً
صــوم الثمانية عشــر يومــا

أيّــام بــدل البقــرة في صيــد البقــر الوحشــي، ومثل الصــوم المنــذور فيــه التتابع 

 يقــع فــي حكــم قطــع التتابــع مــن حيــث وجــوب 
ً
وغيــر ذلــك _ فالــكلام أيضــا

وعدمه. الاســتئناف 

وجــوب  هــو  فالحكــم  عــذر  وبــدون   
ً
يّــا اختيار القطــع  كان  إذا  أمّــا  فنقــول: 

إنّما لــم نلتزم به في  الاســتئناف؛ لمــا تقدّم مــن أنّ ذلك هو مقتضــى القاعدة، و

 على عدم وجوب الاســتئناف في المقام�
ّ

بعــض الموارد لقيــام الدليل، وهو لم يــدل

وأمّــا إذا كان القطــع لعــذر فالمشــهور عــدم الاســتئناف فــي الشــهر الواحــد 
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بــل ادّعــي اتّفــاق كلمــات الأصحــاب عليه بــل عــن الانتصــار))) الإجمــاع على 

عدم وجوب الاســتئناف فــي الصوم المتتابــع على الإطلاق، واســتظهر صاحب 

الجواهــر))) مــن كلام الفقهــاء ذلك.

يــح بالاقتصــار في عــدم الاســتئناف على صوم  نعــم، عــن المــدارك))) التصر

 ثلاثة أيّام فــي بدل الهدي لمن 
ّ

 إلا
ً
يجب فيما عــداه مطلقا ين خاصــة، و الشــهر

صام يومــي الثامن والتاســع، وحصل الفصــل بالعيد.

 ثلاثــة أيّــام يجــب التتابــع فــي صومهــا 
ّ

وعــن جماعــة))) التفصيــل بيــن كل

 ثلاثة 
ّ

ككفــارة اليميــن ونحوهــا فيجــب الاســتئناف إذا أفطــر فيهــا ولــو لعــذر إلا

. الهــدي _ على ما تقــدّم _ وبين غيرها فلا يجب الاســتئناف إذا أفطر فيها لعذر

 
ً
 متتابعــا

ً
وعــن الشــيخ فــي النهايــة))) التفصيــل فيمــن نــذر أن يصــوم شــهرا

فعــرض مــا يفطر فيه بيــن بلوغ النصــف وعدمه، فيســتأنف فــي الثانــي دون الأوّل�

أمّــا القــول المشــهور _ أي: عــدم وجــوب الاســتئناف في الشــهر وغيــره ممّا 

 لــه بعمــوم التعليل الــوارد في صحيحــة رفاعة 
ّ

يجــب فيــه التتابع _ فقد اســتدل

 مــورد يصدق 
ّ

يان الحكم لكل وصحيحــة ســليمان بن خالــد، فإنّه يقتضــي ســر

فيــه الحبــس والغلبة من غيــر اختصــاص بمورده.

يّــة مفادها أنّ 
ّ
ى: أنّ المســتفاد مــن صحيحة ســليمان كبــرى كل وبعبــارة أخــر

)1) الانتصار : 367، المسألة 210�

)2) جواهر الكلام 17 : 72�

)3) مدارك الأحكام 6 : 247�

)4) حكاه صاحب الجواهر عن المبسوط والاقتصاد والقواعد والدروض واللمعة )17 : 73)�

)5) نهاية الأحكام : 167�
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 مــا غلــب الله عليه فــلا يجب فيه الاســتئناف« فلا يختــص الحكم بصوم 
ّ

»كل

.  صوم يعتبر فيــه التتابع إذا حصل الإخــلال به لعذر
ّ

ين، بل يشــمل كل الشــهر

إن كان هو  ومنــه يظهــر الجــواب عمّــا تقــدّم عــن المــدارك، فــإنّ مــا ذكــره و

 أنّنا نخرج عنــه بالنصوص الــواردة في صوم 
ّ

مقتضــى القاعــدة على ما تقــدّم إلا

ين باعتبــار عمــوم التعليل الــوارد فيها. الشــهر

 لــه بصحيحة 
ّ

وأمّــا التفصيــل المنقــول عــن جماعــة على ما تقــدّم فيســتدل

الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ _ فــي حديث _ قــال: »صيــام ثلاثــة أيّــام في 

كفــارة اليميــن متتابعــات ولا تفصــل بينهــنّ«)))، وصحيحــة عبد الله بن ســنان، 

 ثلاثة أيّــام في كفارة اليمين«))) 
ّ

ق إلا  صوم يفرّ
ّ

عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »كل

 في كفــارة اليميــن؛ وذلك 
ّ

 إلا
ً
يــق اختيــارا يــب أنّــه لا يــراد بذلك جــواز التفر بتقر

 
ّ

 بكفــارة اليميــن، فإنّ كل
ً
يــق اختيارا لوضــوح عــدم اختصاص عــدم جواز التفر

يق   بــل المراد به جــواز التفر
ً
يــق اختيارا مــا يعتبــر فيــه التتابع لا يجوز فيــه التفر

 كفارة اليمين 
ّ

يق فيه مع العــذر إلا  صوم يجــوز التفر
ّ

، فيكون مفــاده أنّ كل لعــذر

. يق فيها ولــو لعذر فإنّــه لا يجــوز التفر

ثــمّ لا بــدّ لكــي تكون هــذه الروايــات دليــلاً علــى هــذا التفصيل مــن تعميم 

 صــوم ثلاثة أيّــام وعــدم اختصاصه بصــوم ثلاثة كفــارة اليمين.
ّ

الاســتثناء لكل

وأجيــب عنــه: بــأنّ هــذه الروايــات مطلقــة مــن حيــث الاختيــار والاضطــرار 

 
ً
يــق اختيارا ــد بعمــوم التعليل المتقــدّم وتحمل علــى إرادة عدم جــواز التفر فتقيَّ

دون مــا غلــب الله عليــه مــن مــرض ونحوه.

)1) وسائل الشيعة 10 : 383، ب 10 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 10 : 382، ب 10 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�
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يق   صــوم يجوز فيــه التفر
ّ

وفيــه: مــا تقــدّم مــن أنّ مفادها حينئــذٍ هــو أنّ كل

 ما يعتبر 
ّ

 كفــارة اليميــن، ومن الواضــح أنّ هذا غيــر صحيــح؛ لأنّ كل
ّ

 إلا
ً
اختيــارا

كثيــرة بحيــث يلــزم مــن  ، ومــوارده 
ً
يــق اختيــارا فيــه التتابــع لا يجــوز فيــه التفر

كثر المســتهجن. إخراجهــا مــن الدليــل تخصيــص الأ

 
ً
يــق في كفــارة اليميــن اختيارا : بإمــكان حملها علــى نفي التفر

ً
وأجيــب أيضــا

يــق بعــد   صــوم يجــوز فيــه التفر
ّ

يكــون مفادهــا أنّــه كل بعــد تجــاوز النصــف، و

يــق حتّــى بعد   صــوم كفــارة اليميــن فإنّــه لا يجــوز فيــه التفر
ّ

تجــاوز النصــف إلا

النصف. تجــاوز 

يق لعذر ليس أولى من هذا الحمل لعدم الشاهد� وما ذكر من حملها على التفر

وأمّــا تفصيل الشــيخ فــي النهاية فمســتنده على ما قيل صحيحة موســى بن 

بكر _ إمّا بواســطة الفضيــل أو بدونه _ عن أبي عبــد الله؟ع؟: »في رجل جعل 

، فقال: إن كان   ثمّ عرض له أمــر
ً
عليه صوم شــهر فصام منه خمســة عشــر يوما

إن كان أقل من خمســة عشــر   فله أن يقضي ما بقي، و
ً
صام خمســة عشــر يوما

 على أنّــه إذا صام أقل من 
ّ

«))) حيــث تدل
ً
 تامّا

ً
 لــم يجزه حتّى يصوم شــهرا

ً
يومــا

 ثمّ عرض له مــا يوجب الإفطار وجب عليه الاســتئناف.
ً
خمســة عشــر يوما

 فــي الإفطــار لعــذر الذي هــو محل 
ً
ويلاحــظ عليــه: أنّ الروايــة ليســت نصّــا

إنّما يشــمله   فيه و
ً
« وهــو ليس نصّا الــكلام؛ لأنّ الــوارد فيها: »ثــمّ عرض له أمرٌ

بالإطــلاق؛ لأنّــه كمــا يصــدق مــع العــذر كذلــك يصــدق مــع الضــرورة العرفيّــة 

يض ونحوها. يارة ذوي الرحم أو لعيادة مر  كالســفر لز
ً
المقتضية للإفطار اختيارا

)1) وسائل الشيعة 10 : 376، ب 5 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�



��������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 168

وحينئــذٍ لا بــدّ مــن تقييدها بالتعليــل في صحيحة ســليمان بن خالــد الدال 

علــى عدم وجوب الاســتئناف إذا أفطر لعذر فتحمل هــذه الرواية على العارض 

 علــى التفصيل فيه بين بلــوغ النصف وعدمه في صوم الشــهر 
ّ

الاختيــاري وتدل

المشــروط فيه التتابع.

إنّمــا الــكلام فــي انقطــاع التتابع  )1( لا إشــكال فــي فســاد صــوم ذلــك اليــوم، و
بذلــك علــى نحو يجب معه الاســتئناف كما هــو مقتضى القاعدة علــى ما تقدّم 

وعدمه.

ذهــب جماعة إلى الثاني، منهم الشــهيد في المســالك وصاحــب المدارك))) 

كالمــرض ونحــوه،   لا يجــب معــه الاســتئناف 
ً
والســيد الماتــن، فاعتبــروه عــذرا

ين: وا عليــه كما فــي المــدارك بأمر
ّ
واســتدل

الأمر الأوّل: حديث الرفع.

الأمــر الثانــي: ظاهــر التعليــل فــي صحيحــة ســليمان بــن خالــد وصحيحــة 

المتقدّمتيــن. رفاعــة 

 على صحّة 
ّ

ويلاحــظ علــى الأوّل: أنّ ظاهر الحديث رفع المؤاخذة، فــلا يدل

 إلى النسيان.
ً
العمل الناقص إذا كان نقصه مســتندا

 
ً
بة والمؤاخــذة فيكون مرفوعا ودعوى أنّ وجوب الاســتئناف من ســنخ العقو

التــدارك  أنّــه مــن بــاب  يثبــت المطلــوب غيــر تامّــة؛ لأنّ الظاهــر  بالحديــث و

واســتيفاء المــلاك الفائــت بتــرك التتابع، فــلا يشــمله الحديث.

)1) مسالك الأفهام 10 : 89 / مدارك الأحكام 6 : 249�

لو نسي النيّة 
حتّى فات وقتها 
فيما يشترط فيه 

التتابع

وال)1( ر بعد الز
َ
ومن العذر ما إذا نســي النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّ
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ى: أنّــه يشــترط لتطبيــق الحديث فــي مــورد أن يكــون الاختيار  وبعبــارة أخــر

كــراه ونحوهمــا، وهــذا  والقصــد دخيليــن فــي ترتّبــه حتّــى يرتفــع بالنســيان والإ

 
ّ

بــة إذ لا مجــال لذلــك إلا إنّمــا يتــمّ إذا كان وجــوب الاســتئناف مــن بــاب العقو

مــع الاختيــار والقصــد، وأمّــا إذا كان وجوب الاســتئناف مجــرّد تدارك واســتيفاء 

للمصلحــة الفائتة _ كمــا هــو الصحيح _ فــلا يكــون الاختيــار والقصــد دخيليــن 

فــي ترتّبــه حتّــى يرفع فــي حالــة عــدم الاختيــار والقصد.
وأمّــا الثانــي: فقــد ناقــش فيــه صاحــب الحدائــق))) بــأنّ النســيان ليس من 
يْطَانُ 

َ
نْسَاهُ الشّ

َ
فعلــه تعالــى بل من الشــيطان كمــا يشــير إليــه قولــه تعالــى: )فَأ

ذْكُرَهُ())) فهــو مــن غلبــة 
َ
نْ أ

َ
يْطَانُ أ

َ
ا الشّ

َّ
نْسَانِيهُ إِل

َ
هِ())) وقولــه: )وَمَا أ رَ رَبِّ

ْ
ذِك

الشــيطان لا مــن غلبــة الله تعالى، فــلا يشــمله التعليل.
 نســيان هو من الشــيطان؛ 

ّ
وفيه: أنّ هذه الآيات ليس فيها دلالة على أنّ كل

لأنّها ناظــرة إلى قضيّة خارجيّة لا حقيقيّة.
 إلــى أنّ صدق حبس الله ســبحانه وغلبتــه لا يتوقف علــى أن يكون 

ً
مضافــا

 يترتّب 
ً
كل طعاما  إليه تعالى مباشــرةً ومن دون واســطة كمــا إذا أ

ً
الفعل مســتندا

 إلــى ذلك ومنعــه المرض مــن الصوم، 
ً
عليــه المــرض مــن دون أن يكــون ملتفتا

فــإنّ ذلك لا يضــرّ بصدق الحبس والغلبــة، فالصحيح عدم وجوب الاســتئناف 
يــب المتقــدّم فــي الســفر الاضطــراري، وهــو شــمول التعليل  لهــذا الدليــل بالتقر
 ومنه النســيان بل لا يبعد صدق العنوان الــوارد في التعليل 

ً
 ما يكون عذرا

ّ
لــكل

علــى النســيان؛ لأنّ العبــد ليس له دخل فــي حصوله أصــلاً كالمرض.

)1) الحدائق الناضرة 13 : 343�

)2) سورة يوسف : 42�

)3) سورة الكهف : 63�
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)1( لما تقدّم من صدق التعليل المتقدّم.

ق الكفــارة ووجوب الصــوم المتتابع فيــه، وأخرى 
ّ
)2( النــذر تــارةً يكــون بعد تعل

قبله. يكون 

 بأن كانــت الكفارة مخيّرة 
ً
يّا أمّــا إذا كان بعده فإن كان وجــوب الصوم تخيير

انعقــد النــذر وتعيّن الانتقــال إلى بدل الصوم مــن الخصال ووجــب عليه الوفاء 

بنذره، وبذلك يمتثــل كلا الوجوبين.

 ولــو لعــدم تمكنــه مــن باقــي الخصــال فالظاهــر عــدم 
ً
وأمّــا إذا كان تعيينيّــا

يجب عليه   و
ً
قه مرجوحــا

ّ
؛ لإخلالــه بالواجب الفعلي، فيكــون متعل انعقــاد النذر

صوم الكفــارة مــع التتابع.

وهــل يجب عليه الوفــاء بالنذر بعد الفــراغ من صوم الكفــارة؟ الظاهر العدم 

قه.
ّ
لوحدة النــذر وعدم انحلاله بلحــاظ أفراد متعل

وأمّــا إذا كان قبلــه فظاهــر الماتــن انعقــاد النــذر فيجــب الوفــاء بــه، ومعه لا 

 علــى الصــوم مــع التتابــع، لكــن ذلــك لا يضــرّ بــه ولا يجــب عليه 
ً
يكــون قــادرا

.
ً
يّــا الانتقــال إلــى غيــر الصــوم مــن الخصــال إذا كان وجــوب الصــوم تخيير

ــل ذلــك بصدق الحبــس وغلبــة الله تعالى عليــه؛ لأنّه بعد انعقــاد النذر 
ّ
وعُل

 خميــس فلا يتمكن من 
ّ

 بالوفاء بــه بأن يصوم كل
ً
 شــرعا

ً
ف مأمورا

ّ
يكــون المكل

وال)1(،  ــر إلّا بعد الز
َ
ومنــه أيضاً ما إذا نســي فنوى صومــاً آخر ولم يتذكّ

فــإنّ  خميــس،  كلّ  صــوم  الكفــارة  تعلّــق  قبــل  نــذر  إذا  مــا  أيضــاً  ومنــه 

تخلّلــه فــي أثنــاء التتابــع لا يضرّ بــه، ولا يجــب عليــه الانتقال إلــى غير 

)2( ر
ّ

ين لأجل هــذا التعــذ الصــوم مــن الخصــال في صــوم الشــهر
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 عليه مــن الله تعالى�
ً
با  من قِبَل الشــارع عنــه ومغلو

ً
يكون محبوســا ، و

ً
التتابــع دائما

 أنّ المســتفاد مــن التعليل بمناســبات الحكم والموضوع 
ً
أقول: عرفت ســابقا

يّــة، ولذا قلنا بشــمول  كــون المــدار فــي عدم وجــوب الاســتئناف علــى المعذور

كان  إن  و الاختيــاري  للســفر  مــن شــموله  ومنعنــا  للســفر الاضطــراري  التعليــل 

 عــن اختيــار 
ً
إن كان خارجــا ؛ لأنّ المنــع الشــرعي و

ً
 مــن الصــوم شــرعا

ً
ممنوعــا

يّة ولا يصدق  ف فلا معذور
ّ
 للمكل

ً
يّــا  أنّ نفس الســفر لمّا كان اختيار

ّ
ف إلا

ّ
المكل

الله تعالى. حبــس 

بعــد  بالنــذر  الوفــاء  فــإنّ وجــوب  المقــام،  فــي  إنّ هــذا يجــري  وقــد يقــال: 

 أنّ نفس النذر 
ّ

ــف إلا
ّ
 عن اختيــار المكل

ً
 خارجــا

ً
 شــرعيّا

ً
إن كان حكمــا تحقّقــه و

اختيــاري له، فهو قد حقّــق موضوع الحكم الشــرعي باختياره مــن دون ضرورة 

 فــي عــدم الإتيــان بالتتابــع في الصــوم، ولا 
ً
، ومعــه لا يكــون معــذورا ولا اضطــرار

يصــدق الحبــس والغلبة.

يّــة تتحقّق إذا  ، كمــا أنّ المعذور نعــم، يصــدق ذلــك إذا أمره الشــارع بالنــذر

، والمفروض في المقــام عدم الأمر   إلــى النذر لضــرورة أو لدفع ضــرر
ً
كان مضطــرا

. الشــرعي بالنذر وعــدم الاضطرار

 بين الســفر الاختياري وبين النــذر في المقام، 
ً
لكــن الإنصاف أنّ هنــاك فرقا

فــإنّ المفــروض فــي الأوّل حصول الســفر فــي أثنــاء الصــوم المعتبر فيــه التتابع 

 علــى الإفطار 
ً
 شــرعا

ً
ــف بأنّه إذا ســافر ســيكون مقهورا

ّ
بالاختيــار مــع علم المكل

 في الإخــلال بالتتابع ولا 
ً
وقطــع التتابع، فإذا ســافر والحال هــذه لا يكون معذورا

والغلبة. الحبــس  يصدق 

وأمّــا في المقام فــإنّ المفروض وقــوع النذر قبل حصول موجــب الكفارة ولم 
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ــف حينما نذر أن 
ّ
، وهذا يعنــي أنّ المكل يفــرض فيــه العلم بحصوله حيــن النذر

 علــى الإخلال 
ً
 شــرعا

ً
 بأنّــه ســيكون مقهورا

ً
 خميــس لم يكــن عالمــا

ّ
يصــوم كل

بالتتابــع الواجــب فــي الصــوم علــى تقديــر حصــول موجــب الكفــارة ووجــوب 

الصــوم عليــه، فــإذا حصل ذلــك بعد النــذر وحكــم الشــارع بوجوب الوفــاء به 

 علــى الإخلال بالتتابــع من قِبَل الشــارع وليس لــه اختيار 
ً
ــف مقهــورا

ّ
كان المكل

 في هــذا الإخلال.
ً
فــي ذلــك، ومعه يكــون معــذورا

 أنّ الســفر 
ّ

ف إلا
ّ
 للمكل

ً
يّا إن كان اختيار ً من الســفر والنذر و

ّ
والحاصل: أنّ كلا

 علــى الإخــلال بالتتابع في 
ً
ف بأنّه ســيقهر شــرعا

ّ
فــرض فيه اقترانــه بعلم المكل

 وعليه الاســتئناف.
ً
 لــم يكن معذورا

ً
صومه، فإذا ســافر مختارا

وأمّــا النــذر فلــم يفــرض فيــه ذلــك بــل لــم يفــرض العلــم بحصــول موجــب 

 خميس والحــال هذه وحصــل بعد ذلــك موجب 
ّ

الكفــارة، فــإذا نــذر صــوم كل

الكفــارة ووجــب عليه الصيــام مــع التتابع فــإنّ المانع مــن الإتيان بهــذا الواجب 

ف دخل فــي ذلك، 
ّ
، وليــس للمكل هــو الحكم الشــرعي بوجــوب الوفــاء بالنــذر

 مــن قِبَل الشــارع.
ً
 لكونــه مقهورا

ً
فيكــون معــذورا

يّة فــي الفرع الســابق؛ لتأخّر النــذر عن حصول  يّــة ولا مقهور نعــم، لا معذور

موجــب الكفارة وفعليّــة وجوب الصوم عليــه، فيكون النذر المتأخّر مثل الســفر 

. الاختيــاري في كونه دخيــلاً في الإخلال بالتتابــع بالاختيار

وعليــه فالصحيــح مــا ذهــب إليــه الســيد الماتــن مــن وجــوب الوفــاء بالنذر 

 في صــوم الكفارة، ولا 
ً
ً بالتتابع شــرعا

ّ
 خميــس، ولا يكون ذلك مخلا

ّ
فيصــوم كل

يجــب عليــه الانتقــال إلى غيــر الصوم مــن الخصال.

ثــمّ إنّــه لا فــرق فيمــا ذكرنــاه بيــن كــون الكفــارة معيّنــة أو مرتّبــة أو مخيّــرة، 
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 خميــس بالتتابــع المعتبــر فــي صــوم 
ّ

ــل الصــوم النــذري فــي كل
ّ
فلا يضــرّ تخل

الكفــارة حتّــى إذا كان له بدل فــي عرضه كما فــي الكفارة المخيّــرة أو في طوله 

 ،
ً
كمــا في الكفــارة المرتّبــة، ولا يختص ذلــك بمــا إذا كان وجوب الصــوم تعيينيّا

لــه صــوم يــوم الخميــس، ولا 
ّ
إن تخل ولــذا يصــحّ الصــوم المعتبــر فيــه التتابــع و

يجــب الانتقــال إلــى البدل.

والوجــه فــي ذلــك: أنّ المســتفاد مــن التعليــل الــوارد فــي الروايات الســابقة 

ــل مثــل هــذه الأمــور لا يضــرّ بالتتابــع المعتبــر إذا كان لعــذر ممّــا يعنــي 
ّ
أنّ تخل

، ومعــه لا ملزم   يــراد به ســنخ معنــى لا يضرّ بــه الإخلال لعــذر
ً
أنّ التتابــع شــرعا

إن كان فــي عرضه. للانتقــال إلــى بــدل الصــوم و

 لقطــع التتابع 
ً
نعــم، لا بــدّ من تقييد ذلــك بمــا إذا كان الوفاء بالنذر مســتلزما

 خميــس بعنــوان النــذر فــإنّ صومــه بعنوان 
ّ

المعتبــر كمــا إذا نــذر أن يصــوم كل

يقطع التتابــع، فيقال: إنّ ذلــك إذا كان  النــذر يمنــع من صومه بعنــوان الكفــارة و

 
ّ

لعــذر فــلا يضــرّ بالتتابــع، وأمّــا إذا لــم يكــن كذلك كمــا إذا نــذر أن يصــوم كل

 بــأيّ عنــوان كان في 
ً
 خميــس صائمــا

ّ
 _ أي: أن يكــون فــي كل

ً
خميــس مطلقــا

 _ فالظاهر أنّ هذا لا يســتلزم قطع التتابــع أصلاً إذا صامه 
ً
قبــال أن يكــون مفطرا

.
ً
يكــون وفاءً بالنــذر أيضا بعنــوان الكفــارة، و

ٍ منهما هو 
ّ

 الفــرق بينــه وبيــن ســابقه بعــد فــرض انعقــاد النــذر فــي كل
ّ

)1( لعــل
التمكــن مــن الجمع بين الوفــاء بالنذر وصوم الكفــارة في الأوّل بعــد البناء على 

نعــم، لــو كان قد نذر صــوم الدهر قبــل تعلّق الكفــارة اتّجــه الانتقال إلى 

الخصال)1(. سائر 
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يّة وعــدم التمكن   خميــس لا يضــرّ بالتتابع لأجــل المعذور
ّ

ــل صــوم كل
ّ
أنّ تخل

 يوم يجــب صومه 
ّ

؛ لأنّ كل مــن ذلــك فــي الثاني حتّــى مــع البناء علــى مــا ذكــر

بعنــوان النذر فلا يبقى يــوم يصومه بعنوان الكفــارة، ولذا لا بدّ مــن الانتقال إلى 

ســائر الخصــال بعد فــرض انعقاد النــذر ووجــوب الوفاء به.

ف مــن الجمع 
ّ
والصحيــح: عــدم الانتقــال إلى ســائر الخصــال؛ لتمكــن المكل

 خميــس بعنــوان 
ّ

بيــن امتثــال الصــوم النــذري وصــوم الكفــارة بــأن يصــوم كل

 يــوم بالصــوم بأيّ 
ّ

الكفــارة؛ لأنّ مرجــع نــذر صــوم الدهر إلــى مجرّد إشــغال كل

يكــون امتثــالاً لــكلا الواجبين. عنــوان كان، فيمكنــه صومــه بعنــوان الكفــارة و

)1( تقــدّم الــكلام عن ذلك في المســألة الأولى وتبيّن أنّ هــذا الحكم ثابت في 
 إلــى النصــوص المعتبرة، مثــل صحيحــة الحلبــي))) وصحيحة 

ً
الجملــة اســتنادا

أبــي أيــوب))) وموثقة ســماعة))) وصحيحة منصــور بن حــازم))) وغيرها.

 بالوجــوب التعيّني كما 
ً
ين واجبا والمتيقّــن من ذلك مــا إذا كان صوم الشــهر

فــي الكفــارة المعيّنــة والمرتّبة، والــكلام يقع في شــمول هذا الحكم لمــا إذا كان 

 كما في الكفــارة المخيّرة، فهل يجــوز لمن وجبت عليــه الكفارة 
ً
يّــا  تخيير

ً
واجبــا

)1) وسائل الشيعة 10 : 373، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 9�

)2) وسائل الشيعة 10 : 372، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 5�

)3) وسائل الشيعة 10 : 373، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 8�

)4) وسائل الشيعة 10 : 375، ب 4 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�

مســألة 7: كلّ مــن وجــب عليــه شــهران متتابعــان مــن كفــارة معيّنة أو 

يق فــي البقيّة ولو  مخيّــرة إذا صام شــهراً ويومــاً متتابعاً يجوز لــه التفر

اختيــاراً لا لعذر )1(

من وجب عليه 
شهران متتابعان 
 
ً
إذا صام شهرا
 جاز له 

ً
يوما و

يق في  التفر
البقيّة
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 ثمّ 
ً
 متتابعا

ً
يومــا  و

ً
يصوم شــهرا اختيــار الصــوم من بين الخصــال المخيّــر بينها و

ق فــي الباقــي لا لعــذر ولا يجــب عليــه الانتقــال إلــى باقــي الخصــال، أو لا  يفــرّ

ين بتمــام أيّامهما علــى نحو  يجــوز لــه ذلك بــل يتعيّــن عليــه أن يصــوم الشــهر

التتابــع أو ينتقــل إلى باقــي الخصال؟

ولا يخفــى أنّ هــذا البحــث ينبغــي أن يرجــع إلــى البحــث عــن شــمول دليل 

 مــن أنّ 
ً
هــذا الحكــم للكفــارة المخيّــرة وعــدم شــموله؛ وذلــك لمــا عرفت مــرارا

 خلاف القاعــدة التي تقتضي لــزوم التتابع 
ً
يوما يــق بعد صوم شــهر و جــواز التفر

فــي تمــام الأيّــام، وحينئذٍ لا بــدّ من ملاحظــة الدليل علــى الجواز الــذي نخرج 

بــه عن مقتضى القاعــدة، وأنّه هل يشــمل الكفارة المخيّــرة أو يختص بالكفارة 

والمرتّبة؟ المعيّنــة 

إن كان مورده  والصحيــح: عدم الاختصاص، فــإنّ بعض نصوص المســألة و

كفــارة الظهار وهي مرتّبــة _ مثل صحيحة منصــور بن حــازم))) وصحيحة جميل 

ومحمــد بــن حمــرا ن))) _ إلّا أنّ ذلــك لا يمنــع مــن شــمول الحكــم لغيــر ذلــك 

 في كلام الســائل فلا دلالــة فيه على 
ً
 عليــه الدليــل؛ لكونــه واردا

ّ
المــورد إذا دل

الاختصاص.

والدليل على التعميم موثقة ســماعة)))، فإنّها مطلقــة ولا موجب لتخصيصها 

ين« الــوارد فيها كما يصحّ في  بالكفــارة المعيّنة؛ لأنّ التعبير بـ »عليه صوم شــهر

الكفارة المعيّنة كذلك يصــحّ في المخيّرة.

)1) وسائل الشيعة 10 : 375، ب 4 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 371، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 372، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 5�
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 واحد مــن الأفراد 
ّ

أمّــا بنــاءً على إرجــاع الوجوب التخييــري إلى وجــوب كل

 بترك الباقــي فواضح.
ً
مشــروطا

إن كان لا  وأمّــا بناءً علــى إرجاعه إلــى وجوب الجامع فــأنّ هذا الوجــوب و

 أنّه يصحّ إســناده إليه على نحو 
ّ

يصــحّ إســناده إلى الفرد علــى نحو الحقيقــة إلا

ين«   إذا قلنا: إنّ مفــاد عبارة: »عليه صوم شــهر
ً
المجــاز والمســامحة، خصوصــا

ثبــوت ذلــك فــي الذمّــة والدخــول فــي العهــدة، فإنّــه مــن الواضــح أنّ صــوم 

إن كان أحــد أفــراد التخيير  يثبــت فــي الذمّــة و ين يدخــل فــي العهــدة و الشــهر

فــي مقابل أن لا يكــون كذلك، فيصــحّ أن يقال فــي الكفارة المخيّــرة: إنّ العتق 

 وكــذا باقــي الخصال.
ً
واجــب علــى من أفطــر في شــهر رمضــان متعمّدا

 إلــى إطــلاق هــذه 
ً
وعليــه يمكــن تعميــم الحكــم للكفــارة المخيّــرة اســتنادا

الموثقــة ولــو مــن جهــة تــرك الاســتفصال.

 صحيحــة الحلبي)))، فــإنّ المســتفاد منهــا أنّ التتابع 
ً
 على ذلــك أيضا

ّ
يــدل و

يوم من  ين الــذي يتحقّق بصــوم شــهر و  هــو التتابع بيــن الشــهر
ً
المعتبــر شــرعا

ين، وبذلك تكــون حاكمة على جميع  الشــهر الآخــر لا التتابع بين أجزاء الشــهر

ين حتّــى إذا كان ذلك في  ــة علــى اعتبــار التتابع فــي صــوم الشــهر
ّ
ــة الدال

ّ
الأدل

الكفــارة المخيّرة.

 أنّه مختــص بالكفارة 
ّ

إن فسّــرت التتابــع بذلــك إلا لا يقــال: إنّ الصحيحــة و

ين متتابعين   عليه قولــه؟ع؟: »إن كان على رجل صيام شــهر
ّ

المعيّنــة كما يــدل

... الــخ«، فــإنّ مفاده تفســير التتابع فــي هذا المورد، فــإذا كان التعبيــر بـ »على 

 فــي الوجــوب التعييني اختصّ التفســير بــه لا محالة.
ً
رجل صيــام« ظاهرا

)1) وسائل الشيعة 10 : 373، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 9�
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، وأنّ هذا التعبير يشــمل مــا إذا كان الصوم  لأنّــا نقــول: تقدّم منع هــذا الظهور

، فتفســير التتابــع بمــا ذكــر 
ً
 تعيينــا

ً
 كمــا يشــمل مــا إذا كان واجبــا

ً
 تخييــرا

ً
واجبــا

يشــمل كلا القســمين ولا يختــص بالثاني.

 مــن وجــب عليــه شــهران متتابعان من نــذر أو عهــد، كما إذا 
ّ

)1( أي: وكــذا كل
 
ً
يوما  و

ً
يــق إذا صام شــهرا ين متتابعين فإنّــه يجوز لــه التفر نــذر أن يصــوم شــهر

.
ً
متتابعا

ين: واعتبر الماتن في ذلك أمر

أحدهما: أن لا يشترط في النذر تتابع الأيّام.

: أن لا يكــون المنســاق منــه ذلــك، فــإذا انتفــى الأمــران أو أحدهمــا  والآخــر

وجــب التتابــع فــي جميــع الأيّام.

 في النذر مــن قِبَل الناذر نفســه _ كما هو 
ً
وفيــه: أنّ التتابــع لمّــا كان مأخــوذا

المفروض _ فــلا بــدّ فيــه مــن الرجــوع إلــى قصــده، فــإن قصــد التتابــع بالمعنى 

 _ كما إذا نــصّ علــى ذلــك فــي نــذره أو كان المنســاق منه ذلك 
ً
المعتبــر شــرعا

إن قصد  يــوم، و يق بعد صوم شــهر و  _ ثبــت لــه هذا الحكــم، وجاز التفر
ً
ارتكازا

إن أطلق   لــم يثبت له هذا الحكــم، و
ً
 أو ارتكازا

ً
ين نصّــا التتابــع بين أيّام الشــهر

يكون هو  ، و
ً
ولــم يقصــد أحــد المعنيين فلا بــدّ من تحديــد مدلول اللفــظ عرفــا

يكون هــو المتّبع.  و
ً
المقصود ارتــكازا

ومنــه يظهــر عدم تماميّــة ما ذكر فــي المتــن؛ إذ لا يكفي لثبوت هــذا الحكم 

وكــذا لو كان مــن نذر أو عهد لم يشــترط فيــه تتابع الأيّــام جميعها، ولم 

يكن المنســاق منه ذلك)1(
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مجــرّد عــدم اشــتراط تتابــع الأيّــام جميعهــا وعدم الانســباق إليــه بل لا بــدّ من 

 
ّ

إلا  وقصــده حتّى يثبــت هذا الحكــم، و
ً
اشــتراط التتابــع بالمعنــى المعتبر شــرعا

فــلا دليل علــى ثبوتــه؛ لأنّ صحيحــة الحلبي ظاهــرة في تفســير التتابــع المعتبر 

ين بمــا ذكــر فيهــا، فــلا تشــمل التتابــع الــذي يجعلــه   فــي صــوم الشــهر
ً
شــرعا

ــف على نفســه بالنذر ونحــوه، فإنّــه تابع لقصــده كما عرفــت، والمفروض 
ّ
المكل

.
ً
عدم قصــده حتّى ارتــكازا

الأئمّــة  عــن  بــه  الأخبــار  تواتــر  دعــوى  الســرائر)))  فــي  ــي 
ّ
الحل عــن  بــل   )1(

؟عهم؟، بــل لــم ينقــل الخــلاف عــن أحــد مــن الفقهاء مــن زمان الشــيخ  الأطهــار

حيــث  المــدارك)))  صاحــب  وتلميــذه  الأردبيلــي  المحقّــق  زمــان  إلــى  المفيــد 

 ،  بهــا علــى مــا ذهــب إليــه المشــهور
ّ

استشــكلا فــي ســند الروايــة التــي يســتدل

، عــن أبي عبد الله؟ع؟ مباشــرةً: »في رجل  والروايــة هي ما رواه موســى بن بكر

، فقال:   ثــمّ عرض له أمــرٌ
ً
جعــل عليه صوم شــهر فصام منه خمســة عشــر يوما

إن كان أقــل مــن   فلــه أن يقضــي مــا بقــي، و
ً
إن كان صــام خمســة عشــر يومــا

)1) السرائر 1 : 413�

)2) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 316 / مدارك الأحكام 6 : 252�

ين الشــهر المنــذور فيــه التتابــع، فقالــوا: إذا  وألحــق المشــهور بالشــهر

يق في البقيّــة اختياراً،  تابع في خمســة عشــر يوماً منــه يجوز لــه التفر

وهــو مشــكل فــلا يتــرك الاحتيــاط فيــه بالاســتئناف مــع تخلّــل الإفطــار 

إن بقي منــه يوم)1( عمــداً و
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«))) كمــا فــي التهذيب))) 
ً
 تامّــا

ً
 لــم يجــزه حتّــى يصــوم شــهرا

ً
خمســة عشــر يومــا

نقــلاً عــن الكافــي)))، أو بواســطة الفضيــل بــن يســار كما فــي الكافــي المطبوع 

والفقيــه)))، وفــي التهذيب))) رواها بســنده عن موســى بن بكر عــن الفضيل بن 

؟ع؟، ومــن هنا يمكن فــرض التعدّد. ، عن أبي جعفر يســار

 
ّ

؛ إذ ليس فيه من يمكــن الكلام فيه إلا
ً
 حــال، فالرواية تامّة ســندا

ّ
وعلــى كل

 أنّ الصحيح أنّه ثقــة كما ذكرناه 
ّ

موســى بــن بكر حيــث لا نصّ علــى وثاقتــه، إلا

ه.
ّ
محل في 

 أنّ الظاهر منها 
ّ

إن لم يصرّح فيهــا بنذر التتابع في صوم الشــهر إلا والروايــة و

 أنّه لا وجه للســؤال عن الحكــم لولا ذلك؛ لوضــوح الاجتزاء بما 
ً
ذلــك خصوصا

كمال حينئذٍ. جاء به قبــل عروض المانع ووجــوب الإ

« إمّــا أن يــراد به مــا لا يبلــغ مرتبة  ثــمّ إنّ قــول الســائل: »ثــمّ عــرض لــه أمرٌ

 
ً
ينــة التفصيــل فــي الجــواب بيــن مــا إذا صام خمســة عشــر يوما الاضطــرار بقر

 مع الاضطــرار إلى الإفطار 
ّ

وبيــن مــا إذا صام أقل من ذلــك؛ إذ لا وجه لذلــك إلا

بنــاءً علــى مــا تقــدّم فــي المســألة )6( مــن أنّ الإفطــار لعــذر لا يضــرّ بالتتابــع 

 شــاملاً ما إذا بلغ 
ً
إمّا أن يكون عامّا إن حصــل قبل إكمال النصــف، و المعتبــر و

ين  مرتبــة الاضطــرار ولو مــن جهة ترك الاســتفصال في الجــواب، وعلــى التقدير

. يتــمّ الاســتدلال بالرواية لمذهب المشــهور

)1) وسائل الشيعة 10 : 376، ب 5 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�

)2) تهذيب الأحكام 4 : 285، ح 863�

)3) الكافي 4 : 139، ح 6�

)4) من لا يحضره الفقيه 2 : 152، ح 2005�

)5) تهذيب الأحكام 4 : 285، ح 864�
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ومنــه يظهــر أنّه لا وجه للإشــكال في هذا الحكــم كما في المتــن؛ لصحّة ما 

، كمــا أنّه   وتماميّتــه دلالــةً مــع موافقته لمــا ذهب إليه المشــهور
ً
 عليــه ســندا

ّ
دل

 القياض على 
ّ

يادة علــى النصف كمــا حكي عــن الوســيلة إلا لا وجــه لاعتبــار الز

ين بحملــه على مطلق  ين وهــو باطــل، أو فهــم ذلك ممّــا ورد في الشــهر الشــهر

ين، وهو ممّا لا شــاهد  إلغــاء خصوصيّــة الشــهر الصــوم المشــروط فيــه التتابع و

ين بتتابع شــهر  عليــه؛ لما تقــدّم من قيام الدليل على تفســير التتابع بين الشــهر

ين بعنوانيهمــا لا تتابع جميع  يــوم ممّا يعنــي أنّ المراد به فيهمــا مجرّد تتابع الشــهر و

ين ولا يتحقّق في الشــهر� أيّامهمــا، ومــن الواضــح أنّ هذا المعنــى يختص بالشــهر

)1( لأنّ مــورد النــص الشــهر المنــذور فيــه التتابــع فــلا وجــه لإلحــاق غيــره به، 
كتفــاء بصوم  كمــا لــو نــذر أن يصوم عشــرة أيّــام متتابعــات فإنّــه لا يجوز لــه الا

يــق فــي الباقي، وهــذا في غير الشــهر مــن المنــذور لا كلام  خمســة منهــا والتفر

 ، إنّمــا الــكلام في الشــهر الواجــب فيــه التتابع مــن غيــر المنذور ، و
ً
فيــه ظاهــرا

كمــا فــي كفــارة قتــل الخطــأ والظهــار بالنســبة إلــى العبــد، فــإنّ عليــه نصف ما 

مة في 
ّ

يحيى بن ســعيد والعلا علــى الحرّ مــن الكفارة، فقد حكي عن الشــيخ و

غيــر المنتهى _ كمــا في الجواهر))) _ ذهابهــم إلى الإلحاق، نقل عــن المختلف))) 

 مــا ذكــره مــن أنّ الجعل في 
ً
هــا ضعفا

ّ
الاســتدلال علــى ذلــك بوجــوه ضعيفة أقل

)1) جواهر الكلام 17 : 86�

)2) مختلف الشيعة 3 : 564�

يــق اختياراً مــع تجــاوز النصف في  كمــا لا إشــكال في عــدم جــواز التفر

المتتابع)1(. أقســام الصوم  ســائر 
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« فــي النــص يشــمل المقــام؛ لأنّ الجعل  قولــه: »رجــل جعــل عليه صوم شــهر

 ، كمــا يكــون بالنــذر كذلك يكــون بفعل مــا يوجب ذلــك كقتــل الخطــأ والظهار

. ، وكذا فــي الظهار فإنّــه بالقتــل _ مثــلاً _ قد أوجــب على نفســه صيــام الشــهر

ولا يخفــى مــا فيه من البُعد، فــإنّ الظاهر مــن الجعل في النــص كونه بالنذر 

 لــم يجعل على نفســه 
ً
ونحــوه بــل يصــحّ أن يقــال فــي المقــام: إنّ القاتــل خطأ

إنّما الشــارع أوجبــه عليه،  صيــام شــهر لأنّــه لــم يقصد ذلــك، وقــد لا يعلم بــه و

. وكــذا المظاهِر

نعــم، اســتثنى الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن ذلــك الظهــار والتــزم فيــه بالإلحاق 

 فــي الحُــرّ لتضمّنهــا صــوم 
ً
كثرهــا واردا إن كان أ بدعــوى أنّ نصــوص الظهــار و

 الذي كفارته شــهر 
ً
 أنّ بعضها مطلق يشــمل العبد أيضا

ّ
ين المتتابعيــن إلا الشــهر

واحــد، وهــو صحيحة منصــور بن حازم، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ _ في حديث _ 

: »قضــى بقيّتــه«)))، فإنّها 
ً
قــال في رجل صــام في ظهــار فزاد فــي النصف يومــا

يــادة يوم في كفارة الظهار ســواء كان  كتفــاء بالتتابع في النصف وز ــة على الا
ّ
دال

ً منهما.
ّ

، فــإنّ إطلاق قولــه: »فزاد في النصــف« يعــمّ كلا
ً
 أو عبــدا

ً
ا حــرّ

ين المتتابعين  ولا يخفــى أنّ هــذا _ إذا تمّ _ إلحاقٌ لهــذا المورد بصوم الشــهر

 بصوم الشــهر 
ً
يــوم، وليــس إلحاقــا الــذي يتحقّــق التتابــع فيــه بصــوم النصــف و

المنــذور الــذي يكتفــى فيــه بالتتابع في صــوم النصف فقــط، على مــا تقدّم.

أقــول: مــن الواضح أنّــه اعتمد على نقل صاحب الوســائل لهــذه الرواية عن 

الكافــي، فإنّه نقل ذيــل الرواية بالمعنى بهذا الشــكل: »قال فــي رجل صام في 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 304�

)2) وسائل الشيعة 10 : 372، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 4�
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 صوم في 
ّ

: قضــى بقيّتــه«، وهو مطلــق يشــمل كل
ً
ظهــار فــزاد فــي النصف يومــا

 لا يجب 
ً
، فإنّــه إذا زاد في النصــف يوما

ً
 أو عبدا

ً
ا ظهــار ســواء كان المظاهِر حــرّ

عليه التتابع فــي الباقي.

لكــن الروايــة فــي المصــدر _ أي: الكافــي))) والفقيــه))) وكــذا فــي التهذيب))) 

 _ بهــذا الشــكل: »قــال فــي 
ً
نقــلاً عــن الكافــي وفــي الوســائل نقــلاً عنــه أيضــا

رجــل صــام في ظهار شــعبان ثمّ أدركه شــهر رمضــان، قال: يصوم شــهر رمضان 

 قضــى 
ً
يســتأنف الصــوم، فــإن هــو صــام فــي الظهــار فــزاد فــي النصــف يومــا و

يحــة فــي كــون موردهــا الحُــرّ دون العبــد وأنّ الواجــب هو  بقيّتــه«)))، وهــي صر

 به ســواء كان بالشــكل المنقول 
ً
ين، وحينئذٍ يكــون الجواب مختصا صــوم شــهر

فــي الكافــي والفقيه وكذا في الوســائل نقلاً عن الأوّل أو كان بالشــكل الموجود 

فــي التهذيــب نقــلاً عــن الكافــي؛ إذ لا فــرق بينهما في كــون فاعل »صــام« هو 

الرجــل المذكــور فــي صدرهــا الــذي صــام شــعبان ثــمّ أدركه شــهر رمضــان وهو 

الحُــرّ فقط.

يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) محاولــة لإثبــات هــذا الحكم فــي صوم  وفــي تقر

 حتّــى بنــاءً علــى النقــل الآخــر للروايــة، وهــذه المحاولــة تتمثــل 
ً
الظهــار مطلقــا

يبيــن: بتقر

)1) الكافي 4 : 139، ح 5�

)2) من لا يحضره الفقيه 2 : 152، ح 2006�

)3) تهذيب الأحكام 4 : 283، ح 857�

)4) وسائل الشيعة 10 : 375، ب 4 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�

)5) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 305�
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يــب الأوّل: دعــوى أنّ مرجــع الضميــر فــي قولــه: »فــإن هــو صــام« هــو  التقر

. طبيعــي الرجــل لا خصــوص مــن حكــم عليــه بحكــم الحُــرّ

 هــو أنّ الاعتبــار فــي بــاب الظهــار 
ً
يــب الثانــي: أنّ مفــاد العبــارة عرفــا التقر

ين. للشــهر مــن غيــر خصوصيّــة  النصــف  بتجــاوز 

ــه مــن 
ّ
ولا يخفــى مــا فيهمــا، أمّــا الأوّل فواضــح كمــا تقــدّم، وأمّــا الثانــي فلعل

« بــدل »فــإن هــو صــام« أو مــن  جهــة قولــه؟ع؟: »فــإن هــو صــام فــي الظهــار

ين، لكنّــك خبير بعدم  جهــة التعبير بالنصف المشــعر بأنّه المعيار دون الشــهر

. وصــول ما ذكــر إلــى حــدّ الظهور

)1( الصحّــة بمعنــى إجــزاء المأتــيّ بــه عــن المأمــور بــه لا وجــه لهــا فــي المقام 
بنــاءً علــى مــا ذكــره الماتــن من عــدم كــون صــوم الأيّــام الســابقة امتثــالاً لأمر 

ــق بــه مــع التتابــع، والمفــروض أنّــه لــم يــأت به كذلــك، ولا 
ّ
بــي؛ لأنّــه تعل الوجو

 أنّ امتثاله إنّما 
ّ

ق بذات الصــوم بعنوانــه الأوّلــي إلا
ّ
إن تعل لأمــر الندبــي؛ لأنّــه و

إنّمــا قصد الأمر  يتحقّــق بالإتيــان بــه مع قصد أمــره، والمفــروض أنّه لــم يقصد و

بالكفارة. بــي  الوجو

 فــي حدّ 
ً
با إذن مــا قَصَــده لــم يقــع ومــا وقــع لــم يقصــد، ومجــرّد كونــه محبو

حكم ما لو بطل 
التتابع في الأثناء

ثنــاء لا يكشــف عــن بطــلان الأيّــام  مســألة 8: إذا بطــل التتابــع فــي الأ

ولا  الوجوبــي  للأمــر  امتثــالاً  تكــن  لــم  إن  و صحيحــة  فهــي  الســابقة، 

صــوم،  إنّهــا  حيــث  مــن  نفســها  حــدّ  فــي  محبوبــة  لكونهــا  الندبــي، 

ثنــاء، فــإنّ الأذكار والقراءة  وكذلــك الحــال في الصــلاة إذا بطلت في الأ

لذاتهــا)1(. محبوبيّتهــا  حيــث  مــن  نفســها  حــدّ  فــي  صحيحــة 
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م _ لا يحقّق الصحّة بمعنــى الإجزاء وموافقة 
ّ
نفســه من حيث إنّه صوم _ لو ســل

. الأمر

يرات الســيد الخوئي؟ق؟))) إثبــات الصحّة في المقــام باعتبار امتثال  وفــي تقر

ف في مفروض 
ّ
 به بأمر ندبي عبــادي، والمكل

ً
الأمــر الندبي لكــون الصوم مأمورا

إنّمــا لم يمتثــل الأمر   لا محالــة، و
ً
قــه وامتثلــه فيقــع صحيحــا

ّ
الــكلام جــاء بمتعل

ين لم تنشــأ من ناحيــة الأمر الوجوبي  الوجوبي بالكفارة، وعباديّة صوم الشــهر

إنّما  قه فــلا يكون ما جــاء به عبادة صحيحــة و
ّ
حتّــى يقــال: إنّه لم يــأت بمتعل

 ثــمّ قطــع التتابــع فــلا يؤثّــر ذلــك في 
ً
نشــأ مــن الأمــر الندبــي، فــإذا صــام أيّامــا

بطــلان ما وقــع؛ لأنّ مــلاك عباديّتــه الأمــر الندبي، وقــد تحقّق علــى وجهه فلا 

منــاص من الحكــم بالصحّة.

أقــول: الكلام فــي الصحّة لا فــي العباديّة، والصحّــة عند الفقهــاء هي إجزاء 

المأتــيّ به عــن المأمور به، ومــن الواضح أنّ الإجــزاء إذا كان المأمــور به عبادة 

ــق بالفعل المأتيّ به 
ّ
ق به؛ لأنّ الأمر تعل

ّ
 بقصــد امتثال الأمــر المتعل

ّ
لا يتحقّــق إلا

 بذلك، 
ّ

بة، أي: قصد امتثال أمــره، والامتثال والإجــزاء لا يتحقّقان إلا بقصــد القر

والمفــروض عدم قصد امتثــال الأمر الندبي.

ق الأمر الندبــي بالصــوم بعنوانه الأوّلي، 
ّ
والحاصــل: أنّ الــكلام ليس فــي تعل

إنّمــا يدّعــي أنّ هــذا الأمــر لــم يكــن هــو  فــإنّ الســيد الماتــن لا ينكــر ذلــك و

بــي بالكفارة،  إنّما تحرّك عــن الأمر الوجو المحــرّك للعبــد عندما جاء بالصــوم و

.
ً
فلا يكــون امتثــالاً لأمــر الندبي فــلا يقــع صحيحا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 309�
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بة وقع  نعــم، إذا لــم يكــن المأمــور به عبــادة، أي: لا يشــترط فيــه قصــد القر

بيّة  إن لــم يقصد امتثــال أمره، وأمّا ما ذكــره الماتن من كفايــة المحبو  و
ً
صحيحــا

 
ً
فــي الحكــم بالصحّــة ففيــه: أنّ مجــرّد ذلك لا يكفــي لوقوعــه عبــادةً وصحيحا

 له ســبحانه 
ً
بــا بيّة بــأن يأتــي بــه لكونه محبو بــل لا بــدّ مــن قصــد هــذه المحبو

وتعالــى، والمفــروض عــدم قصــد ذلــك، وأنّ المحرّك له هــو الأمــر الوجوبي.

 الإتيــان به 
ً
نعــم، قــد يقــال: بأنّــه يكفــي فــي وقــوع الفعــل عبــادةً وصحيحــا

 إذا جاء بــه على 
ً
 بــه إليــه تعالــى بــأيّ نحــو كان فيقــع الصــوم صحيحــا

ً
بــا متقرّ

ف جــاء به كذلــك؛ لأنّه حينما 
ّ
بــي، وفي المقام لا إشــكال فــي أنّ المكل نحــو قر

بــي فقد تقرّب به إليه ســبحانه، وهــذا المقدار من  قصــد بــه امتثال الأمر الوجو

.
ً
End Of Frame17التقــرّب يكفــي لوقوع الفعــل عبــادةً وصحيحا
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. وه كراهة عبادة، ومحظور أقســام الصوم أربعة: واجب، وندب، ومكر

والواجب أقســام: صوم شــهر رمضان، وصوم الكفارة، وصــوم القضاء، 

وصــوم بــدل الهــدي فــي حــج التمتّــع، وصــوم النــذر والعهــد واليميــن، 

والملتــزم بشــرط أو إجارة، وصــوم اليوم الثالث مــن أيّام الاعتــكاف، أمّا 

الواجــب فقد مــرّ جملــة منه)1(.

أقسام الصوم 
الواجب

 علــى ما ذهب 
ً
)1( ومنــه صــوم مــن نام عن صــلاة العشــاء، فإنّه يصبــح صائما

إليــه جماعة مــن الأصحاب))). نعم، ذهــب آخرون إلى اســتحبابه)))، وكان على 

الماتــن ذكره إمّــا في الصــوم الواجب أو في الصــوم المندوب.

والصحيــح: عــدم الوجــوب؛ لضعــف مســتنده وعــدم تماميّــة مــا ادّعــي من 

الإجمــاع)))، بــل حتّى الشــهرة.

)1) المهذّب 2 : 423�

)2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 148 / مختلف الشيعة 8 : 261 / كشف اللثام 9 : 123�

)3) الانتصار : 365، المسألة 205�

 فصل
في أقسام الصوم
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وأمّا المندوب منه فأقسام:

منهــا: مــا لا يختــصّ بســبب مخصــوص ولا زمــان معيّــن كصــوم أيّــام 

يق لمــن كان بمنى،  الســنة عدا مــا اســتثني مــن العيديــن وأيّــام التشــر

ومحبوبيّتــه  هــو  حيــث  مــن  فضلــه  فــي  الكثيــرة  الأخبــار  وردت  فقــد 

لــي  »الصــوم  القدســي:  الحديــث  فــي  ورد  مــا  فيــه  ويكفــي  وفوائــده، 

«، و أنّ »نوم  جــازي بــه« ومــا ورد مــن أنّ »الصوم جنّــة مــن النــار
ُ
وأنــا أ

الصائــم عبــادة وصمتــه تســبيح وعملــه متقبّــل ودعــاؤه مســتجاب«، 

ونعــم ما قــال بعــض العلمــاء من أنّه لــو لم يكــن فــي الصــوم إلّا الارتقاء 

وة التشــبّه بالملائكة  عــن حضيــض حظــوظ النفــس البهيميّــة إلــى ذر

وحانيّــة لكفــى بــه فضــلاً ومنقبــةً وشــرفاً. الر

ومنهــا: مــا يختــصّ بســبب مخصوص، وهــي كثيــرة مذكورة فــي كتب 

الأدعية.

ومنها: مــا يختصّ بوقت معيّن، وهو في مواضع:

، فقــد ورد أنّــه يعادل  كدها صــوم ثلاثة أيّــام من كلّ شــهر منهــا: وهــو آ

 ، ، وأفضــل كيفيّاته ما عن المشــهور صــوم الدهر ويذهب بوحــر الصدر

ويــدلّ عليه جملــة من الأخبــار وهو أن يصــوم أوّل خميس من الشــهر 

وآخــر خميس منــه وأوّل أربعــاء في العشــر الثاني، ومن تركه يســتحب 

لــه قضــاؤه، ومــع العجز عــن صومه لكبــر ونحــوه يســتحب أن يتصدّق 

عــن كلّ يوم بمــدّ من طعــام أو بدرهم.

أقسام الصوم 
المندوب
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، وهــي الثالــث عشــر والرابــع  ومنهــا: صــوم أيّــام البيــض مــن كلّ شــهر

أنّهــا  العمانــي  وعــن   ، المشــهور الأصــحّ  علــى  عشــر  والخامــس  عشــر 

المتقدّمــة. الثلاثــة 

وآلــه وســلّم(، وهــو  النبــي )صلّــى الله عليــه  يــوم مولــد  ومنهــا: صــوم 

الســابع عشــر من ربيــع الأوّل على الأصــحّ، وعــن الكليني؟رح؟ أنّــه الثاني 

منه. عشــر 

، وهو الثامن عشــر من ذي الحجّة. ومنها: صوم يوم الغدير

ومنهــا: صــوم يــوم مبعــث النبــي )صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم(، وهــو 

ون مــن رجــب. الســابع والعشــر

الخامــس  اليــوم  وهــو  الكعبــة،  تحــت  مــن  الأرض  دحــو  يــوم  ومنهــا: 

القعــدة. ذي  مــن  ون  والعشــر

ومنها: يوم عرفــة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.

ون من ذي الحجّة. ومنها: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشــر

ومنها: كلّ خميــس وجمعة معاً، أو الجمعة فقط.

ومنها: أوّل ذي الحجّة بل كلّ يوم من التســع فيه.

. وز النير ومنها: يوم 

ومنها: صوم رجب وشــعبان كلّاً أو بعضاً ولو يوماً من كلٍّ منهما.

ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه وســابعه.

ون من ذي القعدة. ومنها: التاســع والعشر
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)1( القاعدة في المقام هي أنّ الاستحباب يثبت في حالتين:
.  عليه دليل معتبر

ّ
الحالة الأولى: أن يدل

ة الســنن مــع فرض وجود 
ّ
الحالــة الثانيــة: أن يلتــزم بقاعدة التســامح في أدل

 على الاســتحباب.
ّ

دليل ضعيــف يدل

وفــي غير هاتين الحالتين لا مجال للالتزام بالاســتحباب، بــل يتعيّن الإتيان 

المطلوبيّة. برجاء  به 

)2( الظاهــر عــدم الخــلاف في ذلــك، وفي الجواهــر))) دعوى الإجماع بقســميه 
 لــه بالأصــل وصحيحــة جميــل، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّه 

ّ
عليــه، واســتدل

ــذي يقضي شــهر رمضان: إنّــه بالخيار إلــى زوال الشــمس، فإن كان 
ّ
قــال في ال

«)))، وروايــة عبد الله بن ســنان، عــن أبي عبد   فإنّــه إلى الليــل بالخيــار
ً
تطوّعــا

الله؟ع؟ قــال: »صــوم النافلــة لــك أن تفطر ما بينــك وبين الليل متى ما شــئت، 

يضــة لــك أن تفطــر إلى زوال الشــمس، فــإذا زالت الشــمس  وصــوم قضــاء الفر

�(((» فليــس لك أن تفطــر

)1) جواهر الكلام 17 : 115�

)2) وسائل الشيعة 10 : 16، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 4�

)3) وسائل الشيعة 10 : 18، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 9�

جواز الإفطار في 
صوم التطوّع إلى 

الغروب

ومنها: صوم ســتّة أيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد.

ومنها: يوم النصف من جمادي الأولى)1(.

وع فيــه، بــل يجــوز له  مســألة 1: لا يجــب إتمــام صــوم التطــوّع بالشــر

وب)2( الغــر إلى  الإفطــار 
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أقــول: الاســتدلال عليه بصحيحــة جميل مبنيٌّ علــى أن تكــون الرواية ناظرة 

 على عــدم وجــوب إتمامه وأنّــه بالخيــار إلى 
ّ

إلــى من شــرع فــي الصــوم، وتــدل

يه  إن كان بإمكانــه أن ينو الليــل، وأمّــا إذا كانــت ناظرة إلى مــن لم ينو الصــوم و

إلــى الليــل إذا لــم يتنــاول المفطــر فلا يصــحّ الاســتدلال بهــا حينئذٍ علــى عدم 

ين. وجــوب الإتمــام لو شــرع فيه ونــواه؛ لوضــوح عــدم الملازمة بيــن الأمر

 إلــى أنّ الــراوي عــن جميل فــي الاســتبصار))) هــو النضر بن شــعيب 
ً
مضافــا

؛ لكثرة روايــات محمد  يد، ولا يبعد صحّــة ما فــي الاســتبصار لا النضــر بــن ســو

بــن الحســين عــن النضــر بــن شــعيب، وهــو لــم يوثّــق بــل لــم يذكر فــي كتب 

الرجــال ســوى البرقي))) حيث عــدّه من أصحــاب الصادق؟ع؟، ومــا في بعض 

يد غيــر ثابت؛  الروايــات مــن روايــة محمــد بــن الحســين عــن النضــر بــن ســو

لاحتمــال الاشــتباه بالنضــر بن شــعيب.

 أنّهــا غيــر تامّــة 
ّ

إن كانــت تامّــة دلالــةً إلا وأمّــا صحيحــة ابــن ســنان فهــي و

إن عبّــروا عنهــا بالصحيحة؛ لأنّ في ســندها عبيد بن الحســين كما في   و
ً
ســندا

التهذيبيــن)))، أو عبــد الله بــن الحســين كمــا فــي الوســائل نقلاً عــن التهذيب، 

 في هــذه الروايــة كما فــي المعجــم)))، والثاني 
ّ

 ولــم يــرد إلا
ً
والأوّل مجهــول تمامــا

مشــترك بيــن جماعــة معظمهــم مجاهيل.

نعم، في منتقــى الجمان))) جزم بالتصحيف وأنّ الصحيح عبيد بن الحســن 

)1) الاستبصار 2 : 122، ح 396�

)2) رجال البرقي : 251، الرقم 660�

)3) تهذيب الأحكام 4 : 278، ح 841 / الاستبصار 2 : 120، ح 389�

)4) معجم رجال الحديث 12 : 52، الرقم 7404�

)5) منتقى الجمان 2 : 554�
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لا عبيــد بــن الحســين؛ لأنّــه المذكــور فــي كتــب الرجــال، ولا يعــرف فــي شــيء 

مــة حكم بصحّــة الحديث في 
ّ

مــن الطــرق روايةً لعبيد بــن الحســين، وأنّ العلا

المختلــف، وفــرض كونــه ابــن الحســين ينافــي الصحّــة لجهالتــه، وبنــاءً عليــه 

تكــون الروايــة صحيحة.

نعــم، رواية ســماعة، عن أبــي عبد الله؟ع؟ في قولــه: »الصائــم بالخيار إلى 

يضــة، فأمّا النافلة فلــه أن يفطر أيّ وقت  زوال الشــمس، قــال: إنّ ذلك في الفر

 
ً
إن كانت ضعيفة ســندا ة على ذلــك، وهــي و

ّ
شــاء إلــى غــروب الشــمس«))) دال

 أنّهــا تامّة في الفقيه؛ لأنّ ســند الصدوق إلى 
ّ

فــي التهذيب بمحمد بن ســنان إلا

ســماعة صحيح كما في المشــيخة.

كمــا أنّهــا صحيحة في الكافــي بناءً على أن يــراد بـ »ابن ســنان« عبد الله لا 

محمــد، وبنــاءً على وثاقــة عمّار بن مــروان الراوي عــن ســماعة، وكذلك الحال 

في الســند الآخر للتهذيــب، فلاحظ.

 ، ــة علــى ذلــك، مثــل رواية إســحاق بــن عمّار
ّ
وهنــاك بعــض الروايــات الدال

عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »الــذي يقضــي شــهر رمضــان هــو بالخيــار فــي 

الإفطــار مــا بينه وبيــن أن تزول الشــمس، وفــي التطوّع مــا بينه وبيــن أن تغيب 

.
ً
الشــمس«)))، لكنّهــا غيــر تامّة ســندا

 له كما في الجواهر))) برواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله؟ع؟، 
ّ

)1( اســتدل

)1) وسائل الشيعة 10 : 17، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 8�

)2) وسائل الشيعة 10 : 18، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 10�

)3) جواهر الكلام 17 : 115�

وال)1(. إن كان يكره بعد الز و
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 بالخيار ما بينــه وبين نصف 
ً
؟ع؟ قــال: الصائم تطوّعــا

ً
عــن أبيــه؟ع؟: »أنّ عليّا

، فــإذا انتصــف النهــار فقــد وجــب الصــوم«))) بناءً علــى حمــل الوجوب  النهــار

كّد الاســتحباب كما عن الشــيخ)))� فيهــا على تأ

يقتضــي  لا  الفعــل  رجحــان  كّــد  تأ لأنّ  بذلــك؛  تثبــت  لا  الكراهــة  أنّ  وفيــه: 

التــرك. مرجوحيّــة 

: »بــأنّ المفهــوم الأوّل يقضــي بكــون المــراد من  وأجــاب عنــه فــي الجواهــر

كّد الندب   مــراده أنّ تأ
ّ

 الراجح الفعــل المكروه التــرك«)))، ولعل
ً
الوجــوب مجــازا

 وتركــه 
ً
 علــى رجحــان الفعــل ومرجوحيّــة التــرك؛ لأنّ مــا كان فعلــه راجحــا

ّ
يــدل

.
ً
 ولا يكــون تركــه مرجوحا

ً
كــد ممّــا يكون فعلــه راجحــا  يكــون آ

ً
مرجوحــا

د، عن أبي الحســن؟ع؟ قال: »كنت 
ّ

 برواية معمّر بــن خلا
ً
 له أيضــا

ّ
واســتدل

، قلت لــه: جعلــت فداك، 
ً
 عنــده آخــر يــوم مــن شــعبان فلــم أره صائمــا

ً
جالســا

فقــال:  الآن؟  أفطــر  قال: _ فقلــت:  أن  ولِم؟ _ إلــى  لــي:  فقــال  اليــوم؟  صمــت 

؟ قال: نعــم«)))  لا، فقلــت: وكذلــك فــي النوافــل ليــس لــي أن أفطــر بعــد الظهــر

يــب أنّ المســتفاد مــن قولــه؟ع؟: »نعــم« النهــي عــن الإفطــار بعد الــزوال،  بتقر

يحــة في جــوازه. يحمــل علــى الكراهــة للروايــات الســابقة الصر و

)1) وسائل الشيعة 10 : 19، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 11�

)2) تهذيب الأحكام 2 : 123، ح 397�

)3) جواهر الكلام 17 : 115�

)4) وسائل الشيعة 10 : 17، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 5�
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استحباب الإفطار إذا دعي الصائم إلى الطعام

)1( قيــل: إنّــه ممّــا لا خلاف فيــه، وعن المحقّــق في المعتبــر))) دعــوى الاتّفاق 
 عليــه النصوص الكثيرة المســتفيضة المجموعة فــي الباب الثامن 

ّ
يدل عليــه، و

.
ً
مــن أبــواب آداب الصائم فــي الوســائل، وفيها ما هو تام ســندا

: نعم، وقع الكلام في بعض الأمور
الأمر الأوّل: في اختصاص الاســتحباب بالصوم المندوب أو شــموله الواجب 

الموسّــع في زمــان يجوز قطعه فيه كالقضــاء قبل الزوال؟
الصحيــح الثاني؛ لإطــلاق بعض نصــوص المســألة، مثل معتبرة الســكوني، 
إدخالك الســرور عليه  عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »فطــرك لأخيــك المســلم و
؟ع؟   مــن صيامــك«)))، وروايــة نجــم بــن حطيــم، عــن أبــي جعفــر

ً
أعظــم أجــرا

 ، قــال: »مــن نــوى الصوم ثــمّ دخــل على أخيــه فســأله أن يفطــر عنــده فليفطر
، فإنّــه يحتســب لــه بذلك اليــوم عشــرة أيّام، وهــو قول  فليدخــل عليــه الســرور
مْثَالِهَا()))«)))، وروايــة جميــل بــن درّاج 

َ
هُ عَشْرُ أ

َ
حَسَنَةِ فَل

ْ
الله؟عز؟: )مَنْ جَاءَ بِال

قــال: »قــال أبــو عبــد الله؟ع؟: مــن دخــل على أخيــه وهو صائــم فأفطــر عنده 
ولــم يعلمــه بصومه فيمــن عليه كتب الله له صوم ســنة«)))، وغيرهــا من روايات 

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 712�

)2) وسائل الشيعة 10 : 155، ب 8 من أبواب آداب الصائم، ح 12�

)3) سورة الأنعام : 160�

)4) وسائل الشيعة 10 : 151، ب 8 من أبواب آداب الصائم، ح 1�

)5) وسائل الشيعة 10 : 152، ب 8 من أبواب آداب الصائم، ح 4�

استحباب الإفطار 
للمتطوّع إذا دعاه 
أخوه المؤمن إلى 

الطعام

أخــوه  دعــاه  إذا  الصــوم  قطــع  تطوّعــاً  للصائــم  يســتحب   :2 مســألة 

الطعــام)1( إلــى  المؤمــن 
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يح بالقضــاء مثل رواية الخثعمي قال: »ســألت أبا  البــاب، بل فــي بعضها التصر
؟  عبــد الله؟ع؟ عن الرجــل ينوي الصوم فيلقــاه أخوه الذي هو علــى أمره أيفطر

يضة قضــاه«)))� إن كان قضــاء فر  أجزأه وحســب لــه، و
ً
قــال: إن كان تطوّعــا

يح بالتطوّع مثل روايــة عبد الله بن جندب،  نعــم، في بعــض الروايات التصر

 
ً
عــن بعــض الصادقيــن؟عهم؟ قــال: »مــن دخــل علــى أخيــه وهــو صائــم تطوّعا

فأفطــر كان لــه أجران: أجــر لنيّته لصيامــه، وأجر لإدخال الســرور عليــه«)))، إلّا 

أنّــه لا يوجب تقييــد المطلقات لعــدم المفهوم.

 على الدعوة إلى الطعام أو لا؟
ً
قا

ّ
الأمر الثاني: في كون الاستحباب معل

ــه لمعتبــرة إســماعيل بــن جابر 
ّ
ذهــب صاحــب الحدائــق))) إلــى الأوّل، ولعل

قــال: »قلــت لأبي عبد الله؟ع؟: يدعونــي الرجل من أصحابنا وهــو يوم صومي، 

«)))، لكن معظــم نصوص المســألة مطلقة من هــذه الجهة،  فقــال: أجبــه وأفطــر

مثل معتبرة الســكوني وروايــة جميل وغيرها.

ومعتبــرة إســماعيل بن جابــر لا تصلح لتقييد هــذه المطلقات؛ لعــدم دلالتها 

إنّما ورد ذلك في كلام الســائل،  علــى اختصاص الاســتحباب بصورة الدعوة، و

كل  يمكن أن يكون مراده التعليق على ســؤال الأ والجــواب لا ينافي الإطــلاق، و

وطلبــه لا الدعــوة علــى الطعام، وقد صــرّح بذلك فــي بعض الأخبــار بل يمكن 

.
ً
كل مفتــرض فيها حتما اســتفادته من معظم النصــوص؛ لأنّ طلب الأ

)1) وسائل الشيعة 10 : 152، ب 8 من أبواب آداب الصائم، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 154، ب 8 من أبواب آداب الصائم، ح 8�

)3) الحدائق الناضرة 13 : 207�

)4) وسائل الشيعة 10 : 155، ب 8 من أبواب آداب الصائم، ح 10�
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الأمــر الثالــث: يســتفاد مــن روايــة حســين بن حمّــاد قــال: »قلت لأبــي عبد 
، فقــال: إن كان ذلك  الله؟ع؟: أدخــل علــى الرجــل وأنا صائــم فيقول لي: أفطــر
«))) اختصــاص الاســتحباب بمــا إذا كان الإفطــار أحــبّ إلى  أحــبّ إليــه فأفطــر

طالبــه، فــلا يثبــت مع كراهتــه الإفطــار وكون البقــاء علــى الصوم أحــبّ إليه.
معتبــرة  مثــل  النصــوص،  بعــض  فــي  ورد  ممّــا  ذلــك  اســتفادة  يمكــن  بــل 

فلاحــظ.  ، الســرور بإدخــال  التعليــل  مــن  وغيرهــا  الســكوني 
يــس))) الاســتحباب بعدم الإعــلام بالصــوم لرواية  الأمــر الرابــع: قيّــد ابــن إدر
جميــل المتقدّمــة حيــث أخذ فيهــا عدم الإعــلام في موضــوع الاســتحباب في 

كلام الإمــام؟ع؟.
وفــي الجواهــر))) حملــه علــى أنّه مســتحب فــي مســتحب، وهو ظاهــر كلام 
صاحــب الحدائــق حيــث قــال: »والظاهــر أنّــه لا خــلاف بيــن الأصحــاب فــي 

اســتحباب إفطــاره وأنّ الأفضــل لــه عدم الإعــلام بصومــه«)))�

)1( كما في الشرائع))) وغيرها، حيث عُدّ من الصوم المكروه.
 علــى الكراهــة مــن 

ّ
وناقــش فــي المــدارك))) بعــدم الوقــوف علــى مــا يــدل

كراهــة الصــوم.  علــى أفضليّــة الإفطــار وهــي لا تــلازم 
ّ

تــدل إنّمــا  النصــوص، و

)1) وسائل الشيعة 10 : 154، ب 8 من أبواب آداب الصائم، ح 9�

)2) السرائر 1 : 407�

)3) جواهر الكلام 17 : 120�

)4) الحدائق الناضرة 13 : 206�

)5) شرائع الإسلام 1 : 190�

)6) مدارك الأحكام 6 : 278�

بل قيل بكراهته حينئذٍ)1(.
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وأمّــا ما يقال: من أنّ المراد بالكراهة في العبــادات أقليّة الثواب، والنصوص 

.
ً
 ثوابا

ّ
 على أفضليّة الإفطار مــن الصوم، فيكون أقل

ّ
المتقدّمــة تدل

ففيــه: أنّ المــراد بأقليّــة الثــواب كــون الفرد مــن الطبيعــة لخصوصيّــة معيّنة 

أنّ  بمعنــى  الثــواب،  فــي  الخصوصيّــة  المجــرّدة عــن  الطبيعــة  مــن   
ً
ثوابــا  

ّ
أقــل

 في ضمن 
ّ

إن كانت لا تتحقّق إلا الطبيعــة كالصلاة لها مقدار من الثواب وهــي و

خصوصيّــة لكــن تلــك الخصوصيّة لا دخــل لها في حصــول ذلك المقــدار من 

الثــواب مثــل الصــلاة فــي البيت، فــإذا فــرض أنّ خصوصيّــة كونها فــي الحمام 

 
ّ

توجــب نقصان ذلــك المقدار من الثــواب عبّر عنهــا بالكراهة، بمعنــى أنّها أقل

الطبيعة. مــن   
ً
ثوابا

إن اســتفيد منها  ومــن الواضــح أنّ هــذا المعنــى لا يســتفاد مــن النصــوص و

 ما 
ّ

، لكــن ليــس المكــروه بهــذا المعنــى كل  مــن الإفطار
ً
 ثوابــا

ّ
كــون الصــوم أقــل

؛ لأنّه 
ً
 لزم أن يكون الصوم أو الحــج مكروها

ّ
إلا  من أيّ شــيء، و

ً
 ثوابا

ّ
يكــون أقل

 مــن الصلاة.
ً
 ثوابا

ّ
أقــل

كراهة صوم يوم عاشوراء

)1( والأقوال فيه ثلاثة:
القــول الأوّل: الاســتحباب، وهو مختــار جماعة منهــم المحقّق في الشــرائع، 

: »بلا خــلاف أجده فيه، بل فــي ظاهر الغنية الإجمــاع عليه«)))،  وفــي الجواهر

)1) جواهر الكلام 17 : 105�

كراهة صوم يوم 
عاشوراء

وه منه، بمعنــى قلّة الثواب، ففي مواضع أيضاً: وأمّا المكر

منها: صوم عاشوراء)1(.
أقسام الصوم 

المكروه
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وقيّده في الشــرائع))) بمــا إذا كان علــى وجه الحزن.

القول الثاني: الحرمة، ذهب إليه في الحدائق)))�

ين. القول الثالث: الكراهة، وهو مختار الماتن ومشهور المتأخر

 
ّ

إلا ومحــل الخــلاف ما إذا لــم يكن على وجــه التبرّك والتأسّــي ببنــي أميّة، و

إشــكال في حرمته. فلا 

ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار وما يستفاد منها، وهي على طائفتين:

 على المنع، وهي عدّة روايات:
ّ

الطائفة الأولى: ما دل

1_ روايــة عبــد الملــك قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن صوم تاســوعاء 

وعاشــوراء مــن شــهر المحــرّم، فقــال: تاســوعاء يــوم حوصــر فيه الحســين؟ع؟ 

بــلاء، واجتمــع عليــه خيل أهــل الشــام وأناخوا عليــه، وفرح  وأصحابــه؟رضهم؟ بكر

( الخيل وكثرتهــا، واســتضعفوا فيه  ابــن مرجانــة وعمر بن ســعد بنواقــل )بتوافــر

 ، الحســين؟ع؟ وأصحابــه كــرّم الله وجوههــم، وأيقنــوا أن لا يأتي الحســين ناصر

يــب، ثمّ قــال: وأمّا يوم عاشــوراء  ولا يمــدّه أهــل العــراق بأبي المســتضعف الغر

 بين أصحابــه، وأصحابــه صرعى حوله، 
ً
يعا صيــب فيه الحســين؟ع؟ صر

ُ
فيــوم أ

 وربّ البيــت الحرام، مــا هو يوم صــوم، وما 
ّ

أفصــوم يكــون في ذلــك اليــوم؟ كلا

 يــوم حــزن ومصيبــة دخلــت علــى أهــل الســماء وأهــل الأرض وجميــع 
ّ

هــو إلا

يــاد وأهل الشــام، غضب الله  يــوم فرح وســرور لابــن مرجانــة وآل ز المؤمنيــن، و

يّاتهــم، وذلــك يوم بكت فيــه )عليــه( جميع بقــاع الأرض خلا  عليهــم وعلــى ذر

يــاد ممســوخ القلب  بقعــة الشــام، فمــن صــام أو تبــرّك بــه حشــره الله مــع آل ز

)1) شرائع الإسلام 1 : 188�

)2) الحدائق الناضرة 13 : 375�
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 في 
ً
مســخوطٌ عليــه، ومــن ادّخر إلــى منزله فيــه ذخيــرة أعقبــه الله تعالــى نفاقا

قلبــه إلى يوم يلقاه، وانتــزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده، وشــاركه الشــيطان 

فــي جميع ذلــك«)))�

2_ رواية جعفر بن عيســى قال: »ســألت الرضا؟ع؟ عن صوم يوم عاشــوراء 

ومــا يقــول الناض فيــه، فقال: عن صــوم ابن مرجانة تســألني؟ ذلك يــوم صامه 

يــاد لقتــل الحســين؟ع؟، وهــو يــوم يتشــائم بــه آل محمــد  الأدعيــاء مــن آل ز

يتشــائم بــه أهل الإســلام، واليــوم الذي يتشــائم به أهــل الإســلام لا يصام ولا  و

يــوم الاثنيــن يــومُ نحــسٍ قبض الله فيــه نبيّــه؟ص؟، ومــا أصيب آل  يتبــرّك بــه، و

يوم عاشــوراء قتل   في يــوم الاثنين، فتشــائمنا بــه وتبرّك بــه عدونا، و
ّ

محمــد إلا

الحســين؟ع؟ وتبــرّك به ابــن مرجانة، وتشــائم به آل محمــد؟ص؟، فمن صامهما 

ذين 
ّ
أو تبــرّك بهمــا لقــي الله تبــارك وتعالى ممســوخ القلب، وكان محشــره مــع ال

ســنّوا صومهما والتبــرّك بهما«)))�

3_ روايــة عبيــد بــن زرارة يســأل أبــا عبــد الله؟ع؟ عن صــوم يوم عاشــوراء، 

فقــال: »مــن صامــه كان حظّــه مــن صيــام ذلــك اليــوم حــظّ ابــن مرجانــة وآل 

يــاد، قــال: قلــت: ومــا كان حظّهم مــن ذلك اليــوم؟ قــال: النار أعاذنــا الله من  ز

�(((» النــار ومــن عمل يقــرّب من النــار

؟ع؟ عن صوم  4_ روايــة نجيّــة بن الحــارث العطّار قــال: »ســألت أبا جعفــر

يــوم عاشــوراء، فقــال: صوم متــروك بنــزول شــهر رمضــان، والمتروك بدعــة، قال 

)1) وسائل الشيعة 10 : 459، ب 21 من أبواب الصوم المندوب، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 460، ب 21 من أبواب الصوم المندوب، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 461، ب 21 من أبواب الصوم المندوب، ح 4�
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نجيّــة: فســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ مــن بعــد أبيــه؟ع؟ عن ذلــك فأجابنــي بمثل 

 
ّ

جــواب أبيــه ثــمّ قال: أمــا إنّه صوم يــوم ما نــزل به كتــاب ولا جرت به ســنّة إلا

يــاد بقتل الحســين بن علــي؟عهما؟«)))� ســنّة آل ز

يهــا عن الحســن بن علي  وهــذه الروايــات تشــترك فــي أنّ الكلينــي؟ق؟))) يرو

الهاشــمي، وهــو مهمل لم يذكــر في كتــب الرجال بالرغــم من كونه من مشــايخ 

 إلى وجود مشــاكل 
ً
، مضافــا

ً
الكلينــي، ولــذا فالروايــات المتقدّمــة ضعيفــة ســندا

فيها. أخرى  ســنديّة 

قــد يقــال: إنّ الضميــر في هــذه الروايــات في الكافــي »عنه، عــن محمد بن 

عيســى« و »عنــه، عــن محمــد بــن الحســين« يعــود إلــى محمــد بــن موســى 

المذكــور فــي ســند الروايــة رقــم )4( فــي الكافــي قبلهــا، والمــراد بــه محمــد بــن 

علــي  بــن  الحســين  إلــى  لا  الضعيــف  الســمّان  الهمدانــي  بــن عيســى  موســى 

ينــة أنّ محمــد بــن عيســى بــن عبيــد ومحمد بــن الحســين )بن  الهاشــمي، بقر

أبي الخطّاب( من مشــايخ محمد بن موســى الســمّان لا من مشــايخ الهاشــمي 

يد، لكن هــذا لا يعني روايــة الكليني  كمــا هــو الحال بالنســبة إلى يعقوب بــن يز

عــن محمــد بــن موســى لاختــلاف الطبقــة؛ لأنّ الكلينــي يــروي عــن محمد بن 

يــس ومحمد بــن يحيــى، وأحمد بن  أحمــد بــن يحيــى بواســطة أحمد بــن إدر

محمــد بــن يحيــى يــروي عــن محمــد بــن موســى الســمّان، وقــد اســتثنى ابن 

يــه عنــه فــي كتابــه نــوادر الحكمــة، فكيــف يــروي عنــه الكلينــي  الوليــد مــا يرو

يها عن الهاشــمي  ، أي: أنّ الكليني يرو
ً
قــا

ّ
مباشــرةً، فــلا بدّ أن يكــون الســند معل

)1) وسائل الشيعة 10 : 461، ب 21 من أبواب الصوم المندوب، ح 5�

)2) الكافي 4 : 146�
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عــن محمد بــن موســى، عــن محمــد بــن عيســى، وهكذا.

وفيه: أنّ الشــيخ في التهذيب والاســتبصار))) روى الثانيــة والثالثة عن محمد 

بــن يعقوب، عن الحســن بن علي الهاشــمي، عــن محمد بن عيســى ممّا يعني 

عــود الضمير في »عنه« إلى الهاشــمي لا إلى محمد بن موســى.

وأمّــا الدلالــة: ففــي الجواهــر))) أنّ المنهــيّ عنــه فيهــا هــو صومه كمــا يصومه 

إظهــار الفــرح لا أنّ المنهــيّ عنه مطلــق صومه  المخالفــون علــى نحــو التبــرّك و

كالعيد. وأنّــه 

لكــن قــد ينافيه قولــه؟ع؟ في الأولــى: »فمن صامــه أو تبرّك بــه«، وقوله في 

الثانيــة: »واليــوم الــذي ... لا يصــام ولا يتبــرّك بــه«، وقولــه: »فمــن صامهمــا أو 

تبــرّك بهمــا«، فــإنّ الظاهر مــن العطــف بـــ »أو« أنّ المنهــيّ عنه هــو الصوم في 

 عنه بــل الظاهــر أنّ ذلك 
ً
ذلــك اليــوم والتبــرّك به، فيكــون مطلــق الصوم منهيّــا

.
ً
هــو المقصــود بالروايــة؛ لأنّ الشــيعة لا تتبــرّك بذلك اليــوم حتما

 أنّ كــون الحرام 
ّ

يــم إلا ة علــى التحر
ّ
إن كانــت دال وأمّــا الروايــة الثالثــة فهي و

 أن يســتفاد من الاشــتراك 
ّ

هــو صومه على نحو التبرّك فهو لا يفهم من الرواية إلا

ياد. فــي الحظ والنار مــع ابن مرجانــة وآل ز

شــهر  بنــزول  منســوخٌ  أنّ صومــه  منهــا  المســتفاد  فــإنّ  الرابعــة  الروايــة  وأمّــا 

رمضــان، كمــا صــرّح بــه فــي صحيحــة زرارة ومحمــد بــن مســلم أنّهما ســألا أبا 

قبــل شــهر  فقــال: »كان صومــه  يــوم عاشــوراء،  عــن صــوم  ؟ع؟  الباقــر جعفــر 

 علــى أنّ صومه بدعــة، والمراد 
ّ

رمضــان، فلمّــا نزل شــهر رمضان تــرك«)))، وتدل

)1) تهذيب الأحكام 4 : 301، ح 911 وح 912 / الاستبصار 2 : 135، ح 442 وح 443�

)2) جواهر الكلام 17 : 108�

)3) وسائل الشيعة 10 : 459، ب 21 من أبواب الصوم المندوب، ح 1�
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، ومــن الواضــح أنّ هــذا 
ً
صومــه بعنــوان أنّــه غيــر منســوخ، أي: كمــا كان ســابقا

 كســائر الأيّام.
ً
ليــس فيــه دلالــة علــى حرمــة صومــه باعتبــاره يومــا

يع صوم هــذا اليوم   على نفي تشــر
ّ

نعــم، ذيــل الروايــة ينافي ذلــك؛ لأنّه يــدل

 أن يحمل ذلــك على ما بعــد نزوله.
ّ

حتّــى قبــل نزول شــهر رمضــان إلا

 
ً
5_ صحيحــة زرارة ومحمد بن مســلم)))، والاســتدلال على المنع مبنــيٌّ ظاهرا

، لكــن مــن الواضــح أنّ ذلــك لا يســتفاد منــه 
ً
علــى اســتفادته مــن كونــه متــروكا

 بصوم شــهر رمضــان ممّا 
ً
يد علــى كونــه منســوخا النهــي عــن صومــه؛ لأنّــه لا يز

به لا رفع اســتحبابه أو جوازه،   رفع وجو
ّ

، ونســخه لا يعني إلا
ً
يعنــي أنّه كان واجبا

كمــا لا يخفى.

6_ روايــة زرارة، عــن أبي جعفر وأبي عبد الله؟عهما؟ قالا: »لا تصم في يوم عاشــوراء 

ولا عرفــة بمكة ولا فــي المدينة ولا في وطنك ولا في مصــر من الأمصار«)))�

، وأمّا  يــر ياســين الضر  بنــوح بــن شــعيب النيســابوري و
ً
وهــي ضعيفــة ســندا

يحمل علــى الكراهة إذا جعلنــا النهي عن صوم  الدلالــة على المنــع فهي تامّة، و

ينــة على ذلــك لوضوح عــدم حرمته. يــوم عرفة قر

، عن أبيــه، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ قال:  7_ روايــة الحســين بــن أبــي غنــدر

يــوم دعاء  »ســألته عــن صــوم يــوم عرفــة، فقال: عيــد مــن أعيــاد المســلمين و

ومســألة، قلــت: فصــوم يــوم عاشــوراء؟ قــال: ذاك يوم قتــل فيه الحســين؟ع؟، 

 إن قتل الحســين؟ع؟ 
ً
مية نذروا نــذرا

ُ
 فصم، ثــمّ قــال: إنّ آل أ

ً
فــإن كنــت شــامتا

يفرحــون أولادهــم،  ، و
ً
 لهــم يصومــون فيــه شــكرا

ً
أن يتّخــذوا ذلــك اليــوم عيــدا

)1) وسائل الشيعة 10 : 459، ب 21 من أبواب الصوم المندوب، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 462، ب 21 من أبواب الصوم المندوب، ح 6�
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يدخلون على  فصارت في آل أبي ســفيان ســنّة إلــى اليوم، فلذلــك يصومونــه و

أهاليهــم وعيالاتهم الفــرح ذلك اليوم، ثمّ قــال: إنّ الصوم لا يكــون للمصيبة، ولا 

صيب يــوم عاشــوراء، فإن كنت 
ُ
إنّ الحســين؟ع؟ أ  للســلامة، و

ً
 شــكرا

ّ
يكــون إلا

 ممّن ســرّه ســلامة بنــي أميّة فصم 
ً
إن كنت شــامتا صيب به فلا تصم، و

ُ
فيمــن أ

 لوجــود عدّة مجاهيــل فيها.
ً
 لله تعالــى«)))، وهــي غيــر تامّة ســندا

ً
شــكرا

وأمّــا دلالــةً فظاهرهــا النهــي عــن صومــه لأنّه يــوم حــزن ومصيبــة، والصوم لا 

 للســلامة.
ً
إنّمــا يكون شــكرا يكــون للمصيبــة و

8_ ما رواه الشــيخ في المصباح، عن عبد الله بن ســنان قال: »دخلت على 

أبي عبد الله؟ع؟ يوم عاشــوراء ودموعــه تنحدر على عينيه كاللؤلؤ المتســاقط، 

صيب 
ُ
فقلــت: مم بــكاؤك؟ فقال: أفي غفلــة أنت؟ أما علمت أنّ الحســين؟ع؟ أ

فــي مثــل هــذا اليــوم؟ فقلــت: مــا قولــك في صومــه؟ فقــال لــي: صمه مــن غير 

تبييــت، وأفطــره من غيــر تشــميت، ولا تجعله يــوم صوم كمــلا، وليكــن إفطارك 

بة مــن ماء، فإنّــه في مثل ذلــك الوقت من  بعــد صلاة العصر بســاعة على شــر

ــت الهيجاء عن آل رســول الله؟عهم؟«)))�
ّ
ذلــك اليوم تجل

وهــي ظاهرة فــي النهي عن الصــوم فيــه؛ لأنّ الإمام؟ع؟ نهاه عــن صوم تمام 
، فيكــون مفادها  اليــوم الــذي هــو الصيــام الشــرعي وأمــره بالإفطار بعــد العصــر

كل إلى مــا بعد العصــر وحرمــة الصيام. اســتحباب الإمســاك عــن الأ

يق الشــيخ إلى  وذكــر الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّهــا ضعيفة الســند؛ لجهالــة طر

يه فــي المصبــاح فتكون فــي حكم المرســل، وذكر  عبــد الله بن ســنان فيمــا يرو

)1) وسائل الشيعة 10 : 462، ب 21 من أبواب الصوم المندوب، ح 7�

)2) وسائل الشيعة 10 : 458، ب 20 من أبواب الصوم المندوب، ح 7�

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 318�

يق  تحقيق في طر
الشيخ إلى عبد 

الله بن سنان
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:
ً
فــي مقــام توضيح ذلــك أمورا

يقه إلى أصحاب الكتــب التي نقل  منهــا: أنّ الشــيخ يذكر في المشــيخة طر

عنهــا فــي التهذيبيــن بعــد أن التــزم بــأن يبــدأ الســند بصاحــب الكتــاب الذي 

أخــذ الرواية منه، فإذا بدأ الســند بالصفّــار _ مثلاً _ فالرواية مأخــوذة من كتابه، 

يقــه إليه، ولــم يلتزم بذلــك في غيــر التهذيبين. وفــي المشــيخة يذكر طر

ومنها: أنّ الشــيخ في الفهرســت ذكر طرقــه إلى أصحاب الكتــب والمجاميع 

ســواء روى عنهم في التهذيبيــن أم في غيرهما.

ومنهــا: أنّ المشــيخة والفهرســت معــدّان لبيــان الطــرق إلى نفــس الكتب لا 

إلــى أصحابها ولو في غير تلك الكتــب التي أخذ منها الروايــات في التهذيبين، 

أو التــي ذكرها للراوي في الفهرســت.

يّة في المصبــاح لا في التهذيبيــن فابتداؤه  وعليــه حيــث إنّ هذه الروايــة مرو

الســند بعبد الله بن ســنان لا يعني أنّه أخذهــا من كتابه حتّى يقــال: إنّه يملك 

 إلى نفــس هذا 
ً
يقــا  إلــى ذلــك الكتــاب، كمــا أنّــه لــم يذكــر طر

ً
 صحيحــا

ً
يقــا طر

يق لــه إلى جميع  يقه الصحيــح في الفهرســت طر الــراوي كمــا إذا فرضنــا أنّ طر

يهــا عنــه الشــيخ ولــو لــم تؤخذ مــن كتبــه حتّــى يقال:  كتبــه ورواياتــه التــي يرو

يــق، بــل  إنّ هــذه روايــة رواهــا الشــيخ عنــه فــي المصبــاح فيشــملها ذلــك الطر

يها عنه  مــن المحتمــل أن تكــون هــذه الرواية مــن الروايات الشــفاهيّة التــي يرو

بوســائط، أو أنّهــا مأخــوذة مــن كتــاب آخر غيــر كتاب عبــد الله بن ســنان، ولا 

يق الشــيخ فــي كلتــا الحالتين. نعلــم ما هــو طر

 فــي الجملة _ لوجود بعض الملاحظات 
ً
إن كان صحيحا أقــول: ما ذكره؟ق؟ و

 أنّ الروايــة لا يختــص الشــيخ بروايتهــا مرســلةً فــي 
ّ

عليــه لا مجــال لذكرهــا _ إلا
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المصبــاح بــل رواها مســندةً ابن المشــهدي فــي مزاره)))، والســيد ابــن طاووض 

فــي الإقبال)))�

والظاهــر صحّــة الســند فــي المــزار إذا قلنــا: إنّ كتــاب المــزار المعــروف هــو 

ء المحدّثيــن وهو 
ّ

لمحمــد بــن جعفــر بــن علــي المشــهدي؛ لكونــه مــن الأجــلا

ــف غيــره بعيد.
ّ
، واحتمــال كــون المؤل

ً
يــب جــدّا قر

يق   إذا كان للســيد ابــن طــاووض طر
ً
وأمّــا ســند الإقبــال فهــو صحيــح أيضــا

. صحيــح إلــى الحميــري، كمــا هــو الظاهر

 بها على المنع.
ّ

هذه هي الروايات التي استدل

 له بطائفتين من الروايات:
ّ

، وقد يستدل  على الجواز
ّ

الطائفة الثانية: ما دل

ين: الأولى: ما يشمل المقام بالعموم، وهي على نحو

 علــى اســتحباب الصوم فــي جميع أيّــام الســنة عدا ما 
ّ

النحــو الأوّل: مــا دل

استثني)))�

 علــى الترغيب فــي صوم شــهر محرّم أو فــي صوم يوم 
ّ

النحــو الثانــي: ما دل

منه)))، فإنّه يشــمل يوم عاشــوراء.

 على الجواز في المقام بالخصوص، وهي عديدة مثل:
ّ

الثانية: ما يدل

1_ صحيحــة أبــي همــام، عن أبي الحســن؟ع؟ قــال: »صام رســول الله؟ص؟ 

يوم عاشــوراء«)))�

)1) مستدرك الوسائل 7 : 524، ب 16، ح 9�

)2) مستدرك الوسائل 7 : 525، ب 17، ح 1�

)3) لاحظ: وسائل الشيعة 10 : 395، ب 1 من أبواب الصوم المندوب.

)4) وسائل الشيعة 10 : 468، ب 25 من أبواب الصوم المندوب، ح 3 وح 5 وح 6 وح 7 وح 8�

)5) وسائل الشيعة 10 : 457، ب 20 من أبواب الصوم المندوب، ح 1�
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؟ع؟ 
ً
2_ رواية مســعدة بن صدقة، عــن أبي عبد الله؟ع؟، عن أبيــه، أنّ عليّا

، فإنّه يكفّر ذنوب سنة«)))� قال: »صوموا العاشــوراء التاســع والعاشــر

، عــن أبيــه؟عهما؟ قــال: »صيــام يوم عاشــوراء  3_ روايــة القــدّاح، عــن جعفــر

ســنة«)))� كفارة 

؟ع؟ قال: »لزقت الســفينة يوم عاشــوراء  4_ روايــة كثير النــوا، عن أبي جعفر

علــى الجــودي، فأمــر نــوح؟ع؟ مــن معه مــن الجــن والإنــس أن يصومــوا ذلك 

؟ع؟: أتدرون ما هــذا اليوم؟ هذا اليــوم الذي تاب الله؟عز؟  اليــوم، قال أبــو جعفر

فيــه علــى آدم وحــواء، وهــذا اليــوم الــذي فلــق الله فيــه البحــر لبنــي إســرائيل 

فأغــرق فرعــون ومــن معــه، وهــذا اليــوم الــذي غلــب فيــه موســى؟ع؟ فرعون، 

وهــذا اليــوم الــذي ولد فيــه إبراهيــم؟ع؟، وهذا اليــوم الــذي تــاب الله فيه على 

يم؟ع؟، وهــذا اليوم الذي  قــوم يونــس، وهذا اليوم الــذي ولد فيه عيســى بن مر

يقوم فيــه القائم؟ع؟«)))�

وفي مقام الجمع بين هاتين الطائفتين تذكر عدّة وجوه:

يّده إســناد  يؤ الوجــه الأوّل: حمــل المجــوّزة علــى التقيّــة لموافقتها للعامّــة، و

الإمــام؟ع؟ الحكــم إلى غيــره مــن المعصومين.

الوجه الثاني: حمل الناهية على الكراهة.

الوجــه الثالــث: حمــل المجــوّزة والآمــرة علــى مــا إذا كان علــى وجــه الحــزن 

عليهــم؟عهم؟ والناهيــة علــى مــا إذا كان علــى وجــه التبــرّك.

)1) وسائل الشيعة 10 : 457، ب 20 من أبواب الصوم المندوب، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 457، ب 20 من أبواب الصوم المندوب، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 458، ب 20 من أبواب الصوم المندوب، ح 5�
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أي:  الصــوم،  بصــورة  الإتيــان  علــى  والآمــرة  المجــوّزة  حمــل  الرابــع:  الوجــه 

، والناهيــة علــى الصــوم  الإمســاك مــن دون نيّــة الصــوم والإفطــار بعــد العصــر

إلــى الغــروب. الشــرعي مــن الفجــر 

الوجــه الخامــس: الالتــزام بالنســخ وحمــل المجــوّزة علــى مــا قبــل النســخ 

والناهيــة علــى مــا بعــده.

 مــن الطائفة الأولــى عبارة عن صحيحــة زرارة ومحمد بن 
ً
أقول: ما تمّ ســندا

وأنّــه  المشــهدي،  ابــن  بنــاءً علــى وثاقــة  بــن ســنان  مســلم، وروايــة عبــد الله 

. المزار كتــاب  صاحــب 

يــن   عبــارة عــن العمومــات بالنحو
ً
وأمّــا الطائفــة الثانيــة فالتــام منهــا ســندا

أبــي همــام. الســابقين، وصحيحــة 

 حتّــى رواية القدّاح التــي عُبّر عنها 
ً
وأمّــا باقي الروايات فهي غير تامّة ســندا

بالصحيحــة؛ لأنّ جعفــر بــن محمــد بن عبــد )عبيــد( الله مجهول كمــا ذكره في 

المعجم)))�

ويمكــن أن يقــال: إنّ الجمــع بيــن هذه الأخبــار يكــون بالوجه الرابــع وتكون 

ينــة على ذلك، وبالوجه الخامــس وتكون صحيحة  رواية عبد الله بن ســنان قر

ينــة عليــه، ومرجعــه إلــى أنّ الصــوم الشــرعي فــي  زرارة ومحمــد بــن مســلم قر

 فــي البداية _ وعلــى ذلــك تحمــل صحيحة أبــي همام، 
ً
عاشــوراء كان مشــروعا

 بصومه؛ 
ً
ولا دلالــة فيها على الوجــوب بل لا دلالة فيهــا على أنّــه؟ص؟ كان ملتزما

 على شــيء منهما، ثمّ نســخ وصار 
ّ

لأنّ التعبيــر بـ »صــام رســول الله؟ص؟« لا يدل

غيــر مشــروع، وعلى ذلك يحمــل النهي عن صومــه كاملاً في رواية ابن ســنان، 

)1) معجم رجال الحديث 5 : 83، الرقم 2280�
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وبهــا يحمــل الترك في صحيحــة زرارة ومحمد بن مســلم على أنّه علــى نحو اللزوم�

نعم، يســتحب الإمســاك بــلا نيّة إلى العصــر كما فــي رواية ابن ســنان، وأمّا 

العمومــات فهي قابلة للتخصيص برواية ابن ســنان وصحيحــة زرارة ومحمد بن 

مسلم.

والنتيجــة: حرمــة الصــوم الشــرعي مــن الفجــر إلــى الغــروب فــي عاشــوراء، 

واســتحباب الإمســاك عــن المفطــرات إلــى ما بعــد صــلاة العصر بســاعة، وقد 

التــزم بذلــك الشــهيد الأوّل في الــدروض)))، وكــذا الشــهيد والمحقّــق الثانيان)))�

يــم صومــه للعنــوان الثانــوي، مثــل كونــه يــوم حــزن  ولا يبعــد أن يكــون تحر

ومصيبــة أو كونــه موافقــة عمليّــة لأعــداء أهــل البيــت؟عهم؟، وبهــذا تختلف عن 

حرمــة صوم يــوم العيدين. نعم، ذهاب المشــهور إلى الاســتحباب أو الجواز إذا 

ثبــت يوجب الاحتيــاط في المســألة.

كراهة صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء

)1( لا إشــكال في اســتحباب صوم يوم عرفة لمن لا يضعفــه الصوم عن الدعاء 
 على 

ّ
يــدل ، و

ً
الــذي هــو أهم مــن الصــوم ولم يكــن هــلال ذي الحجة مشــكوكا

؟ع؟ قال: »ســألته عن  اســتحبابه صحيحــة محمد بن مســلم، عــن أبي جعفــر

)1) الدروض 1 : 281�

)2) مسالك الأفهام 2 : 78 / جامع المقاصد 3 : 86�

كراهة صوم يوم 
عرفة لمن خاف 
أن يضعفه عن 

الدعاء

ومنهــا: صوم عرفة لمــن خاف أن يضعفــه عن الدعاء الــذي هو أفضل 

مــن الصــوم، وكذا مع الشــك في هــلال ذي الحجــة خوفاً مــن أن يكون 

العيد)1(. يوم 
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صــوم يوم عرفة، فقــال: من قوي عليه فحســن إن لم يمنعك مــن الدعاء، فإنّه 

إن خشــيت أن تضعف عــن ذلك فــلا تصمه«)))،  يــوم دعاء ومســألة فصمــه، و

وصحيحــة ســليمان الجعفــري قــال: »ســمعت أبا الحســن؟ع؟ يقــول: كان أبي 

 مرتفــع فيضرب له 
ّ

يأمر بظــل يصــوم يــوم عرفة فــي اليــوم الحارّ فــي الموقــف، و

«)))، وغيرهما. فيغتســل ممّا يبلغ منــه )من( الحــرّ

وهل يكره الصوم في هذين الموردين؟

 على كراهتــه في المورد الأوّل بصحيحة محمد بن مســلم المتقدّمة، 
ّ

يســتدل

؟ع؟ قال: »ســألته  ، عــن أبي جعفــر وعلــى كراهتــه فــي المورديــن بروايــة ســدير

عــن صــوم يــوم عرفــة، فقلــت: جعلــت فــداك، إنّهــم يزعمــون أنّــه يعــدل صوم 

ســنة، فقــال: كان أبــي لا يصومــه، قلت: ولِــم ذاك جعلت فــداك؟ قــال: إنّ يوم 

كــره أن أصومه،  عرفــة يــوم دعاء ومســألة، وأتخوّف أن يضعفنــي عن الدعاء، وأ

وأتخــوّف أن يكــون يــوم عرفة يــوم أضحــى وليس بيوم صــوم«)))�

 وكــذا دلالــةً؛ للنهي 
ً
أقــول: أمّــا صحيحــة محمــد بن مســلم فهــي تامّة ســندا

عــن صومه فــي هــذه الحالة.

بحث رجالي في توثيق سدير الصيرفي

 ســدير الصيرفي؛ 
ّ

وأمّــا رواية ســدير فليــس في ســندها من يخــدش فيــه إلا

:  علــى وثاقتــه بأمور
ّ

لأنّــه لم ينــص على وثاقتــه. وقد يســتدل

الأمــر الأوّل: رواية ابن أبي عمير عنه بســند صحيح كمــا ورد في رواية العلل 

)1) وسائل الشيعة 10 : 465، ب 23 من أبواب الصوم المندوب، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 10 : 465، ب 23 من أبواب الصوم المندوب، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 465، ب 23 من أبواب الصوم المندوب، ح 6�

بحث رجالي 
في توثيق سدير 

الصيرفي
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المنقولــة فــي الوســائل)))، كما أنّــه ورد ذلك في أمالي الشــيخ الطوســي)))، لكن 

ضعيف. السند 

ويلاحــظ عليه: اســتبعاد روايــة ابن أبي عمير عن ســدير لاختــلاف الطبقة، 

 مــن أصحاب الإمام الســجاد والباقــر والصادق؟عهم؟ كمــا نصّ على 
ً
فإنّ ســديرا

ذلك الكشــي والشــيخ))) حيــث عدّه من أصحابهــم في رجاله، فهــو من الطبقة 

الرابعــة، فــي حين أنّ ابــن أبي عميــر من أصحاب الإمــام الرضــا والجواد؟عهما؟، 

فهــو مــن الطبقة السادســة، فمثله لا يــروي عن مثله بلا واســطة.

لكن النجاشــي))) نــصّ علــى أنّ ابن أبي عمير لقي أبا الحســن موســى؟ع؟ 

وســمع منــه أحاديــث وكنّــاه فــي بعضها فقــال: يــا أبا أحمــد، كمــا أنّ الشــيخ))) 

؟ع؟ ولم يــرو عنه، والبرقــي))) عدّه  نــصّ على أنّــه أدرك الإمام موســى بن جعفر

فــي أصحــاب الكاظــم؟ع؟، ومن الواضــح أنّ مثلــه يمكــن أن يروي عمّــن يعدّ 

مــن أصحــاب الصــادق؟ع؟ إذا عــاش بعد وفاتــه؟ع؟ لمــدّة قصيرة.

يّــد ذلــك ثبــوت روايتــه عــن جملــة مــن أصحــاب الصــادق؟ع؟ فقــط  يؤ و

ية بــن وهب، وعبــد الله بن ســنان، وأبــي بصير  ، ومعاو يــة بــن عمّــار مثــل معاو

بنــاءً علــى أن يــراد به يحيــى بن القاســم الأســدي للانصــراف، فإنّــه روى عن 

)1) وسائل الشيعة 5 : 465، ب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 10�

)2) الأمالي : 406، ح 912�

)3) رجــال الكشــي : 183، الرقــم 83، ح 371 وح 372 / رجــال الشــيخ الطوســي : 114، الرقــم 1134 

/ 137، الرقــم 1442 / 223، الرقــم 2994�

)4) رجال النجاشي : 326، الرقم 887�

)5) الفهرست : 218، الرقم 617�

)6) رجال البرقي : 294، الرقم 57�
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الإماميــن الباقــر والصــادق؟عهما؟، ومــات بعــد زمــن الصــادق بقليل، ومثــل عبد 

الله بــن بكيــر الــذي روى عــن الإماميــن الباقر والصــادق؟عهما؟.

هــذا وقــد نقــل الكشــي))) عــن نصــر بــن الصبــاح أنّ ابــن أبــي عمير أســنّ 

مــن يونــس، أي: ابــن عبد الرحمــن، فإذا عرفنــا أنّ يونــس ولد في أيّام هشــام 

بــن الحكــم الــذي هلــك ســنة )125( هـــ ورأى الإمــام الصــادق؟ع؟ بيــن الصفا 

والمــروة ولــم يرو عنه _ كمــا ذكره النجاشــي _ كان معنــى ذلك أنّ ابــن أبي عمير 

ولــد قبل ولادة يونــس، أي: أنّــه أدرك الإمام الصادق؟ع؟، فــأيّ محذور في أن 

؟
ً
يــروي عن مثل ســدير الــذي هو مــن أصحــاب الصــادق؟ع؟ أيضا

وقــد ذكر الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ يونــس بن عبــد الرحمن يمكــن أن يروي 

عمّــن مات في زمان الإمام الصــادق؟ع؟، مثل عبيد الله ومحمــد ابنَي الحلبي.

 حــال، فالقاعــدة فــي مثــل المقــام تقتضــي الأخــذ بظاهر الســند 
ّ

وعلــى كل

إذا ثبــت عــدم   
ّ

إلا الصحيــح حيــث يمكــن ذلــك، ولا يرفــع اليــد عــن الظاهــر 

أبــي عميــر  ابــن  روايــة  الســند _ أي:  أنّ الأخــذ بظاهــر  الإمــكان، وقــد عرفــت 

وفــاة  بعــد  عــاش   
ً
أنّ ســديرا باعتبــار  إمّــا  الصيرفي _ أمــر ممكــن  عــن ســدير 

الصــادق؟ع؟ ولــو لمدّة قصيــرة، أو باعتبار أنّ ابــن أبي عميــر أدرك زمان الإمام 

يــن. كلا الأمر الصــادق؟ع؟، وعرفــت وجــود قرائــن علــى 

 فــي الكتب 
ً
نعــم، لا ننكــر عدم تعــارف ذلك في أســانيد الروايــات خصوصا

بعــة، لكن ذلــك لا ينافي مــا ذكرناه. الأر

، مثــل مــا رواه الكشــي فــي   علــى مدحــه مــن الأخبــار
ّ

الأمــر الثانــي: مــا دل

)1) رجال الكشي : 487، الرقم 388، ح 1103�

)2) معجم رجال الحديث 21 : 227�
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، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ذُكر عنده  كتابه بســنده عــن محمد بــن عذافر

 بســنده عن 
ً
 لــون«)))، ومثــل مــا رواه أيضا

ّ
، فقــال: ســدير عصيــدة بــكل ســدير

يــد الشــحّام، عن أبي عبــد الله؟ع؟ _ في حديــث _ أنّه قال: »يا شــحّام، إنّي  ز

طلبــت إلــى إلهي في ســدير وعبد الســلام بن عبــد الرحمن وكانا في الســجن، 

فوهبهمــا لي وخلــي ســبيلهما«)))�

؛ لوجود علــي بن محمد بــن فيروزان 
ً
أقــول: أمّــا الأولى فهي غيــر تامّة ســندا

الــذمّ  علــى  دلالتهــا  الشــهيد)))  فعــن  الدلالــة  وأمّــا  الســند،  فــي  الموثّــق  غيــر 

ــه لدعــوى كــون المســتفاد منهــا تلــوّن ســدير وعدم ثباتــه على 
ّ
والضعــف، ولعل

رأي، فهــو كالعصيــدة التــي تتلــوّن بألــوان مختلفــة.

 لــه حقيقة واحــدة مهمــا اختلفت 
ً
وفيــه: احتمــال أن يــراد بذلــك أنّ ســديرا

ألوانــه وأشــكاله حســب ظــروف التقيّــة ونحوهــا، فهــو يبقــى عصيدة بــأيّ لون 

، كمــا لا يخفى.
ً
 فهو ليــس ذمّــا

ً
تلــوّن، وهــذا إن لــم يكــن مدحــا

بحث رجالي في توثيق بكر بن محمد )الأزدي(

 بكر بــن محمــد الأزدي 
ّ

ــم فيــه إلا
ّ
وأمّــا الثانيــة فليــس في ســندها مــن يتكل

الــذي وثّقــه النجاشــي بهــذا العنــوان قائلاً: »بكــر بن محمــد بن عبــد الرحمن 

بــن نعيــم الأزدي الغامــدي أبــو محمد وجــهٌ في هــذه الطائفة، مــن بيت جليل 

بالكوفــة مــن آل نعيــم الغامدييــن، عمومتــه شــديد وعبــد الســلام، وابــن عمه 

 عن أبي عبد 
ً
موســى بن عبد الســلام، وهم كثيــرون، وعمّته غنيمة، روت أيضــا

)1) رجال الكشي : 282، الرقم 371�

)2) رجال الكشي : 282، الرقم 372�

)3) حاشية خلاصة الأقوال : 277، الرقم 197�

بحث رجالي في 
توثيق بكر بن 
محمد )الأزدي(
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الله وأبي الحســن؟عهما؟، ذكر ذلــك أصحاب الرجال وكان ثقة«)))، وذكره الشــيخ 

في الفهرســت))) بهذا العنــوان وعدّه في رجالــه من أصحاب الصــادق والكاظم 

والرضــا؟عهم؟)))، وذكــره البرقي في أصحــاب الصــادق والكاظم؟عهما؟)))�

يــح فــي أنّ بكــر بــن  وظاهــر مــا تقــدّم اتّحــاد العنــوان، وكلام النجاشــي صر

محمــد الأزدي هــو ابــن أخ شــديد بــن عبــد الرحمــن بــن نعيم.

نعــم، يظهــر مــن الكشــي))) فيمــا رواه وجــود شــخص آخــر بعنــوان بكــر بن 

محمــد وأنّــه ابــن أخ ســدير الصيرفي.

مة في الخلاصة التعدّد، حيث ذكر عنوانين:
ّ

يظهر من العلا و

أحدهما: بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي، وقال: »وكان ثقة«)))�

: بكــر بن محمــد الأزدي ابــن أخ ســدير الصيرفي، ونقل عن الكشــي  والآخــر

قــول محمــد بــن عيســى العبيــدي فــي أنّه خيّــر فاضــل، وقــال: »وعنــدي في 

محمــد بن عيســى توقــف«)))�

يــر  وكــذا يظهــر التعــدّد مــن ابــن داود))) حيــث ذكــر العنوانيــن، وفــي التحر

الطاووســي))) اقتصــر علــى الثانــي.

)1) رجال النجاشي : 108، الرقم 273�

)2) الفهرست : 87، الرقم 126�

)3) رجال الشيخ الطوسي : 170، الرقم 1987 / 333، الرقم 4955 / 353، الرقم 5232�

)4) رجال البرقي : 245، الرقم 632 / 288، الرقم 25 / 326، الرقم 4�

)5) رجال الكشي : 436، ح 1107، وح 1108�

)6) خلاصة الأقوال : 25، الرقم 1�

)7) خلاصة الأقوال : 26، الرقم 2�

)8) رجال ابن داود : 73، الرقم 260 والرقم 261�

ير الطاووسي : 82، الرقم 53� )9) التحر
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مــة اســتند فيمــا ذكره مــن التعــدّد إلى الكشــي، وكذا 
ّ

ومــن الواضــح أنّ العلا

، ومن هنا ذكر الشــهيد في تعليقتــه على الخلاصــة))) أنّ بكر بن 
ً
الباقــون ظاهــرا

يق غيــر معتبر� إن مدح بطر محمــد مشــترك بين الثقــة وبين من لــم تثبت وثاقتــه و

ســدير  أخــي  ابــن  كان  محمــد  بــن  »وبكــر  عبــارة:  أنّ  بعضهــم  واحتمــل 

الصيرفــي« فــي الروايــة الأولى رقــم )1107( هي للكشــي ذكرهــا في ذيــل الرواية، 

وذكــر الروايــة الثانيــة رقــم )1108( كدليــل علــى مــا ذكــره.

ويلاحظ عليه: أنّ هذه الرواية لا تصلح دليلاً، وذلك:

 هــو عــم بكر بــن 
ً
أوّلاً: لعــدم ذكــر »الأزدي« فيهــا فــلا يثبــت بهــا أنّ ســديرا

الأزدي. محمــد 

ه كان لبكر بن محمد 
ّ
 كان هو الصيرفــي، فلعل

ً
: لم يذكر فيها أنّ ســديرا

ً
وثانيــا

 لبكر بن 
ً
 الصيرفــي كان عمّــا

ً
، فــلا يثبت بهــا أنّ ســديرا

ً
عــم آخر يســمّى ســديرا

الأزدي. محمد 

ينة عليه. ولا يخفى أنّ ما ذكر مجرّد احتمال لا قر

يكــون  وأن  لشــديد،   
ً
تصحيفــا الروايتيــن  فــي  ســدير  يكــون  أن  يحتمــل  و

الصيرفــي فــي الأولى إمّــا واقع حال أو أنّه أضيف بعد توهّم أنّه ســدير لاشــتهاره 

 ولــم يذكــر ذلك في 
ً
 الصيرفــي ليــس أزديّــا

ً
ينــة علــى ذلــك أنّ ســديرا بــه، والقر

حقّــه ولا فــي حقّ أبيــه حكيــم ولا ابنه حنان، بــل ذكر أنّــه مولى ضبّــة، فكيف 

 لبكــر بــن محمــد الأزدي الغامدي؟
ً
يكــون عمّــا

 تصحيف 
ً
 حــال، فالســند معتبــر ســواء قلنــا بالاتّحــاد وأنّ ســديرا

ّ
وعلــى كل

شــديد فــي رواية الكشــي، أو قلنــا بالتعــدّد، أمّــا علــى الأوّل فواضــح، وأمّا على 

)1) حاشية خلاصة الأقوال 4 : 277، الرقم 197�



فصل ح أقسام الصوم��������������������������������������������������������������������������������������� 217

الثانــي فــأنّ بكــر بــن محمــد ابــن أخــي ســدير ممــدوحٌ بمــدحٍ لا يقصــر عن 

كمــا عرفت. التوثيــق، 

 بها على 
ّ

 إلــى رواية ابــن أبــي عمير عنه فــي هــذه الروايــة المســتدل
ً
مضافــا

، والســند صحيح. وثاقــة ســدير

نعم، الكلام في دلالة الرواية على الوثاقة، إذ يمكن أن يقال:

 على اهتمام الإمام؟ع؟ بهذين الشــخصين، ودعاء 
ّ

 إلا
ّ

أوّلاً: أنّ الروايــة لا تدل

الإمــام؟ع؟ لهمــا بالفــرج، وليس في ذلــك دلالة علــى الوثاقة بالمعنــى المقصود 

فــي المقــام، أي: الاعتماد عليه في مقــام نقل الروايــات والأحكام، فــإنّ اهتمام 

الإمام؟ع؟ عام يشــمل جميع الشــيعة.

: احتمــال التصحيف في ســدير وأنّ الموجود هو شــديد الذي هو أخ 
ً
وثانيــا

ــت الرواية 
ّ
ين، فــإذا دل يكــون الدعــاء لأخو عبــد الســلام بن عبــد الرحمــن، و

علــى التوثيــق فهو توثيق لشــديد بــن عبد الرحمــن لا لســدير الصيرفي.

نعم، المناســب لذلك أن يقال: »ابني عبد الرحمــن« لا »ابن عبد الرحمن« 

كما هو الموجــود في الرواية.

كثــار حنان _ ابنــه الثقة _ الروايــة عنــه حيــث روى عنــه فــي  الأمــر الثالــث: إ

 إلى 
ً
ينــة علــى الاعتمــاد، مضافــا  كمــا يظهــر بالمراجعــة وهــو قر

ً
خمســين مــوردا

ثنــاء العامّــة عليــه وتوثيق بعضهــم له.

والظاهر كفاية ما تقدّم لإثبات وثاقة سدير الصيرفي.

يب  يبهــا فــي الحالــة الأولى هــو نفــس التقر وأمّــا الدلالــة علــى الكراهــة فتقر

المتقــدّم لدلالــة الروايــة الأولــى عليهــا، فراجع.

وأمّــا في الحالــة الثانيــة فالتخــوّف المذكور إنّمــا يكون في حالة الشــك في 
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يحكم  ية الهــلال، فيجري اســتصحاب عــدم دخول الشــهر و الهــلال وعــدم رؤ

بــأنّ أوّل الشــهر هــو اليــوم التالي ليــوم الشــك، ومن هنــا يحتمل أن يكــون يوم 

عرفــة يــوم أضحــى في الواقــع؛ لاحتمــال دخول الشــهر في تلــك الليلة.

 على الاســتصحاب من 
ً
ومــن الواضــح أنّ القاعــدة تقتضي جواز صومــه اعتمادا

دون كراهــة؛ إذ لا توجد أيّ حزازة في العمل بالحكــم الظاهري، لكن الرواية ظاهرة 

فــي أنّ الإمــام؟ع؟ يكــره صومه لأجــل هذا التخــوّف، وهــذه الكراهة لا تكشــف 

ما صــحّ صومه والتقرّب بــه، فلا بدّ أن 
َ
 ل

ّ
إلا عــن حــزازة ومبغوضيّة في الفعــل، و

. ة الثواب بالنســبة إلــى صوم يوم عرفة مــع عدم التخــوّف المذكور
ّ
يــراد بهــا قل

ثمّ إنّ الظاهــر اختصاص الكراهة بعيد الأضحى؛ لأنّه مــورد الرواية، ولا وجه 

للتعــدّي إلى عيد الفطــر بدعوى إلغــاء الخصوصيّة أو عموم التعليل المســتفاد 

مــن قولــه؟ع؟: »وليس بيوم صــوم«؛ وذلك لوضــوح وجوب صــوم الثلاثين من 

بيّة الســفر  ، ولا دليل على مطلو إن احتمل كونه يــوم عيد الفطــر شــهر رمضــان و

.
ً
با وتــرك الصوم حتّى يكون تركــه مطلو

كراهة صوم الضيف بدون إذن مضيّفه

)1( لا يخفــى أنّ كراهــة الصــوم في الموارد الســابقة لا تختصّ بالصــوم التطوّعي 
المــورد والمــورد الآتــي فإنّهــا تختــصّ بالصــوم  تهــا، بخــلاف هــذا 

ّ
أدل لإطــلاق 

التطوّعــي، وســيأتي التنبيــه علــى ذلك.

كراهة صوم 
الضيف بدون 

إذن مضيّفه

ومنهــا: صوم الضيــف بــدون إذن مضيّفه، والأحــوط تركه مــع نهيه بل 

الأحــوط تركه مــع عدم إذنــه أيضاً)1(.
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والأقوال في المسألة ثلاثة كما في الجواهر))):

، وقيل: إنّه المشهور والمعروف.
ً
القول الأوّل: الكراهة مطلقا

، فلا يصــحّ بــدون الإذن، ذهــب إليه الشــيخان  القــول الثانــي: عــدم الجــواز

مة فــي التبصــرة على مــا حكي.
ّ

يــس والعلا والمحقّــق فــي المعتبــر وابــن إدر

القــول الثالــث: التفصيل بيــن النهي عنه فــلا يصحّ وبين عــدم الإذن فيكره، 

ذهــب إليه المحقّق في الشــرائع.

 بها في المقام هي:
ّ

والروايات المستدل

، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »قال  وايــة الأولــى: روايــة الفضيــل بن يســار الر

رســول الله؟ص؟: إذا دخــل رجــل بلــدة فهــو ضيــف على من بهــا من أهــل دينه 

 يعملــوا لــه 
ّ

 بإذنهــم لئــلا
ّ

حتّــى يرحــل عنهــم، ولا ينبغــي للضيــف أن يصــوم إلا

 
ّ

 بــإذن الضيــف لئــلا
ّ

إلا الشــيء فيفســد )عليهــم(، ولا ينبغــي لهــم أن يصومــوا 

يحتشــم فيشــتهي الطعــام فيتركه لهــم«)))�

يقه  ، وذكر طر وقــد رواها الصدوق في الفقيه بإســناده عن الفضيل بن يســار

يته عن  إليه في المشــيخة، وقــال: »وما كان فيه عن الفضيل بن يســار فقــد رو

محمــد بــن موســى بــن المتــوكّل، عــن علي بــن الحســين الســعد آبــادي، عن 

، عــن عمر بن  أحمــد بــن أبي عبــد الله البرقــي، عــن أبيه، عــن ابن أبــي عمير

ــم فيه إلّا 
ّ
يق مــن يتكل «)))، وليس في هــذا الطر ذينــة، عــن الفضيل بــن يســار

ُ
أ

شــخصان: محمــد بن موســى بن المتــوكّل، وعلي بن الحســين الســعد آبادي.

)1) جواهر الكلام 17 : 117�

)2) وسائل الشيعة 10 : 528، ب 9 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 1�

)3) من لا يحضره الفقيه 4 : 441�
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 الســيد الخوئــي؟ق؟))) علــى وثاقتــه بمــا قالــه الســيد 
ّ

أمّــا الأوّل فقــد اســتدل

 علــى حديث رواه، وقع في ســنده محمد 
ً
ابن طــاووض في فلاح الســائل تعليقا

بن موســى بــن المتــوكّل: »ورواة الحديــث ثقاتٌ بالاتّفــاق« بدعــوى أنّه يورث 

ذين نعتمــد على توثيقهم، 
ّ
الاطمئنــان بــأنّ من جملة المتّفقين بعــض القدماء ال

 من شــخص أو شــخصين وهو كاف فــي التوثيق.
ّ

ولا أقــل

وفيــه: أنّ هــذه العبارة ليســت موجــودة في بعض نســخ الكتاب كمــا ذكرناه 

فــي محله، ومــن هنا يحصل التشــكيك في صدورها عن الســيد ابــن طاووض.

ينــةً على وجــود العبارة؛  مــة وابــن داود))) له قد يجعــل قر
ّ

نعــم، توثيــق العلا

لاحتمــال اســتنادهما فــي التوثيــق إليهــا باعتبــار عــدم وجــود التوثيق في ســائر 

المصــادر كما عرفــت، لكن المعــروف أنّهما يعتمــدان على أســتاذهما أحمد بن 

موســى بــن جعفــر بــن طــاووض ومــا ذكــره فــي كتابــه )حــل الإشــكال( لا على 

أخيــه علــي بن موســى بن جعفــر بن طــاووض فــي كتابــه )فلاح الســائل(.

ين: والصحيح: الاستدلال على وثاقته بأمر

.
ً
 أو دائما

ً
الأوّل: ترضّي الصدوق عليه غالبا

الثاني: إكثار الصدوق الرواية عنه.

يّده ما ذكر في فلاح السائل. يؤ وهذا يكفي للاعتماد على نقله، و

وأمّــا الثاني _ أي: علي بن الحســين الســعد آبــادي _ فيمكن إثبــات وثاقته 

ين: بأمر

يارات. يه عنه مباشرةً في كامل الز الأوّل: رواية ابن قولو

)1) معجم رجال الحديث 18 : 300، الرقم 11878�

)2) خلاصة الأقوال : 149، الرقم 58 / رجال ابن داود : 337، الرقم 1482�

بحث رجالي في 
توثيق محمد 
بن موسى بن 

المتوكّل

بحث رجالي في 
توثيق علي بن 
الحسين السعد 

آبادي
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الثانــي: تعبيــر أبي غالــب الــزراري عنــه بـ »مؤدّبي«))) فــي رســالته المعروفة 

بيــة والتعليم، ومنه قولــه؟ص؟: »أدّبني  التــي كتبهــا في آل أعيــن، والظاهر أنّه من التر

بّي فأحســن تأديبــي«، وفيه دلالة علــى جلالة الرجل وكونــه محل اعتماد. ر

.
ً
ومنه يظهر تماميّة الرواية سندا

وأمّــا الدلالة فصــدر الرواية يفهم منــه أنّ الرجل إذا دخل بلــدة فينبغي لأهل 

يفهــم من ذيلهــا أنّه لا  البلــدة مــن أهل دينــه اســتضافته إلى أن يرحــل عنهم، و

 بإذنهم، واســتفيد منه الكراهة لعــدّة قرائن:
ّ

ينبغــي للضيف أن يصــوم إلا

منها: قوله: »لا ينبغي« بدعوى ظهورها في الكراهة.

وفيــه: أنّ المســتفاد مــن الكلمة ما يســاوق »لا يناســب«، ومنه قولــه تعالى: 

هُ()))، وهــو أعــمّ من الحرمــة والكراهة؛ لأنّ فعل 
َ
عْرَ وَمَا يَنْبَغِي ل مْنَاهُ الشِّ

َّ
)وَمَا عَل

المكــروه كفعل الحرام لا يناســب الإنســان المســلم.

 يعملوا له الشــيء فيفســد عليهم« كتعليــل للحكم، 
ّ

ومنهــا: قوله؟ص؟: »لئــلا

؛ لأنّ صــوم الضيــف بــدون الإذن لا يســتلزم 
ً
فإنّــه ظاهــر فــي عــدم كونــه إلزاميّــا

 على 
ّ

فســاد الطعــام بحيــث يتوقــف ارتفاع الفســاد علــى الاســتئذان حتّى يــدل

حرمــة الصــوم، لإمــكان رفع هــذا المحــذور بإعــلام المضيّــف أو افتــراض العلم 

. بــأنّ الطعــام لا يفســد بالتأخير

والحاصــل: أنّ صومه بدون الإذن لو كان يســتلزم فســاد الطعــام وتلفه أمكن 

 
ً
يهيّا  تنز

ّ
 لكنّه ليــس كذلك، فلا يكــون النهــي إلا

ً
يميّــا أن يكــون النهــي عنه تحر

)1) رسالة أبي غالب الزراري وتكملتها : 162�

)2) سورة يس : 69�
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 لفســاد الطعــام، ومــن الواضــح أنّ 
ً
يكــون التعليــل باحتمــال أن يكــون موجبــا و

يم. مجرّد ذلــك لا يقتضــي التحر

 بــإذن الضيــف«، فإنّه مع 
ّ

ومنهــا: قولــه؟ص؟: »ولا ينبغــي لهــم أن يصومــوا إلا

 بل 
ً
يميّا ينة وحــدة الســياق لا يكــون الحكــم الأوّل تحر عــدم الالتــزام بالحرمــة وبقر

ــة الثــواب بالنســبة إلى صــوم الضيف مــع الإذن، وكــذا المضيّف�
ّ
 بمعنــى قل

ً
يهيّــا تنز

ينــة غير تامّــة عند جملة مــن الفقهــاء ومنهم الســيد الخوئي؛ لأنّ  وهــذه القر

قيــام الدليــل من الخــارج على عدم حرمــة صــوم المضيّف بــدون إذن الضيف 

يــم فيه لا يمنع مــن الأخذ بذلك  المانــع مــن الأخذ بظاهــر »لا ينبغي« في التحر

في صــوم الضيف بــدون إذن مضيّفه.

وايــة الثانيــة: رواية هشــام بــن الحكم، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »قال  الر

 بــإذن صاحبــه، ومــن 
ّ

 إلا
ً
رســول الله؟ص؟: مــن فقــه الضيــف أن لا يصــوم تطوّعــا

 بإذنــه وأمــره، ومــن صــلاح العبــد 
ّ

 إلا
ً
طاعــة المــرأة لزوجهــا أن لا تصــوم تطوّعــا

 بــإذن مــولاه وأمــره، ومــن بــرّ 
ّ

 إلا
ً
وطاعتــه ونصيحتــه لمــولاه أن لا يصــوم تطوّعــا

كان الضيــف   
ّ

إلا يــه وأمرهمــا، و  بــإذن أبو
ّ

إلا  
ً
يــه أن لا يصــوم تطوّعــا الولــد بأبو

�(((»
ً
، وكان الولــد عاقّا

ً
 عاصيا

ً
جاهــلاً، وكانــت المرأة عاصيــةً، وكان العبد فاســقا

وقــد رواهــا الصدوق فــي الفقيه بإســناده عن نشــيط بن صالح، عن هشــام 

يس، عــن محمد  بــن الحكــم، ورواهــا فــي العلل عــن أبيه، عــن أحمد بــن إدر

بــن أحمد، عن أحمد بــن هلال، عن متــروك بن عبيد، عن نشــيط بن صالح، 

الكرابيس. بيّــاع  عن الحكم 

)1) وسائل الشيعة 10 : 530، ب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 2�
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ورواهــا الكلينــي فــي الكافــي عن محمــد بن يحيى، عــن محمد بــن أحمد، 

عــن أحمد بــن هلال، عن متــروك بن عبيد، عن نشــيط بن صالح، عن هشــام بن 

الحكم.

يــق الصــدوق إلــى نشــيط، فإنّــه غيــر  أمّــا الأوّل فيلاحــظ عليــه بجهالــة طر

. يــق آخر مذكــور فــي المشــيخة، ولا يعلــم مــن طر

 أو عندما يروي 
ً
وأمّــا الثانــي فهو تــام إذا قلنا بوثاقــة أحمد بن هــلال مطلقــا

عنــه مثــل محمــد بــن أحمد بــن يحيــى فــي المقــام، وقلنــا بــأنّ »الحكــم بيّاع 

بيّــاع  الحكــم  بــن  العلــل تصحيــف »هشــام  فــي ســند  الموجــود  الكرابيــس« 

يقــه إلــى هشــام بــن  الكرابيــس«، وقــد نــصّ الصــدوق فــي المشــيخة فــي طر

الحكــم علــى تلقيبــه بـ »بيّــاع الكرابيــس«.

وأمّــا الثالــث ففيه أحمــد بن هــلال، فإذا قلنــا بوثاقتــه _ كما هــو الصحيح _ 

، لوثاقــة جميــع من ذكر في الســند.
ً
كان تامّــا

يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ الجمــود على  وأمّــا الدلالــة فقد جــاء فــي تقر

ظاهــر الرواية غيــر قابل للتصديــق؛ للقطع بعدم عصيــان المرأة ولا فســق العبد 

ولا عقــوق الولــد بمجــرّد عــدم الإذن، ولــم يقل بذلــك أحد فيمــا نعلــم، فلا بدّ 

التصــرّف فيها. من 

وقــد يقــال: إنّ ذلــك يكــون بحملهــا علــى صــورة النهــي ليتحقّــق العصيــان 

يحمل الجهل المنســوب  والفســق والعقــوق، وهكذا بالنســبة إلى صــوم الضيــف، و

 مــن رعاية حــقّ المضيّــف مــع النهي�
ً
إليــه علــى جهلــه بمــا يجب عليــه شــرعا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 324�
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ولكــن لا يتعيّــن الحمــل علــى ذلــك؛ لإمــكان أن يــراد مــن عصيــان المــرأة 

 لحق الــزوج والمولى، فإنّه يحــرم حينئذٍ 
ً
وفســق العبــد مــا إذا كان الصوم منافيــا

يتحقّــق العصيان. حتّى مــع عــدم النهــي، و

 
ً
وأمّــا عقــوق الوالد فيــراد به مــا إذا تــأذّى الوالد بصــوم الولد، فيكــون حراما

يتحقّــق العقوق. إن لــم ينه عنــه و و

وعليــه فــلا وجــه للتفصيــل المنســوب إلــى المحقّــق بيــن النهــي فــلا يصحّ 

وبيــن مجــرّد عــدم الإذن فيكــره.

ثــمّ ذكر أنّ المســتفاد مــن الروايــة المبالغة في تحقّــق ما اشــتملت عليه من 

العصيان والفســق والعقوق وهو يناســب الكراهة، فالصوم مع عدم الإذن مكروه 

يــم بعنوان آخر من تضييــع الحق أو الإيــذاء أو نحوهما. ما لم يســتلزم التحر

لكــن يمكــن أن يقــال: إنّ فقرة الاســتدلال لا يوجد فيها ما يوجــب ظهورها أو 

يم. حملها علــى التحر

يم. أمّا قوله: »من فقه الضيف« فواضح؛ لأنّه يناسب الكراهة لا التحر

 الجهل بقواعد 
ً
 كان الضيف جاهلاً« فأنّ المراد به ظاهــرا

ّ
إلا وأمّــا قولــه: »و

 عــدم مراعاته 
ً
 حيــث إنّ صومه مــن دون الإذن يعدُّ عرفا

ً
الضيافــة المقــرّرة عرفا

لــلآداب العرفيّة، ومن الواضــح أنّ هذا لا يصل إلــى حدّ الحرمة.

والحاصــل: أنّ المــراد بالجهــل مــا ذكرنــاه لا الجهــل بالحكــم الشــرعي، أي: 

إن لم نســتظهر  ينة عليه، و عــدم صحّة الصــوم بــدون الإذن وبطلانه لعــدم القر

يــم، ومرجعه إلى   من عدم ظهــور فقرة الاســتدلال فــي التحر
ّ

مــا ذكرنــاه فلا أقــل

بيــان حــقّ المضيّف علــى الضيــف وهو حقّ الاســتئذان فــي الصوم.

بقــي الــكلام فــي أنّ الحكــم المســتفاد مــن النصوص الســابقة _ أيّ شــيء 
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ً
كان _ هــل يختــصّ بالصوم التطوّعي أو يشــمل الصــوم الواجب إذا كان موسّــعا

 فــلا إشــكال في عــدم اعتبــار الإذن فيه؟
ّ

إلا و

المعروف والمشــهور الاختصاص على مــا قيل، واختاره الســيد الخوئي؟ق؟))) 

ة على 
ّ
ً عليــه بأنّه يقــع التعارض بيــن صحيحة الفضيــل بن يســار الدال

ّ
مســتدلا

اعتبــار الإذن في جميع أقســام الصــوم بالإطلاق وبين معتبرة هشــام بن الحكم 

ــة بمفهومهــا على عــدم اعتبار الإذن في مــوارد انتفاء الوصف فــي الجملة، 
ّ
الدال

ومــن الواضــح أنّ عــدم اعتبــار الإذن فــي بعــض أقســام الصــوم ينافــي اعتباره 

فــي جميع أقســامه، وبعــد التعــارض لا بدّ مــن الاقتصار علــى المقــدار المتيقّن 

يرجع فيما عداه من ســائر  الــذي تتّفــق عليه الروايتــان وهو الصــوم التطوّعــي، و

تها، فإنّ مقتضاه مشــروعيّة ذلــك الصوم مع الإذن 
ّ
أقســام الصــوم إلى إطلاق أدل

وبدونــه، وعليه يختــص الحكم بصــوم التطوّع.

هــذا بنــاءً علــى دلالة التقييــد بالوصــف علــى المفهوم فــي الجملــة، وأمّا إذا 

ــي فالتعــارض أوضح.
ّ
قلنــا بالمفهــوم بنحو الســلب الكل

 هذا التعارض، فنقول:
ّ

والكلام يقع في كيفيّة حل

 يكــون بتقييــد المنطوق 
ّ

ــي فالحل
ّ
أمّــا إذا قلنــا بالمفهــوم بنحو الســلب الكل

كــرم العلمــاء إذا كانوا  كــرم العلمــاء« و »أ بالمفهــوم لأخصيّــة، كمــا فــي مثل »أ

عــدولاً« وقلنا بمفهوم الشــرط، فــإنّ الجمع يكــون بالتقييــد؛ لأنّ المفهوم أخص 

 ما يشــمله المفهوم، أي: جميع 
ّ

يخرج حينئذٍ عــن المنطوق كل مــن المنطوق، و

أقســام الصــوم غيــر التطوّعــي، فيتّحــد مفاده مــع المقيّــد، والنتيجــة اختصاص 

التطوّعي. بالصــوم  الحكم 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 325�
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 لا يكون 
ّ

وأمّــا إذا قلنــا بالمفهــوم فــي الجملة وبنحــو الســلب الجزئي فالحــل

 علــى انتفــاء الحكم عن 
ّ

بالتقييــد كمــا فــي الســابق؛ لأنّ المفهــوم حينئــذٍ يــدل

بعض مــوارد انتفاء الوصــف لا جميعها، وحيــث إنّ هذا البعض غيــر معيّن من 

جهــة المفهــوم أو غيــره فــلا مجــال للتقييــد؛ لأنّ تقييــد المطلق بإخــراج بعض 

معيّــن منه كالموسّــع _ مثلاً _ غيــر ممكن؛ لعدم دلالــة المفهوم علــى ذلك، وأمّا 

 أنّ ذلك غير 
ّ

 عليه المفهــوم إلا
ّ

إن كان يــدل تقييــده بإخــراج بعض غير معيّــن و

 
ّ

نافــع؛ لبقــاء التــردّد في الموسّــع _ مثــلاً _ وأنّــه هل هو ذلــك البعض الــذي دل

المفهــوم على انتفــاء الحكم فيه حتّى يلتــزم بعدم اعتبار الإذن فيــه أو أنّه غيره 

يلتــزم باعتبــار الإذن فيه. حتّــى يدخل فــي المطلق و

ومــن هنا ذكــر الســيد الخوئي؟ق؟ لــزوم الاقتصــار في مثــل هــذه الحالة على 

يرجــع فيما  المقــدار المتيقّــن الــذي يتّفــق عليــه الدليلان وهــو صــوم التطوّع، و

تها.
ّ
عــداه من أقســام الصوم إلــى إطــلاق أدل

وقــد يقــال: إنّ المتعيّــن عنــد الشــك في اعتبــار الإذن في قســم من أقســام 

الصــوم الواجب _ كالموسّــع _ الرجوع إلــى إطــلاق صحيحــة الفضيــل بن يســار 

الواجــب  بإطلاقهــا  تشــمل  الصحيحــة  هــذه  لأنّ  الإذن؛  اعتبــار  علــى  ــة 
ّ
الدال

الموسّــع، والخــارج منهــا هــو الواجــب المضيّــق، لقيام الضــرورة والإجمــاع على 

عــدم اعتبــار الإذن فيه.

 بمفهومها على عدم اعتبــار الإذن في بعض 
ّ

ومعتبرة هشــام بــن الحكم تــدل

أقســام الصــوم الواجــب، والمتيقّــن مــن ذلــك الواجــب المضيّــق؛ إذ لا يحتمل 

 إلــى الضرورة والإجماع المشــار 
ً
يعتبر فيــه، مضافا أن لا يعتبــر الإذن فــي غيــره و

 ولا يعلــم خروجــه مــن إطــلاق 
ً
إليهمــا، وأمّــا الواجــب الموسّــع فيبقــى مشــكوكا
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 بمفهومها على عــدم اعتبار الإذن 
ّ

صحيحــة الفضيــل؛ لأنّ معتبرة هشــام لا تــدل

فيــه بعد كــون المتيقّــن مــن مفهومها الواجــب المضيّــق، والالتــزام بعــدم اعتبار 

يّة مــن التقييــد بالوصف. الإذن فيــه يكفــي لرفع محــذور اللغو

وعليــه يتعيّــن الرجــوع فــي الواجــب الموسّــع إلــى صحيحــة الفضيــل وهــي 

أخصّ من دليل الواجب الموسّــع الدال على مشــروعيّته مــع الإذن وبدونه، في 

 على اعتبــار الإذن فــي الواجب الموسّــع.
ّ

حيــن أنّ صحيحــة الفضيــل تــدل

وحينئــذٍ نصــل إلــى نتيجة مخالفــة لما ذكــره وهي اعتبــار الإذن في الموسّــع 

وعدم الاختصــاص بصــوم التطوّع.

 بعد فــرض قيام 
ً
بــل يمكــن أن يقــال: بعدم التعــارض بيــن الروايتيــن أساســا

الإجمــاع والضــرورة علــى عــدم اعتبــار الإذن فــي الواجــب المضيّــق؛ لأنّ ذلك 

يســتلزم كونــه المتيقّــن من  يســتلزم خروجــه عــن إطــلاق صحيحــة الفضيــل، و

ــت معتبرة هشــام علــى عــدم اعتبــار الإذن فيه فــلا تعارض؛ 
ّ
البعــض الــذي دل

 علــى اعتبــار الإذن فــي صــوم التطــوّع والموسّــع، 
ّ

لأنّ صحيحــة الفضيــل تــدل

 علــى اعتبــار الإذن في صــوم التطــوّع وبمفهومها على 
ّ

والمعتبــرة بمنطوقهــا تدل

عــدم اعتبــاره فــي المضيّــق فأيــن التنافي؟

إثبات اعتبار الإذن في الموسّع. وعليه يتعيّن الأخذ بصحيحة الفضيل و

كراهة صوم الولد بدون إذن والده

مــة فــي جملــة مــن 
ّ

كراهة صوم الولد )1( كمــا عليــه جماعــة منهــم المحقّــق فــي الشــرائع والعلا
بدون إذن والده

ومنها: صوم الولد بدون إذن والده)1(
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كتبــه))) وغيرهمــا، وذهب جماعــة آخرون إلى القــول بالحرمة منهــم المحقّق في 

النافــع والشــهيد فــي الــدروض))) وغيرهما.

ة علــى أنّ صومــه بــدون الإذن عقوق 
ّ
 للثانــي بمعتبــرة هشــام الدال

ّ
واســتدل

.
ً
وهو حــرام، وســبب المحــرّم محــرّم أيضا

ويلاحــظ عليــه: أنّ العقــوق لــه معنى عرفــي ولا يتحقّــق بمجرّد عــدم الإذن 

 مــع عــدم علــم الوالــد، إذ كيــف يصــحّ أن يقــال: إنّ الولــد إذا صــام 
ً
خصوصــا

 بصومه؟ 
ً
 له ولم يكــن عالما

ً
 بــدون أن يأخذ الإذن من والــده يكون عاقّا

ً
تطوّعــا

ين المذكــورة فيها  ومــن هنــا يترجّح حمله علــى المبالغة فــي تحقّق هــذه العناو

يم. كمــا ذكــره الســيد الخوئي؟ق؟)))، وهــو لا يناســب التحر

يشــهد لذلــك قولــه؟ص؟ فــي صــدر الروايــة: »مــن بــرّ الولــد بوالــده أن لا  و

إنّما هو من المســتحبات   و
ً
 بإذنه« مــع أنّ البرّ بالوالدين ليــس واجبا

ّ
يصــوم إلا

 ... كان الولــد 
ّ

إلا ينــة علــى أنّ قولــه؟ص؟ فــي ذيلهــا: »و المؤكّــدة، فــإنّ ذلــك قر

طلــق العقــوق عليــه لعــدم برّه 
ُ
« إنّمــا هــو مــن جهــة تــرك البــرّ بالوالــد، فأ

ً
عاقّــا

.  علــى الحرمة لعــدم حرمــة تــرك البرّ
ّ

بوالــده، فــلا يــدل

إن كان لا يتحقّــق بمفهومــه العرفــي بمجــرّد عــدم  وقــد يقــال: إنّ العقــوق و

الإذن لكــن يمكــن فــرض أنّ إطلاقــه عليــه من بــاب التعبّد بــه لغــرض التعبّد 

بحكمــه، أي: الحرمــة، نظيــر »الطــواف صــلاةٌ«.
 أنّ مــا ذكرنــا مــن الشــاهد يرجّــح الحمل 

ّ
 إلا

ً
إن كان ممكنــا وفيــه: أنّ هــذا و

المبالغة. علــى 

)1) شرائع الإسلام 1 : 189 / منتهى المطلب 9 : 387 / تذكرة الفقهاء 6 : 203�

)2) المختصر النافع 1 : 71 / الدروض 1 : 283�

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 324�
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)1( هذا الاحتياط استحبابي لما تقدّم.

 
ً
)2( قــد يقــال بالحرمــة إمّــا لصــدق العقوق مــع النهــي كما هو غيــر بعيــد وفاقا
إمّــا لوجوب إطاعــة الوالد المســتلزم لحرمة الفعل الــذي يتحقّق به  لجماعــة، و

عــدم الإطاعة.

ة لا تساعد على القول بوجوب الإطاعة.
ّ
لكن الظاهر أنّ الأدل

 على 
ّ

إنّما تــدل أمّــا الآيــات المتعرّضــة لذلــك فــلا دلالــة فيهــا علــى ذلــك و

بالمعــروف  معهمــا  المصاحبــة  ووجــوب  نهرهمــا  وحرمــة  ف« 
ُ
»أ قــول:  حرمــة 

والإحســان إليهمــا ونحــو ذلــك، وليس فــي ذلــك دلالة علــى وجــوب الإطاعة.

ا تُطِعْهُمَا())) 
َ
مٌ فَل

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
إِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بيِ مَا ل نعم، قوله تعالى: )وَ

 بمنطوقــه علــى حرمــة إطاعتهما على 
ّ

يــب أنّه يــدل قــد يدّعــى دلالتــه عليه بتقر

المعصيــة وبمفهومــه علــى وجــوب إطاعتهما في غيــر مــورد المعصية�

منا بالمفهوم _ على عــدم حرمة إطاعتهمــا في غير 
ّ
 _ إذا ســل

ّ
وفيــه: أنّهــا تــدل

به. مــورد المعصيــة لا على وجو

وأمّــا مــن النصــوص فهناك روايــات كثيــرة تتعرّض لذلــك ذكرها فــي الكافي 

فــي باب البــرّ بالوالدين مــن كتاب الإيمــان والكفــر)))، وأقواها من حيــث الدلالة 

أتــى  إنّ رجــلاً  يقــول:  أبــا عبــد الله؟ع؟  قــال: »ســمعت  بــن مــروان  روايــة محمــد 

إن حُرقــت   و
ً
النبــي؟ص؟ فقــال: يــا رســول الله، أوصنــي، فقــال: لا تشــرك بــالله شــيئا

)1) سورة العنكبوت : 8�

)2) الكافي 2 : 157، باب البرّ بالوالدين.

بل الأحوط تركه)1( خصوصاً مع النهي)2(
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 وقلبــك مطمئنّ بالإيمــان، ووالديــك فأطعهما وبرهمــا حيّين كانا 
ّ

بالنــار وعُذّبــت إلا

إن أمــراك أن تخرج مــن أهلك ومالك فافعل فإنّ ذلــك من الإيمان«)))� أو ميّتيــن، و

 بخالد بــن نافع المجهول ومحمد بن مروان المشــترك 
ً
لكنّهــا غير تامّة ســندا

بيــن جماعة لا حظّ لهــم من التوثيق.

إن كانت لا تختــصّ بالوالدين  )1( بلا إشــكال؛ لحرمــة إيذائه، وحرمة الإيــذاء و
 أنّ حرمتــه مــن حيث الشــفقة تختصّ بهما فلا تشــمل الأجنبي.

ّ
إلا

إن نزل وللجدّ  )2( لشــمول النــص الوارد فيه لفظ الولــد والوالد لـ »ولد الولــد« و
إن عــلا؛ لأنّ ولــد الولد ولدٌ حقيقــةً للجدّ، كما أنّ الجدّ والــدٌ حقيقةً للحفيد. و

يق بينهما. )3( ظاهر معتبرة هشام اعتبار إذنها كالوالد، فلا موجب للتفر

)4( لحرمة إيذاء الوالدة كالوالد.

يعيّة تحقيق في أنّ حرمة العبادة ذاتيّة أو تشر

)5( وقــع الــكلام فــي أنّ حرمــة العبــادة هــل هــي ذاتيّــة بعــد الفراغ عــن ثبوت 
ينبغــي الــكلام فــي عــدّة مقامــات: يعيّة أو لا؟ و الحرمــة التشــر

)1) الكافي 2 : 158، ح 2�

تحقيق في أنّ 
حرمة العبادة 

يعيّة ذاتيّة أو تشر

يان  بــل يحرم إذا كان إيــذاءً له من حيث شــفقته عليــه)1(، والظاهر جر

إذن  مراعــاة  والأولــى  الجــدّ)2(،  إلــى  بالنســبة  الولــد  ولــد  فــي  الحكــم 

الوالــدة)3(، ومــع كونــه إيــذاءً لهــا يحــرم كما فــي الوالــد)4(.

وأمّــا المحظور منه)5( ففي مواضع أيضاً: أقسام الصوم 
المحظور
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المقــام الأوّل: فــي إمــكان أن تكــون الحرمــة ذاتيّــة، فقد استشــكل في ذلك 

ق الأمر بهــا، وتتوقف على الإتيــان بها بداعي 
ّ
لأنّ عباديّــة العبادة تنشــأ مــن تعل

ــق بها النهــي؛ لاســتحالة اجتمــاع الأمر 
ّ
ــق الأمر بهــا لا يتعل

ّ
، ومــع تعل ذلــك الأمــر

يعيّة، فإنّهــا تجتمع مع  والنهــي في شــيء واحد. نعــم، لا مانع مــن الحرمة التشــر

الأمــر بها، كمــا لا يخفى.

 فــي العبــادات الذاتيّــة بنــاءً على 
ً
وفيــه: أنّ هــذا الإشــكال لا يجــري أساســا

ــق الأمر بها حتّــى يقال: 
ّ
تحقّقهــا كالســجود مثــلاً؛ لأنّ عباديّتها لا تنشــأ من تعل

إنّما هي عبــادة بذاتها وفي حدّ نفســها، فــلا مانع من  إنّــه لا يجتمــع مع النهــي و

 ســجود لا بدّ أن 
ّ

ــق النهــي بهــا وتكــون حرمتهــا ذاتيّة، ولا دليــل علــى أنّ كل
ّ
تعل

.
ً
با يكــون مطلو

ــق الأمر بهــا كالصوم 
ّ
وأمّــا العبــادات التــي تكــون عباديّتهــا متوقفة علــى تعل

ــق بذات العمــل الذي 
ّ
والصــلاة فالجــواب يكــون بما ذكــروه مــن أنّ النهي يتعل

هــو عبــادة ومأمــور بــه لــولا النهي، فــلا يلــزم اجتمــاع الأمــر والنهي، فصــوم يوم 

ق 
ّ
مر بــه لــكان عبــادة، والنهــي يتعل

ُ
العيــد المنهــيّ عنــه عبــادة بمعنــى أنّــه لــو أ

ــق النهي بصــوم العيد 
ّ
بالعبــادة بهــذا المعنــى، ومن الواضــح أنّه لا مانــع من تعل

_ مثــلاً _ الذي هــو عبادة لــولا النهــي عنــه، ولا يلــزم الاجتماع.

المقــام الثانــي: فــي ثمــرة القول بالحرمــة الذاتيّــة، وقد ذكــروا أنّ الثمــرة تظهر 

يعيّة  فــي إمــكان الاحتيــاط إذا لــم نقــل بالحرمــة الذاتيّــة وكانــت الحرمــة تشــر

فقــط، وعــدم إمكانــه إذا قلنــا بها.

وهــذه الثمــرة إنّمــا تظهــر فيمــا إذا ثبت بالدليــل أنّ هــذا اليوم عيــدٌ _ مثلاً _ 

 ،
ً
، أي: احتمــل أنّ صوم هذا اليوم مطلــوبٌ واقعا

ً
 واقعا

ً
واحتمــل أنّه ليس عيــدا
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يعيّة فقط أمكــن الاحتياط بأن  فهنــا يقال: إنّــه إذا كانت حرمة صوم العيد تشــر

 يتحقّق 
ً
بيّة، فإنّه علــى تقدير أن لا يكون عيــدا يصــوم هذا اليــوم برجــاء المطلو

 
ً
الامتثــال؛ لأنّه جــاء بالمطلوب الواقعي بقصــد التقرّب، وعلى تقديــر كونه عيدا

يعيّة حســب الفرض  ؛ لأنّ الحرمة تشــر
ً
فلــم تصدر منه مخالفة ولا ارتكب حراما

.
ً
وهو لم يكن مشــرّعا

برجــاء  بــه  بالإتيــان  الاحتيــاط  يمكــن  فــلا  الذاتيّــة  بالحرمــة  قلنــا  إذا  وأمّــا 

، وهذا 
ً
 وارتكــب مخالفة على تقدير أن يكــون عيدا

ً
بيّــة؛ لأنّــه فَعَل حراما المطلو

الاحتياط. خــلاف 

وقــد يقــال: إنّه لا ثمرة عمليّــة؛ لأنّه إذا صام برجاء أن لا يكــون يوم عيد فإن 

 فــي الواقــع وكان ذلك اليوم هــو الثلاثون من شــهر رمضــان فقد 
ً
لــم يكن عيــدا

إن  حصــل الامتثــال ولــم يصــدر منه حــرام ســواء قلنــا بالحرمــة الذاتيّــة أو لا، و

 فــي الواقع فلا حرمــة عليه؛ لأنّه لم يــأت بالعبادة أصــلاً حتّى تكون 
ً
كان عيــدا

 بــأن لا يكون 
ً
با حرمــة، فإنّــه قصــد الصوم العبــادة علــى تقديــر أن يكــون مطلو

ق عليه _ أي: 
ّ
بيّــة، فإذا لم يحصــل المعل ، وهو معنــى إتيانه برجاء المطلو

ً
عيــدا

ــق وهو الصــوم العبادة. نعــم، جاء بــذات العمل 
ّ
بيّة _ لــم يحصــل المعل المطلو

ولا يحتمــل حرمتــه من دون فــرق بين القــول بالحرمة الذاتيّــة وعدمه.

ة 
ّ
ــف إذا صــام ذلــك اليــوم الذي هــو عيدٌ حســب الأدل

ّ
والحاصــل: أنّ المكل

يع ســواء قلنــا بالحرمة الذاتيّة  ؛ للتشــر
ً
 حتما

ً
بقصــد أمره الجزمي فقد فعل حراما

إذا صامــه بقصــد أمره الاحتمالي فــلا حرمة عليه حتّــى إذا قلنا بالحرمة  أو لا، و

 بحرمة ذاتيّة؛ 
ً
الذاتيّــة؛ وذلــك لأنّه لم يــأت بالصوم العبادة حتّــى يكون محرّمــا

بيّــة، وأمّــا علــى تقديــر  ــق علــى تقديــر المطلو
ّ
لأنّ قصــد العباديّــة والتقــرّب معل
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بيّــة فلم يقصد الصوم العبــادة، وعليه فعلى تقدير عــدم المطلوبيّة  عــدم المطلو

فلــم يتحقّــق منــه المنهــيّ عنــه. نعــم، مــا صــدر منــه هــو مجــرّد الامتنــاع عــن 

المفطــرات، ولا يحتمــل حرمته.

 إلــى ما ســيأتي من 
ً
واعتــرض عليــه: بأنّــا إذا قلنــا بالحرمــة الذاتيّــة اســتنادا

ــة حرمــة الصــوم _ مثــلاً _ ســواء قصــد 
ّ
ــة فــإنّ مقتضــى إطــلاق تلــك الأدل

ّ
الأدل

 
ً
 حال يكــون حراما

ّ
أمــره الجزمــي أو قصد أمــره الاحتمالي، فــإنّ الفعل علــى كل

 بــه غيرتــام؛ لأنّ القصد أمر 
ّ

والإتيــان بــه برجاء الأمــر لا يرفع الحرمة، وما اســتدل

 على شــيء 
ً
قا

ّ
واقعــي يــدور أمــره بين الوجــود والعــدم، ولا معنــى لأن يكــون معل

ــق عليــه كما هــو الحال فــي ســائر الأمــور الواقعيّة 
ّ
بحيــث ينتفــي بانتفــاء المعل

 بحيــث ينتفي إذا 
ً
 على كونــه عدوّا

ً
قا

ّ
يد، فإنّــه لا معنى لكونــه معل مثــل ضــرب ز

يّــة كالبيــع والزواج  تبيّــن كونــه صديقــه. نعم، يصــحّ التعليــق في الأمــور الاعتبار

وغيرها.

ــق، غايتــه أنّــه نشــأ مــن احتمال 
ّ
فالصحيــح: أنّ القصــد متحقّــق وغيــر معل

الأمــر لا مــن الجــزم بــه، وهــذا لا يعنــي التعليــق بالمعنى الســابق.

 لا يحصــل 
ً
 واقعيّــا

ً
قــه، فــإذا كان المقصــود أمــرا

ّ
وفيــه: أنّ القصــد تابــع لمتعل

بالقصــد مثــل الضــرب، فــلا يمكــن فيــه التعليــق، لا تعليــق القصــد ولا تعليــق 

والتعظيــم  كالاحتــرام  بالقصــد  يحصــل   
ً
أمــرا المقصــود  كان  إذا  وأمّــا  الضــرب، 

 على شــيء مثل قصــد احترام شــخص بالقيام 
ً
قــا

ّ
فيمكــن أن يكــون قصــده معل

 مثــلاً، فمــع كونــه جاهــلاً لا قصــد لاحترامه.
ً
 علــى كونــه عالما

ً
قــا

ّ
لــه معل

ومــن الواضــح أنّ العبــادة أمــر قصــدي لا تتحقّــق بغيــر القصــد، فيمكن أن 

 على شــيء.
ً
قــا

ّ
يكــون قصدهــا معل
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والصحيــح في دفع الإشــكال عن الثمــرة أن يقــال: إنّ المنهيّ عنــه ليس هو 

العبــادة الفعليّــة الصحيحــة حتّى يقــال: إنّهــا لا تتحقّق علــى تقدير كــون اليوم 

، بــل المنهــيّ عنه هــو العبادة 
ً
ــق علــى عــدم كونه عيــدا

ّ
 لأنّ قصدهــا معل

ً
عيــدا

التــي لــولا النهي لكانــت صحيحة كمــا تقدّم، والعبــادة بهذا المعنــى تتحقّق من 

، فــإنّ 
ً
بيّــة علــى تقديــر أن يكــون اليــوم عيــدا ــف إذا صــام برجــاء المطلو

ّ
المكل

صومــه لــولا النهي عبــادة، فلا يمكنــه الاحتيــاط التام.

:  به للحرمة الذاتيّة، وهو أمور
ّ

المقام الثالث: فيما استدل

الأفعــال  يــم  تحر هــو  العبــادات  هــذه  يــم  تحر ــة 
ّ
أدل ظاهــر  أنّ  الأوّل:  الأمــر 

يم أفعــال الصلاة  يــم الإمســاك عــن نيّــة فــي الصــوم وتحر الخارجيّــة، أي: تحر

يعيّة؛ لأنّ  فــي صلاة الحائــض وهكــذا، وهذا يناســب الحرمــة الذاتيّــة لا التشــر

يع، وهــو أمــر قصــدي قلبــي. يعيّة هــو التشــر موضــوع التشــر

يعيّة مع المحافظة علــى هذا الظهور  وفيــه: أنّه يمكــن الالتزام بالحرمة التشــر

يع لا يراد بهــا حرمة القصــد والأمــر القلبي،  ــة؛ وذلــك لأنّ حرمــة التشــر
ّ
فــي الأدل

 فمجرّد 
ّ

إلا يع بــه، و يــم العمــل الــذي يتحقّــق التشــر  _ تحر
ً
إنّمــا المراد _ ظاهرا و

يع مــن دون أن يتمثل في عمــل خارجــي لا يظن الالتــزام بحرمته،  قصــد التشــر

يع  ومــع التنــزّل فلا مانع مــن أن يتصف الفعــل الخارجي الذي يتحقّق به التشــر

بالحرمــة كما قــد يقال نظير ذلــك في بــاب التجرّي.

 إلــى مــا ســيأتي مــن أنّ الحرمــة فــي المقــام وأمثاله ظاهــرة في 
ً
هــذا مضافــا

الإرشــاد إلى اعتبار شــيء في التكليف وهو أن لا يكون اليوم يوم عيد، وليســت 

يم الأفعــال الخارجيّة. تهــا تحر
ّ
الحرمــة تكليفيّة حتّــى يقــال: إنّ ظاهر أدل

ــة المنع _ بل 
ّ
الأمــر الثاني: دعــوى أنّ النهي عن العبــادة والأمر بتركها في أدل
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نفــس التعبيــر بالحرمــة في بعضها _ ظاهــر في الحرمــة الذاتيّة، مثــل قوله؟ع؟: 

»دعــي الصلاة أيّــام أقرائك«، وقولــه: »صوم الفطر حــرام« وغيرها.

 أنّ هذا 
ّ

 إلا
ً
إن كان لها ظهــور في حرمة الشــيء ذاتــا ــة و

ّ
وفيــه: أنّ هــذه الأدل

 كالزنــا 
ً
ــق النهــي أو الحرمــة فعــلاً خارجيّــا

ّ
الظهــور يؤخــذ بــه فيمــا إذا كان متعل

وشــرب الخمر ونحــوه، وأمّا إذا كان عبــادة أو معاملة فيوجد مــا يمنع من الأخذ 

بهــذا الظهــور وهــو تعــارف اســتعمال النهــي فــي هــذه المــوارد فــي الإرشــاد إلى 

ــف بــه ونحــو ذلك ممّــا يرجــع إلى بيــان حدود 
ّ
بيــان شــروط التكليــف أو المكل

التكليــف، مثــل النهي عن الصــلاة في الثــوب النجس وفي المــكان المغصوب 

 وخلــف الفاســق في صــلاة الجماعــة وهكــذا، فإنّها إرشــاد إلــى مانعيّة 
ً
يــا وعار

هذه الأمــور أو شــرطيّتها فــي الصلاة.

الأمر الثالث: دعوى دلالة جملة من النصوص على الحرمة الذاتيّة:

منهــا: صحيحــة خلــف بــن حمّــاد الكوفي _ فــي حديث _ قــال: »دخلــت 

؟ع؟ بمنى فقلــت له: إنّ رجلاً مــن مواليك  على أبي الحســن موســى بــن جعفر

 لــم تطمــث، فلمّــا افتضّهــا ســال الــدم، فمكــث ســائلاً لا 
ً
يــة معصــرا تــزوّج جار

إنّ القوابل اختلفن في ذلك، فقــال بعضهنّ: دم   من عشــرة أيّــام، و
ً
ينقطــع نحوا

الحيــض، وقــال بعضهنّ: دم العُذرة، فمــا ينبغي لها أن تصنع؟ قــال: فلتتق الله، 

فــإن كان مــن دم الحيــض فلتمســك عــن الصــلاة حتّى تــرى الطُهر وليمســك 

يأتيها بعلها إن   و
ّ

إن كان مــن العُذرة فلتتــق الله، ولتتوضأ ولتصــل عنهــا بعلهــا، و

أحــبّ ذلك، فقلت لــه: وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتّى يفعلــوا ما ينبغي؟ قال: 

 وشــمالاً في الفســطاط مخافة أن يســمع كلامه أحد، قال: ثمّ نهد 
ً
فالتفت يمينا

موا هــذا الخلق أصول 
ّ
إليّ فقال: يا خلف، ســرّ الله ســرّ الله فــلا تذيعوه، ولا تعل
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ديــن الله، بــل ارضــوا لهــم مــا رضــي الله لهــم مــن ضلال، قــال: ثــمّ عقــد بيده 

 
ً
 ثــمّ تُخرجها إخراجا

ً
اليســرى تســعين، ثمّ قال: تســتدخل القطنة ثمّ تدعها مليّا

 في 
ً
إن كان مســتنقعا  فــي القطنة فهو مــن العُذرة، و

ً
، فــإن كان الدم مطوّقا

ً
رقيقــا

القطنــة فهو مــن الحيــض، قال خلــف: فاســتخفّني الفــرح فبكيت، فلمّا ســكن 

بكائــي قــال: ما أبكاك؟ قلــت: جعلت فداك، من كان يحســن هــذا غيرك؟ قال 

 عن رســول الله؟ص؟، عن 
ّ

فرفــع يده إلــى الســماء وقال: إنّــي والله مــا أخبــرك إلا

جبرئيل، عــن الله؟عز؟«)))�

يب الاستدلال بها ببيانين: يمكن تقر و

البيــان الأوّل: أن يقــال: إنّ الروايــة ظاهرة في كون ترك الصــلاة حال الحيض 

يعيّة فقــط لمــا كان تركها من التقــوى، بل  مــن التقــوى، ولو كانــت الحرمة تشــر

يع بل  يكــون فعلهــا والإتيــان بهــا من التقــوى بــأن يأتي بهــا لا علــى نحو التشــر

. بيّة واحتمــال الأمر برجــاء المطلو

البيــان الثانــي: أن يقــال: إنّ الإمــام؟ع؟ حينما أمرها بالإمســاك عــن الصلاة 

 إلــى مــا قاله فقهــاء العامّــة وفي مقــام الردّ عليهــم، وحيــث إنّ أمرهم 
ً
كان ناظــرا

لهــا بالصلاة من باب الاحتيــاط بدعوى أنّها إن كانت طاهــرة بأن كان الدم دم 

 لا من جهة 
ً
 فلم ترتكب حرامــا

ً
إن كانت حائضــا عُــذرة فقد جاءت بوظيفتهــا، و

ت بداعــي الأمــر الاحتمالي لا الجزمــي، ولا من جهــة الحرمة 
ّ
يع لأنّهــا صل التشــر

يعيّة فقــط فــلا وجــه  الذاتيّــة لأنّ المفــروض عدمهــا، فلــو كانــت الحرمــة تشــر

، كمــا لا وجه لردّ مــا قاله فقهــاء العامّــة، فيفهم 
ً
لمنعهــا مــن الإتيــان بهــا احتياطا

)1) وسائل الشيعة 2 : 272، ب 2 من أبواب الحيض، ح 1�
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 أنّ الصلاة محرّمــة عليها بالذات؛ 
ً
من ردّ مــا قالوه وأمرها بترك الصــلاة احتياطا

لأنّ الصــلاة حينئــذٍ تكون محرّمــة حتّى إذا جــاءت بها برجــاء المطلوبيّة.

ونوقــش في الثانــي بأنّه لا يظهر مــن الرواية أنّ فقهاء العامّــة أمروها بالصلاة 

بيّة، بــل ظاهرها أنّهــم أمروهــا بالصلاة كما  مــن بــاب الاحتيــاط وبرجــاء المطلو

ــي فــي الأيّــام الســابقة، أي: بقصــد أمرهــا الجزمــي؛ لأنّهــا إن كانــت 
ّ
كانــت تصل

 لم تضرّهــا الصلاة، وقــد غفلوا 
ً
إن كانت حائضــا طاهــرة فقــد أتــت بوظيفتهــا، و

يع محــرّم، والإمام؟ع؟ لم يرتــض ذلك وأمرها بالإمســاك عن  عــن أنّ ذلك تشــر

الصــلاة، أي: عــن تلــك الصــلاة التــي أمرهــا بهــا الفقهاء، وهــي الصــلاة بقصد 

أمرهــا كصلاتهــا في الأيّام الســابقة، فلا تعرّض فــي الرواية لحكــم إتيان الصلاة 

 علــى 
ّ

 حتّــى يقــال: إنّ منعــه عنهــا يــدل
ً
 ولا إثباتــا

ً
بداعــي احتمــال الأمــر نفيــا

 فلا وجــه للمنع.
ّ

إلا الحرمــة الذاتيّــة، و

يلاحظ على هذه المناقشة: و

فــي   
ً
ناظــرا كان  الإمــام؟ع؟  أنّ  علــى   

ّ
يــدل مــا  فيهــا  ليــس  الروايــة  أنّ  أوّلاً: 

جوابــه إلــى مــا قالــه فقهــاء العامّــة؛ لأنّ الــراوي عندمــا اجتمــع بالإمــام؟ع؟ لــم 

 التفاصيل بمــا فيها 
ّ

ينقــل لــه ما قالــه هــؤلاء حســب الروايــة رغــم أنّــه نقــل كل

موا هذا 
ّ
اختــلاف القوابــل، وأمّا قولــه؟ع؟ في ذيل الروايــة: »فلا تذيعــوه، ولا تعل

الخلق ... الــخ« فهــو مرتبــط بمــا ذكــره مــن كيفيّــة تمييــز دم الحيــض مــن دم 

العُــذرة، ولا علاقــة لــه بمــا قالــه الفقهاء.

: أنّ جــواب الإمام؟ع؟ ظاهــر في أنّ أمره بالإمســاك عن الصــلاة إنّما 
ً
وثانيــا

هــو فــي فرض تبيّن كون الــدم دم حيض، كمــا أنّ أمرها بالصــلاة هو في فرض 

تبيّــن كونــه دم عُذرة، ولا يظهــر منها تعيين الوظيفــة قبل تبيّن الحــال، أي: في 
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 على 
ّ

ــي برجاء الأمر حتّــى لا تدل
ّ
فرض الشــك والتــردّد، وأنّه يجــوز لها أن تصل

 عليها.
ّ

الحرمــة الذاتيّة، أو لا يجــوز لها ذلك حتّى تــدل

ينة  ومــن هنــا يقوى احتمــال أن يراد مــن الأمر بالاتّقــاء وجوب الفحــص بقر

يــع قولــه؟ع؟: »فإن كان مــن دم الحيض فلتمســك عن الصــلاة« على الأمر  تفر

يــراد أنّه مــع التــردّد لا بدّ من  بالاتّقــاء، فإنّــه يناســب إرادة وجــوب الفحــص، و

إن  الفحــص وتشــخيص نوع الــدم، فــإن كان دم حيض وجــب ترك الصــلاة، و

كان دم عُــذرة وجبت عليهــا الصلاة.

يــد به الأمر  ر
ُ
يعــه على الأمــر بالاتّقاء إذا أ ومــن الواضح أنّ هــذا لا معنى لتفر

بالاحتيــاط بإتيــان الصلاة، فــإنّ المناســب أن يُفرّع عليــه ما قاله فقهــاء العامّة 

إن كان دم عُــذرة كانت  مــن أنّــه إن كان مــن دم الحيض لــم يضرّها الصــلاة، و

يــع ما ذكر في الجــواب عليه؛ لأنّه  قــد أدّت الفــرض أو نحو ذلــك، ولا يصحّ تفر

يع الأمــر بالترك أو  قد فــرض في الاحتياط تــرك الصلاة أو فعلها، فــلا معنى لتفر

الأمــر بالفعل عليه، كمــا لا يخفى.

وعليــه فالروايــة ليســت فــي مقــام بيــان الوظيفــة فــي حــال الشــك والتــردّد، 

: إنّ الفقهاء 
ّ

وليســت ناظــرة إلــى مــا قالــه فقهــاء العامّــة حتّــى يقــول المســتدل

 على 
ّ

أمروهــا بالصــلاة بقصــد الأمــر الاحتمالــي والإمام؟ع؟ منــع من ذلك فتــدل

ي 
ّ
يقول المنكــر للدلالة: إنّهــم أمروها بالصلاة كمــا كانت تصل الحرمــة الذاتيّــة، و

 على الحرمــة الذاتيّة، 
ّ

فــي الأيّــام الســابقة والإمام؟ع؟ منعها مــن ذلك فلا تــدل

كّــد مــن الحــال، وأنّها  إنّمــا هــي في مقــام بيــان وجــوب الفحــص عليهــا والتأ و

يقــة التي  مــه الإمــام؟ع؟ الطر
ّ
تعمــل بوظيفتهــا فــي حــال تبيّــن الحــال، وقــد عل

تتبيّــن بهــا الحال.
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يــب الاســتدلال بالروايــة بنــاءً علــى مــا ذكرنــاه بأنّ ســكوت  نعــم، يمكــن تقر

الإمــام؟ع؟ عــن بيــان الوظيفــة فــي حــال الشــك والتردّد _ مــع أنّ الســؤال عــن 

يّة فــي هذا الحــال، وهذا   _ يكشــف عــن عدم وجــود وظيفــة ظاهر
ً
ذلــك ظاهرا

ين، وهذا يســتلزم كون  يعنــي دخول المقام في كبــرى دوران الأمر بين المحذور

.
ً
 لــكان الاحتيــاط ممكنا

ّ
إلا الحرمــة ذاتيّة و

يــب لا يتوقــف علــى إرادة وجــوب الفحــص مــن الأمر  والظاهــر أنّ هــذا التقر

يــب يبتني على  بناه؛ وذلــك لأنّ هــذا التقر بالاتّقــاء فــي الشــرطيّة الأولى كمــا قرّ

أنّ ســكوت الإمــام؟ع؟ عــن بيــان حكمهــا فــي حــال الشــك والتردّد _ مــع كون 

ين، ومــن الواضح  الســؤال عــن ذلك _ ظاهر فــي أنّ الأمــر دائــر بيــن المحذور

 
ً
صحّــة هــذا الكلام حتّــى إذا فرضنا عــدم الأمر بالاتّقــاء، أو كان المراد به شــيئا

. آخر

يبقــى تفســير الأمــر بالاتّقــاء فــي الشــرطيّة الثانيــة؛ إذ لا مجــال لأن يــراد به 

وجــوب الفحــص؛ لأنّــه ذُكــر بعــد فــرض تبيّن كــون الــدم دم عُــذرة فلا بــدّ أن 

يــراد بــه الحثّ علــى القيــام بالوظيفة في حــال تبيّن أنّــه دم عُذرة، وهــذا يعني 

اختــلاف معنى الأمــر بالاتّقــاء في الشــرطيتين.

وفــي المستمســك))) جعل تقديم الأمــر بالاتّقاء في الشــرطيّة الأولى وتأخيره 

ينة على اختــلاف المعنى. في الشــرطيّة الثانية قر

يــب الأوّل المتقــدّم ففيــه: أنّ جعــل ترك الصــلاة من التقــوى إنّما  وأمّــا التقر

يكشــف عــن الحرمــة الذاتيّــة فــي حــال التــردّد والشــك؛ إذ لا وجــه لذلــك في 

)1) مستمسك العروة الوثقى 3 : 311�
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يعيّة فقــط، لإمكان الإتيان بهــا بقصد الأمر  هــذه الحالــة بناءً على الحرمة التشــر

الاحتمالــي وهو موافــق للتقوى.

وأمّــا فــي حالــة تبيّــن أنّ الــدم دم حيــض فجعــل تــرك الصــلاة حينئــذٍ من 

يكون  التقــوى يراد به امتثال الحكم الشــرعي بحرمــة الصلاة علــى الحائض، و

ــة علــى المنع مــن الصــلاة حــال الحيض أو 
ّ
ــة المتقدّمــة الدال

ّ
حالــه حــال الأدل

وجــوب الإمســاك عنهــا، وقد تقدّم المناقشــة فــي دلالتها علــى الحرمــة الذاتيّة.

، وهي ثلاث روايات: ومنها: أخبار الاستظهار

1_ موثقــة عبــد الرحمــن بن أبــي عبــد الله )البصري( قــال: »ســألت أبا عبد 

الله؟ع؟ عــن المســتحاضة أيطأهــا زوجهــا؟ وهــل تطــوف بالبيــت؟ قــال: تقعــد 

إن كان   فلتأخذ بــه، و
ً
قرؤهــا الــذي كانت تحيض فيــه، فإن كان قرؤها مســتقيما

، فــإن ظهر 
ً
فيــه خــلاف فلتحتــط بيــوم أو يومين، ولتغتســل ولتســتدخل كرســفا

 
ً
ــي، فــإذا كان دما

ّ
 آخــر ثمّ تصل

ً
عــن )على( الكرســف فلتغتســل ثمّ تضع كرســفا

 
ّ

ــي صلاتين بغُســل واحــد، وكل
ّ
ســائلاً فلتؤخّــر الصــلاة إلــى الصــلاة، ثــمّ تصل

ت به الصــلاة فليأتهــا زوجهــا ولتطف بالبيــت«)))�
ّ
شــيء اســتحل

؟ع؟ قال: »المســتحاضة تقعد  2_ معتبرة إســماعيل الجعفي، عن أبي جعفر

( اغتســلت،   )الطهر
ً
أيّــام قرئهــا ثــمّ تحتاط بيــوم أو يوميــن، فإذا هــي رأت طهــرا

ــي بذلك الغُســل حتّى 
ّ
 اغتســلت واحتشــت ولا تزال تصل

ً
إن هــي لــم تر طهــرا و

يظهــر الدم على الكرســف، فــإذا طهر أعادت الغُســل وأعادت الكرســف«)))�

3_ صحيحــة فضيــل وزرارة، عــن أحدهمــا؟عهما؟ قــال: »المســتحاضة تكفّ 

)1) وسائل الشيعة 2 : 375، ب 1 من أبواب الاستحاضة، ح 8�

)2) وسائل الشيعة 2 : 375، ب 1 من أبواب الاستحاضة، ح 10�
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 يوم وليلة ثلاث 
ّ

عــن الصلاة أيّــام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين، ثمّ تغتســل كل

مــرّات، وتحتشــي لصــلاة الغــداة، وتغتســل وتجمع بيــن الظهر والعصر بغُســل، 

 لزوجها أن 
ّ

ت لها الصــلاة حــل
ّ
وتجمــع بيــن المغرب والعشــاء بغُســل، فــإذا حل

يغشاها«)))�

 على أنّ الحائض التي يســتمر دمهــا بعد عادتها _ وهي 
ّ

وهــذه الروايات تدل

لا تعلــم انقطاعــه قبــل العشــرة حتّى تبقــى علــى تحيّضها إلــى حيــن الانقطاع، 

بأعمــال  وتأتــي  تغتســل  حتّــى  العشــرة  بعــد  مــا  إلــى  اســتمراره  تعلــم  لا  كمــا 

يراد بــه الاحتياط بترك  المســتحاضة _ يجب عليها الاســتظهار بيوم أو يومين، و

الصــلاة إلــى أن يظهــر حال الــدم وأنّــه ينقطع إلــى العشــرة أو يســتمر بعدها.

يــب الاســتدلال أنّه لو لم تكن حرمــة الصلاة حرمة ذاتيّة لمــا كان تركها  وتقر

 
ّ

، بــل يكون الاحتيــاط بالإتيان بهــا برجــاء المطلوبيّة في الواقــع، فيدل
ً
احتياطــا

الأمــر بالاحتيــاط بترك الصلاة علــى أنّها محرّمة بحرمــة ذاتيّة.

واعترض عليه: بــأنّ الاحتياط غير ممكن بناءً على الحرمــة الذاتيّة؛ لدوران 

يــن، فلا بدّ من توجيــه الأمر بالاحتياط بتــرك الصلاة؛ إذ لا  الأمــر بين المحذور

يمكــن الأخــذ بظاهره علــى كلا القولين، أمّا علــى القول بالحرمــة الذاتيّة فلعدم 

يعيّة فقط فأنّ  إمــكان الاحتيــاط كما عرفــت، وأمّا على القــول بالحرمــة التشــر

الاحتيــاط حينئذٍ يكون بالإتيان بالصــلاة لا بتركها.

وذكــر فــي المستمســك))) أنّ الأمــر يــدور _ بعــد عــدم إمــكان الأخــذ بظاهر 

الاحتيــاط _ بيــن الحمل على الاحتيــاط في الصــلاة من جهة احتمــال الحرمة 

)1) وسائل الشيعة 2 : 376، ب 1 من أبواب الاستحاضة، ح 12�

)2) مستمسك العروة الوثقى 3 : 310�
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وبيــن حملــه علــى الاحتيــاط التــام بلحــاظ الــوطء ودخــول المســاجد وقــراءة 

العزائــم مــن دون نظر إلى الصــلاة، وليس الأوّل أولى من الثانــي بل الظاهر من 

موثقــة البصري))) هــو الثاني.

 بــل من جهة 
ً
 تامّا

ً
ولا يخفــى أنّ الاحتيــاط فــي الحمــل الأوّل ليس احتياطــا

 علــى الحرمــة الذاتيّة كمــا لا يخفــى، وفي الثانــي احتياط 
ّ

يدل الحرمــة فقــط، و

 علــى الحرمــة الذاتيّة.
ّ

تام بالنســبة إلــى غير العبــادة، ولا يدل

يلاحظ على ما في المستمسك: و

أوّلاً: منــع ظهــور موثقــة البصــري فــي الثانــي؛ لأنّ الــوطء ذكــر فــي الســؤال، 

وهــو لا ينافــي الأخذ بظاهــر قوله؟ع؟ في الجــواب: »تقعــد أيّام أقرائهــا« الذي 

يقتضــي التعميــم للصــلاة؛ لظهــوره فــي القعــود عمّــا يشــملها ممّــا يحــرم علــى 

 عدول 
ّ

الحائــض، لكــون القعود عن الصلاة مــن أبرز أحكام الحائض، بــل لعل

الإمــام؟ع؟ عــن تخصيص المنــع بمورد الســؤال إلى المنــع المطلــق المعبّر عنه 

بالقعــود إشــارة إلــى ذلــك مــع أنّ الطواف مذكــور في الســؤال وهــو عبادة.

يحــة فــي تــرك الصلاة، كمــا أنّ   إلــى أنّ صحيحــة فضيــل وزرارة صر
ً
مضافــا

الــوارد فــي معتبــرة إســماعيل الجعفــي مطلــق القعود.

الصــلاة  تــرك  لكــون   
ً
كان ممنوعــا إن  و الحرمــة  أهميّــة  احتمــال  أنّ   :

ً
وثانيــا

 لا أثــر لــه 
ً
 أنّــه حتّــى لــو لــم يكــن ممنوعــا

ّ
مــن أعظــم الكبائر _ كمــا ذكــره _ إلا

فــي المقــام؛ لأنّ الترجيــح باحتمــال الأهميّــة إنّمــا يكون فــي بــاب التزاحم بين 

التكليفيــن المفــروغ عن ثبوتهمــا بما لهما من المــلاك، ولا مجال له فــي المقام، 

)1) وسائل الشيعة 2 : 375، ب 1 من أبواب الاستحاضة، ح 8�
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يــن الــذي يدخــل في بــاب التعــارض للعلــم بعدم  أي: الــدوران بيــن المحذور

ثبــوت أحدهما، فإنّــه حينئذٍ لا معنــى للترجيــح باحتمال الأهميّة فــي أحدهما، 

إن كان أهــم علــى تقديــر الثبوت. لعــدم العلــم بثبوتــه و

والصحيــح: ظهــور الروايــات في الاحتيــاط بترك الصــلاة أيّام الاســتظهار من 

 لكــن بعد مــا عرفت 
ً
 تامّــا

ً
إن لــم يكــن احتياطــا جهــة احتمــال الحرمــة، وهــو و

 بعد عدم إمــكان الاحتياط 
ً
من ظهــور الروايــات فيه يتعيّــن الأخذ به خصوصــا

التــام، وظاهــر ذلك اهتمام الشــارع بحرمة الصــلاة حال الحيــض وترجيح تركها 

ــة على الحرمــة الذاتيّة.
ّ
علــى فعلهــا، وعليه تكــون الروايات دال

قــد يقال: إنّ الأمــر بترك الصــلاة أيّام الاســتظهار والبناء علــى التحيّض بعد 

انقضــاء العادة إنّما هو من جهة الأصل، أي: اســتصحاب بقــاء الحيض وعدم 

يّــة ثابتة بالأصــل، وليس في ذلك  انقطاعــه، فتكون حرمة الصــلاة حرمة ظاهر

دلالــة علــى الحرمــة الذاتيّــة؛ لأنّ الاســتصحاب يجري حتّــى إذا كانــت الحرمة 

فقط. يعيّة  تشر

وفيــه: أنّ الروايــات الســابقة ظاهــرة فــي أنّ الأمر بتــرك الصلاة إنّمــا هو من 

؛ لكــون مراعــاة احتمــال الحيض أرجــح بنظر الشــارع من 
ً
جهــة كونــه احتياطــا

احتمــال الطُهــر والاســتحاضة، فالمأمــور بــه فــي الحقيقــة هــو الاحتيــاط بتــرك 

 إلى أنّ مقتضى الاســتصحاب التعبّد 
ً
الصــلاة مراعاةً للحرمــة المحتملة، مضافــا

بالحيضيّــة في تمــام العشــرة لا التعبّد بهــا في يــوم أو يومين على نحــو التخيير 

الروايات. فــي  كما 

ونفــس الــكلام يقال لدفــع احتمــال أن يكــون الأمر بتــرك الصــلاة من جهة 

قاعــدة الإمــكان، فلاحظ.
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يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) المناقشــة فــي دلالــة روايــة  ثــمّ إنّــه ورد فــي تقر

ه 
ّ
الجعفــي بأنّــه لــم يذكر فيهــا أنّ الاحتيــاط بيــوم أو يومين مــن أيّ جهــة، ولعل

مــن جهــة الدخول فــي المســاجد وغيــره مــن المحرّمــات دون العبــادات.

وفيــه: مــا تقــدّم مــن أنّ القعــود الــوارد فيهــا إمّــا منصــرف إلــى القعــود عــن 

أنّــه يشــمل ذلــك. الصــلاة لكونــه الأثــر البــارز للحيــض أو 

ين:  المناقشة في دلالة موثقة البصري بأمر
ً
كما أنّه ورد فيها أيضا

الأمــر الأوّل: مــا تقــدّم فــي روايــة الجعفــي مــن أنّ الروايــة لــم يذكــر فيهــا أنّ 

فيكــون  والطــواف  الــوطء  فيهــا  المذكــور  لأنّ  العبــادة؛  جهــة  مــن  الاحتيــاط 

 ،
ً
 موسّــعا

ً
الاحتيــاط بلحاظهمــا، أي: بتــرك الــوطء وترك الطــواف باعتبــاره واجبا

 
ّ

وليــس فيهــا دلالــة على الاحتيــاط بترك الصــلاة بل قولــه؟ع؟ في ذيلهــا: »وكل

ينــة علــى أنّ  ت بــه الصــلاة فليأتهــا زوجهــا ولتطــف بالبيــت« قر
ّ
شــيء اســتحل

الاحتيــاط هــو تــرك الــوطء والطــواف لا تــرك العبــادة.

 
ّ

ــي« فهــو لا يدل
ّ
 ... ثــمّ تصل

ً
وأمّــا قولــه؟ع؟: »ولتغتســل ولتســتدخل كرســفا

علــى أنّ ذلــك بعــد الاحتياط بيــوم أو يوميــن، بل يلائــم كونها فــي نفس ذلك 

ــي، ولا يســتفاد 
ّ
اليــوم أو اليوميــن، فتغتســل فيهــا وتســتدخل الكرســف ثــمّ تصل

منهــا أنّ الاحتيــاط يــراد به تــرك العبادة.

 علــى أنّ المــرأة غير مســتقيمة العــادة تحتاط 
ّ

الأمــر الثانــي: أنّ الروايــة تــدل

بــة أو مبتدئة أو  بيــوم أو يوميــن، والمــرأة غيــر مســتقيمة العــادة هــي إمّــا مضطر

. ناســية، وقد عرفــت عــدم وجــوب الاســتظهار عليهنَّ

)1) التنقيح في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 7 : 334�
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ويلاحظ عليه:

جــواب  وأمّــا  الســؤال،  فــي  ورد  والطــواف  الــوطء  أنّ  مــن  تقــدّم  مــا  أوّلاً: 

الإمــام؟ع؟ فالــوارد فيه هو: »تقعد قرأهــا« وهو في حدّ نفســه ظاهر في قعودها 

عــن الصــلاة للانصــراف)))�

لكــن يصعب الالتزام به في المقام؛ لوقوع الســؤال عن غيــر الصلاة، فيكون 

شــاملاً لها بعد وضــوح أنّ المــرأة تقعد عن الصــلاة في أيّام الحيــض، فدعوى 

أنّ الاحتيــاط بلحــاظ الــوطء والطــواف دون الصــلاة بعــد قوله: »تقعــد قرأها« 

.
ً
خلاف الظاهــر جدّا

« خلاف 
ً
: أنّ مــا ذكــره فــي قولــه؟ع؟: »ولتغتســل ولتســتدخل كرســفا

ً
وثانيــا

 لكيفيّــة الاحتيــاط المأمور به 
ً
؛ لأنّ لازم مــا ذكــره كــون ذلــك بيانــا

ً
الظاهــر أيضــا

 وهو خــلاف الظهــور الأوّلي لهذه 
ً
يّا فــي اليــوم أو اليومين، وكــون العطف تفســير

الجملــة، وهــو كــون المذكــور فيها غيــر الاحتيــاط المأمور بــه قبلها.

ينة  ت بــه الصــلاة ... الــخ« ليــس قر
ّ
 شــيء اســتحل

ّ
: قولــه؟ع؟: »وكل

ً
وثالثــا

علــى مــا ذكــره؛ لقــوّة احتمــال أنّ تخصيــص الــوطء والطــواف بالذكــر لكونهمــا 

يّة 
ّ
مورد ســؤال الســائل، على أنّه فــرض في الترخيــص في الوطء والطــواف حل

يّة 
ّ
، وهذا يعني عــدم حل ــت لها هذه الأمــور

ّ
ــت الصلاة حل

ّ
الصــلاة، وأنّــه إذا حل

الصــلاة قبــل ذلــك وأنّ الاحتيــاط لا يقتصر على تــرك الــوطء والطواف.

 
ً
: أنّ مــا ذكــره من كــون الاحتياط بتــرك الطواف مــن جهة كونــه واجبا

ً
ورابعــا

 بــل يؤمــر بالإتيان 
ً
ه إذا لــم يكــن كذلــك لــم يؤمــر بتركــه احتياطا

ّ
 _ ولعل

ً
موسّــعا

ينــة عليــه، بــل هــو خــلاف الإطــلاق الــذي يقتضــي الاحتيــاط بترك  بــه _ لا قر

)1) لاحظ: وسائل الشيعة 2 : 371، ب 1 من أبواب الاستحاضة، ح 5 وح 9�
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 مع ترك الاســتفصال في 
ً
، خصوصــا

ً
 مضيّقا

ً
جميــع أقســامه حتّــى إذا كان واجبــا

الجواب.

ودعــوى كــون الاحتيــاط بتــرك الطــواف مــن جهــة تلازمــه دخول المســجد 

الحــرام فالملحــوظ فــي الاحتيــاط تركــه لا تــرك الطــواف العبــادة غيــر واضحة؛ 

لاحتمــال أن يكــون الاحتيــاط لا مــن هــذه الجهــة بل مــن جهة نفــس الطواف 

لكونــه عبــادة، كمــا يحتمــل أن يكــون بلحــاظ كلتــا الجهتين.

إن كان فيــه خــلاف فلتحتــط« في مقابــل قوله:  : أنّ قولــه؟ع؟: »و
ً
وخامســا

« ظاهــر فــي أنّ المــرأة لهــا عادة وقــرء معلــوم لها لكن 
ً
»إن كان قرؤهــا مســتقيما

، وهــذا لا ينطبــق علــى المبتدئة _ لأنّهــا لا قــرء 
ً
فيــه اختــلاف وليــس مســتقيما

إن كان فيه خــلاف« في  لهــا _ ولا علــى الناســية لعادتهــا؛ لظهــور قولــه؟ع؟: »و

معلوميّــة ذلــك والناســية لا تعلم به.

يتها للدم ولم تســتقر لها عادة _  بة _ والمراد بها من تكــرّرت رؤ وأمّــا المضطر

فيمكــن أن ينطبــق عليها عنــوان »في قرئها خــلاف«، وما ذكره مــن ثبوت عدم 

وجــوب الاســتظهار عليهــا بدليل آخــر لا يمنع مــن صلاحيّة الرواية للاســتدلال 

بــة ممّــا يشــملها العنــوان مثــل ذات العــادة التــي يتأخّــر  بهــا فــي غيــر المضطر

 لإطلاق هذه 
ً
ــدا يتقدّم بيــوم، فإنّ ذلك الدليــل إذا تمّ يكون مقيِّ حيضهــا بيوم و

الروايــة، فلاحظ.

إن لــم يكن مــن الحيض،   علــى حرمــة الصلاة مــع الحدث و
ّ

ومنهــا: مــا دل

روايات: ثــلاث  وهي 

1_ روايــة مســعدة بن صدقة، أنّ قائــلاً قال لجعفر بــن محمد؟ع؟: »جعلت 

قيمت لهــم الصلاة وأنــا على غيــر وضوء، 
ُ
فــداك، إنّــي أمــرّ بقــوم ناصبيّة وقــد أ
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ــي معهم ثمّ 
ّ
صل

ُ
فــإن لــم أدخل معهــم في الصــلاة قالوا مــا شــاؤوا أن يقولــوا، أفأ

ــي؟ فقــال جعفــر بــن محمــد؟ع؟: ســبحان الله أفمــا 
ّ
أتوضــأ إذا انصرفــت وأصل

�(((»
ً
ي مــن غير وضــوء أن تأخــذه الأرض خســفا

ّ
يخــاف مــن يصل

قعد رجل مــن الأحبار 
ُ
2_ صحيحــة صفــوان، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »أ

فــي قبــره، فقيــل لــه: إنّــا جالــدوك مائَــةَ جلــدة مــن عــذاب الله؟عز؟، فقــال: لا 

طيقهــا، فقالوا: 
ُ
طيقهــا، فلــم يزالوا بــه حتّى انتهــوا إلى جلــدة واحدة، فقــال: لا أ

ُ
أ

 بغير 
ً
يت يومــا

ّ
، فقــال: فيمــا تجلدونيهــا؟ قالوا: نجلــدك أنّــك صل ليــس منها بُــدٌّ

وضــوء ومــررت على ضعيف فلــم تنصره، فجلــدوه جلدة من عــذاب الله فامتأ 

�(((»
ً
نــارا قبره 

3_ معتبرة الفضل بن شــاذان، عــن الرضا؟ع؟ قــال: »إذا حاضت المرأة فلا 

، ولأنّه 
ً
 طاهــرا

ّ
ــي، لأنّها في حدّ نجاســة فأحــبّ الله أن لا يُعبد إلا

ّ
تصــوم ولا تصل

لا صوم لمن لا صــلاة له«)))�

حرمــة  فــي  ظهورهــا  بدعــوى  يكــون  والثانيــة  الأولــى  بالروايــة  والاســتدلال 

ينــة ما ذكــر فيها مــن العقاب  الصــلاة مــع الحــدث، وهــذه الحرمــة تكليفيّــة بقر

المترتّــب علــى هــذه الصــلاة، فــلا مجــال لحملهــا علــى الإرشــاد إلــى البطــلان 

وعدم المشــروعيّة ونحــو ذلك كما قيل بذلــك في الروايات الآمــرة بترك الصلاة 

حــال الحيــض أو الناهيــة عنهــا علــى ما تقــدّم فــي الدليــل الثاني.

بيّــة العبادة   على محبو
ّ

وأمّــا الثالثة فالاســتدلال بها يكــون بدعوى أنّها تــدل

.
ً
مــع الطهــارة، وهو يــلازم مبغوضيّتها مع الحــدث، فتكون محرّمــة تكليفا

)1) وسائل الشيعة 1 : 367، ب 2 من أبواب الوضوء، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 1 : 368، ب 2 من أبواب الوضوء، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 2 : 344، ب 39 من أبواب الحيض، ح 2�
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ً
ــت الروايات علــى حرمة الصــلاة أو العبادة مع الحــدث تكليفا

ّ
وعليــه إذا دل

كفــى ذلــك في إثبــات الحرمــة الذاتيّة الناشــئة من وجود المفســدة فــي الفعل، 

يع. وليــس فــي الروايات ما يشــير إلــى كون الحرمــة من جهة التشــر

ونوقش في دلالة الأولى:

ــة التقيّــة مقدّمــة علــى 
ّ
أوّلاً: بأنّــه لا يمكــن الالتــزام بهــا فــي موردهــا؛ لأنّ أدل

ة.
ّ
الأدل مــن  غيرهــا 

ة التقيّة إنّمــا يكون في صورة مــا إذا تعذّر عليه 
ّ
وفيــه: أنّ منافــاة الروايــة لأدل

الوضــوء الصحيــح للصــلاة معهــم، فيقــال: إنّ نهيــه؟ع؟ عــن الصــلاة معهم مع 

ة التقيّــة المقدّمة علــى غيرها مثل 
ّ
تعــذّر الإتيــان بالوضــوء الصحيح خــلاف أدل

«، لكــن الرواية لا يظهر منها تعذّر الوضــوء عليه بل ظاهرها   بطهور
ّ

»لا صــلاة إلا

 وأنّه 
ً
تمكنــه منه وأنّــه أراد الصلاة معهــم بدون وضوء لأنّه أســهل لــه، خصوصا

يد إعادة الوضــوء والصلاة بعــد الانصراف. صــرّح بأنّــه ير

ق بالصــلاة معهم بدون وضــوء مع التمكن منــه، وهذا ليس 
ّ
إذن النهــي متعل

ــة التقيّــة؛ لأنّهــا لا تأمــره بذلــك حتّى يكــون النهــي فــي الرواية على 
ّ
خــلاف أدل

إنّمــا تأمــره بالصلاة معهم مــع الوضــوء عند التمكــن، والروايــة تنهاه عن  خلافهــا، و

ــة التقيّة�
ّ
الصــلاة معهــم بدون وضــوء مــع التمكن، وهي ليســت على خــلاف أدل

والحاصــل: أنّ الجواب في الرواية ناظر إلى مســألة الصــلاة بدون وضوء مع 

التمكــن، وليس له نظر إلى مســألة التقيّة.

: باحتمــال أن يــراد حالــة مــا إذا قصــد العبــادة لله بالصلاة بــدون وضوء 
ً
وثانيــا

يع، فالنهــي لا يكشــف عــن حرمــة الفعــل  وهــو حــرام بــلا إشــكال مــن جهــة التشــر

بذاته�
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وفيــه: منع ذلــك؛ لظهور الرواية في أنّ الســائل يقصد الإتيــان بصورة الصلاة 

، فكيــف تحمــل علــى 
ً
 بأنّهــا ليســت الصــلاة المأمــور بهــا شــرعا

ً
معهــم عالمــا

أنّــه قصــد الإتيــان بهــا علــى أنّهــا عبــادةٌ لله حتّى يكــون النهــي عنها مــن جهة 

يع، ومنــه يظهــر تماميّــة دلالــة الرواية. التشــر

؛ لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة.
ً
نعم، هي غير تامّة سندا

وأمّا صحيحة صفوان فقد نوقش فيها:

أوّلاً: بما تقدّم في المناقشة الثانية للرواية السابقة.

 أنّهــا تامّــة فــي 
ّ

إن لــم تتــمّ فــي الروايــة الســابقة إلا أقــول: هــذه المناقشــة و

المقــام، بمعنى أنّه يحتمــل أن يكون العقاب على الإتيــان بالصلاة بقصد كونها 

يع لا  ي في ســائر الأيّــام، فيكون العقاب على التشــر
ّ
عبــادةً له ســبحانه كما يصل

علــى ارتــكاب ما فيه مفســدة، وهــذا الاحتمــال في الروايــة يمنع من الاســتدلال 

بها علــى الحرمــة الذاتيّة.

خرى لا 
ُ
يعة أ : بــأنّ الحكم المســتفاد مــن الروايــة حكم ثابــت في شــر

ً
وثانيــا

يعتنا. في شــر

يــان اســتصحاب عــدم النســخ يمكن إثبــات هذا  وفيــه: أنّــه بنــاءً علــى جر

 إلــى أنّ تصــدّي الإمــام؟ع؟ لنقل ذلــك عن تلك 
ً
يعتنا، مضافــا الحكــم فــي شــر

يعة ظاهــر فــي أنّه بصــدد التحذير مــن فعل ذلك ومــن العقــاب المترتّب  الشــر

 يكــون الإمــام؟ع؟ بصدد بيــان واقعة 
ّ

إلا يعتنا، و عليــه ممّــا يعنــي ثبوته فــي شــر

خارجيّــة لا يترتّــب عليهــا العمل، وهــو بعيد.

بيّــة العبــادة مــع  وأمّــا معتبــرة الفضــل فقــد نوقــش فيهــا بــأنّ ظاهرهــا محبو

 بهــا علــى الحرمــة الذاتيّــة.
ّ

الطهــارة لا مبغوضيّتهــا مــع الحــدث حتّــى يســتدل
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يــلازم  بيّــة مــع الحــدث وهــو لا  الروايــة يقتضــي عــدم المحبو نعــم، ظاهــر 

المبغوضيّــة.

وبيــن  معيّنــة  حالــة  فــي  شــيء  بيّــة  محبو بيــن  ملازمــة  لا  ى:  أخــر وبعبــارة 

، والمناقشــة 
ً
 ولا مبغوضــا

ً
بــا مبغوضيّتــه فــي عدمهــا؛ لإمــكان أن لا يكــون محبو

.
ً
تامّــة ظاهــرا

نعــم، يبقــى أنّ جملــة: »فأحــبّ الله أن لا ... الــخ« وردت في ســياق تعليل 

النهــي عــن الصلاة مــع الحدث، ومــن الواضــح أنّ مجــرّد عــدم المحبوبيّة من 

ــل بــه النهي عن الصــلاة، لكن يمكــن أن يقال: إنّ 
ّ
دون إلــزام لا يناســب أن يعل

بيّتها مــع الحدث  بيّــة الصلاة مــع الطهارة وعــدم محبو ظهــور التعليــل في محبو

.
ً
يهيّا ينــة على حمــل النهي على ما يناســب ذلــك فيكــون تنز يكــون قر

وتبيّــن ممّــا ذكرنــا أنّ هــذه الروايــات الثــلاث لا تصلــح للاســتدلال بهــا فــي 

ييــن.  كالأولــى، أو دلالــةً كالروايتيــن الأخر
ً
المقــام، إمّــا لعــدم تماميّتهــا ســندا

نعم، الروايات السابقة تكفي لإثبات الحرمة الذاتيّة.

ثــمّ لا يخفــى أنّ مــورد معظــم هــذه الروايــات ومنصــرف الباقــي هــو صــلاة 

الدليــل علــى   
ّ

ممّــا دل ودون عبــادات غيرهــا  الحائــض دون ســائر عباداتهــا 

حرمتهــا مثــل صــوم العيدين؛ وذلــك لما عرفــت مــن أنّ الحرمة الذاتيّــة تحتاج 

يــم العبــادة وحــده لا يكفي لإثبــات الحرمــة الذاتيّة؛  إلــى دليــل باعتبــار أنّ تحر

لظهــوره في الإرشــاد إلى البطلان وعدم المشــروعيّة، ولا دلالة فيهــا على الحرمة 

التكليفيّة الناشــئة من وجود مفســدة فــي الفعل حتّى يســتفاد منها وجود حرمة 

يع، وهــي المعبّر عنهــا بالحرمــة الذاتيّة. للفعــل غير حرمــة التشــر

إذن لا بــدّ مــن إقامــة الدليل علــى الحرمة الذاتيّــة كما في صــلاة الحائض، 
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وأمّــا فــي غيرهــا فالظاهــر عدم الدليــل بعد وضــوح عــدم الملازمة بيــن الحرمة 

لاحتمــال  عباداتهــا؛  لســائر  الذاتيّــة  الحرمــة  وبيــن  الحائــض  لصــلاة  الذاتيّــة 

الخصوصيّــة وعــدم ثبــوت إلغــاء الخصوصيّة.

كمــا أنّــه لا ملازمــة بيــن الحرمــة الذاتيّــة لصــوم الحائــض لــو قلنا بهــا وبين 

الحرمــة الذاتيّــة لصــوم العيديــن مثــلاً، كما هــو واضح.

نعــم، خصــوص الطــواف للحائــض قــد تســتفاد حرمتــه الذاتيّــة مــن موثقة 

البصــري المتقدّمــة إذا لــم تحمل علــى الواجب الموسّــع أو على مــا يلازمه من 

الدخــول في المســجد الحــرام، كمــا تقدّم.

وأمّــا صوم العيدين فــلا دليل على حرمته الذاتيّــة؛ لأنّ النصوص الواردة في 

المقــام))) وردت بلســان النهي عن صــوم العيديــن أو الأمر بالإمســاك عنه، وهو 

 علــى الحرمــة؛ لأنّه نهى عنــه أو أمر بتركه فــي مقام احتمال المشــروعيّة 
ّ

لا يــدل

 على نفي المشــروعيّة والأمــر دون الحرمة.
ّ

 إلا
ّ

، فلا يدل والأمــر

 إلى وجــود قرائن في هــذه الروايات على عــدم الحرمــة الذاتيّة، مثل 
ً
مضافــا

، أو مع  اقتــران النهــي عنــه بالنهــي عن صــوم يــوم الشــك، أو الصوم فــي الســفر

 وكــون النهــي فيها للإرشــاد إلى 
ً
المــرض الــذي لا إشــكال في عــدم حرمتــه ذاتا

البطــلان وعدم المشــروعيّة.

 
ّ

 في حرمــة الفعل إلا
ً
إن كان ظاهــرا نعــم، بعضهــا ورد بلســان الحرمة، وهــو و

أنّــه لا ظهــور لهــا فــي الحرمــة الذاتيّة لنفــس الســبب، وهو أنّــه في مقــام توهّم 

يعيّة.  على نفــي المشــروعيّة والحرمة التشــر
ّ

الأمــر والمشــروعيّة فيــدل

)1) لاحظ: وسائل الشيعة 10 : 513، ب 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه.
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يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ الــكلام في حرمــة صلاة  ثــمّ إنّــه ورد فــي تقر

الحائــض ينحصــر فيمــا لــو جــاءت بهــا بقصــد الأمــر الجزمــي أو بقصــد الأمــر 

الاحتمالــي، وعلــى تقديــر ثبوتهــا تتصــف الصــلاة فــي الحالــة الأولــى بحرمتين 

 بالحرمــة الذاتيّة، وأمّــا إذا جاءت 
ّ

يعيّة، وفــي الثانيــة لا تتصــف إلا ذاتيّــة وتشــر

إنّمــا جــاءت بهــا بقصــد التعليــم _ مثــلاً _ فــلا كلام في  بهــا لا بذلــك القصــد و

.
ً
 ولا ذاتا

ً
يعا عــدم حرمتهــا لا تشــر

وفيه:

أوّلاً: أنّ لازم مــا ذكــره اختصــاص الحرمة بالصــلاة المأتي بها بقصــد التقرّب 

إمّــا بالأمــر الجزمــي أو الاحتمالــي، وهــذا يعنــي أنّ قصــد التقــرّب دخيــل فــي 

الحرمــة الذاتيّــة وهو غيــر معقــول؛ لأنّ قصد التقــرّب بالأمر الجزمــي إنّما يكون 

يعيّة لا فــي الحرمــة الذاتيّة الناشــئة من المفســدة في   فــي الحرمــة التشــر
ً
مؤثــرا

، ومــع وجودها فالحرمــة ثابتة 
ً
 وعدما

ً
الفعــل، لأنّها تــدور مدار المفســدة وجــودا

إن قصــد التقرّب. إن لــم يقصــد التقــرّب بهــا، ومــع عدمها فــلا وجود لهــا و و

 في رفــع الحرمة 
ً
كمــا أنّ قصــد التقــرّب بالأمــر الاحتمالــي إنّمــا يكــون مؤثّــرا

يعيّة لا فــي ثبــوت الحرمــة الذاتيّــة، كمــا عرفت. التشــر

إن اشــتملت علــى ما هــو عبادة  : أنّ عباديّــة الصــلاة ليســت ذاتيّــة و
ً
وثانيــا

بذاتــه كالســجود، لكــن مجمــوع الأجــزاء والشــرائط التــي هــي الصــلاة تكــون 

ق النهي بها فــي حالة معيّنة 
ّ
ق الأمر بها، وحينئــذٍ إذا تعل

ّ
عباديّتهــا من جهــة تعل

ــق بالصلاة بمــا هي عبــادة؛ لأنّ ذلك يســتلزم اجتماع 
ّ
كالحيــض فالنهــي لا يتعل

)1) التنقيح في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 7 : 328�
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أي:  عبــادة،  لكانــت  النهــي  لــولا  التــي  بالصــلاة  ــق 
ّ
يتعل إنّمــا  و والنهــي،  الأمــر 

ــق بــذات الصــلاة التي هــي عبــارة عــن الأفعــال الخاصة مــن الأجزاء 
ّ
أنّــه يتعل

 علــى حرمتها علــى الحائــض، وهذا المنهــيّ عنــه يتحقّق إذا 
ّ

يــدل والشــرائط، و

صــدرت هــذه الأفعــال مــن الأجــزاء والشــرائط مــن الحائــض ســواء صــدرت منهــا 

ق بــذات العمل لا بمــا هو عبادة�
ّ
بقصــد التقــرّب أو بقصــد التعليــم؛ لأنّ النهي متعل

ومــن الواضــح أنّ ذات العمــل لا يحتــاج فــي اتّصافــه بالحرمــة إلــى قصــد 

.
ً
التقــرّب حتّــى يقــال: إنّــه مــع عدمــه لا يكــون الفعــل حرامــا

فالصحيــح: أنّ الحرمــة الذاتيّــة _ إذا قلنــا بها _ ثابتــة فــي جميــع الحــالات 

حتّــى إذا جــاءت بالعبــادة بقصــد التعليــم لا بقصــد التقــرّب.

حرمة صوم العيدين

)1( بــلا إشــكال ولا خــلاف، وعليــه اتّفــاق فقهــاء الإســلام كما عــن المعتبــر)))، 
 عليــه النصــوص المســتفيضة)))�

ّ
وتــدل

)2( إشــارة إلــى مــا ذهــب إليه جماعــة، منهــم الصدوق والشــيخ وابــن حمزة))) 

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 712�

)2) لاحظ: وسائل الشيعة 10 : 513، ب 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه.

)3) المقنع : 515 / تهذيب الأحكام 10 : 216، ح 851 / الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 354�

إن كان عن كفــارة القتل  أحدهــا: صــوم العيدين الفطــر والأضحــى)1( و

وايــة الدالّــة عليه  فــي أشــهر الحــرم، والقــول بجــوازه للقاتــل شــاذ والر

ضعيفــة ســنداً ودلالةً)2(.

أحدها: صوم 
العيدين الفطر 

والأضحى
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ين متتابعين من الأشــهر الحــرم، فإنّه  من اســتثناء مــن وجب عليــه صوم شــهر

 لــه بصحيحــة زرارة 
ّ

يق، واســتدل إن دخــل فيــه العيــد وأيّام التشــر يصومهمــا و

 في أشــهر 
ً
؟ع؟: »عــن رجل قتل رجلاً خطأ يّــة فــي الفقيه، عــن أبي جعفر المرو

ين متتابعين من أشــهر الحــرم، قلت: إنّ  الحــرم، قــال: عليــه الدية وصــوم شــهر

يق؟ فقال: يصومــه فإنّه حــق لزمه«)))� هــذا يدخل فيــه العيد وأيّــام التشــر

ياد، عن زرارة، عنه؟ع؟. ورواها في الكافي))) بسند فيه سهل بن ز

ورواها في التهذيب))) بسند صحيح عنه، عن أبي عبد الله؟ع؟.

؟ع؟.  عنه، عن أبي جعفر
ً
ورواها في الكافي))) أيضا

هــذا وقــد تقدّم في بحــث التتابع فــي الصوم أنّ الصــوم الواجب فيــه التتابع 

ل العيد، وأنّه اســتثني 
ّ
لا يجــوز الشــروع فيه في زمان يعلم أنّه لا يســلم لــه بتخل

ين متتابعين  منــه مــوارد منها: كفــارة القتــل في الأشــهر الحــرم وهي صــوم شــهر

يجــب  فإنّــه  ومحــرّم،  الحجــة  ذي  أو  الحجــة،  وذي  القعــدة  ذي  أي:  منهــا، 

ل العيد، وذكرنــا أنّه بناءً على العمــل بالرواية فإنّ ذلك 
ّ
إن علــم بتخل صومهمــا و

يكون اســتثناءً مــن حكمين:

يق لمن كان في منى. الأوّل: من حرمة صوم يوم العيد وأيّام التشر

يوم من  ين بصوم شــهر هلالــي و ــة تحقّق التتابع بين الشــهر
ّ
الثانــي: من أدل

 أمكن صوم 
ّ

إلا ، فــإنّ التتابــع لا يتحقّق بذلك فــي هــذه الكفــارة و الشــهر الآخــر

)1) من لا يحضره الفقيه 4 : 110، ح 5212�

)2) الكافي 4 : 139، ح 8�

)3) تهذيب الأحكام 10 : 215، ح 850 وح 851�

)4) الكافي 4 : 140، ح 9�
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ّ

يوم مــن ذي الحجــة، فوجوب صوم يــوم العيد الــذي تدل شــهر ذي القعــدة و

 بنــاءً على هذا الاســتثناء.
ّ

عليه هــذه الصحيحــة لا يتمّ إلا

ين: ى: أنّ هذه الصحيحة ظاهرة في أمر وبعبارة أخر

الأوّل: وجوب صوم يوم العيد في هذه الكفارة.

ين متتابعين من الأشــهر الحرم يســتلزم دخــول العيد  الثانــي: أنّ صــوم شــهر

إقــرار الإمام؟ع؟ المفروغيّــة عن ذلك، وهذا يســتلزم ما  فيــه بل ظاهر الســؤال و

ذكرناه من الاســتثناء.

ين  نعــم، يظهر مــن البعــض حمل الروايــة علــى مــا إذا أراد أن يصوم الشــهر

إن كان يجوز  بالنحــو المســتلزم لذلــك كمــا إذا شــرع مــن نصــف ذي القعــدة و

 من ذي 
ً
يومــا لــه أن يصومهمــا بنحــو لا يســتلزم ذلــك كمــا إذا صــام ذا القعدة و

الحجــة، ولا يخفــى أنّ مرجــع ذلــك إلى منــع الاســتثناء الثاني.

ين   _ فــي أنّ صوم هذين الشــهر
ً
وفيــه: أنّ الصحيحــة ظاهرة _ ســؤالاً وجوابا

يســتلزم دخــول العيد، أمّا مــن الســؤال فواضح، وأمّا مــن الجــواب فلظهوره في 

إقــراره علــى ذلك حيث لــم يقل له: إنّــه يمكن صومهمــا بنحو لا يســتلزم ذلك.

وأنكــر ذلــك جماعــة  الالتــزام بمضمــون الصحيحــة،  مــن جماعــة  يظهــر  و

: آخــرون، وأجابــوا عــن الاســتدلال بهــا بأمــور

يقــي الكافي،  يــاد في أحــد طر الأمــر الأوّل: أنّهــا ضعيفــة الســند بســهل بن ز

؛ لأنّ ابن أبــي عمير لا يمكن عــادةً أن يروي عن  يق الآخــر وبالإرســال فــي الطر

أبــان بــن تغلب بلا واســطة، وهــي مجهولة.

يّة بطرق أخرى صحيحة، كما عرفت. وفيه: أنّ الرواية مرو

. الأمر الثاني: سقوط الرواية عن الاعتبار بإعراض المشهور
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كتابــي الأخبــار  فــي  والشــيخ  المقنــع  فــي  الصــدوق  مــن  الظاهــر  أنّ  وفيــه: 

والمبســوط والنهايــة وابن حمــزة في الوســيلة وغيرهــم العمــل بالروايــة والالتزام 

بمضمونهــا، بــل يمكــن أن يقــال: إنّ بعــض مــن لــم يلتــزم بذلــك اســتند إلــى 

ه 
ّ
دعــوى ضعــف ســند الروايــة بســهل كما صــرّح به فــي بعــض الكلمــات، ولعل

إذا عــرف وجــود طــرق صحيحــة لهــا، وهــذا يقــدح فــي تحقّــق  يلتــزم بذلــك 

الإعــراض، كمــا لا يخفــى.

الأمــر الثالث: ما عن المعتبر مــن أنّ الرواية نادرة ومخالفــة لعموم الأحاديث 

المجمــع عليهــا المانعــة عــن صــوم يــوم العيــد، ولا يمكــن ارتــكاب التخصيص 

فيها، فــلا بدّ مــن رفضها.

وفيه: أنّ الرواية ليست نادرة لا روايةً ولا عملاً كما عرفت.

؛ لإمكان التخصيص والاســتثناء، 
ً
وأمّا مخالفتها لعموم الأحاديث فهو ليس محذورا

وقد التزموا بذلك بالنســبة إلى العمومــات القرآنيّة فضلاً عن هذه العمومات�

الأمــر الرابــع: ما أشــار إليــه المحقّق فــي المعتبــر))) مــن أنّ الرواية ليــس فيها 

ليــس  الحــرم  فــي الأشــهر  المطلــق بالصــوم  العيــد، وأنّ الأمــر  يــح بصــوم  تصر

يــح فــي صــوم عيدهــا. بصر

 إلى ما رواه في الكافي بســنده 
ً
يظهــر من الجواهــر))) أنّ العلّامة كان ناظــرا و

عــن أبــان بن تغلــب، عن زرارة، فــإنّ الضمير فــي قوله؟ع؟: »يصومــه« لا يرجع 

إنّمــا يرجــع إلــى صوم  ، و  كان الــلازم تثنيــة الضميــر
ّ

إلا إلــى قولــه: »العيــدان« و

ين،  ين متتابعيــن« والمراد أنّــه يصوم الشــهر يصــوم شــهر ين في قولــه: »و شــهر

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 714�

)2) جواهر الكلام 17 : 88�
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وأنّ وجــود العيــد لا يضــرّ بتحقّــق التتابــع كما فــي صوم ثلاثــة أيّام بــدل هدي 

يأتي  ــل فيهــا العيــد، و
ّ
إن تخل يــة، فإنّــه يصــحّ و التمتــع إذا شــرع فيهــا يــوم الترو

بالثالــث بعــد العيد.

 على حرمــة صوم العيد، 
ّ

والحاصــل: أنّ الرواية ليســت بصدد الاســتثناء ممّا دل

ل العيــد في تحقّق التتابــع المعتبر�
ّ
إنّمــا هي بصــدد بيان عــدم مانعيّة تخل و

كثــر من عيــد واحد  وأضــاف فــي الجواهــر إشــكالاً آخر وهــو: عدم وجــود أ

يحــرم صومه فــي الأشــهر الحرم، فمــا معنــى قولــه: »العيدان«؟

فــي  رواه  مــا  علــى  النظــر  قصــر  مــن  ناشــئ  تقــدّم  مــا  أنّ  يخفــى  لا  أقــول: 

يقيهــا وغيــر تامّة  الكافــي حيــث يقــال: إنّ الروايــة ضعيفــة بســهل في أحــد طر

، لكنّك عرفــت الجــواب عــن ذلــك وأنّ الرواية  يقهــا الآخــر لمــا ذكــر دلالــةً بطر

 إلى 
ً
يّــة بطرق أخــرى صحيحة، ولا تجــري فيها المناقشــة المذكــورة، مضافا مرو

كثر مــن عيد واحد  احتمــال وقــوع التصحيف فيهــا وليكن وضوح عــدم وجود أ

ينة علــى ذلك، مــع أنّ الموجــود فــي الرواية بكافــة طرقها  فــي الأشــهر الحــرم قر

يق كلمــة »العيــد« لا »العيــدان«. عــدا هــذا الطر

ين متتابعيــن غيــر  كمــا أنّ إرجــاع الضميــر فــي »يصومــه« إلــى صــوم شــهر

يمكن  ين«، و  بتقدير ونحوه؛ إذ لا معنى لأن يقال: »يصوم صوم شــهر
ّ

صحيح إلا

أن يرجــع الضميــر إلى »شــيء« في قولــه: »يدخل فــي هذا شــيء«، والمراد به 

؛  يق، وأمّــا الإرســال ووجــود الواســطة فهو _ لوثبــت _ لا يضرّ العيــد وأيّــام التشــر

. لكــون المرســل ابن أبــي عمير

ثــمّ إنّ الروايــات الــواردة فــي محــل الــكلام _ أي: القتــل فــي الأشــهر الحُرُم 

ياد _ وروايــة التهذيــب  _ عبــارة عــن روايــة الكافــي الأولــى _ وفيهــا ســهل بــن ز
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وروايــة الفقيــه، وأمّــا الباقــي فهــي واردة فــي القتل فــي الحَــرَم، وهي عبــارة عن 

روايــة الكافــي الثانيــة وروايــة التهذيــب الثانيــة، ومنــه يظهــر أنّ المســتند فــي 

المقــام روايــة التهذيــب وروايــة الفقيــه، والســند فيهمــا صحيــح.

وأمّــا القتــل فــي الحَــرَم فقــد عرفــت دلالــة روايتيــن صحيحتين عليــه، لكن 

الظاهــر مــن جماعــة عــدم الالتــزام بهــذا الحكم فــي غير محــل الــكلام؛ لأنّهم 

ذكــروه كاســتثناء من حرمــة صوم العيــد، فلو كان القتــل في الحَــرَم كذلك لكان 

 الشــيخ الــذي نقــل الروايتين.
ً
المناســب ذكــره خصوصا

وفــي الجواهــر))) احتمــال قراءة »الحــرم« بلفظ الجمع بــإرادة الأشــهر الحُرُم، 

 لمــن أنكر وجود دليل على إلحاق الحَرَم بالأشــهر الحُرُم 
ً
وأنّ ذلــك يكون عذرا

يتهــم للنصــوص المذكورة مــع وجودها  كالمحقّــق، فإنّــه من المســتبعد عــدم رؤ

، وقد 
ً
فــي المجاميــع الحديثيّة، وذكــر أنّ عنده نســخة من الكافــي معتبرة جــدّا

أعــرب فيها »الحــرم« بضمّتين.

يق حرمة صوم أيّام التشر

: »بــلا خــلاف معتــدّ بــه أجــده فيه، بــل عــن الغنيــة والمعتبر  )1( فــي الجواهــر
والتذكــرة والمنتهــى الإجماع عليــه«)))�

)1) جواهر الكلام 43 : 26�

)2) جواهر الكلام 17 : 122�

عشــر  والثانــي  عشــر  الحــادي  وهــي  يق،  التشــر أيّــام  صــوم  الثانــي: 

ق علــى الأقوى  والثالــث عشــر مــن ذي الحجــة لمــن كان بمنــى، ولا فر

بيــن الناســك وغيــره)1(.

الثاني: صوم 
يق أيّام التشر
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 على الحكم في الجملة الأخبار المســتفيضة الآتيــة. نعم، يقع الكلام 
ّ

يــدل و

: أمور في 

يق هل هــي الأيّام الثلاثــة بعد العيــد، أو أنّها  الأمــر الأوّل: فــي أنّ أيّام التشــر

 أنّها قــد تطلق على 
ّ

إن كان هــو الأوّل إلا يومــان بعده؟ فــإنّ المعــروف و العيــد و

الثانــي علــى مــا ذكــره بعضهــم. والنصــوص بلحــاظ ذلــك مختلفــة، فإنّهــا على 

طائفتين:

 على الاحتمال الأوّل، وهي:
ّ

الطائفة الأولى: ما دل

1_ صحيحــة الحــلال )الخــلال(، قال: »قــال لنا أبــو عبــد الله؟ع؟: لا صيام 

كل وشــرب«)))  بعــد الأضحــى ثلاثة أيّــام، ولا بعــد الفطر ثلاثــة أيّام، إنّهــا أيّام أ

لظهورهــا فــي حرمة صيــام ثلاثة أيّام بعــد الأضحى، والظاهــر أنّ ذلك من جهة 

يق. أيّام التشــر كونها 
يــة بــن عمّــار قــال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عــن صيام  2_ صحيحــة معاو
يق، فقــال: أمّــا بالأمصار فــلا بأض بــه، وأمّا بمنــى فــلا«))) لظهورها  أيّــام التشــر
ينــة جــواز  يق التــي يحــرم صومهــا بقر فــي عــدم دخــول العيــد فــي أيّــام التشــر
 ،  حتّــى بالأمصــار

ً
؛ لوضــوح أنّ العيــد لا يجــوز صومــه مطلقــا صومهــا بالأمصــار

وظهورهــا فــي أنّهــا لا تقــل عــن ثلاثة مــن جهــة التعبيــر بالجمــع »أيّام«.
يــة بــن عمّــار الثانيــة قال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عن  3_ صحيحــة معاو
يق، فقــال: إنّما نهى رســول الله؟ص؟ عــن صيامها بمنــى، فأمّا  صيــام أيّام التشــر

بغيرها فــلا بأض«)))، وهي كالســابقة.

)1) وسائل الشيعة 10 : 519، ب 3 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 516، ب 2 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 1�

)3) وسائل الشيعة 10 : 517، ب 2 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 2�
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؟ع؟ قال: »ســألته عن رجــل قتل رجلاً  4_ صحيحــة زرارة، عــن أبــي جعفــر

 فــي الشــهر الحرام، قــال: تغلــظ عليــه الديــة، وعليه عتــق رقبــة أو صيام 
ً
خطــأ

ين متتابعيــن من أشــهر الحُرُم، قلــت: فإنّه يدخل في هذا شــيء، قال: ما  شــهر

يق، قال: يصومه فإنّه حــق يلزمه«))) لظهورها  هــو؟ قلت: يوم العيد وأيّام التشــر

يق، وأنّها لا تقل عــن ثلاثة. فــي عدم دخــول العيد في أيّــام التشــر

5_ روايــة الزهــري، عــن علــي بــن الحســين؟ع؟ _ في حديث _ قــال: »وأمّــا 

يق،  يوم الأضحــى وثلاثة أيّام من أيّام التشــر الصــوم الحــرام فصوم يوم الفطــر و

مرنا بــه ونهينــا عنه _ إلــى أن قال: _ وصــوم الوصــال حرام، 
ُ
وصــوم يــوم الشــك أ

وصــوم الصمــت حــرام، وصــوم نــذر المعصيــة حــرام، وصــوم الدهــر حــرام«))) 

يحهــا بأنّهــا ثلاثــة، وأنّها غيــر الأضحى. لتصر

6_ روايــة القاســم الصيقل: »أنّــه كتب إليه: يا ســيّدي، رجل نــذر أن يصوم 

 ما بقي، فوافــق ذلك اليوم يــوم عيد فطــر أو أضحى أو 
ً
 مــن الجمعة دائمــا

ً
يومــا

يق _ إلى أن قال: _ فكتب إليه قــد وضع الله عنــك الصيام في هذه  أيّــام التشــر

 بدل يــوم«))) لظهورها فــي أنّها غير الأضحــى، وأنّها لا 
ً
هــا، وتصــوم يوما

ّ
الأيّــام كل

تقل عــن ثلاثة.

7_ صحيحة الأعشــى قــال: »قال أبو عبد الله؟ع؟: نهى رســول الله؟ص؟ عن 

يق، واليــوم الذي تشــك فيه من شــهر  صــوم ســتة أيّــام: العيديــن، وأيّــام التشــر

يب الســابق. رمضان«))) بالتقر

)1) وسائل الشيعة 10 : 380، ب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 513، ب 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 1�

)3) وسائل الشيعة 10 : 514، ب 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 6�

)4) وسائل الشيعة 10 : 515، ب 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 7�
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8_ صحيحــة كــرام قال: »قلــت لأبي عبــد الله؟ع؟: إنّي جعلت على نفســي 

أن أصــوم حتّى يقــوم القائم، فقال: صم ولا تصم في الســفر ولا العيدين ولا أيّام 

يب الســابق. يق ولا اليوم الذي يشــك فيه من شــهر رمضان«))) بالتقر التشــر

 بنهار 
ً
كل طعاما 9_ روايــة كــرام قال: »حلفت فيمــا بيني وبيــن نفســي أن لا آ

 حتّــى يقــوم قائــم آل محمــد، فدخلت علــى أبي عبــد الله؟ع؟ فقلــت له: 
ً
أبــدا

 حتّــى يقوم 
ً
 أبــدا

ً
 نهــارا

ً
كل طعامــا رجــل مــن شــيعتكم جعــل الله عليــه أن لا يــأ

يق،  قائــم آل محمــد؟ قال: فصم يا كــرام، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيّام التشــر

يب الســابق. «))) بالتقر
ً
يضا  ولا مر

ً
ولا إذا كنــت مســافرا

 على الاحتمال الثاني، وهي عبارة عن:
ّ

الطائفة الثانية: ما دل

1_ صحيحــة منصــور بن حــازم، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »ســمعته يقول: 

النحــر بمنى ثلاثــة أيّام فمــن أراد الصوم لــم يصم حتّــى تمضي الثلاثــة الأيّام، 

والنحــر بالأمصــار يــوم، فمــن أراد أن يصوم صــام من الغــد«))) لظهورهــا في أنّ 

الأيّــام التي يحــرم صومها هــي ثلاثة، أوّلهــا العيد.

2_ صحيحــة أبــي أيوب، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »في رجــل كان عليه صوم 

ين متتابعيــن فــي ظهــار فصــام ذا القعــدة ودخــل عليــه ذو الحجــة كيف  شــهر

يق فــي منى، ثــمّ يقضيها في   أيّام التشــر
ّ

ــه إلا
ّ
يصنــع؟ قــال: يصــوم ذا الحجة كل

ين متتابعين،  أوّل يــوم مــن المحرّم حتّى يتــمّ ثلاثة أيّــام، فيكون قد صام شــهر

)1) وسائل الشيعة 10 : 515، ب 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 8�

)2) وســائل الشــيعة 10 : 515، ب 1 مــن أبــواب الصــوم المحــرّم والمكــروه، ح 9. )ولكــن الحديــث 

ــر هــذا الحديــث(. التاســع فــي طبعــة إســلاميّة عــن ســماعة، وهــو غي

)3) وسائل الشيعة 10 : 517، ب 2 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 3�
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يق التي  ثــمّ قــال: ولا ينبغي لــه أن يقــرب أهله حتّــى يقضي الثلاثــة أيّام التشــر

 ثمّ 
ً
 ثــمّ صام مــن الشــهر الذي يليــه أيّامــا

ً
لــم يصمهــا، ولا بــأض إن صــام شــهرا

يب الســابق مع  ين«))) بالتقر ــة أن يقطعه ثمّ يقضي بعد تمام الشــهر
ّ
عرضــت عل

يق علــى تلك الأيّــام الثلاثة. إطــلاق أيّام التشــر

3_ صحيحــة رفاعــة قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن المتمتــع لا يجــد 

يــوم عرفــة، قلت: فإنّــه قدم  ية و يــوم الترو يــة و الهــدي، قــال: يصــوم قبــل الترو

يق، قلت؟ لم يقــم عليه جماله،  ية، قال: يصــوم ثلاثة أيّام بعد التشــر يــوم الترو

قــال: يصــوم يــوم الحصبة وبعــده يوميــن، قال: قلــت: ومــا الحصبة؟ قــال: يوم 

، إنّا 
ً
؟ قال: نعــم أليــس هو يــوم عرفــة مســافرا نفــره، قلــت: يصــوم وهــو مســافر

())) يقــول  حَجِّ
ْ
امٍ فيِ ال يَّ

َ
اثَةِ أ

َ
أهــل بيــت نقــول ذلــك لقــول الله؟عز؟: )فَصِيَامُ ثَل

فــي ذي الحجــة«))) لدلالتهــا علــى جواز صوم يــوم الحصبــة وهو اليــوم الثالث 

يق التي يحــرم صومها. ، وأنّــه ليس مــن أيّــام التشــر عشــر

، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عن  يــة بــن عمّــار 4_ صحيحــة معاو

يوم  ية و  قبــل الترو
ً
؟ قال: يصــوم ثلاثة أيّام فــي الحج يوما

ً
متمتــع لم يجــد هديا

يــوم عرفة، قــال: قلــت: فإن فاتــه ذلك؟ قــال: يتســحّر ليلــة الحصبة  يــة و الترو

يوميــن بعده، قلت: فــإن لم يقم عليه جمالــه أيصومها في  يصــوم ذلك اليوم و و

إن شــاء إذا رجــع إلــى أهله«)))  يــق، و يــق؟ قــال: إن شــاء صامهــا في الطر الطر

يب الســابق. بالتقر

)1) وسائل الشيعة 10 : 373، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 8�

)2) سورة البقرة : 196�

)3) وسائل الشيعة 14 : 178، ب 46 من أبواب الذبح، ح 1�

)4) وسائل الشيعة 14 : 179، ب 46 من أبواب الذبح، ح 4�
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5_ صحيحــة العيــص بن القاســم، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »ســألته عن 

يــة وليــس معه هــدي، قــال: فلا يصــوم ذلك اليــوم ولا  متمتــع يدخــل يــوم الترو

يصــوم  ، و  وهــو يــوم النفــر
ً
يتســحّر ليلــة الحصبــة فيصبــح صائمــا يــوم عرفــة، و

يب. يوميــن بعــده«))) بنفــس التقر

ــي وأبــو 
ّ
 أصل

ً
6_ صحيحــة عبــد الرحمــن بــن الحجّــاج قــال: »كنــت قائمــا

م ثــمّ جلس، 
ّ
الحســن قاعــدٌ قدّامــي وأنــا لا أعلــم، فجــاءه عبّــاد البصري فســل

فقــال لــه: يــا أبــا الحســن، ما تقــول فــي رجــل تمتع ولــم يكن لــه هــدي؟ قال: 

يصــوم الأيّــام التي قال الله تعالــى، قال: فجعلت ســمعي إليهما، فقــال له عبّاد: 

يوم عرفة، قــال: فإن فاته  ية و يــوم الترو ية بيوم و وأيّ أيّــام هي؟ قــال: قبل الترو

يوميــن بعــد ذلك، قــال: فلا تقــول كما  ذلــك؟ قــال: يصــوم صبيحــة الحصبــة و

يق،  قــال عبــد الله بن الحســن، قال: فأيّ شــيء قــال؟ قال: يصــوم أيّام التشــر

 كان يقــول: إنّ رســول الله؟ص؟ أمــر بديلاً ينــادي: أنّ هــذه أيّام 
ً
قــال: إنّ جعفــرا

كل وشــرب فــلا يصومــنَّ أحــد، قــال: يــا أبــا الحســن، إنّ الله قــال: )فَصِيَامُ  أ

ه 
ّ
حَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ()))، قال: كان جعفر يقول: ذو الحجة كل

ْ
امٍ فيِ ال يَّ

َ
اثَةِ أ

َ
ثَل

يب الســابق. من أشــهر الحــج«))) بالتقر

7_ صحيحــة حمّــاد بن عيســى قال: »ســمعت أبــا عبد الله؟ع؟ يقــول: قال 

يوم  يــة و يــوم الترو ية بيــوم و علــي؟ع؟: صيــام ثلاثــة أيّام فــي الحــج قبــل الترو

 
ً
يصبح صائما ، و عرفــة، فمن فاته ذلك فليتســحّر ليلــة الحصبة يعني ليلة النفــر

)1) وسائل الشيعة 14 : 179، ب 46 من أبواب الذبح، ح 3�

)2) سورة البقرة : 196�

)3) وسائل الشيعة 14 : 192، ب 51 من أبواب الذبح، ح 4�
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يب. يومين بعــده وســبعة إذا رجع«))) بنفــس التقر و

يمكــن أن يلتزم  ويظهــر ممّــا تقــدّم: وجود تنــاف وتعارض بيــن الطائفتيــن، و

فــي مقــام الجمــع بيــن المتعارضيــن بحمــل أخبــار الطائفــة الثانيــة علــى جــواز 

صــوم يــوم الثالــث عشــر على مــا إذا خرج مــن منى فــي ذلــك اليــوم، ولا يحرم 

 بمنى، كما ســيأتي.
ّ

يق إلا صــوم أيّــام التشــر

ينــة قــول الســائل: »يصــوم وهــو  يشــهد لــه صحيحــة رفاعــة المتقدّمــة بقر و

؟« بعــد أن أمــره الإمــام؟ع؟ بــأن يصــوم يــوم الحصبــة، وكــذا صحيحــة  مســافر

« أي: يوم الحصبة  ينة قول الإمام؟ع؟: »وهو يوم النفــر العيــص بن القاســم، بقر

بعــد أن أمــره بصيامه.

والظاهــر أنّ باقــي روايــات الطائفــة الثانيــة لا تأبــى مــن حملهــا علــى ذلك؛ 

إذ ليــس فــي شــيء منهــا ظهــور في جــواز صــوم اليــوم الثالث عشــر فــي منى، 

فراجــع. ومــن هنــا يمكــن حملهــا علــى مــا ذكرنــاه ولــو مــن بــاب الجمــع بيــن 

يــة علــى النفــر مــن منــى في   مــع ملاحظــة أنّ العــادة جار
ً
الطائفتيــن خصوصــا

يق التي يحــرم صومها هي  هــذا اليــوم، وعليه فما عليه المشــهور من أيّام التشــر

الأيّــام الثلاثــة بعــد العيــد هــو الصحيح.

يق هل تختص بمن كان بمنى أو لا؟ الأمر الثاني: في أنّ حرمة صوم أيّام التشر

 على ما قــد يظهر من 
ً
إن كان الثانــي ليــس قــولاً نــادرا الأوّل هــو المعــروف و

يق  المحقّــق في الشــرائع))) حيث ذكر في جملــة المحظورات: صوم أيّام التشــر

إلــى  « راجعــة  أنّ »علــى الأشــهر فــإنّ الظاهــر   ، كان بمنــى علــى الأشــهر لمــن 

)1) وسائل الشيعة 14 : 198، ب 53 من أبواب الذبح، ح 3�

)2) شرائع الإسلام 1 : 190�
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يــم، ومــن الواضــح أنّ مقابــل  الاختصــاص بمــن كان بمنــى لا إلــى أصــل التحر

. الأشــهر المشــهور لا النادر

 حال، فالروايات في المقام على طائفتين:
ّ

وعلى كل

الأعشــى)))،  صحيحــة  مثــل:  عديــدة،  وهــي  المطلقــة،  الأولــى:  الطائفــة 

وغيرهــا. أيــوب)))  أبــي  وصحيحــة  ســماعة)))،  وموثقــة  كــرام)))،  وصحيحــة 

، مثل: صحيحة 
ً
دة بمن كان بمنى، وهي عديــدة أيضا الطائفــة الثانيــة: المقيَّ

يــة بــن عمّــار)))، وصحيحتــه الثانيــة)))، وصحيحــة منصــور بــن حــازم)))،  معاو

كليب الأســدي)))� وصحيحة 

والمعــروف الجمع بيــن الطائفتين بتقييد الأولــى بالثانية؛ لدلالتهــا على جواز 

، فتخصّص الأولى بمــن كان بمنى. يق بالأمصــار صوم أيّام التشــر

شــكل عليــه: بــأنّ حمــل الطائفــة الأولــى علــى مــن كان بمنــى حمــل لهــا 
ُ
وأ

ــة عــدد الحــاج فــي تلــك الأزمنــة، فيصعــب حمــل هذه 
ّ
؛ لقل علــى الفــرد النــادر

 وأنّ النهي عنــه ورد في ســياق النهي 
ً
المطلقــات الكثيــرة علــى ذلــك، خصوصــا

عــن صــوم العيديــن الــذي لا يختــص بمــن كان بمنى.

)1) وسائل الشيعة 10 : 515، ب 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 7�

)2) وسائل الشيعة 10 : 515، ب 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 8�

)3) وسائل الشيعة 10 : 514، ب 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 5�

)4) وسائل الشيعة 10 : 373، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 8�

)5) وسائل الشيعة 10 : 516، ب 2 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 1�

)6) وسائل الشيعة 10 : 517، ب 2 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 2�

)7) وسائل الشيعة 10 : 517، ب 2 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 3�

)8) وسائل الشيعة 10 : 517، ب 2 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 5�
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وقــد يجــاب عنه: بــأنّ الأولــى منزّلة علــى مــن كان بمنــى؛ لأنّ كلمــة »أيّام« 

 بمنــى، وأمّــا فــي غيرها 
ّ

يق لا تكــون ثلاثــة إلا ــه ثلاثــة، وأيّــام التشــر
ّ
جمــع، وأقل

فهــي يومــان كما نقل عن الشــهيد فــي الروضة)))، وعليــه فلا إطــلاق فيها حتّى 

. يلــزم الحمل علــى النادر

كــن  وفيــه: أنّ هــذه التســمية لا تختلــف باختــلاف الأشــخاص بلحــاظ أما

لــه صحيحتــا  يشــهد  و ونحوهــا،  البيــض  والأيّــام  النحــر  يــوم  مثــل  تواجدهــم 

يق بالنســبة إلى  ية بــن عمّــار المتقدّمتان؛ لظهورهما في صدق أيّام التشــر معاو

. مــن فــي الأمصار

وقــد يقــال: إنّ الثانيــة المفصّلــة تحمــل علــى مــا هــو المتعــارف وهــو الصــوم 

الواجــب فــي صومها بمنــى، أي: بــدل الهــدي، والمتعارف مــن صومهــا بالأمصار 

وهــو الصوم المســتحب، فيحمل قولــه؟ع؟ فيها: »وأمّا بمنى فــلا« على الواجب، 

وقولــه؟ع؟: »أمّــا بالأمصــار فلا بأض« علــى المســتحب، فيكون المنهــيّ عنه هو 

إنّمــا ذكــر  يق ولا خصوصيّــة لمــن كان بمنــى، و الصــوم الواجــب فــي أيّــام التشــر

ذلــك لأنّ المتعــارف فــي صومهــا بمنــى هــو الصــوم الواجــب، كمــا أنّ الجائــز هو 

 باعتبــار التعارف، 
ّ

الصوم المســتحب فيهــا، ولا خصوصيّة لمــن كان بالأمصــار إلا

يق ســواء كان بمنى أو  وعليــه فالحــرام هو إيقــاع الصــوم الواجب فــي أيّام التشــر

.
ً
 أيضا

ً
، كمــا أنّ الجائــز هو الصــوم المســتحب فيها مطلقــا بالأمصــار

يشــهد له صحيحة أبي أيــوب))) وصحيحة زرارة))) وموثقة كــرام)))، لدلالتها  و

)1) الروضة البهيّة 2 : 139�

)2) وسائل الشيعة 10 : 373، ب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 8�

)3) وسائل الشيعة 10 : 380، ب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�

)4) وسائل الشيعة 10 : 384، ب 11 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�
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.
ً
يق مطلقا علــى حرمة الصــوم الواجب في أيّام التشــر

وعليــه تكــون روايــات الثانيــة بدلالتهــا علــى جــواز الصــوم المســتحب فــي 

ــة على المنع مــن الصوم 
ّ
 أخصّ مــن روايات الأولــى الدال

ً
يق مطلقــا أيّــام التشــر

، مــن دون فرق بيــن الصــوم الواجب والمســتحب، 
ً
 أيضــا

ً
يق مطلقــا أيّــام التشــر

، ولا يلزم  فتخصّصهــا وتحمل على الصوم الواجب ســواء كان بمنــى أو بالأمصار

. مــن ذلــك الحمل علــى الفــرد النــادر مادامت تشــمل مــن كان بالأمصار

ويلاحظ على ذلك:

؛ لأنّ حمــل عنــوان »مــن كان بمنــى« علــى الصوم  أوّلاً: أنّــه خــلاف الظاهــر

ينة  « على الصوم المســتحب بحاجــة إلى قر الواجــب وحمل عنــوان »بالأمصار

يــن على نحــو الموضوعيّة.  فالظاهــر أخذ هــذه العناو
ّ

إلا  عليــه، و
ّ

تــدل

ة على جواز الإتيــان بالصوم الواجب في 
ّ
: أنّه خلاف الروايــات))) الدال

ً
وثانيــا

يق فــي غيــر منى، فــي حيــن أنّ مقتضــى هــذا الجمع حرمــة الصوم  أيّــام التشــر

 على جــواز صوم بدل 
ّ

الواجــب فيهــا حتّى فــي غير منــى، والروايات هي مــا دل

، أي: يــوم الحصبة بعد خروجــه من منى. الهــدي في اليــوم الثالث عشــر

 ،
ً
يق بمنــى إذا كان مســتحبا يــز صوم أيّام التشــر : أنّ لازم مــا ذكــر تجو

ً
وثالثــا

ولا قائــل بذلك.

والصحيــح: أن يقال: إنّ قولــه؟ع؟: »وأمّا بالأمصار فلا بأض بــه« في الثانية 

يــح في الجواز ولا بــدّ من الالتزام بذلك. نعم، هذا يســتلزم حمل المطلقات  صر

يح في   يســتوجب رفــع اليد عمّا هــو صر
ً
، لكنّه ليس محذورا علــى الفــرد النــادر

، ومن هنا يكون الجمــع الأوّلي أقرب. الجــواز

)1) وسائل الشيعة 14 : 192، ب 51 من أبواب الذبح، ح 4�
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نعــم، إذا ثبــت مــا نقــل عن الشــهيد فــي الروضــة ارتفــع التعــارض ولا مجال 

للتقييــد حينئــذٍ؛ لاختصاص الأولى بمن كان بمنى، ولا تنافــي بينها حينئذٍ وبين 

.  على الجــواز بالأمصار
ّ

مــا دل

الأمــر الثالــث: في أنّ الحكــم بالحرمة لمــن كان بمنى هل يختص بالناســك 

غيره؟ يعم  أو 

:  له بأمور
ّ

مة في بعض كتبه))) إلى الأوّل، وقد يستدل
ّ

ذهب العلا

ة إلى الناسك.
ّ
أوّلاً: دعوى انصراف الأدل

 غلبــة وجــود الناســك فــي منى، 
ّ

ويلاحــظ عليــه: أنّــه لا وجــه للانصــراف إلا

 أنّ المناســب حينئــذٍ مقابلته بغير 
ً
وهــي لا تمنع من الأخــذ بالإطــلاق، خصوصا

الناســك لا بمــن كان بمنى.

: مرســلة الصدوق، قال: »وعن النبــي؟ص؟ والأئمّة؟عهم؟ إنّما كره الصيام 
ً
وثانيا

يق لأنّ القــوم زوّار الله فهــم في ضيافتــه، ولا ينبغــي للضيف أن  فــي أيّــام التشــر

يصوم عند مــن زاره وأضافه«)))�

 دلالةً.
ً
إن كان تامّا ويلاحظ عليه: ضعف السند بالإرسال و

ومــن هنــا ذهــب المشــهور إلــى عــدم الاختصــاص لإطــلاق النصــوص بــل 

مــة مــن ذهــب إلــى الاختصــاص.
ّ

قيــل: إنّــه لا يوجــد قبــل العلا

إنّمــا   مــن صــرّح بعــدم الاختصــاص و
ً
نعــم، قــد يقــال: إنّــه لا يوجــد أيضــا

 في عــدم الاختصــاص لاحتمال 
ً
يحا الموجــود إطــلاق الفتــاوى، وهو ليــس صر

إرادة خصــوص الناســك.

)1) قواعد الأحكام 1 : 384�

)2) وسائل الشيعة 10 : 517، ب 2 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 6�
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 حال، مقتضى إطلاق النصوص عدم الاختصاص.
ّ

وعلى كل

ثمّ إنّ هناك روايتين قد تنافيان ما تقدّم، وهما:

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟، عــن أبيــه؟ع؟: »إنّ  1_ موثقــة إســحاق بــن عمّــار

؟ع؟ كان يقــول: مــن فاتــه صيــام الثلاثــة الأيّــام التي فــي الحــج فليصمها 
ً
عليّــا

يق، فــإنّ ذلــك جائز لــه«)))� أيّــام التشــر

؟ع؟ كان يقول: 
ً
، عن أبيه؟عهما؟ قــال: »إنّ عليّــا 2_ روايــة القدّاح، عــن جعفر

ية  يــوم الترو ية بيــوم و مــن فاتــه صيــام الثلاثة الأيّــام في الحــج وهي قبــل الترو

يق فقــد أذن له«)))� يــوم عرفــة فليصم أيّام التشــر و

 إلــى أنّه لا 
ً
، مضافــا وذكــر الشــيخ))) أنّهمــا شــاذّان مخالفــان لســائر الأخبــار

 ما نقــل عن ابن الجنيــد)))، وهذا يســقطهما عن 
ّ

عامــل بهما من الأصحــاب إلا

، مع إمــكان حملهما علــى التقيّة علــى ما قيل. الاعتبــار

يق بمنى من وجــب عليه صوم  ثــمّ إنّه يســتثنى من حرمة صــوم أيّام التشــر

ين متتابعيــن من أشــهر الحُرُم كفــارة القتل الخطأ في الأشــهر الحُــرُم، كما  شــهر

اســتثني ذلك مــن حرمة صــوم العيد)))�

)1) وسائل الشيعة 14 : 193، ب 51 من أبواب الذبح، ح 5�

)2) وسائل الشيعة 14 : 193، ب 51 من أبواب الذبح، ح 6�

)3) الاستبصار 2 : 277، ح 987 / تهذيب الأحكام 5 : 230، ح 778�

)4) مختلف الشيعة 4 : 273�

)5) لاحظ: وسائل الشيعة 10 : 380، ب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب.
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ة عليه مستفيضة)))�
ّ
)1( تقدّم الكلام عن ذلك، والنصوص الدال

)2( الأولــى أن يقــال: »بــأن ينــذر الصــوم إذا فعــل الحــرام الفلانــي« بــدل »إذا 
الواجــب  تــرك  إذا  »أو  بقولــه:  ذكــره  مــا  نظيــر  الفلانــي«،  الحــرام  مــن  تمكّــن 

الفلانــي«؛ وذلك لأنّ مجرّد التمكّــن من الحرام لا يلازم فعــل الحرام ولا يوجب 

الصوم. وبطــلان  حرمــة 

تــرك  أو  الحــرام  فعــل  ــق علــى 
ّ
معل الأوّل  فــي  النــذر  أنّ  الأوّل:  عــن  فرقــه   )3(

يكــون إتيان الصــوم المنذور  الواجــب، وأمّا مــا ذكره فالنــذر فيه لا تعليــق فيه، و

 لنفســه مــن تحقّــق الطاعــة منــه أو تــرك المعصية.
ً
زجــرا

)1) لاحظ: وسائل الشيعة 10 : 25، ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيّته.

الثالــث: صوم يوم الشــك فــي أنّه مــن شــعبان أو رمضان بنيّــة أنّه من 

.)1( رمضــان، وأمّا بنيّــة أنّه من شــعبان فــلا مانع منه كمــا مرّ

مــن  ــن 
َ
تمكّ إذا  الصــوم  ينــذر  بــأن  المعصيــة،  نــذر  وفــاء  الرابــع: صــوم 

الحــرام الفلانــي، أو إذا تــرك الواجب الفلانــي يقصد بذلك الشــكر على 

تيسّــره، وأمّــا إذا كان بقصــد الزجــر عنــه فــلا بأس بــه)2(.

نعــم، يلحــق بــالأوّل فــي الحرمــة مــا إذا نــذر الصــوم زجــراً عــن طاعــة 

أو عــن معصيــة تركهــا)3(. صــدرت منــه، 

الثالث: صوم 
يوم الشك بنيّة 
أنّه من رمضان

الرابع: صوم 
وفاء نذر 
المعصية



فصل ح أقسام الصوم��������������������������������������������������������������������������������������� 271

)1( لا يخفــى أنّ صــوم الصمت بالقيود التــي ذكرها في المتن ممّا لا إشــكال في 
 له بالنهي عنــه في النصوص 

ّ
يع، وأمّا البطلان فيســتدل حرمتــه من جهة التشــر

 إلى عدم المشــروعيّة 
ً
 أو إرشــادا

ً
 تكليفيّــا

ً
وهــو يقتضي الفســاد، ســواء كان نهيــا

وأنّه ممّــا لم يأمر به الشــارع.

 إلــى أنّ المفــروض أنّــه قصد امتثــال الأمــر بالصوم الــذي يكون ترك 
ً
مضافــا

الــكلام مــن قيــوده، وهــذا لا وجــود لــه، ولــم يقصــد امتثــال الأمــر الثابــت فــي 

ــق بالصــوم الخالــي من هــذا القيــد، فيقــع باطلاً.
ّ
يعة المتعل الشــر

و عــن صاحــب المــدارك))) احتمــال الصحّــة؛ لصــدق الامتثال بالإمســاك عن 

المفطــرات وأنّ النهــي متوجّــه إلى الصمــت ونيّته، وهو خــارج عن حقيقــة العبادة�

وفيــه: أنّ النهــي فــي النصــوص ظاهــر فــي توجّهه إلــى الصــوم المنــويّ فيه 

ــق 
ّ
الإمســاك عــن الــكلام لا إلــى خصــوص الصمــت ونيّتــه، أي: أنّ النهــي تعل

ــدة لا بالقيــد حتّــى يقــال: إنّــه خــارجٌ عــن حقيقــة العبادة. بالعبــادة المقيَّ

)1) مدارك الأحكام 6 : 282�

الخامــس: صــوم الصمت، بــأن ينوي فــي صومه الســكوت عــن الكلام 

فــي تمــام النهــار أو بعضــه بجعله فــي نيّتــه من قيــود صومــه، وأمّا إذا 

إن كان في حــال النيّة  إن صمت فــلا بأس بــه، بــل و لــم يجعلــه قيــداً و

بانيــاً علــى ذلــك إذا لــم يجعل الــكلام جــزءً مــن المفطــرات وتركــه قيداً 

صومه)1(. فــي 

الخامس: صوم 
الصمت
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 علــى حرمته صحيحــة زرارة، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ _ في حديــث _ قال: 
ّ

)1( يــدل
»لا وصــال في صيــام«)))، وصحيحــة الحلبي، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »الوصال 

فــي الصيــام أن يجعل عشــاءه ســحوره«)))، وغيرها ممّــا ذكر في نفــس الباب.

نعــم، هناك اختلاف في تفســيره في النصــوص وكلمات العلماء، فقد فسّــره 

، وهو  الشــيخ فــي كتبه))) بــالأوّل بأن ينوي الإمســاك عــن المفطرات إلــى الفجر

مفــاد صحيحــة الحلبــي المتقدّمــة، وصحيحــة حفص، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ 

�(((» يفطر في الســحر  وليلــة، و
ً
قــال: »المواصل فــي الصيام يصــوم يوما

يــس))) بالثانــي بــأن ينــوي الإمســاك عنهــا فــي يوميــن بــلا  وفسّــره ابــن إدر

إفطــار فــي البين، وهــو مفاد روايــة محمد بن ســليمان، عن أبيه، عــن أبي عبد 

الله؟ع؟: »أنّه ســأله عن صوم شــعبان ورمضــان لا يفصل بينهما، قــال: إذا أفطر 

إنّمــا قــال رســول الله؟ص؟: لا وصــال فــي صيام،  مــن الليــل فهــو فصــل، قــال: و

، وقد يســتحب للعبد أن  يعنــي لا يصــوم الرجل يوميــن متواليين من غيــر إفطار

)1) وسائل الشيعة 10 : 520، ب 4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 521، ب 4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 7�

)3) تهذيب الأحكام 4 : 298، ح 897 / المبسوط 1 : 283 / نهاية الأحكام : 170�

)4) وسائل الشيعة 10 : 521، ب 4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 9�

)5) السرائر 1 : 420�

، أو صوم  الســادس: صوم الوصــال، وهو صوم يــوم وليلة إلى الســحر

يوميــن بــلا إفطــار فــي البيــن، وأمّا لــو أخّــر الإفطار إلــى الســحر أو إلى 

الليلــة الثانيــة مع عــدم قصد جعــل تركه جزءً مــن الصوم فــلا بأس به، 

إن كان الأحــوط عــدم التأخيــر إلى الســحر مطلقاً)1(. و

السادس: صوم 
الوصال
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«)))، وروايــة زرارة قــال: »ولا قران بيــن صومين«)))� لا يــدع الســحور

يعيّة فقط فلا إشــكال  ولا يخفــى أنّــه بنــاءً علــى أنّ الحرمة فــي المقام تشــر

يــق بينهما. فــي حرمته بــكلا المعنييــن، ولا أثر عملــي للتفر

وســائر  كل  الأ تــرك  حرمــة  إلــى  ذاتيّة _ الراجعــة  الحرمــة  كانــت  إذا  نعــم، 

يــق، والبحــث عــن أنّ  المفطــرات بعــد الغــروب بنفســها _ كان هنــاك أثــر للتفر

المقصــود بالروايــات هــل هــو الأوّل أو الثانــي؛ لأنّ الحرمــة الذاتيّــة تختص بما 

يــراد مــن صــوم الوصــال فــي النصــوص، فلا بــدّ مــن تعيينــه، ومع عــدم إمكان 

ة.
ّ
تعيينــه يقــع التعــارض بيــن الأدل

ومــن هنــا لا بدّ من الــكلام عــن أنّ الحرمة في المقــام هل هــي ذاتيّة أو لا؟ 

:  لــه بأمور
ّ

يســتدل قــد يقال بالأوّل، و

أوّلاً: صحيحــة الحلبــي المتقدّمة لظهورها في تحقّق الوصــال المحرّم بمجرّد 

إن لم يأخذ ذلك فــي نيّته حتّى يكون  ، أي: و
ً
تأخّر عشــائه إلى الســحر مطلقــا

يع. التشر جهة  من 

وفيــه: أنّ مجــرّد تــرك المفطــرات إلــى الســحر مــن دون إدخــال ذلــك فــي 

إن كان كذلك لغــةً، ومن الواضــح أنّ مثل   عنــد الشــارع و
ً
نيّتــه لا يســمّى صوما

صحيحــة الحلبــي ظاهــرة فــي إرادة الصيــام المتقــوّم بالنيّــة، أي: بــأن يجعــل 

عشــاءه ســحوره فــي النيّة، فلا تشــمل مــا إذا تــرك المفطــرات بلا نيّــة، فتكون 

يعيّة. تشــر الحرمــة حينئذٍ 

مــع أنّ الوصــال ظاهــر في وصل الصــوم بالنهــار بالصوم بالليــل وعدم قطعه 

)1) وسائل الشيعة 10 : 522، ب 4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 10�

)2) وسائل الشيعة 10 : 522، ب 4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 12�
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، وحيــث إنّ الصــوم بالنهــار هــو الصــوم مع نيّــة الإمســاك فلا بدّ  بانتهــاء النهــار

كل  مــن فرض ذلك فــي الصوم الموصول به فيكــون هو الحرام لا مجــرّد ترك الأ

والشــرب في الليل.

يْلِ()))�
َّ
ى الل

َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
: قوله تعالى: )ثُمَّ أ

ً
وثانيا

يفة امتــداد وقت الصــوم الواجــب إلــى الليل فلا  وفيــه: أنّ مفــاد الآيــة الشــر

يجــوز الإفطــار قبلــه، ولا دلالــة فيهــا علــى وجــوب الإفطــار وحرمــة الصــوم بعد 

الليل. حلــول 
الإفطــار  بـ »وجــوب  التعبيــر  مــن  النصــوص  بعــض  فــي  ورد  مــا   :

ً
وثالثــا

« وهــو يســتلزم حرمــة تركــه، مثــل صحيحــة زرارة وفضيــل، عــن  بانتهــاء النهــار
 أن تكون مــع قــوم ينتظرون 

ّ
ــي ثــمّ تفطــر إلا

ّ
؟ع؟: »فــي رمضــان تصل أبي جعفــر

 فابدأ 
ّ

إلا ، و
ّ

، فــإن كنت تفطــر معهم فــلا تخالف عليهم، وأفطــر ثمّ صــل الإفطــار
بالصــلاة، قلــت: ولِــم ذلك؟ قــال: لأنّــه قد حضــرك فرضــان: الإفطــار والصلاة، 
ــي وأنــت صائــم فتكتــب 

ّ
فابــدأ بأفضلهمــا، وأفضلهمــا الصــلاة، ثــمّ قــال: تصل

إلــيّ«)))، وفــي نصــوص أخــرى التعبيــر  صلاتــك تلــك فتختــم بالصــوم أحــبّ 
، عمّــن ذكره، عــن أبي  بـــ »أنّ الإفطــار فــرضٌ«، كمــا فــي روايــة ابــن أبي عميــر
عبد الله؟ع؟ قال: »وقت ســقوط القــرص ووجوب الإفطار مــن الصيام أن تقوم 
بحــذاء القبلــة وتتفقّد الحمرة التــي ترتفع من المشــرق، فإذا جــازت قمّة الرأض 
إلــى ناحيــة المغــرب فقد وجــب الإفطــار وســقط القــرص«)))، وهــذا يتلائم مع 

الذاتيّة. الحرمــة 

)1) سورة البقرة : 187�

)2) وسائل الشيعة 10 : 150، ب 8 من أبواب آداب الصائم، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 10 : 124، ب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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 عــدم جــواز الإفطــار قبلــه وانتهاء الصــوم به 
ً
وفيــه: أنّ المــراد بذلــك ظاهــرا

بــه. كل ونحــوه بعــده لا وجو  جــواز الأ
ّ

وعــدم انتهائــه قبلــه، وهــو لا يقتضــي إلا

يعيّة فقــط، وعليــه لا أثــر للبحــث عــن أنّ أيّ  فالصحيــح: أنّ الحرمــة تشــر

.
ً
يعا ً منهمــا يحــرم تشــر

ّ
المعنييــن هــو المــراد مــن النصــوص؛ لأنّ كلا

 مع فرض عدم المزاحمة لحق الزوج عديدة:
ً
)1( الأقوال في صوم الزوجة تطوّعا

يظهر  القــول الأوّل: عــدم الجــواز بــدون إذن الــزوج فضلاً عــن النهي عنــه، و

كثر علماء الإســلام. مــن المحقّق فــي المعتبــر))) أنّه مــورد اتّفاق علمائنــا وأ

القــول الثانــي: الكراهــة، وهــو المحكــي))) عــن المرتضــى فــي جمــل العلــم 

ر في المراســم وابن حمزة في الوســيلة، وعن ابن زهرة اســتحباب 
ّ

والعمل وســلا

 عليــه الإجماع.
ً
أن لا تصــوم بــدون الإذن مدّعيــا

القــول الثالــث: التفصيل بيــن عــدم الإذن فيكره وبيــن النهي فيحــرم، ذهب 

إليــه الشــهيد فــي اللمعة كما فــي الجواهــر)))، وقال: لــم أجد قائلاً به ســواه كما 

لا أعرف لــه دليلاً.

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 712�

)2) غنائم الأيّام 6 : 100�

)3) جواهر الكلام 17 : 131�

وج، والأحــوط تركه بلا  وجــة مع المزاحمــة لحقّ الــز الســابع: صــوم الز

إن لــم يكــن مزاحمــاً  إذن منــه، بــل لا يتــرك الاحتيــاط مــع نهيــه عنــه و

.)1 لحقّه)

السابع: صوم 
وجة مع  الز

المزاحمة لحقّ 
وج الز
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وأمّا النصوص فهي على طوائف:

صحيحــة  مثــل   ، الجــواز وعــدم  المنــع  منهــا  يســتفاد  مــا  الأولــى:  الطائفــة 

محمد بــن مســلم الأولــى)))، وصحيحتــه الثانيــة)))، وروايــة العزرمــي)))، وروايــة 

الصــدوق)))� رواه  ومــا  الزهــري)))، 

الطائفــة الثانيــة: مــا يســتفاد منهــا الكراهــة، مثــل مرســلة القاســم بــن عروة: 

 بــإذن زوجهــا«))) باعتبــار أنّ »لا يصلح« 
ّ

 إلا
ً
»لا يصلــح للمــرأة أن تصــوم تطوّعا

يــد مــن الكراهــة، وصحيحة هشــام بــن الحكم: »مــن طاعة  لا يســتفاد منهــا أز

 بإذنــه وأمــره«))) لوجــود قرائــن فيهــا على 
ّ

 إلا
ً
المــرأة لزوجهــا أن لا تصــوم تطوّعــا

الكراهــة، كما ســيأتي.

، وهــي منحصــرة بروايــة علــي بــن  الطائفــة الثالثــة: مــا يســتفاد منهــا الجــواز

 بغيــر إذن زوجها؟ 
ً
، عن أخيه؟ع؟ قال: »ســألته عن المــرأة تصوم تطوّعا جعفــر

بــأض«)))� قال: لا 

وهناك وجوه للجمع بينها:

الوجــه الأوّل: حمــل الطائفــة الأولــى علــى الكراهــة؛ لأنّ رواية علــي بن جعفر 

)1) وسائل الشيعة 10 : 527، ب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 527، ب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 527، ب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 4�

)4) وسائل الشيعة 10 : 528، ب 9 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 1�

)5) وسائل الشيعة 10 : 530، ب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 4�

)6) وسائل الشيعة 10 : 527، ب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 2�

)7) وسائل الشيعة 10 : 530، ب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 2�

)8) وسائل الشيعة 10 : 528، ب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 5�
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يّــده الطائفــة الثانية. ، وتؤ نص فــي الجواز

وفيــه: عدم تماميّة ســند هذه الرواية وهي الشــاهد على هــذا الجمع، وأمّا ما 

 فــالأوّل مرســل، والثاني _ أي: صحيحة هشــام بــن الحكم _ ظاهر 
ً
يّدا جعــل مؤ

 بدون إذن الزوج.
ً
يــم؛ لأنّها اعتبرت الزوجة عاصية إذا صامــت تطوّعا في التحر

بــة الالتــزام بذلــك؛ لأنّنا حتّــى لــو التزمنا بوجــوب طاعة  لكــن الظاهــر صعو

أو نهــى عنــه، وأمّــا  الــزوج بشــيء  أمــر  إذا  الزوجــة لزوجهــا فهــو مختــص بمــا 

مجــرّد عــدم الإذن مــع فــرض عــدم المزاحمــة لحقوقه _ كمــا هو المفــروض في 

المقام _ فــلا معنــى للطاعة والعصيــان فيه؛ لعــدم تحقّق موضوعهمــا، فلا يقال 

للزوجــة أنّها أطاعــت إذا تركت الصوم مع عــدم إذنه، وأنّها عاصيــة إذا صامت.
نعــم، يمكــن أن يثبــت ذلك كحــق من حقــوق الــزوج، لكن أن يكــون ذلك 
 بحملــه على ضرب مــن المبالغة في 

ّ
بعنــوان الطاعــة والعصيان فلا وجــه له إلا

تحقّــق ذلــك، وهو يناســب الحكم غيــر الإلزامي.

 فــي الكراهــة وعدم 
ً
لكنّــه بالرغــم مــن ذلــك فهــذه الصحيحــة ليســت نصّــا

الإلــزام حتّــى تكــون موجبــة لحمــل أخبــار الأولــى علــى ذلك.

الوجــه الثانــي: حمــل الطائفــة الأولــى على صــورة المزاحمــة لحقــوق الزوج، 

يّــده أنّ الجواز  يؤ وحمــل روايــة علــي بن جعفــر على صــورة عــدم المزاحمــة، و

فــي صــورة عــدم المزاحمــة والحرمة فــي صــورة المزاحمة هــو مقتضــى القاعدة 

فــي المقام.
وفيــه: أنّــه جمــع تبرّعــي لا شــاهد عليــه بــل هــو خــلاف ظاهــر الطائفــة الأولــى؛ 
لظهورهــا في أنّ عــدم الإذن هو الملاك في عــدم الجواز لا منافاة صومهــا لحق الزوج�
ويمكــن أن يقال: بعــدم التعارض بيــن الطائفة الأولى وصحيحة هشــام؛ لأنّ 
الظاهــر من الأولى عــدم الجواز الوضعــي، أي: عدم الانعقاد والبطــلان كما عبّر 
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جماعــة مــن الفقهــاء، وأمّــا صحيحــة هشــام فهي ناظــرة إلــى الحكــم التكليفي 
ينــة العصيــان والطاعــة، وحينئــذٍ إذا أخذنــا بظاهــر الصحيحــة الأولى _ أي:  بقر
إن لم نأخذ  ، و ، وهو ظاهــر الســرائر

ً
 وتكليفا

ً
 وضعــا

ً
الحرمــة _ كان صومهــا حراما

بذلك _ كمــا هــو الصحيح _ وحملناهــا على الحكــم غير الإلزامــي والترغيب في 
 تركــه، وهذا هو 

ً
 وراجحا

ً
 تكليفــا

ً
 ومكروها

ً
التــرك فيكــون صومها غيــر جائز وضعــا

الأقــرب والأحوط، كمــا لا يخفى.

)1( ورد فــي روايــة الزهــري، عــن علــي بــن الحســين؟ع؟ _ في حديث _ قــال: 
 بــإذن زوجها، والعبــد لا يصوم 

ّ
 إلا

ً
»وأمّــا صــوم الإذن فإنّ المــرأة لا تصــوم تطوّعا

 بإذن صاحبه، وقال رســول 
ّ

 إلا
ً
 بإذن ســيده، والضيف لا يصــوم تطوّعا

ّ
 إلا

ً
تطوّعــا

 بإذنهم«)))�
ّ

 إلا
ً
الله؟ص؟: ومــن نــزل على قوم فــلا يصومــنَّ تطوّعــا

وفــي صحيحة هشــام، عن أبي عبد الله؟ع؟ قال: »قال رســول الله؟ص؟: من 

 بــإذن صاحبه، ومن طاعة المــرأة لزوجها أن 
ّ

 إلا
ً
فقــه الضيــف أن لا يصوم تطوّعا

 بإذنه وأمــره، ومن صلاح العبد وطاعتــه ونصيحته لمولاه أن 
ّ

 إلا
ً
لا تصــوم تطوّعــا

 
ً
يه أن لا يصــوم تطوّعا  بــإذن مــولاه وأمره، ومن بــرّ الولــد بأبو

ّ
 إلا

ً
لا يصــوم تطوّعــا

 كان الضيف جاهــلاً، وكانت المــرأة عاصيةً، وكان 
ّ

إلا يــه وأمرهمــا، و  بــإذن أبو
ّ

إلا

�(((»
ً
، وكان الولد عاقّا

ً
 عاصيــا

ً
العبد فاســقا

)1) وسائل الشيعة 10 : 529، ب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 530، ب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 2�

الثامــن: صــوم المملــوك مــع المزاحمــة لحــقّ المولــى، والأحــوط تركه 

مــن دون إذنــه، بــل لا يتــرك الاحتيــاط مــع نهيه)1(.
الثامن: صوم 
المملوك مع 

المزاحمة لحقّ 
المولى
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وروى الصــدوق بإســناده، عــن حمّاد بــن عمرو وأنــس بن محمــد عن أبيه 

، عــن الصــادق، عــن آبائــه؟عهم؟، في وصيّــة النبــي؟ص؟ لعلــيّ؟ع؟، قال: 
ً
جميعــا

 
ّ

 إلا
ً
 بــإذن زوجهــا، ولا يصــوم العبد تطوّعــا

ّ
 إلا

ً
»يــا علــي، لا تصــوم المــرأة تطوّعــا

 بإذن صاحبــه«)))�
ّ

 إلا
ً
بــإذن مــولاه، ولا يصــوم الضيــف تطوّعــا

 الصحيحــة، وقــد عرفــت أنّهــا محمولــة علــى الكراهــة 
ّ

وســندها غيــر تــام إلا

 لحــق 
ً
التكليفيّــة وهــي لا تنافــي الصحّــة. نعــم، لا بــدّ مــن أن لا يكــون مزاحمــا

.
ً
كان حرامــا  

ّ
إلا المولــى و

يه   بإذن أبو
ّ

 إلا
ً
)1( ورد فــي صحيحة هشــام: »ومن برّ الولــد أن لا يصوم تطوّعــا

«، وقــد عرفت حال هذه الصحيحــة، وتقدّم أنّ 
ً
 كان الولــد عاقّا

ّ
إلا وأمرهمــا ... و

العقــوق بمعنــاه العرفــي لا يتحقّــق بمجــرّد عــدم الإذن، ومــن هنا يتعيّــن حمله 

: »ومــن برّ الولــد« وهو   مــع التعبيــر
ً
علــى المبالغــة فــي رعايــة الأدب، خصوصــا

. نعــم، إذا  ، فــلا دليــل على عــدم الجواز
ً
 مؤكّــدا

ً
إن كان مســتحبا  و

ً
ليــس واجبــا

 وباطلاً.
ً
ــم الوالديــن وأذيّتهما كان حرامــا

ّ
 لتأل

ً
كان موجبــا

)2( تقــدّم الــكلام عنــه في شــرائط صحّــة الصــوم، وظهــر أنّ المحــرّم هو صوم 
.
ً
يــض الــذي يضــرّه المــرض أو يوجب لــه الضعــف لا مطلقا المر

)1) وسائل الشيعة 10 : 530، ب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 4�

التاســع: صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيّتهما)1(.

يض، ومن كان يضرّه الصوم)2(. : صوم المر العاشــر
التاسع: صوم 
الولد مع كونه 

موجباً لتألّم 
الوالدين 
وأذيّتهما

: صوم  العاشر
يض المر
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)1( تقــدّم الــكلام عنــه فــي شــرائط صحّــة الصــوم، وتبيّــن صحّــة مــا ذكــره في 
المتــن، وتقــدّم أنّ ذلــك يشــمل الصــوم المنــدوب فضلاً عــن الصــوم الواجب.

)2( وهــي صــوم ثلاثة أيّام بــدل هــدي التمتع، وصوم بــدل البدنــة ممّن أفاض 
، وصوم النذر المشــترط 

ً
 وهو ثمانية عشــر يوما

ً
مــن عرفات قبل الغــروب عامدا
. ، أو الســفر والحضر في السفر

إنّمــا الــكلام فــي أنّ  )3( لا إشــكال فــي حرمــة صــوم الدهــر حتّــى العيديــن، و
يــم هل هو من جهة اشــتماله علــى العيدين فلا يحرم مــن دون صومهما،  التحر
أو أنّــه مــن حيــث كونه صــوم الدهــر فلا يكــون الحــرام صومهما فقط بل ســائر 

 محرّمة؟
ً
أيضــا الأيّام 

والأوّل هو ظاهر الأصحاب كما في الحدائق وغيره.

، وفــي الحدائق: »لــم أقف 
ً
وعليــه فصومــه بدون هــذه الأيّــام ليــس محرّمــا

يــم مــع إفطار يومــي العيديــن«)))� علــى من قــال بالتحر

لكنّه ظاهر نصوص الباب الثاني.

وعليه فصوم سائر الأيّام غير العيدين حرام، كما أنّ صومهما حرام.

)1) الحدائق الناضرة 13 : 394�

)1( إلّا فــي الصــور المســتثناة على ما  : صــوم المســافر الحــادي عشــر

مرّ )2(.

إن  ، و : صــوم الدهــر حتّــى العيديــن علــى مــا فــي الخبــر الثانــي عشــر

كان يمكــن أن يكــون مــن حيــث اشــتماله عليهمــا لا لكونــه صــوم الدهر 

مــن حيث هــو)3(.

 : الحادي عشر
صوم المسافر

 : الثاني عشر
صوم الدهر
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يظهــر الفرق بيــن الاحتمالين فيما إذا صام الدهر مــع العيدين، فعلى الأوّل  و

 صومهما، وعلــى الثاني فالجميع حرام.
ّ

لا يحرم إلا

لاحــظ قولــه؟ع؟ في بعــض الروايــات: »صــوم الدهــر حــرام«)))، فإنّــه ظاهر 

فــي حرمتــه بنفســه لا مــن حيــث اشــتماله على صــوم العيديــن، ولاحــظ موثقة 

 
ً
؟ فكرهــه وقال: لا بــأض أن يصــوم يوما ســماعة قــال: »ســألته عن صــوم الدهر

يم مــن جهة اشــتماله علــى العيدين لكان  «)))، فإنّــه لــو كان التحر
ً
يفطــر يومــا و

المناســب أن يقــول: »لا بــأض إذا تــرك صــوم العيدين« لرفــع الكراهة.

 إلــى أنّ بعــض الروايــات وكلمــات الأصحــاب جعلــت صــوم الدهــر 
ً
مضافــا

ــه لصــدق صوم الدهــر على مــن صام دهــره مع 
ّ
فــي قبــال صــوم العيديــن، ولعل

يمه ليــس من جهة اشــتماله على  الإفطــار فــي العيدين، وهــذا يكشــف أنّ تحر

 ورد فيهــا التعبيــر بالكراهة.
ً
صــوم العيديــن. نعــم، النصــوص التامّة ســندا

يم كما يعبّــر عنه بها  وحينئــذٍ يقع الــكلام فــي أنّ الكراهة هل يراد بهــا التحر

، أو يراد بها الكراهــة الاصطلاحيّة؟ فــي كثير من الأخبــار

يم. يّد إرادة التحر يم يؤ قد يقال: إنّ ذهاب الأصحاب إلى التحر

يــم صــوم الدهر من  وفيــه: أنّــك عرفــت أنّ الأصحــاب اتّفقــوا علــى أنّ تحر

 
ّ

فــي حرمــة صومــه حينئــذٍ، فلعــل إشــكال  العيديــن، ولا  جهــة اشــتماله علــى 

يم. يم من هذه الجهــة لا من جهة حمل الكراهــة على التحر ذهابهــم إلــى التحر

فــي  فيهــا ظهــور واضــح  ليــس   
ً
التامّــة ســندا الروايــات  أنّ  الإنصــاف  لكــن 

: لأمــور وذلــك  يــم،  التحر

)1) وسائل الشيعة 10 : 525، ب 7 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 2 وح 3�

)2) وسائل الشيعة 10 : 526، ب 7 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 5�
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يــم ولا في الكراهة  أوّلاً: أنّ التعبيــر بلفــظ »الكراهة« ليس له ظهور في التحر

الاصطلاحيّــة، بــل المــراد الأعــم منهمــا، أي: مطلــق الحــزازة والمنقصــة، ولكن 

المتيقّــن منهــا المرتبــة الخفيفــة مــن الحــزازة والمبغوضيّــة المســاوقة للكراهــة؛ 

يــم لاحتياجها إلى   حال دون المرتبة الشــديدة المســاوقة للتحر
ّ

لثبوتها على كل

ينــة، فتحمــل علــى الكراهة مــن باب الأخــذ بالمتيقّــن من مدلــول الدليل. القر

يم، مثل قوله؟ع؟:  : أنّ لســان بعضها يناســب الكراهة ولا يناسب التحر
ً
وثانيا

«)))، وقولــه: »لم نزل نكرهه«)))�
ً
»لم يزل مكروها

: مــا ورد مــن أنّ صيــام ثلاثــة أيّــام مــن الشــهر يعــدل صــوم الدهــر))) 
ً
وثالثــا

بيّتــه في الجملــة، والمــراد صوم   علــى مطلو
ّ

يــم، بــل قد يــدل فإنّــه ينافــي التحر

بيّة، ومــن هنا قــد يجعل  ينــة المطلو الدهــر عــدا الأيّــام التــي يحــرم صومهــا بقر

 ،
ً
ينــة على حمــل صــوم الدهر فــي المقام علــى ذلك فــلا يكــون حراما ذلــك قر

 وأنّــه يصــدق على صــوم جميع أيّــام العمــر عــدا العيدين.
ً
خصوصــا

وأمّــا الكراهة الثابتــة له بالروايــات المعتبرة فيمكــن حملها على الإرشــاد إلى 

، كما  وجــود البديــل لــه مع عدم الوقــوع في مشــقّة من صومه وما يســتلزمه مــن آثار

، وموثقة ســماعة المتقدّمة� قــد يســتفاد من روايــات صوم ثلاثة أيّــام في الشــهر

بيّــة، فالحكــم  وعليــه فالكراهــة ليســت تكليفيّــة ولا تنافــي الصحّــة والمطلو

فــي المقام لم ينشــأ مــن اشــتماله علــى العيديــن؛ لأنّ المــراد صــوم الدهر عدا 

)1) وسائل الشيعة 10 : 525، ب 7 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 526، ب 7 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ح 4�

ــدوب، ح 1 وح 5 وح 8 وح 12  ــواب الصــوم المن )3) لاحــظ: وســائل الشــيعة 10 : 415، ب 7 مــن أب

وح 15 وح 31�
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 أنّ الشــارع جعــل له بدائل، وكراهته إرشــاد 
ّ

 إلا
ً
با إن كان مطلو العيديــن، وهــو و

إلــى رجحــان الإتيان ببدله لمــا فيه من المشــقّة ومعرضيّته تــرك بعض الحقوق 

والعبــادات ولــو كانت مســتحبة، ولما فيــه من شــبه التبتل.

)1( لا يخفــى أنّ اســتحباب الإمســاك فــي المــوارد المذكــورة يحتاج إلــى دليل، 

 فــلا يثبت.
ّ

إلا و

)2( أي: أفطر أو لا.

)3( تقــدّم الــكلام عن ذلــك في بحث شــرائط صحّة الصــوم، وتبيّــن صحّة ما 
المتن. في 

الأحــكام  فــي  المســافر  حكــم  يــض  المر حكــم  أنّ  المشــهور  إلــى  نســب   )4(
: أمــور وهــي  الســابقة، 

إن لــم يكــن  مســألة 3: يســتحب الإمســاك تأدّبــاً فــي شــهر رمضــان و

صومــاً)1( فــي مواضــع:

وال مطلقاً)2(،  أحدهــا: المســافر إذا ورد أهلــه أو محلّ الإقامــة بعد الــز

)3( وأمّــا إذا ورد قبلــه ولــم يفطر فقــد مرّ أنّــه يجب  أو قبلــه وقــد أفطــر

الصوم. عليــه 

، وكذا لو لــم يفطر  يــض إذا بــرأ فــي أثنــاء النهار وقــد أفطــر الثانــي: المر

وال، بل قبله أيضــاً على ما مرّ من عــدم صحّة صومه،  إذا كان بعــد الــز

تمام ثــمّ القضاء)4(. إن كان الأحــوط تجديــد النيّة والإ و

ًمواضع استحباب 
الإمساك تأدّبا

أحدها: المسافر 
إذا ورد أهله أو 
محل الإقامة 

وقد أفطر

يض  الثاني: المر
إذا برأ في النهار 

وقد أفطر
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أوّلاً: إذا ورد أهله قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الصوم.

: إذا ورد أهله قبل الزوال وقد أفطر استحب له الإمساك.
ً
وثانيا

: إذا ورد أهله بعد الزوال استحب له الإمساك أفطر أم لا.
ً
وثالثا

م، وأنّ المســافر يكون 
ّ
يــض مســل بــل يظهــر مــن البعــض أنّ ذلــك فــي المر

يض  يض فــي ذلك كما فــي الشــرائع))) وغيره حيث ذكــر المر حكمــه حكــم المر

يض  أوّلاً وأثبــت له هــذه الأحكام، ثمّ ذكر المســافر وقال: إنّ حكمــه حكم المر

فــي الوجوب وعدمه، وفــي المدارك))) أنّ هذا قــول علمائنا أجمع.

 على الوجوب فــي الصورة الأولى بأنّــه قبل الــزوال يتمكن من أداء 
ّ

واســتدل

 لــه بفحوى ما 
ّ

الواجــب علــى وجــه تؤثّر النيّة فــي ابتدائــه فوجب، كما اســتدل

يــض أعذر منه.  علــى ثبوت ذلــك في المســافر لكون المر
ّ

دل

يفهم   بــأنّ الصوم له حقيقة واحدة بالنســبة إلــى الجميع، و
ً
 له أيضا

ّ
واســتدل

ممّــا ورد فــي المســافر والجاهــل بالموضــوع إذا علــم قبل الــزوال، والناســي إذا 

تذكــر كذلك _ مــن امتــداد وقــت النيّة إلــى الــزوال _ أنّ هــذه الحقيقــة الواحدة 

، أو يقــال: إنّ هــذه الموارد تشــترك فــي كونها  لا تتقــوّم بكــون النيّــة قبل الفجــر

يفهــم مــن تعدّدهــا عــدم وجــود خصوصيّــة لهــا، فيعــمّ الحكــم  ، و مــن الأعــذار

يض. مطلــق ذوي الأعــذار ومنــه المر

 
ً
ما

ّ
 إلى أنّ ثبوت هذا الحكم في الجاهل والناســي ليس مســل

ً
وفيه: _ مضافــا

كمــا ذكــر في مباحــث النيّــة _ أنّ كون الصــوم له حقيقــة واحدة _ بمعنــى أنّ ما 

 فيه 
ً
ــف لصيغــة معيّنــة لا بــدّ أن يكــون معتبــرا

ّ
يعتبــر فيــه بالنســبة إلــى أيّ مكل

)1) شرائع الإسلام 1 : 182�

)2) مدارك الأحكام 6 : 195�
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م، كيــف ولازمــه الالتــزام بامتداد وقــت النيّة 
ّ
يــن _ غير مســل بالنســبة إلــى الآخر

فيــن في أحكام 
ّ
حتّــى في صورة العمــد والعلم؟ هــذا مع وضوح اختــلاف المكل

 لاختلاف حالاتهم، فــإذا ثبت حكم للجاهــل بالموضوع أو بالحكم 
ً
الصــوم تبعا

فلا يصــحّ إثباته للناســي وغيره.

 لعــدم الوجــوب في باقــي الصور بفســاد الصــوم بالتنــاول أو فوات 
ّ

واســتدل

وقــت النيّــة التي هي شــرط صحّــة الصوم.

التشــبّه  مــن  فيــه  بمــا  ــل 
ّ
فعل الصــور  هــذه  فــي  الإمســاك  اســتحباب  وأمّــا 

 في صــورة التناول قبل 
ً
 له أيضــا

ّ
بالصائميــن وأمنــه من تهمــة من يراه، واســتدل

البــرء بروايــة الزهــري))) كمــا فــي المــدارك)))�

يظهــر ممّا تقدّم شــحّة أو انعدام الدليل في المقام حتّى اضطر إلى الاســتدلال  و

ة وافية بإثبات الأحكام الســابقة له�
ّ
بمــا تقدّم، بخلاف المســافر فإنّ الأدل

وا به على الوجوب في الصورة الأولى:
ّ
يلاحظ على ما استدل و

أمّــا مــا ذكــر أوّلاً فهــو أوّل الــكلام ونفــس الدعــوى، فــإنّ المدّعــى هــو أنّ 

يــض فــي المقــام بالرغــم مــن عــدم نيّتــه الصــوم مــن الفجــر يتمكــن مــن  المر

، ومــن الواضح  تجديــد النيّــة بحيــث تكون مؤثّــرة من البدايــة كما في المســافر

أنّ هــذا بحاجــة إلــى دليــل، فجَعْلــه دليــلاً مصــادرة.

يــض أعذر من المســافر   مــن الفحــوى ففيه: أنّ كــون المر
ً
وأمّــا مــا ذكــر ثانيا

يّته منه  يض بعدم العقــاب ونحوه من المســافر لا أولو يّــة المر إنّمــا يقتضي أولو

فــي اســتمرار نيّة الصــوم إلى الــزوال وأنّها مؤثّرة مــن البداية.

)1) وسائل الشيعة 10 : 194، ب 8 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3�

)2) مدارك الأحكام 6 : 196�
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ة هــذا الحكم في 
ّ
ى: أنّ هــذا الدليل إنّما يتــمّ إذا أحرزنــا أنّ عل وبعبــارة أخــر

يض بنحــو أولى، وهــذا ممّا لا  يّــة وأنّها موجــودة فــي المر المســافر هــو المعذور

ســبيل لإحرازه، كمــا لا يخفى.

يّة استحســانيّة،   به لاســتحباب الإمســاك فهــي أمــور اعتبار
ّ

وأمّــا ما اســتدل

واضح. هــو  كما 

يض   إلى عــدم وجود فقرة المر
ً
، مضافا

ً
وأمّــا رواية الزهري فهي ضعيفة ســندا

فــي الكافــي))) الــذي يعتبــر المصــدر الرئيســي للروايــة. نعــم، هــي موجــودة في 

 وليس 
ً
الفقيــه: »وأمّــا صــوم التأديب فإنّه يؤمــر الصبــي إذا راهق بالصــوم تأديبا

ة مــن أوّل النهار ثمّ قوي بعد ذلك أمر بالإمســاك 
ّ
بفــرض، وكذلك مــن أفطر لعل

 وليس بفــرض«)))، وفهم منها التناول قبل البــرء، وعلى تقديره 
ً
بقيّة يومــه تأديبا

فلا تشــمل صورة عدم التنــاول إذا برئ بعــد الزوال.

يض في الصــورة الأولى على خلاف  والحاصــل: أنّ وجوب الصــوم على المر

القاعــدة؛ لأنّهــا تقتضــي عــدم الوجــوب وعــدم امتــداد وقــت النيّــة إلى مــا بعد 

؛ لأنّ الصــوم الواجــب هــو الإمســاك من طلــوع الفجر إلــى غروب  طلــوع الفجــر

الشــمس، وحيــث إنّــه عبــادة فــلا بــدّ من صــدوره فــي تمــام هــذه المــدّة بنيّة 

 إلى أنّه يعتبــر في الصوم القصــد إلى عنوانه، فلا بــدّ من قصده 
ً
بــة، مضافــا القر

 كان بعــض العمل غير عبادي أو غيــر مقصود فيبطل 
ّ

إلا فــي تمــام هذه المدّة و

؛ لأنّه غيــر قابل للتجزئــة، إذن هذا هــو مقتضى القاعــدة، فلا بدّ 
ّ

يبطــل الــكل و

. إن قام في المســافر فــي الخــروج عنها من دليــل، ولا دليل فــي المقــام و

)1) الكافي 4 : 86�

)2) من لا يحضره الفقيه 2 : 80، ح 1784�
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نعــم، فــي المــدارك))) أنّ الوجوب قــول علمائنا أجمــع، وعن المفاتيــح))) بلا 

خــلاف ظاهــر فيــه، وفــي الذخيــرة))) حكــى الإجمــاع عــن بعــض الأصحــاب، 

لكــن الظاهر من ابــن زهرة في الغنية وابــن حمزة في الوســيلة))) عدم الوجوب؛ 

يــض بقيّــة اليــوم إذا بــرئ مــن غيــر  لأنّهمــا أطلقــا القــول باســتحباب إمســاك المر

تفصيــل بيــن قبــل الــزوال وبعــده، و ذهب إليــه الشــيخ فــي الاقتصــاد والحلبي في 

الكافي)))�

.
ً
 حال، الحكم بالوجوب مشكل جدّا

ّ
وعلى كل

وأمّــا عدم الوجــوب في باقي الصــور فلما ذكروه مــن فوات الصــوم بالتناول، 

أو البــرء بعد الزوال.

 فيمــا إذا بــرئ بعــد 
ً
وأمّــا اســتحباب الإمســاك فــي هــذه الصور _ خصوصــا

 
ً
 لشــهر رمضان، وتشــبيها

ً
الــزوال ولم يتناول _ فهو المشــهور على ما قيل احتراما

بالصائميــن، وأمنــة من تهمــة من يــراه، وروايــة الزهري.

وفي الجواهر أنّ الجميع كما ترى لا يصلح لقطع الأصل وغيره.

 
ّ

وأمّــا الاســتحباب فلا دليل عليه ســوى ما تقدّم، وهو غير ناهــض لإثباته إلا

بناءً على قاعدة التســامح.

)1) مدارك الأحكام 6 : 195�

)2) مفاتيح الشرائع 1 : 240�

)3) ذخيرة المعاد 2 : 525�

)4) غنية النزوع : 148 / الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 147�

)5) الاقتصاد الهادي : 294 / الكافي في الفقه : 182�
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 عليه بعدّة روايات:
ّ

)1( استدل
1_ روايــة الزهــري، عن علي بن الحســين؟ع؟ _ في حديث _ قــال: »وكذلك 

 
ً
مر بالإمســاك بقيّة يومــه تأديبا

ُ
كل مــن أوّل النهــار ثمّ قــدم أهله أ المســافر إذا أ

وليــس بفــرض )وكذلــك الحائــض إذا طهرت أمســكت بقيّــة يومهــا(«)))، وهذه 

العبــارة غيــر موجودة فــي الكافي ولا فــي الفقيه.

نعم، ذكرها الشــيخ فــي التهذيب))) نقلاً عن الكافي، وذكــر بعض المحقّقين 

ها ســقطت من قلم النسّــاخ.
ّ
أنّهــا غير موجودة في النســخ التي رآها، ولعل

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي المــرأة يطلــع الفجــر وهــي  2_ موثقــة عمّــار

ــت الظهر 
ّ
كلــت ثمّ صل حائــض في شــهر رمضــان، فــإذا أصبحت طهــرت، وقد أ

والعصــر كيــف تصنــع فــي ذلك اليــوم الــذي طهرت فيــه؟ قــال: تصــوم ولا تعتدّ 

ينة عــدم الاعتداد بمــا تأتي  بــه«))) بنــاءً على حمــل الصوم علــى الإمســاك بقر

به.

؟ع؟ عــن المــرأة ترى  3_ موثقــة محمــد بــن مســلم قــال: »ســألت أبــا جعفر

إذا كان ذلــك بعد  ، و الــدم غــدوة أو ارتفــاع النهــار أو عنــد الــزوال، قــال: تفطــر

العصــر أو بعد الزوال فلتمض علــى صومها ولتقض ذلك اليــوم«))) بناءً على أنّ 

ينة مــا بعده. المــراد بقولــه: »فلتمض علــى صومهــا« هو الإمســاك بقر

)1) وسائل الشيعة 10 : 231، ب 28 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1�

)2) تهذيب الأحكام 4 : 294�

)3) وسائل الشيعة 10 : 231، ب 28 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2�

)4) وسائل الشيعة 10 : 232، ب 28 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3�

.)1( الثالث: الحائض والنفســاء إذا طهرتا في أثناء النهار الثالث: الحائض 
والنفساء إذا 

طهرتا في النهار
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4_ معتبــرة أبــي بصير _ فــي حديث _ قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن 

ــي وتتــمّ صومهــا وتقضــي«)))�
ّ
، قــال: تصل امــرأة رأت الطهــر أوّل النهــار

، ولعدم 
ً
أقــول: أمّــا خبــر الزهــري فــلا يمكــن الاســتناد عليــه؛ لضعفــه ســندا

ثبــوت عبــارة الاســتدلال فــي الروايــة؛ لأنّ الشــيخ نقلهــا عــن الكافــي فيتعارض 

النقــلان عنــه، فــلا نحــرز ثبوتها.

وأمّــا موثقــة محمد بن مســلم فالظاهــر أنّ محمد بــن حمران هــو النهدي لا 

 
ً
ينــة رواية علــي بن أســباط عنــه، علــى أنّ ابــن أعين ثقــة أيضا ابــن أعيــن بقر

لروايــة ابــن أبــي عمير عنــه بــل هــو راوي كتابــه كمــا فــي الفهرســت)))، إلّا أنّها 

لا تنفــع فــي المقــام؛ لأنّ الــكلام فــي صــوم الحائــض والنفســاء إذا طهرتــا أثناء 

 على 
ّ

، كالموارد الســابقة، والرواية تدل ، أي: مــا إذا زال المانع أثناء النهــار النهــار

أنّهــا تمضــي علــى صومهــا إذا رأت الــدم بعــد الــزوال أو بعــد العصر بــأن كانت 

ــت الروايــات المتعرّضة لذلــك على أنّهــا تفطر حين 
ّ
صائمــة قبــل ذلك، وقد دل

.
ً
تطمــث، ولــم يذكر هــذا من مــوارد اســتحباب الإمســاك تأدّبا

وأمّــا موثقــة عمّــار فموضــوع الحكــم فيهــا هــو مــا إذا زال المانع قبــل الزوال 

يســتفاد منــه بالفحوى أنّه إذا  كلــت، والحكم هو أنّها تصوم ولا تعتدّ به، و وقــد أ

كل ثبت نفس الحكــم، والظاهــر أنّ المراد بالصوم هو الإمســاك كما  زال ولــم تــأ

الوســائل. فهمه صاحب 

؛ لأنّ القاســم بن محمــد هو الجوهري 
ً
وأمّــا روايــة أبي بصير فهي تامّة ســندا

ينــة روايــة الحســين بــن ســعيد عنــه، وروايته عــن علــي، أي: علي بــن أبي  بقر

)1) وسائل الشيعة 10 : 232، ب 28 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5�

)2) الفهرست : 226، الرقم 637�
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ً
كــون القاســم واقفيّــا ، ولــم يثبــت  حمــزة البطائنــي، وهمــا ثقتــان علــى الظاهــر

يه عن علــي لاحتمــال كــون روايته بعد  بحيــث يمنــع مــن الاعتماد علــى مــا يرو

انحرافــه وطرده؛ لأنّ النجاشــي))) ذكــره ولم يذكر أنّــه واقفي مــع أنّ ديدنه ذلك، 

والشــيخ فــي الفهرســت))) كذلك، وكذا فــي الرجــال))) عندما ذكره فــي أصحاب 

الصــادق؟ع؟ وفــي باب مــن لم يــرو عنهم.

نعــم، عندما ذكــره))) في بــاب أصحاب الكاظــم؟ع؟ ذكر أنّه واقفــي، كما أنّ 

�(((»
ً
الكشــي نقــل عن نصر بــن الصباح أنّه قــال: »إنّــه كان واقفيّا

وفــي  وتقضــي«  »تتــمّ صومهــا  الوســائل:  فــي  فالموجــود   حــال، 
ّ

كل وعلــى 

 الثاني أصــحّ؛ لأنّ المفــروض أنّها لــم تصم قبل 
ّ

: »تتــمّ يومهــا«، ولعــل المصــدر

، لأنّهــا حائــض، فلا معنــى لإتمامهــا الصــوم بخلاف »تتــمّ يومهــا«، أي:  الظهــر

اليــوم التــي رأت الطهــر في نهــاره وهو مــن رمضان حســب الفرض فــي الرواية، 

الإمســاك. بيّة  مطلو وظاهرهــا 

إذا أضفنــا رواية الزهري ورواية الراونــدي المنقولة في البحار))) ورواية الفقه  و

يّات))) فالظاهر كفاية ذلك في إثبات الاســتحباب. الرضوي))) ورواية الجعفر

)1) رجال النجاشي : 315، الرقم 862�

)2) الفهرست : 201، الرقم 574�

)3) رجال الشيخ الطوسي : 273، الرقم 3946 / 436، الرقم 6244�

)4) رجال الشيخ الطوسي : 342، الرقم 5095�

)5) رجال الكشي : 378، الرقم 282، ح 853�

)6) بحار الأنوار 93 : 332 / 93 : 334�

)7) جامع أحاديث الشيعة 11 : 547، ح 2وح 3�

)8) جامع أحاديث الشيعة 11 : 527، ح 11�
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إن كانت مطلقة مــن حيث الوقت  ، فرواية الزهــري و
ً
لكنّهــا تختلــف موضوعا

كل مــن أوّل النهار ثمّ   أنّ مقتضــى عطفها علــى قوله: »وكذلك المســافر إذا أ
ّ

إلا

مر بالإمســاك عن الطعــام بقيّة يومــه وليس بفرض، وكــذا الحائض 
ُ
قــدم أهلــه أ

، أي:  إذا طهــرت أمســكت بقيّة يومهــا« أنّها مختصة بمــا إذا طهــرت أوّل النهار

كلت،  قبــل الــزوال، وهكــذا رواية عمّار فــإنّ موردها مــا إذا طهرت قبل الــزوال وأ

وروايــة أبــي بصير موردها مــا إذا طهرت قبــل الزوال.

فالروايــات تتّفــق فــي أنّ موردها مــا إذا طهرت قبــل الزوال، نعــم موثقة عمّار 

يّة. كل، وعرفــت أنّ الحكــم ثبت في صورة عدمــه بالأولو تضيــف الأ

قالــوا:  ولــذا  مــا ذكــروه،  الحائــض علــى  فــإنّ حكمهــا حكــم  النفســاء  وأمّــا 

يباح،  يكــره و »إنّ حكــم النفســاء حكــم الحائــض فــي جميع مــا يحرم عليهــا و

يســتحب ... الــخ«، والظاهر أنّــه لا دليل على  يســقط عنها مــن الواجبــات، و و

مشــاركة النفســاء للحائض فــي الأحكام ســوى الإجمــاع الذي ادّعــاه المحقّق 

«)))، وفــي المدارك: 
ً
: »وهــو مذهب أهــل العلــم لا أعلم فيــه خلافــا فــي المعتبــر

 : »هذا مذهب الأصحــاب«)))، وفي الغنية ادّعى الإجماع عليه)))، وفي الســرائر

»بغيــر خــلاف«)))، وفــي المســالك أنّــه قــول الأصحــاب)))، وفــي المنتهــى: »لا 

 بيــن أهل العلــم«)))�
ً
نعلــم فيــه خلافا

)1) المعتبر في شرح المختصر 1 : 257�

)2) مدارك الأحكام 2 : 50�

)3) غنية النزوع : 40�

)4) السرائر 1 : 143�

)5) مسالك الأفهام 1 : 77�

)6) منتهى المطلب 2 : 449�
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كلام فــي أنّ المجمــع عليــه مــا هــو؟ هــل هــو المشــاركة فــي  نعــم، هنــاك 

الأحــكام اللاحقــة للحيــض بعــد الفــراغ عــن تحديــده وتشــخيصه، أو يشــمل 

أقــراء  أو  إلــى عادتهــا  الرجــوع  مثــل  لتحديــده وتشــخيصه،  الراجعــة  الأحــكام 

 الطهــر وغيرهــا؟
ّ

النســاء واعتبــار الفصــل بأقــل

ي؟ 
ّ
 للمشــاركة بصحيحة زرارة قــال: »قلت له: النفســاء متى تصل

ّ
قد يســتدل

 اغتســلت 
ّ

إلا فقــال: تقعــد بقــدر حيضهــا وتســتظهر بيومين، فــإن انقطع الــدم و

ــت، فــإن جــاز الــدم الكرســف تعصّبت واغتســلت، 
ّ
واحتشــت واســتثفرت وصل

ــت الغــداة بغُســل، والظهــر والعصر بغُســل، والمغرب والعشــاء بغُســل، 
ّ
ثــمّ صل

ت بغُســل واحــد، قلت: والحائــض؟ قال: مثل 
ّ
إن لــم يجز الدم الكرســف صل و

 فهــي مســتحاضة تصنع مثل النفســاء 
ّ

إلا ذلــك ســواء، فــإن انقطع عنهــا الــدم و

ــي ولا تــدع الصــلاة علــى حــال، فــإنّ النبــي؟ص؟ قــال: الصــلاة 
ّ
ســواء، ثــمّ تصل

دينكــم«)))� عماد 

وفيــه: أنّهــا ظاهــرة فــي مســاواة الحائــض للنفســاء فــي الحكم المذكــور في 

ثبــوت  للنفســاء  الحائــض  م فمقتضــى مســاواة 
ّ
ولــو ســل  ،

ً
الصحيحــة لا مطلقــا

أحــكام النفســاء للحائــض لا العكــس الــذي هــو المطلــوب.

ودعــوى: أنّــه لــو لم يثبــت حكم الحائض للنفســاء لــم تكــن الحائض مثل 

يد عليها مدفوعــة: بأنّ ظاهر الحكم بأنّ الحائض مثل النفســاء  النفســاء بل تز

يادتهــا عليه فيه.  نفــي نقص الحائض عنهــا في الحكــم لا نفي ز
ً
يــراد بــه عرفا

ومنه يظهر أنّ العمدة هو الإجماع وعدم الخلاف الذي ادّعاه جماعة.

يشــهد له أنّ ظاهر كلمات الأصحاب والنصوص المفروغيّة عن المشــاركة  و

)1) وسائل الشيعة 2 : 373، ب 1 من أبواب الاستحاضة، ح 5�
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بينهمــا بنحــو ما، بمعنى أنّــه يكتفى في إثبات الحكم للنفســاء مجــرّد ثبوته في 

ــة لبيان أحكام النفســاء 
ّ
 بعــد الالتفات إلى عــدم ورود الأدل

ً
الحائــض خصوصــا

كمــا وردت في الحائض.

ة في تحديد النفاض ونحو ذلك ممّــا يظهر منها المفروغيّة 
ّ
نعــم، وردت الأدل

عن ثبوت الحكم في النفاض مــن دون التعرّض لبيانه.

ومــن هنا يقــال: إنّه لــولا المفروغيّة عن المشــاركة لــم يكن وجــه للمفروغيّة 

يعه فيه. عــن ثبوت الحكــم في النفــاض مع عــدم التعرّض لتشــر

)1( لــم يــرد أيّ نــص فيــه، ولا خــلاف فــي أنّ الكافــر إذا أســلم أثنــاء النهــار لا 
يجــب عليــه الصوم فــي ذلــك اليــوم ولا القضاء مــن دون فــرق بين مــا إذا كان 

إنّما الــكلام في أنّه هــل يجب عليه الإمســاك  إســلامه قبــل الــزوال أو بعــده، و

 أم لا؟
ً
تأدّبــا

يــرات بحث الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّــه لا يبعــد القــول بالوجوب  ذكــر فــي تقر

صــول؛ لأنّه حال 
ُ
فــون بالفروع كالأ

ّ
بنــاءً على ما هو المشــهور مــن أنّ الكفار مكل

الكفــر مأمــور بالصوم باعتبــار قدرته عليــه لقدرته علــى مقدمته، أي: الإســلام، 

وقــد عصى هــذا التكليــف فبطل منه الصــوم، والصــوم الباطل محكــوم صاحبه 

ــة على أنّ وجوب 
ّ
بوجوب الإمســاك بقيّة النهار كما يســتفاد مــن الروايات الدال

الإمســاك خــاص بمــن وجب عليــه الصوم وأبطلــه أو لم يتــمّ في حقّــه، والكافر 

على رأي المشــهور كذلك.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 159�

الرابع: الكافر إذا الرابع: الكافر إذا أســلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا )1(.
أسلم في النهار
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ً
؛ لأنّــه ليــس مخاطبــا بــور نعــم، علــى القــول الآخــر لا يجــب الإمســاك المز

بالصــوم حــال الكفر حســب الفــرض، فتركــه الصيام حــال الكفر ليــس فيه أيّ 

 بصوم ذلك اليــوم على ما عرفت، 
ً
إذا أســلم فهو ليس مأمورا مخالفة للشــارع، و

فلا يشــمله دليل وجــوب الإمســاك لاختصاصه بمــن وجب عليه الصــوم وتركه 

عرفت. كمــا  وأبطله، 

والحاصــل: علــى رأي المشــهور ينبغــي القــول بوجوب الإمســاك بقيّــة النهار 

 بالصوم من 
ً
فــا

ّ
حتّــى لــو كان إســلامه قبــل الغروب بســاعة أو أقــل؛ لكونــه مكل

الأوّل وقــد تركــه باختياره.

أقول: يفهم منه وجود وجهين للاستدلال:

ف 
ّ
أحدهمــا: ما يفهم مــن ذيل كلامه مــن أنّ الكافر على رأي المشــهور مكل

بالصــوم مــن البداية، وهو قــادر على امتثاله ولو بأن يُســلم، فيجــب عليه حال 

كفــره وبعد إســلامه، فلا وجه للقول بعــدم الوجوب.

وفيــه: أنّ مــا هــو مأمــور بــه مــن البدايــة هــو الصــوم التــام مــن الفجــر إلــى 

 بمعنى أنّه دخل عليه الفجر ولم يســلم 
ً
الغــروب، والمفروض أنّه عصاه مختــارا

ولــم ينــو الصــوم، وحينئذٍ مــا الدليل على وجــوب الصــوم عليه بعد ذلــك، أي: 

فــي بعــض الوقت في حــال كفــره أو بعد إســلامه؟

 ، ثانيهمــا: أنّ المــراد وجــوب الإمســاك لا وجــوب الصــوم حتّــى يــرد مــا ذكر

به وعلــى من وجب عليــه الصوم  ة علــى وجو
ّ
والدليــل عليــه هــو الروايــات الدال

، فيجب عليه الإمســاك  وعصــاه، والكافر فــي المقام كذلــك بناءً على المشــهور

. بخلافــه على الــرأي الآخر

 على أنّ 
ّ

وحينئــذٍ لا بــدّ مــن معرفة هــذه الروايــات، والظاهر أنّ مــراده مــا دل
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 فإنّــه يجب عليــه جملة من الأشــياء ومنها 
ً
مــن أفطــر في شــهر رمضان متعمّــدا

ــه يشــير إلــى مــا ورد فــي الجنــب في شــهر 
ّ
، ولعل وجــوب الإمســاك بقيّــة النهــار

ــت علــى وجــوب 
ّ
 حتّــى أصبــح حيــث دل

ً
رمضــان ليــلاً إذا تــرك الغُســل عمــدا

إتمــام صومــه ثــمّ القضــاء، مثــل: صحيحــة الحلبي، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ أنّه 

 في شــهر 
ً
قــال: »فــي رجل احتلــم أوّل الليل أو أصــاب من أهله ثــمّ نام متعمّدا

رمضــان حتّــى أصبــح، قــال: يتــمّ صومــه ذلــك ثــمّ يقضيــه إذا أفطــر مــن شــهر 

بــه«)))، وصحيحــة البزنطــي، عــن أبــي الحســن؟ع؟ قــال:  يســتغفر ر رمضــان و

»ســألته عــن رجل أصاب من أهله في شــهر رمضــان أو أصابته جنابــة ثمّ ينام 

، قــال: يتمّ ذلــك اليــوم وعليه قضــاؤه«)))�
ً
حتّــى يصبح متعمّــدا

يظهــر مــن جميــع ذلــك أنّــه لا  وتقدّمــت الروايــات الــواردة فــي الحائــض، و

 كقاعــدة.
ً
 علــى اســتحباب الإمســاك تأدّبــا

ّ
توجــد روايــة تــدل

وأمّا الروايات الواردة في المسافر وفي الحائض فهي:

1_ معتبــرة يونــس قــال: »قــال فــي المســافر الــذي يدخــل أهلــه فــي شــهر 

وعليــه  يومــه  بقيّــة  كل  الأ عــن  يكــفّ  قــال:  دخولــه،  قبــل  كل  أ وقــد  رمضــان 

القضــاء«)))�

2_ موثقة ســماعة قال: »ســألته عن مســافر دخــل أهله قبل زوال الشــمس 

، ولا يواقــع فــي شــهر 
ً
كل يومــه ذلــك شــيئا كل؟ قــال: لا ينبغــي لــه أن يــأ وقــد أ

رمضــان إن كان له أهــل«)))�

)1) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)3) وسائل الشيعة 10 : 192، ب 7 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2�

)4) وسائل الشيعة 10 : 191، ب 7 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1�
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3_ روايــة الزهــري، عــن علــي بــن الحســين؟ع؟ _ في حديث _ قــال: »وأمّا 

قــال: وكذلــك  إلــى أن  راهــق بالصــوم  إذا  فــأن يؤخــذ الصبــي  التأديــب  صــوم 

مــر بالإمســاك بقيّــة يومــه وليــس 
ُ
كل أوّل النهــار ثــمّ قــدم أهلــه أ المســافر إذا أ

بفــرض«)))�

4_ موثقــة ســماعة قال: »ســألته عــن الرجل كيف يصنــع إذا أراد الســفر إلى 

إن قدم من ســفره  ، و
ً
كل ظاهرا أن قــال: إن قــدم بعد زوال الشــمس أفطــر ولا يأ

قبل زوال الشــمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شــاء«)))، وفيه علي الســندي ولا 

نــصّ على وثاقته، نعــم، روى عنه صاحــب نوادر الحكمة ولم يســتثن.

 على كراهــة الجماع في شــهر رمضــان للمســافر ولمن 
ّ

وهنــاك روايــات تــدل

: الإفطار لــه  يجوز 

1_ صحيحــة عبــد الله بن ســنان قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عــن الرجل 

؟ فقال:  ية لــه أفلــه أن يصيب منهــا بالنهــار يســافر فــي شــهر رمضان ومعــه جار

يلاً،   طو
ً
ســبحان الله أما يعرف هذا حرمة شــهر رمضان؟ إنّ له في الليل ســبحا

؟ قــال: إنّ الله تبــارك وتعالــى قــد  يقصّــر يشــرب و كل و قلــت: أليــس لــه أن يــأ

 لموضــع التعب والنصب 
ً
رخّــص للمســافر في الإفطــار والتقصير رحمــةً وتخفيفا

، ولــم يرخّص له في مجامعة النســاء في الســفر بالنهار في شــهر  ووعث الســفر

رمضــان، وأوجــب عليه قضــاء الصيام ولم يوجــب عليه قضاء تمــام الصلاة إذا 

إنّي إذا ســافرت في شــهر رمضان  آب مــن ســفره، ثــمّ قال: والســنّة لا تقــاض، و

 الري«)))�
ّ

 القوت وما أشــرب كل
ّ

كل إلا مــا آ

)1) وسائل الشيعة 10 : 192، ب 7 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 10 : 191، ب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 7�

)3) وسائل الشيعة 10 : 206، ب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5�
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يتــه في  2_ روايــة عبــد الله بــن ســنان قــال: »ســألته عــن الرجــل يأتــي جار

، فقــال: ما عرف هذا حقّ شــهر رمضــان، إنّ له  شــهر رمضان بالنهار في الســفر

يــلاً«)))�  طو
ً
في الليل ســبحا

3_ موثقــة ســماعة قال: »ســألته عن رجــل أصابتــه جنابة في جــوف الليل 

، فقال: عليه أن  فــي رمضان فنام وقــد علم بها ولم يســتيقظ حتّى يدركه الفجــر

�(((»  آخر
ً
يقضي يومــا يتــمّ صومه و

4_ موثقــة ســماعة بــن مهــران قــال: »ســألته عــن رجــل أصابتــه جنابــة في 

 ، جــوف الليــل في رمضــان فنــام وقد علــم بها ولم يســتيقظ حتّــى أدركــه الفجر

، فقلــت: إذا كان ذلك من   آخــر
ً
يقضــي يومــا فقــال؟ع؟: عليــه أن يتــمّ صومــه و

كل يومه ذلــك وليقــض، فإنّه لا يشــبه  الرجــل وهــو يقضــى رمضــان، قــال: فليــأ

�(((» رمضان شــيء مــن الشــهور

5_ صحيحــة محمد بن مســلم، عــن أحدهما؟عهما؟ قال: »ســألته عن الرجل 

تصيبــه الجنابــة فــي شــهر رمضــان ثــمّ ينام قبــل أن يغتســل، قــال: يتــمّ صومه 

، فإن انتظر ماءً يســخن   أن يســتيقظ قبل أن يطلع الفجر
ّ

يقضــي ذلك اليوم إلا و

أو يســتقى فطلع الفجر فــلا يقضي صومــه )يومه(«)))�

فــإنّ المســتفاد منهــا أنّ مــن تعمّــد البقــاء علــى الجنابــة فــي شــهر رمضــان 

حتّــى الفجــر بطل صومــه وعليــه القضاء لكــن يجب عليــه إتمام صومــه، وكذا 

. مــن أجنــب فــي ليل شــهر رمضــان ثمّ نــام ولــم يســتيقظ حتّــى أدركــه الفجر

)1) وسائل الشيعة 10 : 206، ب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6�

)2) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)3) وسائل الشيعة 10 : 67، ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)4) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�



��������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 298

إن كان مبطلاً للصوم في شــهر  وموثقــة ســماعة فيهــا دلالــة علــى أنّ ذلــك و

رمضــان وفــي قضائــه، ولــذا وجــب عليــه القضــاء فيهمــا، لكــن اختــصّ الأوّل 

. بوجــوب الإتمــام دون الثانــي؛ لأنّــه لا يشــبه رمضــان شــيء مــن الشــهور

نهــار شــهر  فــي  النســاء  بــة  مقار كراهــة  مــن  المســافر  فــي  ورد  مــا  يّــده  يؤ و

رمضــان)))� شــهر  عــرف حــقّ  مــا  هــذا  أنّ  بعضهــا  وفــي  رمضــان، 

 بالصائمين 
ً
مة فــي القواعد: »يجب بالإفطار ... الإمســاك تشــبّها

ّ
وقــال العلا

 متعمّد بالإفطار في شــهر رمضان«)))�
ّ

وهو واجب علــى كل

 حــال، فالدليل على وجوب الإمســاك على الكافر إذا أســلم أثناء 
ّ

وعلــى كل

النهــار غير واضح.

)1( الاستحباب في هذه الموارد لا دليل عليه حتّى في رواية الزهري.
نعــم، ذكــر الفقهاء الاســتحباب فيهــا، وفــي المــدارك))) أنّه موضــع اتّفاق بل 

ة السنن، 
ّ
ه لقاعدة التســامح في أدل

ّ
مات، ولعل

ّ
أرســل في كلماتهم إرسال المســل

 في المســافر والحائض.
ّ

 فلم يثبت الاســتحباب إلا
ّ

إلا و

* * *

)1) وسائل الشيعة 10 : 206، ب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5 و ح6�

)2) قواعد الأحكام 1 : 377�

)3) مدارك الأحكام 6 : 273�

End Of Frame18

. الخامــس: الصبي إذا بلغ في أثناء النهار

الســادس: المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه)1(.
الخامس: 

الصبي إذا بلغ 
السادس: في النهار

المجنون 
والمغمى عليه 

إذا أفاقا في 
النهار
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قصــد  كفايــة  يبعــد  لا  بــل  العبــادة،  بقصــد  المســجد  فــي  اللبــث  وهــو 

إن لــم يضــمّ إليــه قصــد عبــادة أخــرى خارجة  التعبّــد بنفــس اللبــث و

الأوّل)1( الأحــوط  لكــن  عنــه، 

يف الاعتكاف تعر

)1( الاعتــكاف فــي الأصــل بمعنــى الإقامــة، ومنــه قولــه تعالــى: )عَاكِفُونَ فيِ 
المقيــم  أي:  بَادِ()))، 

ْ
وَال فِيهِ  عَاكِفُ 

ْ
ال )سَوَاءً  تعالــى:  وقولــه  مَسَاجِدِ())) 

ْ
ال

ولازموهــا. عليهــا  أقامــوا  هُمْ())) 
َ
ل صْنَامٍ 

َ
أ ى 

َ
عَل فُونَ 

ُ
)يَعْك وقولــه:  وغيــره، 

وعنــد المتشــرعة قيــل: »إنّــه اللبث في المســجد علــى نحو مخصــوص«))) 
يف  وقيل: »هو اللبث في المســجد«))) وقيل: »اللبث للعبــادة«)))، وعرّف بتعار

أخرى وهي من قبيل شــرح الاســم.

)1) سورة البقرة : 187�

)2) سورة الحج : 25�

)3) سورة الأعراف : 138�

)4) مسالك الأفهام 2 : 92�

)5) تذكرة الفقهاء 6 : 295�

)6) الجمل والعقود : 125 / إصباح الشيعة : 145�

يف الاعتكاف تعر

كتاب الاعتكاف
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نعم، لا إشكال في أنّه عبادة يعتبر فيه التقرّب.

بعــض  فــي  المســجد _ كما  فــي  اللبــث  نفــس  هــو  الاعتــكاف  كان  فــإذا 

يفات _ فيكفــي فــي انعقــاده قصــد التقــرّب بنفــس اللبــث فــي المســجد،  التعر

إذا كان عبــارة عــن »اللبــث فــي المســجد للعبــادة« فــلا بدّ فــي انعقــاده من  و

ضــمّ قصــد عبــادة أخــرى إلــى اللبــث وقصــد التقــرّب بذلــك.

ومن هنا وقع الكلام:

فــي  لبــث  إذا  بحيــث  اللبــث  بنفــس  يتحقّــق  هــل  الاعتــكاف  أنّ  فــي  أوّلاً: 

المســجد بلا قصد عنــوان الاعتكاف يتحقّــق الاعتكاف الشــرعي إذا كان بداع 

بــي كاســتحباب الكــون فــي المســجد مثــلاً، أو أنّــه لا بدّ مــن قصــد العنوان  قر

الخــاص بمــا أنّــه عبــادة خاصــة حتّــى يتحقّــق الاعتكاف الشــرعي؟

المتقوّمــة  الشــرعيّة  الماهيّــات  كســائر  الاعتــكاف  لأنّ  الثانــي؛  والصحيــح 

بالقصــد، أي: بقصــد عنوانه بمــا أنّه عبادة، نظيــر الصلاة والحج وســائر العبادات�

: أنّ الاعتــكاف الشــرعي هــل أخذ فــي مفهومه ضمّ عبــادة أخرى من 
ً
وثانيــا

ذكــر أو دعــاء إلــى اللبــث فــي المســجد بحيــث لا يتحقّــق بــدون ذلــك، أو أنّ 

اللبــث بنفســه عبــادة فيكفــي التعبّد بنفــس اللبث؟

وعلى الأوّل يكون عبارة عن »اللبث في المسجد للعبادة«.

وعلى الثاني يكون عبارة عن »اللبث في المسجد«.

لا يبعــد أن يكــون الأوّل هــو الظاهر مــن كلماتهم، فإنّــه في الشــرائع والتذكرة 

والــدروض))) وغيرهــا تقييــد اللبــث بأنّــه للعبــادة، فيكــون بالنظــر إلــى العبــادة 

ضمنه. الواقعــة 

)1) شرائع الإسلام 1 : 193 / تذكرة الفقهاء 6 : 239 / الدروض 1 : 298�
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بل في كشــف الغطاء: »هو لبــث مخصوص للعبادة معتــادة أو غير معتادة، 

 عــن قصــد العبــادة أو العبــادة مجــرّدة عــن اللبث لم 
ً
ولــو قصــد اللبث مجــرّدا

�(((»
ً
معتكفــا يكن 

بــأنّ  فيــه  الصــوم  اعتبــار  علــى  الاســتدلال  التذكــرة)))  فــي  مــة 
ّ

العلا وعــن 

بــة كالوقوف بعرفة. الاعتــكاف لبث في مــكان مخصوص، فلم يكــن بمجرّده قر

وظاهــره أنّ الاعتــكاف فــي المســجد باعتبــاره لبث فــي المســجد ليس من 

العبــادة فيحتــاج فــي صيرورتــه عبادة إلــى ضمّ عبــادة إليــه كالصوم.

يشهد لهم: وذهب آخرون إلى الثاني ومنهم السيد الخوئي؟ق؟)))، و

 : ــة على اســتحباب الاعتــكاف وترتّب الثــواب عليه نظير
ّ
أوّلاً: الروايــات الدال

معتبــرة الســكوني، عــن الصــادق، عــن آبائــه؟عهم؟ قــال: »قــال رســول الله؟ص؟: 

اعتكاف عشــر في شــهر رمضــان تعدل حجتيــن وعمرتيــن«))) لظهورهــا في أنّ 

الاعتــكاف عبادة مســتقلة.

: مــا ورد فــي أنّــه لا اعتــكاف بــدون صيــام))) لظهــوره فــي كونــه عملاً 
ً
وثانيــا

مســتقلاً فــي قبــال الصــوم ونحوه.

ائِفِينَ  رَا بَيْتِيَ لِلطَّ نْ طَهِّ
َ
إِسْمَاعِيلَ أ ى إِبْرَاهِيمَ وَ

َ
: قولــه تعالــى: )وَعَهِدْنَا إِل

ً
وثالثا

 للطواف 
ً
يب أنّ جعل الاعتكاف قســيما جُودِ())) بتقر عِ السُّ

َ
كّ عَاكِفِينَ وَالرُّ

ْ
وَال

)1) كشف الغطاء 4 : 93�

)2) تذكرة الفقهاء 6 : 248�

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 335�

)4) وسائل الشيعة 10 : 534، ب 1 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

)5) وسائل الشيعة 10 : 535، ب 2 من أبواب الاعتكاف، ح 3 وح 4 وح 5 وح 6 وح 8 وح 10 وح11�

)6) سورة البقرة : 125�
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والصــلاة وجعلــه قبالاً لهما ظاهر في أنّه بنفســه عبادة مســتقلة مــن غير اعتبار 

ضمّ قصد عبــادة أخرى معه.

: صحيحــة داود بــن ســرحان قــال: »كنــت بالمدينة في شــهر رمضان 
ً
ورابعــا

يــد أن أعتكف فماذا أقــول؟ وماذا أفرض على  فقلــت لأبي عبد الله؟ع؟: إنّي أر

 لحاجــة لا بــدّ منهــا، ولا تقعــد تحت 
ّ

نفســي؟ فقــال: لا تخــرج مــن المســجد إلا

ظــلال حتّى تعــود إلى مجلســك«)))�
كثر  فإنّ ظاهرها الســؤال عــن حقيقة الاعتكاف قولاً وفعلاً، فلــم يجبه؟ع؟ بأ
 بعــد قضائها، 

ً
مــن العــزم علــى اللبــث وأنّه متــى خرج لحاجــة ملحّــة يعود فــورا

فــلا يعتبر في حقيقته شــيء آخــر وراء ذلك.
ويلاحــظ علــى الأوّل: أنّ الاعتــكاف فــي هــذه الروايــات لا يــراد بــه المعنــى 
اللغــوي؛ لأنّــه لا يعدل حجتيــن وعمرتين، فــلا بدّ أن يــراد به المعنى الشــرعي، 
والــكلام فــي تحديده وأنّه هــل يعتبر فيه ضمّ عبــادة أخرى أو لا؟ فــلا يعلم ما 

هــو المــراد به فــي الروايات.
 أنّها 

ّ
 على الرأي الآخر فــلا أقل

ّ
ويلاحــظ علــى الثانــي: أنّ الرواية إن لم تــدل

غيــر ظاهــرة في المدّعــى؛ وذلك لما تقــدّم من أنّ المــراد الاعتكاف الشــرعي لا 
اللغــوي؛ لوضوح أنّ الثاني لا يعتبر فيه الصيام، فمفادها أنّ الاعتكاف الشــرعي 
يحتمــل أن يعتبر فيه ضــمّ قصد عبادة أخــرى بل يحتمل  يعتبــر فيــه الصيام، و
أن يكــون الصيــام هو العبــادة التي لا بدّ مــن ضمّها إليه، فيكــون الحديث على 

.
ّ

أدل المقصود  عكس 

ينة علــى إرادة الاعتكاف الشــرعي في الآية  ويلاحــظ علــى الثالث: أنّــه لا قر

يحتمــل إرادة الاعتــكاف اللغــوي، أي: المقيمين في البيت الحــرام والملازمين له� و

)1) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 3�
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وأمّــا الرابع فلا بأض بدلالته؛ لأنّ الســؤال وقع عن الاعتــكاف وكيفيّة تحقّقه، 

 
ّ

 اللبث فــي المســجد وعدم الخــروج منه إلا
ّ

والإمــام؟ع؟ لــم يذكــر في جوابــه إلا

لحالــة معيّنــة، وهذا يعنــي أنّ الاعتكاف عبارة عــن اللبث والبقاء في المســجد 

 كان المتعيّن فــي الجواب 
ّ

إلا مــن دون اعتبــار ضمّ قصــد عبادة أخــرى إليــه، و

ذكــر ذلك لا أن يقتصــر على اللبث في المســجد.

 
ً
ة وعدم تقيّد شــيء منهــا بوقت خاص، نعم لمّا كان مشــروطا

ّ
)1( لإطــلاق الأدل

بالصوم _ كمــا ســيأتي _ اعتبر فيــه أن يقع في وقت يصــحّ فيه الصوم.

تــه لعــدم ورودها فــي مقــام بيان 
ّ
إذا استشــكل فــي وجــود إطــلاق فــي أدل و

 الجهــات أمكــن التمســك ببعــض الروايــات مثل:
ّ

حقيقتــه مــن كل

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »من ســعى فــي حاجة  1_ موثقــة أبــي بصيــر

أخيــه المســلم فاجتهــد فيهــا فأجــرى الله علــى يديــه قضاهــا كتــب الله؟عز؟ لــه 

ين فــي المســجد الحــرام وصيامهمــا«)))� حجــة وعمــرة واعتــكاف شــهر

2_ روايــة إبراهيــم الحادقي قال: »ســمعت أبا عبد الله؟ع؟ يقول: من مشــى 

فــي حاجــة أخيــه المؤمــن يطلــب بذلــك مــا عنــد الله حتّــى يقضــى لــه كتــب 

ين من أشــهر  الله؟عز؟ لــه بذلــك مثــل أجــر حجــة وعمــرة مبرورتيــن وصوم شــهر

الحــرم واعتكافهمــا في المســجد الحــرام«)))�

3_ روايــة أبــي حمــزة الثمالــي، عن علــي بــن الحســين؟عهما؟ _ في حديث _ 

)1) وسائل الشيعة 10 : 555، ب 12 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 555، ب 12 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

اشتراط وقوع 
الاعتكاف في 
زمانٍ يصحّ فيه 

الصوم

ويصــحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم)1(
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قــال: »والله لقضــاء حاجتــه يعنــي الأخ المؤمــن أحــبّ إلــى الله؟عز؟ مــن صيــام 

ين متتابعيــن واعتكافهمــا فــي المســجد الحــرام«)))� شــهر

وهي ظاهرة في عدم اختصاص الاعتكاف بشهر رمضان ووقوعه في غيره.

بــل يمكــن أن يقــال: إنّ عــدم تعــرّض النصوص إلــى تقييــده بوقت خاص 

إليــه   بوقــت لأشــارت 
ً
كان مقيّــدا لــو   وقــت؛ لأنّــه 

ّ
كل دليــل علــى وقوعــه فــي 

النصــوص كمــا أشــارت إلــى جملــة ممّــا يعتبــر فيه.

)1( يمكــن أن يســتفاد ذلــك مــن بعــض الروايــات مثــل موثقــة الســكوني، عن 
الصــادق، عــن آبائه؟عهم؟ قــال: »قــال رســول الله؟ص؟: اعتكاف عشــر في شــهر 

رمضــان تعدل حجتيــن وعمرتين«)))، وصحيحة الحلبي، قــال أبو عبد الله؟ع؟: 

»كانت بدر في شــهر رمضان فلم يعتكف رســول الله؟ص؟ فلمّــا أن كان من قابل 

 قضــاءً لمــا فاتــه«)))، ورواه الكلينــي))) 
ً
 لعامــه وعشــرا

ً
ين: عشــرا اعتكــف عشــر

كالــذي قبله.

)2( كما يشــهد له معتبرة أبــي العباض )البقباق()))، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قال: 
»اعتكــف رســول الله؟ص؟ فــي شــهر رمضان في العشــر الأولــى، ثــمّ اعتكف في 

)1) وسائل الشيعة 10 : 556، ب 12 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 10 : 534، ب 1 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 533، ب 1 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

)4) الكافي 4 : 175، ح 2�

؛ لروايــة  يــق الصــدوق إلــى داود بــن الحصيــن الحَكَــم بــن مســكين وهــو ثقــة علــى الظاهــر )5) وفــي طر

ابــن أبــي عميــر عنــه بســند صحيــح.

أفضل أوقات 
الاعتكاف

وأفضل أوقاته شــهر رمضان)1(، وأفضله العشر الأواخر منه)2(
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، ثمّ لم  الثانيــة في العشــر الوســطى، ثــمّ اعتكف فــي الثالثة في العشــر الأواخــر

«)))، فــإنّ عدوله عن الاعتكاف في العشــر  يــزل؟ص؟ يعتكف في العشــر الأواخــر

الأوَل والوســط إلى الأخير يشــهد بالأفضليّة.

عبــد  أبــي  عــن  بــن ســرحان،  داود  الحلبــي)))، وصحيحــة  وكــذا صحيحــة 

رمضــان«)))� شــهر  مــن  ين  العشــر فــي   
ّ

إلا اعتــكاف  »لا  قــال:  الله؟ع؟ 

يّات وبإجماع  )1( أمّا اســتحبابه في أصل الشــرع فهو من الواضحــات والضرور
المسلمين.

يــن  ؛ لأنّ تعنونــه بهــذه العناو
ً
بــه بالنــذر ونحــوه فهــو واضــح أيضــا وأمّــا وجو

 بالعــرض.
ً
يجعلــه واجبــا

ذمّــة  يــغ  تفر يترتّــب عليهــا  الغير _ بحيــث  النيابــة عــن  أنّ  فــي  إشــكال  لا   )2(
المنــوب عنه بفعل النائب _ خــلاف القاعدة؛ لأنّ ظاهر الخطــاب المتوجّه إلى 

؛  ــف اعتبــار المباشــرة فــي مقــام الامتثال وعــدم ســقوطه عنه بفعــل الغير
ّ
المكل

لأنّــه إنّمــا يدعــو من خوطــب بــه دون غيره.

)1) وسائل الشيعة 10 : 534، ب 1 من أبواب الاعتكاف، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 10 : 533، ب 1 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)3) وسائل الشيعة 10 : 534، ب 1 من أبواب الاعتكاف، ح 5�

جواز الاعتكاف 
نيابةً عن الميّت

وينقســم إلــى واجــب ومنــدوب، والواجب منــه ما وجــب بنــذر أو عهد 

إلّا ففــي  أو يميــن أو شــرط فــي ضمــن عقــد أو إجــارة أو نحــو ذلــك، و

تيــان بــه عــن نفســه وعــن غيره  أصــل الشــرع مســتحب)1(، ويجــوز الإ

الميّــت)2(
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 على جــواز النيابة عــن الميّت في الصــلاة والصوم والحج 
ّ

نعــم، قد اســتُدل

بعــدّة روايات مثل:

يــة بــن عمّــار قــال: »قلــت لأبي عبــد الله؟ع؟: أيّ شــيء  1_ صحيحــة معاو

يلحــق الرجــل بعــد موتــه؟ قــال: يلحقــه الحــج عنــه والصدقــة عنــه والصــوم 

عنــه«)))�

يــة بــن عمّــار قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: مــا يلحــق  2_ معتبــرة معاو

الرجــل بعــد موتــه؟ فقال: ســنّة ســنّها يُعمل بهــا بعد موتــه فيكون لــه مثل أجر 

ية تجري  مــن يعمــل بها من غير أن ينقص من أجورهم شــيء، والصدقــة الجار

يعتق  يتصــدّق و يحج و مــن بعــده، والولــد الطيّب يدعــو لوالديه بعــد موتهمــا و

يصــوم عنهمــا، فقلت: أشــركهما في حجتــي؟ قال: نعــم«)))� ــي و
ّ
يصل عنهمــا و

ــي عــن 
ّ
يــد قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟ نصل 3_ صحيحــة عمــر بــن يز

الميّــت؟ فقــال: نعم، حتّى أنّه ليكون في ضيق فيوسّــع الله عليــه ذلك الضيق، 

ثــمّ يؤتــى فيقال له: خفّــف عنك هــذا الضيق بصــلاة فلان أخيك عنــك، قال: 

فقلت: فأشــرك بين رجليــن في ركعتين؟ قــال: نعم«)))، وغيرها مــن الروايات)))�

، ح 8� )1) وسائل الشيعة 2 : 445، ب 28 من أبواب الاحتضار

، ح 6� )2) وسائل الشيعة 2 : 444، ب 28 من أبواب الاحتضار

، ح 1� )3) وسائل الشيعة 2 : 443، ب 28 من أبواب الاحتضار

)4) وقــد جمــع هــذه الروايــات الســيد بــن طــاووض فــي كتــاب »غيــاث ســلطان الــورى لســكان الثرى«، 

 عــن الفتيــا 
ً
زا وهــذا الكتــاب هــو الكتــاب الوحيــد لــه فــي الفقــه، وذكــر أنّــه اقتصــر عليــه فــي الفقــه تحــرّ

لعظم مســؤوليتها.

قَاوِيلِ 
َ
أ

ْ
يْنَا بَعْضَ ال

َ
 عَل

َ
ل وْ تَقَوَّ

َ
وقــد ذكــر هــذا الســيد الجليــل فــي بعــض كتبــه أنّــه لمّــا رأى قولــه تعالــى: )وَل

ــا؛  حَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ( تحــرّز عــن الفتي
َ
مْ مِنْ أ

ُ
وَتِينَ * فَمَا مِنْك

ْ
قَطَعْنَا مِنْهُ ال

َ
يَمِينِ * ثُمَّ ل

ْ
خَذْنَا مِنْهُ بِال

َ
أ

َ
* ل

لأنّــه ســبحانه إذا خاطــب نبيّــه بهــذا الخطــاب فكيــف يكــون حالــه إذا تقــوّل عليــه تعالــى؟!
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فإنّ العرف والمتشــرعة بحســب مرتكزاتهــم لا يفهمــون الخصوصيّة في هذه 
إنّما الخصوصيّــة للجامع وهو كونهــا من وجوه البــر العباديّة. المــوارد و

)1( في جواز الاعتكاف نيابةً عن الحي قولان:
إن تضمّن  ، واختــاره فــي الجواهــر))) وقــوّاه فــي المتــن و القــول الأوّل: الجــواز

لــه بأنّ 
ّ
الصــوم الــذي لا يجــوز الاســتنابة فيــه عــن الحــي فــي حــدّ نفســه، وعل

 فحقيقــة الاعتــكاف هــو نفــس اللبث في المســجد، 
ّ

إلا وجــوب الصــوم تبعــي و

إن اســتتبع الصــوم، كالصــلاة في الطــواف في أنّ  فــلا مانــع من الاســتنابة فيه و

إن  الصــلاة تبعــي، ولا إشــكال فــي جــواز الاســتنابة فــي الطــواف عــن الحــي و

اســتتبع الصــلاة التــي لا يجــوز الاســتنابة فيهــا عــن الحي.

، وهــو المصــرّح به فــي كشــف الغطــاء)))؛ لعدم  القــول الثانــي: عــدم الجــواز

الدليــل علــى جــوازه وهــو كاف في عــدم مشــروعيّته.

، ولا يصــحّ قياســه علــى  يلاحــظ علــى الأوّل: عــدم الدليــل علــى الجــواز و

الحــج والطــواف؛ لقيــام النــص هنــاك علــى الجــواز وعدمــه فــي المقــام.

، مثــل روايــة  نعــم، وردت بعــض الروايــات التــي قــد يســتفاد منهــا الجــواز

ــي وأتصدّق 
ّ
علــي بــن أبــي حمــزة قــال: »قلــت لأبــي إبراهيــم؟ع؟: أحــج وأصل

)1) جواهر الكلام 17 : 163�

)2) كشف الغطاء 4 : 96�

جواز الاعتكاف 
نيابةً عن الحيّ

وفــي جــوازه نيابــةً عــن الحــيّ قــولان لا يبعــد ذلك بــل هو الأقــوى، ولا 

يضرّ اشــتراط الصوم فيــه فإنّه تبعــيّ، فهو كالصلاة فــي الطواف الذي 

يجــوز فيــه النيابة عــن الحيّ)1(.
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ّ

عــن الأحيــاء والأمــوات مــن قرابتــي وأصحابي؟ قــال: نعم تصــدّق عنــه وصل

»قــال  قــال:  مــروان  بــن  محمــد  وروايــة  إيّــاه«)))،  بصلتــك  أجــر  ولــك  عنــه، 

ي 
ّ
أبو عبــد الله؟ع؟: مــا يمنــع الرجــل منكــم أن يبــرّ والديه حيّيــن وميّتيــن يصل

يصوم عنهمــا فيكون الــذي صنع لهما  يحج عنهمــا و يتصــدّق عنهمــا و عنهمــا و

�(((»
ً
 كثيــرا

ً
يــده الله؟عز؟ ببــرّه وصلته خيرا ولــه مثــل ذلك، فيز

؛ أمّــا رواية علــي بن أبــي حمزة فواضــح، وأمّــا رواية 
ً
لكنّهــا غيــر تامّــة ســندا

محمــد بن مروان ففي ســندها محمد بــن علي، وهو الكوفــي الصيرفي المعروف 

ينــة روايــة أحمــد بــن محمــد بــن خالــد عنــه، ومــع  بأبــي ســمينة الضعيــف بقر

التنــزل فهــو مشــترك بين الثقــة وغيــره. وكذلك محمــد بن مــروان فإنّه مشــترك.

 بها على الجواز عــن الميّت لا ظهور 
ّ

بــل قد يقــال: إنّ الروايات التي اســتدل

فــي شــمولها للواجبــات مــن العبــادات والمتيقّــن منهــا المســتحبات، بــل قيل: 

 بــه علــى الجواز 
ّ

يســتفاد منهــا إهــداء الثــواب لا الاســتنابة، فكيــف بمــا اســتدل

.
ً
عن الحــي علــى أنّ الروايتيــن غير تامّتين ســندا

 عــن الأحيــاء فــي 
ً
 أو تبرّعــا

ً
 حــال، إنّ جــواز الاســتنابة اســتئجارا

ّ
وعلــى كل

الواجبــات والمســتحبات لا دليــل عليــه.

 الدليــل علــى جوازهــا عــن الحــي فــي بعــض المســتحبات، مثــل 
ّ

نعــم، دل

يــارة الحســين؟ع؟ بــل مطلــق الأئمّــة؟عهم؟. ز

وأمّا الأمــوات فالمتيقّن من الدليل المســتحبات، وأمّــا الواجبات فلا بدّ من 

الاســتناد فيه إلى الإجماع والتسالم، فلاحظ.

)1) وسائل الشيعة 8 : 278، ب 12 من أبواب قضاء الصلوات، ح 9�

)2) وسائل الشيعة 8 : 276، ب 12 من أبواب قضاء الصلوات، ح 1�
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اشتراط الإيمان في صحّة الاعتكاف

)1( أمّــا الإســلام فــلا كلام في اشــتراطه بــه؛ إمّا لأنّ الاعتــكاف مشــروط بالصوم ولا 
؛ وذلك إمّــا لعــدم تأتّي قصد  إمّــا لأنّه عبــادة وهي لا تصــحّ من الكافــر يصــحّ منــه و

إمّــا لأنّ الاعتكاف هو اللبث في المســجد، والكافــر ممنوع من ذلك� التقــرّب منه و

 علــى اعتبــار الإيمان فــي صحّة أعمالــه بمعنى 
ّ

وأمّــا المخالــف فقد اســتدل

ين:  منــه بأمر
ً
أنّ العمــل لا يقــع صحيحا

يــب؛ لأنّ معظم  يــن)))، وهو غر الأوّل: الإجمــاع المدّعــى في كلمــات المتأخر

ين لم يذكــروا الإيمان في تعداد شــرائط الاعتكاف  الفقهــاء المتقدّميــن والمتأخر

 مخالف 
ّ

مة))) بعــدم اعتبــاره، قــال الأوّل: »ليــس كل
ّ

بــل صــرّح المحقّــق والعلا

للحــقّ لا تصحّ منــه العبــادة ونطالبهم بالدليــل عليه«)))�

الثانــي: الروايات وهي طوائــف كثيرة، تقدّم الحديث عنها في بحث شــرائط 

صحّــة الصــوم وانتهينا إلــى أنّه لم يتــمّ دليل على اشــتراط الإيمان بل الإســلام 

 
ّ

إن كان اشــتراطه بالإســلام أحوط، وقلنا: إنّ هذه الطوائف من الأخبار لا تدل و

علــى عــدم الصحّة بل علــى عدم القبول، وهو شــيء آخر غير عــدم الصحّة.

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 539�

)2) تذكرة الفقهاء 6 : 241�

)3) المعتبر في شرح المختصر 2 : 766�

: ويشترط في صحّته أمور

الأوّل: الإيمان، فلا يصحّ من غيره)1(
شرائط صحّة 

الاعتكاف
الأوّل: الإيمان
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اشتراط العقل في صحّة الاعتكاف

 له:
ّ

)1( بلا خلاف، واستدل
 على اشتراط التكليف بالعقل.

ّ
أوّلاً: بما دل

: بحكم العقل بقبح تكليف غير العاقل.
ً
وثانيا

: بحديث رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق.
ً
وثالثا

ة تثبــت عدم التكليــف، وهو لا يلازم عــدم الصحّة والفســاد كما 
ّ
وهــذه الأدل

فــي الصبي والنائــم إذا قلنا بعــدم تكليفه.

يمكن الاســتدلال عليه بعدم تأتّــي النيّة المعتبرة في العبــادات منه فيبطل  و

صومــه مــن هــذه الجهــة، وهــو واضــح بالنســبة إلــى المجنــون المطبــق الــذي 

لا يلتفــت إلــى شــيء، وأمّــا إذا كان جنونــه مــن جهــة خاصــة لا ترتبــط بالأمــور 

الدينيّــة فهــو ممّــن تتأتّى منــه النيّــة المعتبرة فــي العبادة.

وأمّا الســكران والمغمــى عليه فالظاهر أنّ الإغماء والســكر بمراتبه الشــديدة 

يب  كالجنــون مــن جهة عدم تأتّــي النيّــة المعتبرة في العبــادة منه بل تقــدّم تقر

أنّ النــوم كذلك لولا النــص والإجماع.

وأمّــا إذا لــم يكن بهــذه المرتبة وكانا لا ينافيــان الالتفات بحيــث يتأتّى منهما 

النيّــة المعتبــرة فلا دليل على عــدم الصحّة.

الثانــي: العقــل، فــلا يصــحّ مــن المجنــون ولــو أدواراً فــي دوره، ولا مــن 

الســكران وغيــره مــن فاقــدي العقــل)1(.
الثاني: العقل
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اشتراط القربة والتعيين في صحّة الاعتكاف

بــة وحده لا يكفي فــي العبادات، فلو قصــد اللبث في  )1( الظاهــر أنّ قصــد القر

 أو لمجــرّد الكــون في المســجد 
ً
كثــر ثوابــا المســجد لأنّ العبــادة فيــه أيســر أو أ

 إلى 
ً
فالظاهــر أنّ ذلــك لا يكفــي فــي تحقّــق العبــادة الخاصة، بــل لا بدّ مضافــا

ذلــك مــن قصد العنــوان الذي به قــوام العبــادة كالصــلاة والصيــام والاعتكاف.

بة فيــه لكونه من العبادات؛   حال، فلا إشــكال فــي اعتبار نيّة القر
ّ

وعلى كل

للتســالم على ذلك بل هو من مرتكزات المتشــرعة.

إِبْرَاهِيمَ  ى 
َ
إِل )وَعَهِدْنَا  تعالــى:  بقولــه  الخوئــي؟ق؟)))  الســيد  عليــه   

ّ
واســتدل

يــب  بتقر جُودِ()))  السُّ عِ 
َ

كّ وَالرُّ عَاكِفِينَ 
ْ
وَال ائِفِينَ  لِلطَّ بَيْتِيَ  رَا  طَهِّ نْ 

َ
أ إِسْمَاعِيلَ  وَ

 لأن يتعبّد فيه مــن طواف واعتكاف 
ّ

أنّ أمــر الله نبيّــه بتطهير البيت لا يكــون إلا

وركــوع وســجود لا لمجــرّد اللبث ولــو لغير العبــادة من ســكنى أو بيتوتــة، فالآية 

بنفســها ظاهــرة الدلالــة بمقتضــى مناســبات الحكــم والموضــوع فــي العباديّــة 

واعتبــار قصــد التقرّب.

يكون   من يــرد البيــت و
ّ

وفيــه: احتمــال أن يكــون الأمــر بتطهيــر البيت لــكل

.
ً
إن لــم يكــن متعبّدا فيه و

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 343�

)2) سورة البقرة : 125�

الثالث: نيّة الثالث: نيّــة القربة كما في غيره من العبادات)1(
القربة
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كفيــن فــي الآيــة علــى الاعتــكاف  وقــد تقــدّم أنّــه لا شــاهد علــى حمــل العا

ين))) إلــى أنّ المــراد بــه المجــاورون. الشــرعيّ، وقــد ذهــب كثيــر مــن المفســر

يفة لا المســجد الحرام _ كما هو  بــل إذا قلنــا: إنّ المراد بالبيــت الكعبة الشــر

يــن لا اللابثيــن؛ لوضــوح عــدم  كفيــن علــى المجاور الظاهر _ يتعيّــن حمــل العا

لبث أحد فــي داخــل الكعبة.

 مــورد يتمكن 
ّ

)1( المشــهور بــل المدّعــى عليه الإجمــاع اعتبار التعييــن في كل
 مــن إيقاع الفعل علــى وجوه متعــدّدة كالمنذور والمســتأجر 

ً
ف شــرعا

ّ
فيــه المكل

 بالتعييــن والقصد.
ّ

عليــه والمنــدوب وغيرها، فــلا يتحقّق واحــد منها إلا

وأمّــا إذا لــم يكــن كذلــك فلا يعتبــر قصــد العنــوان والتعييــن كمــا إذا كان لا 

 لفعل واحد 
ّ

يمكنــه إيقــاع الفعل على وجــوه متعدّدة لعــدم صلاحيّة الوقــت إلا

 بصوم 
ّ

كما في صوم شــهر رمضــان أو كان لا يمكنه ذلك لعدم اشــتغال ذمّتــه إلا

واحــد كمــا إذا كان عليه قضاء وقلنا بعــدم جواز التطوّع لمن عليــه قضاء، وكما 

بع ركعــات يؤتى بها   أر
ّ

، فــإنّ المائز بينهمــا هــو أنّ كل فــي صــلاة الظهــر والعصر

بع التــي تأتي  ، والأر
ً
بعــد الــزوال هــي الظهر حتّــى لو قصــد بهــا العصــر اشــتباها

بعدهــا هــي العصر حتّــى لو لــم يقصد هــذا العنوان.

كثــر مــن عمــل وكانت مشــتركة فــي حقيقة  أقــول: إنّ الذمّــة إذا اشــتغلت بأ

 ولا 
ً
واحــدة كصلاتيــن وصومين فإن فــرض عدم وجــود أيّ مائــز بينهــا لا ظاهرا

رر 1 : 306 /  بــدة التفاســير 1 : 231 / تفســير مقتنيــات الــدُّ )1) تفســير جوامــع الجامــع 1 : 184 / ز

تفســير الســمعاني 1 : 138�

لزوم تعيين 
الاعتكاف إذا 
تعدّد ولو إجمالاً

إذا تعدّد)1( والتعيين 
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كثــر من شــهر رمضان فــإنّ ذمّته تشــتغل   كمــا إذا فاتــه صــوم يوميــن أو أ
ً
واقعــا

 ســوى الاثنينيّــة والســبق واللحوق، 
ً
بقضــاء يوميــن لا مائــز بينهمــا حتّــى واقعــا

، وحينئــذٍ لا يجب التعييــن في القضاء؛ 
ً
وهــي خصوصيّة لا يجــب قصدها قطعا

 ســوى أنّ هذا ســابق 
ً
لأنّ المفــروض عــدم وجــود مائز بيــن الفردين حتّى واقعا

 قضاءً 
ً
وهــذا لاحــق، وهــي خصوصيّــة لا يجــب قصدهــا. وعليه فإذا صــام يومــا

. والظاهر أنّ الماتــن لا ينظر إلى  برئــت ذمّته مــن أحدهما لا بعينــه وبقي الآخــر

مــا تقدّم فــي كلامه.

وأمّــا إذا فــرض وجــود مائــز بيــن هــذه الأمــور المتعــدّدة بــأن كانــت متميّــزة 

يضــة والنافلة، أو خارجيّة كما إذا فاتــه صوم يومين من  بمميّــزات داخليّة كالفر

شــهر رمضــان أحدهمــا مــن العام الماضــي والآخر مــن هذا العــام _ فــإنّ الثاني 

يتميّــز بأثــر وهــو وجــوب الكفــارة إذا أخّره إلــى رمضــان القادم بخــلاف الأوّل _ 

.
ً
ففــي هذه الحالــة يجــب التعيين لوجــود المائــز واقعا

ى 
ّ
يضة والنافلــة، فإنّه إذا صل إذا لــم يعيّــن فلا يقع شــيء منهما كما في مثــال الفر و

 
ً
يضــة أو النافلــة فــلا يقع مــا أتى بــه مصداقا بعــد الفجــر ركعتيــن مــن غيــر تعييــن الفر

ً منهمــا متقــوّم بعنوانــه الخاص ولا بــدّ من قصده�
ّ

يضــة ولا للنافلــة؛ لأنّ كلا للفر

وأمّــا القضــاء والأداء فقــد جعلهمــا الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن هــذا القبيــل، 

يضة  ومراده مــا إذا كان القضاء ليوم ســابق، وأمّا القضاء والأداء بالنســبة إلى فر

، فــإن جــاء بها في  معيّنــة كظهــر يومــه فــلا حاجــة إلــى التعييــن لوجــود المائز

إن لــم يقصــد  إن جــاء بهــا خــارج الوقــت كانــت قضــاءً و الوقــت كانــت أداءً و

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 344�
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ذلــك، بــل حتّــى إذا كان القضــاء ليــوم ســابق فــإنّ الصحيــح أنّ القضــاء هــو 

ــي صــلاة الظهــر بعــد الزوال 
ّ
المحتــاج إلــى التعييــن دون الأداء؛ فــإنّ مــن يصل

إن لــم يقصــد عنــوان الأداء إذا كان عليــه قضــاء ظهــر ســابق. تكــون أداءً و

نعــم، فــي مثال صوم القضاء عن هذه الســنة والســنة الســابقة إذا لــم يعيّن 

وصــام قضاءً ولم يقيّد بهذه الســنة فقد يقال: إنّه يقع عن الســنة الماضية؛ لأنّ 

وقوعــه عن هــذه الســنة يحتــاج إلى قصــد لهــا بالخصوص، فــإذا لــم يقصدها 

وقع عمّــا لا يحتــاج إلى ذلك.

وعليــه ففي المقــام _ أي: إذا تعدّد الاعتكاف _ فإن فــرض عدم المائز حتّى 

 ونذره 
ً
 فلا يجب التعييــن كما إذا فرضنا أنّــه نذر الاعتــكاف إذا رزق ولدا

ً
واقعــا

إذا رزق حــج بيــت الله الحــرام، وحصل الشــرطان ووجب عليــه اعتكافان، فلا 

يجــب عليه التعيين في مقــام الامتثال بأن يقصــد بالأوّل أنّه نذر للشــرط الكذائي، 

يقع عن أحدهما غيــر المعيّن� بــل يكفيــه أن يأتي به بقصــد الوفاء بالنــذر و

يد   فــي الاعتــكاف عن ز
ً
وأمّــا إذا كان هنــاك مائــز بينهمــا كمــا إذا كان أجيرا

ٍ منهمــا وتعيينه 
ّ

 عن عمــرو فإنّه لا بــدّ من قصــد النيابة عــن كل
ً
ثــمّ صــار أجيــرا

 فــلا يقع عنه�
ّ

إلا  مع قصــد النيابة عنه و
ّ

بالخصــوص؛ إذ لا يقــع الفعل عــن الغير إلا

 
ً
يــد ونــذر الاعتــكاف إن رزق ولدا  فــي الاعتــكاف عــن ز

ً
وأمّــا إذا كان أجيــرا

، فهنا حيــث إنّ النيابة  وتحقّق الشــرط ووجب عليــه اعتكافان بالإجــارة والنذر

. تحتــاج إلــى القصــد فإذا جــاء به بــلا تعيين أنّــه نيابة فــلا يقع عــن الغير

؛ لأنّ ما ثبــت بالنذر هو وجــوب الاعتــكاف وأمّا   عــن النــذر
ً
نعــم، يقــع وفاءا

؛ لأنّ الأمــر بالوفاء بالنذر توصّلي يســقط   فــلا يعتبر
ً
بــه بعنــوان كونه منذورا وجو

قه كالأمــر بالوفاء بالعقد والشــرط.
ّ
بمجرّد الإتيــان بمتعل
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مــن  غيــره  فــي  كمــا  الوجــه  قصــد  فيــه  يعتبــر  ولا  إجمــالاً)1(،  ولــو 

ينــوى  منــه  الواجــب  ففــي  الوجــه  ينــوي  أن  أراد  إن  و العبــادات)2(، 

الوجــوب وفــي المندوب النــدب، ولا يقــدح في ذلك كــون اليــوم الثالث 

الــذي هــو جــزء منه واجبــاً لأنّه مــن أحكامــه، فهــو نظيــر النافلــة إذا قلنا 

فيهــا)3( وع  الشــر بعــد  بوجوبهــا 

 
ّ

ق كل
ّ
 فــي حالة تعــدّد الأمــر وتعل

ً
والحاصــل: أنّ قصــد التعييــن يكــون لازمــا

 واحد من 
ّ

ف لأن يكــون امتثــالاً لــكل
ّ
أمــر بفــرد مع صلاحيــة ما يأتــي بــه المكل

، فإنّه بدون قصــد التعيين لا يعتبر المأتي بــه امتثالاً لواحد خاص  هــذه الأوامــر

منها؛ لأنّــه ترجيح بــلا مرجّح.

 وهكذا.
ً
)1( كما إذا قصد ما اشتغلت به الذمّة أوّلاً وثانيا

)2( لعدم الدليل.

 بنــذر 
ً
)3( تقــدّم أنّ الاعتــكاف مســتحب بحســب الأصــل، وقــد يكــون واجبــا

ونحــوه، فــإذا أراد قصــد الوجــه ففــي الواجب ينــوي الوجــوب وفي المســتحب 

كــون اليــوم  ينــوي الاســتحباب، ولا ينافــي قصــد الاســتحباب فــي المســتحب 

؛ لأنّــه حكــم يعــرض علــى الاعتــكاف فــي 
ً
الثالــث الــذي هــو جــزء منــه واجبــا

مجمــوع الثلاثــة أيّــام، وهــو عمــل واحــد محكــوم بالاســتحباب عنــد الشــروع 

 فــي هــذا الحــال، فوجهــه النــدب، والوجــوب الحاصــل 
ً
فيــه، ولا يكــون واجبــا

بعــد مضــي اليوميــن مــن أحكامــه لا مــن وجوه أمــره؛ لأنّــه بأمــر آخر غيــر الأمر 

قه، 
ّ
 الإتيــان بمتعل

ّ
بأصــل الاعتــكاف، وهــو أمــر توصّلــي لا يعتبر فــي ســقوطه إلا
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أي: الإتمــام، ولــذا لــو جــاء به غيــر عالم بوجــوب الاعتــكاف في اليــوم الثالث 

 بــلا إشــكال، نظيــر وجــوب الإتمــام فــي الحــج الاســتحبابي بعد 
ً
كان صحيحــا

 بالاســتحباب عند الشــروع فيــه، وكذا صــلاة النافلة 
ً
الإحــرام مــع كونه محكومــا

علــى القــول بوجــوب إتمامهــا بعــد الشــروع فيها.

وقــد يقــال: إنّ المســتفاد مــن النصــوص ليــس هــو وجــوب اعتــكاف اليــوم 

الثالــث، بــل هو حرمة قطــع الاعتكاف فيه، ولــذا ورد »لا يفســخ« و »لا يخرج« 

النصوص. فــي 

ومــن الواضــح أنّ القطــع عمــل آخــر غيــر الاعتــكاف فــلا مانــع مــن الالتزام 

ــق بموضوع 
ّ
باســتحباب الاعتــكاف فــي الأيّــام الثلاثــة وهنــاك حكــم آخــر يتعل

آخــر وهــو حرمــة القطــع، وبذلــك يرتفع الإشــكال.

 أخرى لكيفيّة نيّة الوجه في المقام:
ً
ثمّ إنّ هناك وجوها

منهــا: مــا عــن الشــرائع))) مــن أنّه يأتــي بــه فــي اليوميــن الأوّل والثانــي بنيّة 

النــدب ثــمّ بعــد اليوميــن يجــدّد نيّــة الوجوب.

ومنهــا: ما عن المدارك))) من أنّه ينوي حين الشــروع إتيانــه بتمامه على أن 

يكون اليومــان الأوّلان على وجه الندب والثالــث على وجه الوجوب.

ها.
ّ
وأورد عليه: بلزوم تقديم النيّة على محل

هــا أوّل الفعــل غاية الأمر أنّ هــذا الفعل الواحــد يقع على 
ّ
وأجيــب: بأنّ محل

وجهيــن مختلفين، فيجــب نيّتهما كذلك.

)1) شرائع الإسلام 1 : 192�

)2) مدارك الأحكام 6 : 310 - 311�
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نيّــة  تجديــد  بــل  فيــه)1(  وع  الشــر حيــن  ذلــك  ملاحظــة  ولــى 
َ
الأ ولكــن 

الثالــث)2(. اليــوم  فــي  الوجــوب 

، وفــي كفاية النيّة فــي أوّل الليــل كما في صوم  ووقــت النيّة قبــل الفجر

شــهر رمضان إشكال)3(.

ه مــن جهــة أنّ اليــوم الثالث فيه 
ّ
)1( أي: ملاحظــة وجــوب اليــوم الثالــث، ولعل

مصلحــة ملزمــة بمقتضــى الوجــوب، فالوجه الــذي يكــون عليه الاعتــكاف فيه 

هــو الوجوب.

)2( حتّى يتحقّق مقارنة النيّة للفعل.

)3( حتّــى تكــون مقارنــة لأوّلــه، ولا إشــكال في اعتبــار أن يقــع الفعل مــن أوّله 
إلــى آخره عن نيّة لكونــه عبادة، وهي متقوّمــة بالقصد والنيّــة، ولا يكفي أن يقع 

جــزء منــه فقط عــن نيّة بل لا بــدّ أن تقــع العبــادة بتمامها عن نيّــة وقصد.

كتفاء بالنيّــة في أوّل الليــل مع الغفلة عنهــا قبل الفجر  ومــن هنــا وقع الكلام فــي الا

يقع جزء منــه بدون نيّة� أو مــع النــوم قبله بحيث يدخــل الفجر وهو غافــل أو نائم و

 
ً
أمّــا الغفلــة فــإن كانــت غفلــة تامّــة توجــب ذهــاب نيّــة الاعتــكاف حتّــى ارتــكازا

فالإشــكال تــام؛ لأنّ ذلك يعنــي عدم وقوع العبــادة بتمامها عــن نيّة وهذا يقــدح فيها�

 بحيث لو سُــئل عن ســبب 
ً
وأمّــا إذا كانــت مــع بقاء نيّــة الاعتــكاف ارتــكازا

بقائه في المســجد لأجــاب بأنّه معتكف ولــم يتحيّر في جوابه فلا إشــكال في 

يّــة فــي العبادات _ والتــي تجتمع مع  ذلــك؛ لمــا تقــدّم مــن كفايــة النيّــة الارتكاز

الغفلــة الفعليّة _ وعــدم اعتبــار اســتحضار النيّــة عند الإتيــان بالعبادة.

وهذا الكلام في الغفلة يجري في الصوم والاعتكاف وغيرهما من العبادات�

وقت نيّة 
الاعتكاف
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وأمّــا النــوم فالصحيــح أنّه يختلف عــن الغفلة بمعنــى أنّه لا يجتمع مــع النيّة 

يــم  يّــة، فــإنّ النائــم تتعطّــل قــواه العقليّــة، ولــذا عبّــر عنــه القــرآن الكر الارتكاز

مَنَامِهَا  فيِ  تَمُتْ  مْ 
َ
ل تِي 

َّ
وَال مَوْتِهَا  حِينَ  نْفُسَ 

َ
أ

ْ
ال ى 

يَتَوَفَّ هُ  )اللَّ قــال:  بالوفــاة حيــث 

خْرَى())) وهــذا يســتلزم ذهــاب النيّة 
ُ
أ

ْ
مَوْتَ وَيُرْسِلُ ال

ْ
يْهَا ال

َ
تِي قَضَى عَل

َّ
فَيُمْسِكُ ال

.
ً
ارتكازا حتّــى 

كتفــاء بتبييــت النيّــة مــع النــوم بعــد ذلــك إلى مــا بعد  ومــن هنــا يشــكل الا

؛ لأنّ ذلــك يســتلزم وقــوع جــزء مــن العبــادة بــلا نيّــة. الفجــر

نعــم، قــام الدليــل على ذلــك في صــوم شــهر رمضان مــن الإجماع والســيرة 

، بــل يكفي  بــل الضــرورة، فــلا يعتبر فــي صحّة الصــوم عــدم النوم حيــن الفجر

تبييــت النيّة مــن أوّل الليل.

وهــل يمكــن الالتــزام بذلك فــي الاعتكاف؟ استشــكل الماتــن في ذلــك من أنّ 

القاعــدة تقتضــي مقارنة النيّة لأوّل العبادة، خرجنا عنها في الصــوم لقيام الدليل عليه، 

ولا دليــل عليه فــي المقام، ومــن أنّ النوم في الأثنــاء لا يضرّ فكذا فــي الابتداء�

ويمكــن أن يقــال: إنّ الدليل قــام على كفاية تبييــت النيّة مــن أوّل الليل في 

الاعتــكاف كما قام فــي الصوم.

وتوضيحــه: أنّــه بنــاءً علــى مــا ســيأتي _ من أنّ الاعتــكاف يختــص بالأيّــام 

الثلاثــة والليالــي المتوســطة ولا يشــمل الليلة الأولى قبــل الليلتين المتوســطتين 

لأنّ  بذلــك؛  الالتــزام  أيّام _ يتعيّــن  الثلاثــة  إلــى  ضمّهــا  يجــوز  فــلا  وأبعاضهــا 

معنــى مــا ذكر هــو أنّ الاعتــكاف يبدأ من فجــر الليلــة الأولى، فلــو كانت صحّة 

الاعتــكاف مشــروطة بعــدم النــوم عنــد الفجــر وبالاســتيقاظ عنــد الفجــر لكان 

)1) سورة الزمر : 42�
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، ومن خلو 
ً
نعكــس ذلك على الروايات ســؤالاً وجوابــا

َ
 ولا

ً
 جليّا

ً
 واضحــا

ً
هــذا أمرا

الروايــات مــن ذلــك وغفلــة المتشــرعة عنه يستكشــف عــدم اعتبار ذلــك، كما 

هو الحــال فــي الصوم.

نعــم، لوقلنــا في المســألة الآتيــة بــأنّ الاعتــكاف لا يختص بذلك بل يشــرع 

يضمّهــا إلــى الأيّــام  فــي الليلــة الأولــى قبــل الليلتيــن المتوســطتين وأبعاضهــا و

كتفــاء بتبييــت النيّة فــي غاية الإشــكال بعــد إمكان  الثلاثــة فقــد يقال: بــأنّ الا

 فــي أثنائــه؛ إذ مع 
ً
نيّــة الاعتــكاف فعــلاً قبــل النــوم بحيــث يكــون النــوم واقعــا

 على طلوع الفجــر تحتاج إلى 
ً
قــا

ّ
قابليّــة الوقــت للاعتكاف فنيّــة الاعتكاف معل

يــق لإحــراز بنــاء المتشــرعة عليهــا لنخرج بهــا عن مقتضــى الأصل  عنايــة لا طر

المتقدّم.

وفيــه: أنّ المتشــرعة إذا أرادوا الاعتــكاف فإنّهــم يبيتــون النيّــة مــن الليل ولا 

يمتنعــون مــن النوم بعد ذلــك حتّى مع علمهم بجــواز إدخال الليلــة أو أبعاضها 

فــي الاعتــكاف، ولا خطــر علــى بــال أحدهم الامتنــاع عن النــوم لمجــرّد إمكان 

نيّة الاعتــكاف فعلاً قبــل النوم.

ى: أنّ المعتكف: وبعبارة أخر

يد إدخال جزء من الليل في اعتكافه. تارةً: يفرض أنّه ير

يد ذلك. وأخرى: يفرض أنّه لا ير

 علــى طلــوع الفجــر بــل 
ً
قــا

ّ
فعلــى الأوّل لا مجــال لأن ينــوي الاعتــكاف معل

 لــزم أن يقــع جــزء منــه بــلا نيّــة.
ّ

إلا يتعيّــن عليــه نيّــة الاعتــكاف فعــلاً، و

وعلــى الثانــي فالمتشــرعة لا يــرون أنفســهم ملزميــن بإدخال هــذا الجزء من 

قة علــى الفجر 
ّ
الليــل فــي اعتكافهــم والإتيــان بالنيّة فعلاً فــي مقابل النيّــة المعل
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لمجــرّد أنّ الوقــت قابــل للاعتــكاف، بــل نراهــم ينــوون الاعتــكاف مــن الفجــر 

ولا يمتنعــون مــن النــوم بــل يجــري الدليــل الســابق، فإنّه لــو كان تبييــت النيّة 

غيــر جائــز وكانت نيّــة الاعتكاف فعــلاً لازمة بإدخــال هذا الجزء مــن الليل في 

.
ً
 واضحا

ً
الاعتــكاف لكان هــذا أمــرا

والحاصــل: أنّ مقتضــى مــا ذكــر هــو أنّ المعتكــف فــي هــذه الحالــة مخيّــر 

ينــوي الاعتــكاف فعلاً وبين  بيــن إدخال ذلــك الجزء مــن الليل فــي اعتكافه و

الامتنــاع عــن النــوم قبــل الفجر حتّــى يأتــي بالنيّــة المقارنة.

ً منهمــا لــو كان لبــان فــي الروايات وكلمــات الأصحاب 
ّ

ومــن الواضــح أنّ كلا

 ذلــك خــال منــه يستكشــف عــدم لــزوم ذلك 
ّ

وبنــاء المتشــرعة، وحيــث إنّ كل

وجــواز تبييت النيّــة والنــوم بعدها.

وعليــه فالصحيــح كفايــة النيّــة فــي أوّل الليــل كمــا فــي صــوم شــهر رمضان 

مــن دون فــرق بيــن القول باختصــاص الاعتــكاف بالأيّــام الثلاثة والقــول بعدم 

 فــلا 
ّ

إلا يّــة، و اختصاصهــا. هــذا إذا قلنــا بــأنّ النــوم لا يجتمــع مــع النيّــة الارتكاز

. ينبغــي الإشــكال فــي الجواز

.
ً
يبا )1( هذا مبنيٌّ على عدم الاختصاص المشار إليه قر

)2( أمّــا الصحّــة مــع فــرض الاشــتباه فــي التطبيــق فواضــح؛ لأنّــه قصــد امتثال 
إن تخيّــل أنّــه غيره. الأمــر الواقعــي المتوجّــه إليــه و

ما لو نوى 
الوجوب في 
المندوب أو 
ًالندب في 

الواجب اشتباها

فــي ذلــك  نــوى  أثنائــه  فــي  أو  الليــل  أوّل  فــي  وع فيــه  الشــر لــو كان  نعــم، 

الوقــت)1(، ولو نوى الوجوب فــي المندوب أو الندب في الواجب اشــتباهاً 

لــم يضــرّ إلّا إذا كان علــى وجــه التقييــد لا الاشــتباه فــي التطبيــق)2(.
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وأمّــا عــدم الصحّــة إذا كان علــى نحو التقييــد فأنّه لــم يقصد امتثــال الأمر 

إنّمــا قصد امتثــال أمر آخــر لا وجود له. الواقعــي المتوجّــه إليه و

 مــع كونه 
ً
 كونــه واجبا

ً
ــف جــاء بالاعتــكاف قاصــدا

ّ
ى: أنّ المكل وبعبــارة أخــر

 لما جاء بــه، فهو لم يأت 
ً
 فــي الواقــع وكان بحيث لو علم بكونــه مندوبا

ً
مندوبــا

 بداعي أمــر تخيّلــي لا واقع له.
ّ

بــه إلا

أقــول: تقــدّم عدم اعتبــار قصــد الوجه ممّــا يعنــي أنّ الامتثــال يتحقّــق بالإتيان 

بالفعــل مــع قصــد التقــرّب بــه، وهــذا متحقّــق فــي المقام غايــة الأمــر قصَــد الوجه 

 
ً
الــذي لا واقع له علــى نحو التقييد بمعنــى أنّه قصد الإتيان بالفعــل الواجب معتقدا

أنّــه متّصف بالوجــوب، لكن هذا لا يعني عــدم تحقّق النيّة المعتبــرة في العبادات؛ 

 فــي اتّصافه بالوجوب�
ً
إن كان مشــتبها  به إليه تعالى و

ً
با  الفعل ومتقرّ

ً
لكونــه قاصدا

إن  لكــن الصحيــح: أنّ المفــروض عــدم قصــد الأمــر الفعلــي المتوجّه إليــه و

اعتقــد أنّه الوجوب؛ لأنّ هذا هو الاشــتباه فــي التطبيق، فلا بدّ فــي التقييد من 

إنّمــا قصــد الأمــر التخيّلي، وكــون ذلك  افتــراض أنّــه لــم يقصــد الأمر الفعلــي و

علــى وجــه التقييد يعنــي أنّه لو علــم بالأمر الفعلــي لما قصده، ومــع ذلك كيف 

يحكــم بصحّة ما جــاء به؟

يرات الســيد الخوئي؟ق؟))) _ مــن أنّ الاعتكاف  ومنه يظهــر أنّ ما ورد فــي تقر

 فلا معنى 
ً
 أم مندوبــا

ً
كان واجبــا الصــادر منــه جزئــي خارجي قــد تحقّق ســواء أ

لإناطــة وجــوده بتقديــر دون تقديــر كي يقبــل التقييد _ غيــر تــام؛ لأنّ التقييد لا 

 بحيــث ينتفي ذلك 
ً
يــراد به إناطــة وجود الفعل الصــادر منه بتقديــر كونه واجبا

، فإنّ هــذا غيــر محتمل أصلاً، بــل المراد 
ً
الفعــل علــى تقديــر أن يكون مندوبــا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 350�



��������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 324

 لما جاء 
ً
بــه، ولو علم كونــه مندوبا ــف يأتــي بالفعل لأنّه يعتقد وجو

ّ
بــه أنّ المكل

 
ً
 على تقديــر بل متحقّــق خارجا

ً
قا

ّ
 ومعل

ً
 ليــس منوطــا

ً
بــه، فوجــود الفعــل خارجا

 بالتقدير 
ً
ف لــو كان عالمــا

ّ
يــن، غايتــه أنّــه لا يصدر مــن المكل علــى كلا التقدير

، ومــن الواضح أنّ هــذا يمكن فرضــه في الجزئــي الخارجي. الآخــر

اشتراط الصوم في صحّة الاعتكاف

)1( بــلا إشــكال ولا خــلاف))) والنصــوص بــه متظافــرة، راجــع البــاب الثاني من 
أبــواب الاعتــكاف))) فقد ذكــر فيه روايات عديدة بألســنة مختلفــة وفيها المعتبر 

.
ً
سندا

 مــن أنّــه لا يعتبر في الصــوم إيقاعــه لأجل الاعتــكاف، بل 
ً
ولا إشــكال أيضــا

 عليــه جواز 
ّ

يكفــي أيّ صــوم مشــروع ولــو مــن غيــر جهــة الاعتــكاف، كما يــدل

إيقاعــه في شــهر رمضــان كمــا فعله رســول الله؟ص؟.

 لــزوم أن 
ّ

ــة علــى اعتبــاره فــي الاعتــكاف لا يســتفاد منها إلا
ّ
والنصــوص الدال

 صوم مشــروع.
ّ

، ومقتضــى إطلاقهــا كفايــة كل
ً
يكــون المعتكــف صائمــا

، وحيث إنّه شــرطٌ في صحّــة الاعتكاف  )2( لعــدم صحّــة الصوم مــن المســافر
 
ً
 فــي صحّة الاعتــكاف، خلافا

ً
 في صحّــة الصوم يكون شــرطا

ً
فمــا يكــون شــرطا

)1) مدارك الأحكام 6 : 314 / جواهر الكلام 17 : 164�

)2) وسائل الشيعة 10 : 535، ب 2 من أبواب الاعتكاف.

الرابــع: الصــوم، فــلا يصحّ بدونــه)1(، وعلى هــذا فلا يصــحّ وقوعه من 

المســافر فــي غيــر المواضع التي يجــوز له الصــوم فيها)2(
الرابع: الصوم
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. يس من جوازه في الســفر لمــا هو المحكــي))) عن الصدوق والشــيخ وابــن إدر

، وحيــث إنّــه   لهــم بــأنّ الاعتــكاف عبــادة لا يشــترط فيهــا الحضــر
ّ

واســتدل

مشــروط بالصوم فإطلاق دليل مشــروعيّته وعــدم تقييدها بالحضــر يثبت جواز 

. الإتيــان بالصــوم الواجــب فيه في الســفر

وفيــه: أنّ مــا ذكــر ليــس أولــى من العكــس بــأن يقــال: إنّ الصــوم معتبر في 

 على عدم صحّته في الســفر ســواء كان في 
ّ

الاعتــكاف، ومقتضى إطلاق ما دل

، ومقتضى ذلك  حــال الاعتــكاف أو في غيــره عدم جــواز الاعتكاف فــي الســفر

تعــارض الإطلاقين وتســاقطهما لعــدم المرجّح، فــلا يبقى دليل على مشــروعيّة 

. الاعتكاف في الســفر

 ، ــة مشــروعيّة الاعتكاف لحالة الســفر
ّ
منا وجــود إطلاق فــي أدل

ّ
هــذا إذا ســل

.
ً
 فعــدم المشــروعيّة يكــون واضحا

ّ
إلا و

ــة مشــروعيّة الاعتــكاف بالصوم 
ّ
والوجــه في منــع الإطــلاق هــو أنّ تقييد أدل

 مــن احتمال كونه 
ّ

ينة علــى عدم الإطلاق، ولا أقل ــد بالحضــر _ يعتبر قر _ المقيَّ

ينــة على تقييــد الاعتكاف  إن لــم يكن قر ينــة، فــإنّ تقييــد الصوم بالحضــر و قر

 فــي الاعتكاف، 
ً
ينــة علــى ذلــك بالواســطة باعتبــاره قيــدا  أنّــه قر

ّ
بــه مباشــرةً إلا

ولــذا لا إشــكال عندهــم في عــدم صحّة الصــلاة مع الوضــوء بالمــاء المضاف، 

ــة مشــروعيّة الصــلاة لمــا إذا كانــت مــع الوضوء 
ّ
 لمنــع إطــلاق أدل

ّ
ومــا ذلــك إلا

 
ّ

د لمــا دل  علــى عــدم مشــروعيّة الوضــوء بــه المقيِّ
ّ

بالمضــاف؛ لوجــود مــا يــدل

علــى اعتبــار الطهارة فــي الصلاة.

)1) مختلف الشيعة 3 : 585�



326��������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4

يشــهد لذلــك عدم التــزام أحد بصحّــة الاعتكاف يــوم العيد مــع أنّه يجري  و

. فيــه ما ذكــروه في الصوم في الســفر

وأمّــا مــا ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن أنّ مقتضــى الجمــع بيــن دليــل »لا 

عــدم جــواز  هــو   » الســفر فــي  الصــوم  يجــوز  ودليــل »لا  بصــوم«   
ّ

إلا اعتــكاف 

. الســفر فــي  الاعتــكاف 

 أنّ 
ّ

 إذا قصرنا النظر على هذيــن الدليلين إلا
ً
إن كان تامّــا ففيــه: أنّ مــا ذكره و

 على مشــروعيّة الاعتــكاف وأنّ مقتضى 
ّ

المدّعى في الاســتدلال ملاحظة ما دل

، وليس مقتضــى الجمــع بينه وبيــن دليل  إطلاقــه مشــروعيّته حتّــى فــي الســفر

، بل يمكــن أن يكون هو جــواز صوم  « هو ما ذكــر »لا يجــوز الصــوم فــي الســفر

. الاعتكاف في الســفر

نعــم، إذا قلنــا بجواز وصحّة الصوم المندوب في الســفر جــاز الاعتكاف في 

الســفر بلا إشــكال، كما صرّح به بعض الأعلام)))�

 ذكرهمــا في عداد المســافر والعيدين مــع قطع النظر عــن حرمة اللبث 
ّ

)1( لعــل
 فلا وجه لذلــك؛ لأنّ عــدم الصحّة حينئــذٍ لا يكون 

ّ
إلا فــي المســجد عليهمــا، و

من آثار اشــتراط صحّــة الاعتكاف بالصوم وعــدم صحّته منهمــا، ولذا لو فرض 

صحّــة الصــوم منهما فمــع ذلك لا يصــحّ الاعتكاف منهمــا لحرمة اللبــث عليهما 

وهو متقــوّم بذلك.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 352�

)2) العروة الوثقى 3 : 669، التعليقة رقم 5�

ولا من الحائض والنفســاء، ولا في العيدين)1(
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)1( لحرمة صوم يوم العيد، ولا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيّام، كما سيأتي�

)2( لأنّ عدم صحّة صوم العيد ثابت حتّى في حال الغفلة.

 ســواء كان الزمان 
ً
)3( إذا نــوى الاعتكاف في زمان يكــون اليوم الرابع منه عيدا

بعــة أيّام أو خمســة، أو نــوى الاعتــكاف في زمان يكــون اليــوم الخامس منه  أر

 فلا ينبغي الإشــكال فــي عدم صحّة الاعتــكاف إذا كان على وجه التقييد 
ً
عيدا

بالتتابــع، أي: بشــرط انضمــام اليــوم الرابــع أو الخامــس؛ لأنّــه يوم لا يصــحّ فيه 

د بــه لا محالة. الاعتــكاف، فلا يصحّ فــي المقيَّ

وأمّــا إذا كان علــى وجه الإطلاق فلا إشــكال في عدم صحّــة الاعتكاف في 

إنّما الإشــكال في صحّــة الاعتكاف فــي الأيّام الثلاثــة الأولى التي  يــوم العيد، و

يكــون رابعهــا العيــد، وفــي صحّة الاعتــكاف فيها مــع اليــوم الرابــع إذا كان العيد 

خامســها، وفــي صحّة الاعتــكاف في اليــوم الذي يكون بعــد العيد.

أمّــا الأيّــام الثلاثــة التــي يكــون رابعهــا العيــد فالظاهــر صحّــة اعتكافهــا، ولا 

وجــه للحكــم بالبطلان بعــد أن نــوى الاعتكاف فيهــا، والمفروض عــدم التقييد 

بالتتابع.

غافــلاً  كان  إن  و يصــحّ)1(  لــم  بيوميــن  العيــد  قبــل  فيــه  دخــل  لــو  بــل 

أو  الرابــع  اليــوم  يكــون  زمــان  اعتــكاف  نــوى  لــو  نعــم،  الدخــول)2(.  حيــن 

إن  الخامــس منــه العيــد فــإن كان على وجــه التقييــد بالتتابــع لم يصــحّ، و

كان علــى وجــه الإطــلاق لا يبعــد صحّتــه فيكون العيــد فاصلاً بيــن أيّام 

الاعتــكاف)3(.
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 فصحّة الاعتــكاف فيه مبنيّة 
ً
وأمّــا اليــوم الرابع إذا كان اليــوم الخامس عيــدا

، فإنّه بنــاءً على 
ً
إن كان يومــا يــد مــن الثلاثــة و علــى جــواز الاعتــكاف فــي الأز

ذلــك يكــون حاله حــال الأيّــام الثلاثة التــي عرفت صحّــة الاعتــكاف فيها.

الاعتــكاف  نــوى  إذا  الخامــس  كان  _ ســواء  العيــد  بعــد  الــذي  اليــوم  وأمّــا 

خمســة أيّــام وكان العيــد الرابــع أو كان الســادض إذا نــوى الاعتكاف ســتّة أيّام 

وكان العيــد الخامــس _ فهــو مــورد الخــلاف.

 بمــا قبل العيد، 
ً
يكون ملحقا فالســيد الماتــن حكم بصحّة الاعتــكاف فيه، و

يكــون العيد فاصلاً بيــن أيّام الاعتكاف. و

قيــن عليهــا مــن جهــة 
ّ
واستشــكل فــي الصحّــة أغلــب شــرّاح العــروة والمعل

 
ً
اعتبــار التوالــي في الاعتــكاف، وبعد الفصل بالعيــد لا يكون المجمــوع اعتكافا

.
ً
واحدا

يــق بين صحّة الاعتكاف فــي هذا اليوم وبيــن إلحاقه بما  أقــول: ينبغي التفر

يمنــع من إلحاقه. قبل العيــد، فيلتزم بصحّته و

أمّا المنع من الإلحاق فلما ذكروه من اعتبار التوالي في الاعتكاف.

وأمّــا الصحّــة فــأنّ المفــروض أنّــه نــوى الاعتــكاف فــي هــذا الزمــان الذي 

يشــتمل علــى هــذا اليــوم لا على وجــه التقييــد، ممّــا يعني أنّــه نــوى الاعتكاف 

فيــه فــلا موجــب لعــدم صحّته.

نعــم، لا يمكــن إلحاقــه بالأيّام الســابقة علــى العيد لوجــود الفاصــل فيكون 

يــن؛ لأنّه   واحــد لا يجــب إتمامــه بيومين آخر
ً
، فــإن كان يومــا

ً
 مســتأنفا

ً
اعتكافــا

اعتــكاف جديــد، وســيأتي أنّ الإتمــام إنّمــا يجــب بعد مضــي يومين منــه، نعم 

يجــوز إتمامــه بيوميــن لمــا عرفت مــن صحّــة الاعتــكاف في ذلــك اليوم.
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إن كان يوميــن كمــا إذا نــوى الاعتــكاف ســتة أيّــام لا علــى وجــه التقييــد  و

إن كان لا يجب عليــه الاعتكاف  وصــادف العيــد في اليــوم الرابــع منهــا، فإنّــه و

 أنّه إذا اعتكف فيهمــا وجب عليه إتمامهما 
ّ

في اليومين الخامس والســادض إلا

.
ً
 جديدا

ً
بيــوم ثالث؛ لكونــه اعتكافــا

ولــو فــرض أنّ العيــد كان فــي اليــوم الســادض منهــا فلا إشــكال فــي بطلان 

إنّما الإشــكال في بطــلان اليومين الرابع والخامــس قبل العيد  الاعتــكاف فيه، و

ينشــأ مــن إلحاقهما بالثلاثــة الأولى كاليــوم الرابــع إذا كان العيد اليــوم الخامس 

يحكــم بصحّــة  اعتــكاف مســتقل، و أيّــام   ثلاثــة 
ّ

كل أنّ  تقــدّم ومــن  مــا  علــى 

به في الثالــث إذا لم يصادف العيد،  الاعتــكاف في اليوميــن الأوّل والثاني ووجو

 
ّ

 _ كمــا فــي المقام _ يحكم ببطــلان الاعتــكاف فيهما كما هو الحــال في كل
ّ

إلا و

 بصوم وهــو محرّم فــي العيد.
ّ

اعتــكاف؛ لمــا تقــدّم من أنّــه لا اعتــكاف إلا

اشتراط أن لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيّام

 
ّ

يدل )1( بــلا خلاف أجده بيننا بل الإجماع بقســميه عليه كما فــي الجواهر)))، و
، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »لا يكــون الاعتكاف  عليــه صحيحــة أبــي بصيــر

أقل مــن ثلاثة أيّــام«)))�

)1) جواهر الكلام 17 : 166�

)2) وسائل الشيعة 10 : 544، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

الخامس: أن لا الخامس: أن لا يكون أقل مــن ثلاثة أيّام، فلو نواه كذلك بطل)1(
يكون أقلّ من 

ثلاثة أيّام
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يــد، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »لا يكــون الاعتكاف  وموثقــة عمــر بــن يز

أقــل من ثلاثــة أيّــام«)))�

وروايــة داود بــن ســرحان قال: »بدأنــي أبو عبــد الله؟ع؟ من غير أن أســأله 

فقــال: الاعتــكاف ثلاثة أيّام يعني الســنّة إن شــاء الله«)))�

؟ع؟ _ فــي  جعفر أبــي  عــن  الكلينــي،  يــق  بطر عبيــدة  أبــي  وصحيحــة 

حديث _ قــال: »مــن اعتكــف ثلاثــة أيّــام فهو يــوم الرابــع بالخيــار إن شــاء زاد 

إن شــاء خرج من المســجد، فــإن أقام يومين بعــد الثلاثة فلا  خر و
ُ
ثلاثــة أيّام أ

�(((» خــر
ُ
يخــرج مــن المســجد حتّى يتــمّ ثلاثــة أيّــام أ

:  له بأمور
ّ

)1( استدل
 على مشــروعيّة الاعتــكاف من الكتاب والســنّة؛ 

ّ
الأمــر الأوّل: إطــلاق مــا دل

ة، 
ّ
إنّمــا ورد التقييد من ناحيــة القل إذ لــم يــرد عليــه التقييد من ناحيــة الكثــرة و

تقدّم. كما 

التمســك  يمكــن  للاعتــكاف  تتعــرّض  آيــة  فيــه  ليــس  الكتــاب  أنّ  وفيــه: 

بإطلاقهــا فــي المقــام، فبعــض الآيــات التــي ذكــر فيهــا الاعتــكاف لا يــراد بــه 

ذِي 
َّ
حَرَامِ ال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
الاعتــكاف الشــرعي بــل اللغــوي، مثــل قولــه تعالــى: )وَال

بَادِ()))�
ْ
وَال فِيهِ  عَاكِفُ 

ْ
ال سَوَاءً  اسِ  لِلنَّ نَاهُ 

ْ
جَعَل

)1) وسائل الشيعة 10 : 544، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 5�

)2) وسائل الشيعة 10 : 544، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 4�

)3) وسائل الشيعة 10 : 544، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

)4) سورة الحج : 25�

جواز الاعتكاف 
يد من ثلاثة  أز

أيّام

إن كان الزائد يومــاً أو بعضه أو ليلة أو بعضها)1( وأمّــا الأزيد فلا بأس به و
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ائِفِينَ  رَا بَيْتِيَ لِلطَّ نْ طَهِّ
َ
إِسْمَاعِيلَ أ ى إِبْرَاهِيمَ وَ

َ
ومثــل قولــه تعالــى: )وَعَهِدْنَا إِل

جُودِ()))� السُّ عِ 
َ

كّ وَالرُّ عَاكِفِينَ 
ْ
وَال

 أنّه لا إطلاق فيهــا من ناحية حدوده 
ّ

يد به الشــرعي إلا وبعضهــا حتّى أذا أر

ةً؛ لكونهــا واردة لبيان حكم مــن أحكامه بعد الفراغ عــن انعقاده، مثل 
ّ
كثــرةً وقل

مَسَاجِدِ()))�
ْ
نْتُمْ عَاكِفُونَ فيِ ال

َ
وهُنَّ وَأ ا تُبَاشِرُ

َ
قوله تعالى: )وَل

وأمّــا الســنّة فأغلبهــا ورد لبيان أحكام خاصّــة مع فرض الفراغ عــن انعقاده، 

كمــا ورد لبيــان مــكان الاعتــكاف وشــروطه وأحكامــه لا لبيــان مشــروعيّته حتّى 

. يتمســك بإطلاقهــا من ناحيــة المقدار

نعــم، قد يدّعى ذلــك في صحيحــة داود بن ســرحان قال: »كنــت بالمدينة 

يد أن أعتكــف فماذا أقول؟  في شــهر رمضــان، فقلت لأبي عبــد الله؟ع؟: إنّي أر

 لحاجــة لا بدّ منها، 
ّ

ومــاذا أفرض على نفســي؟ فقــال: لا تخرج من المســجد إلا

ولا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلســك«))) باعتبار أنّ الســؤال فيها عن 

الاعتكاف. حقيقة 

مــدّة  أنّ   
ّ

إلا ومعنــاه  الاعتــكاف  ماهيّــة  عــن  كان  إن  و الســؤال  أنّ  وفيــه: 

ــةً وكثــرةً لا يدخل فــي حقيقته، ولذا لــم يذكر التحديــد من ناحية 
ّ
الاعتــكاف قل

والكثرة. ــة 
ّ
القل

يــب أنّ مفهــوم قوله؟ع؟:  الأمــر الثانــي: صحيحــة أبي عبيــدة المتقدّمــة بتقر

»فــإن أقــام يوميــن بعــد الثلاثة فــلا يخرج مــن المســجد حتّى يتــمّ ثلاثــة أيّام 

)1) سورة البقرة : 125�

)2) سورة البقرة : 187�

)3) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 3�
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بالدلالــة   
ّ

فيــدل الثلاثــة،  بعــد  اليوميــن  اســتكمال  قبــل  الخــروج  جــواز   » خــر
ُ
أ

لأنّ  وجــوازه؛  البدايــة  مــن  المقــدار  هــذا  اعتــكاف  مشــروعيّة  علــى  الالتزاميّــة 

جــواز الخــروج في ذلــك الوقــت يعني جــواز إنهاء الاعتــكاف فيه، وهو يســتلزم 

مشــروعيّة الاعتــكاف فــي الأيّــام الثلاثــة والمقــدار الزائــد عليهــا.

 
ّ

وفيــه: منــع الدلالــة الالتزاميّــة؛ لأنّ جــواز الخــروج قبــل اليوميــن لا يعنــي إلا

جواز رفــع اليد عن الاعتكاف وفســخه، وهو لا يســتلزم _ بأيّ وجه _ مشــروعيّة 

الاعتــكاف فــي ذلــك الوقت بحيــث تجــوز نيّته مــن البدايــة. فهذا نظير فســخ 

ت صحيحــة محمد بن 
ّ
الاعتــكاف ورفــع اليد عنه فــي اليوم الأوّل منــه حيث دل

يفســخ الاعتكاف،   ولم يكن اشــترط فلــه أن يخرج و
ً
مســلم: »إذا اعتكــف يوما

إن أقــام يوميــن ولم يكن اشــترط فليــس له أن يفســخ اعتكافــه حتّى تمضي  و

ثلاثــة أيّــام«))) وغيرهــا على جــوازه، ومن الواضح أنّ ذلك لا يســتلزم مشــروعيّة 

نيّة الاعتــكاف فيه.

ويشــهد لذلــك: أنّ قولــه؟ع؟ فــي المعتبــرة: »فــإن أقــام يومين بعــد الثلاثة« 

« الــذي هــو أحــد  خــر
ُ
 _ علــى قولــه: »إن شــاء زاد ثلاثــة أيّــام أ

ً
متفرّع _ ظاهرا

خر ونوى الاعتــكاف فيها فإن 
ُ
، والمعنــى: أنّه إذا زاد ثلاثــة أيّام أ فــردي التخيير

أقــام يوميــن منهــا لا يجــوز لــه الخــروج، ومفهومه: أنّــه إذا أقــام أقل مــن يومين 

بعــد الثلاثــة جــاز لــه الخــروج، ولا دلالــة لذلك علــى جواز نيّــة الاعتــكاف في 

ذلــك المقدار بعــد الثلاثة مــن البدايــة؛ لأنّ المفــروض أنّه نــوى الاعتكاف في 

ثلاثــة أيّــام أخرى بعــد الثلاثــة الأولى.

)1) وسائل الشيعة 10 : 543، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 1�
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يادة يــوم أو يومين على  بــل يمكن أن يقــال: إنّ ظاهر المعتبرة عــدم جواز ز

ين لا  الثلاثــة الأولــى؛ لظهورها فــي أنّ المعتكــف في اليــوم الرابع مخيّر بيــن أمر

يادة  يــادة ثلاثة أيّــام ورفع اليد عــن الاعتكاف، فلــو كانت ز ثالــث لهمــا، وهما ز

ين. يــن المذكور يــوم واحد أو يومين مشــروعة لما انحصــر الأمر بالأمر

الأمــر الثالــث: أنّ الروايــات وردت بتحديــد الطــرف الأقل وأنّــه لا يكون أقل 

 على عدم 
ّ

كثــر ممّا يــدل مــن ثلاثــة أيّــام، ولم تــرد أيّ رواية بتحديــد الطرف الأ

 كان المناســب التعــرّض لــه كمــا تعرّضــت 
ّ

إلا وجــود حــدّ مــن ناحيــة الكثــرة، و

ة.
ّ
لحدّه مــن ناحيــة القل

وفيــه: احتمــال أن تكــون هذه الروايــات ناظرة إلى مــا ذهب إليــه العامّة من 

كفايــة اليــوم الواحــد في الاعتــكاف بل نقــل عنهم كفاية مــا هو أقل مــن ذلك، 

ة في هذه الروايــات ناظر إلى ذلك، وليــس فيه دلالة 
ّ
فالتحديــد من ناحيــة القل

على عــدم التحديد من ناحيــة الكثرة.

 ،
ً
 أن يقــال: إنّ العامّــة يرون عــدم التحديد مــن ناحية الكثــرة أيضا

ّ
اللهــم إلا

فلــو كان هنــاك تحديد مــن ناحية الكثــرة لذكرتــه الروايات كما ذكــرت التحديد 

ة.
ّ
من ناحيــة القل

ومــن هنــا قــد يقــال: إنّ عــدم ذكــر التحديد مــن ناحيــة الكثــرة دليــل على 

يتــمّ هــذا الدليل. عدمــه، و

يادة  نعــم، يبقــى أنّ عــدم التحديــد مــن ناحيــة الكثــرة يكفي فيــه جــواز الز

 حتّى بيوم واحــد أو يومين كما 
ً
يــادة مطلقا ، ولا يقتضي جواز الز ثلاثــة أيّــام أخر

 لعــدم التحديد من 
ً
را هــو المقصــود، ومــن الواضــح أنّ هذا المقــدار يكــون مبــرّ
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كثــر من ثلاثة أيّــام« كما قال لا  ناحيــة الكثــرة بأن يقــول: »لا يكون الاعتكاف أ

يكون أقــل منها.

الأمــر الرابــع: مــا ورد مــن أنّ النبــي؟ص؟ كان يعتكــف عشــرة أيّــام مــن شــهر 

يــادة يــوم واحــد على التســعة، وكــذا مــا ورد من  رمضــان))) لظهــوره فــي جــواز ز

ين قد ينقصان  ين في المســجد الحرام)))، فإنّ الشــهر اســتحباب اعتكاف شــهر

يادة يــوم واحد، وقد  فيكــون مجموعهمــا )58( وهي عبارة عــن )19( ثلاثة مع ز

ينقــص أحدهمــا فقط فيكــون مجموعهما )59( وهــي عبارة عــن )19( ثلاثة مع 

يــادة يومين. ز

وفيه: أنّ الكلام يقع:

يــادة يــوم واحــد أو يوميــن علــى الثلاثــة بعــد فــرض نيّــة  تــارةً: فــي جــواز ز

اعتــكاف ثلاثــة أيّــام.

يد من ثلاثة أيّام من البداية. وأخرى: في جواز ومشروعيّة نيّة اعتكاف أز

 على الثانــي، أي: جواز نيّــة اعتكاف عشــرة أيّام 
ّ

وهــذه الروايــات إنّما تــدل

يــادة في   علــى الأوّل؛ إذ ليــس المفــروض فيها الز
ّ

ين متتابعيــن، ولا تــدل وشــهر

الاعتــكاف بــل فــرض فيها نيّــة اعتكاف مــا زاد علــى الثلاثة.

والظاهــر أنّ الأوّل هــو محــل الــكلام والخــلاف كما يظهــر من قــول الماتن: 

يد  »الخامــس: أن لا يكــون أقل من ثلاثــة أيّام، فلو نــواه كذلك بطــل، وأمّا الأز

 على الجــواز فيــه، وهذا هو 
ّ

فــلا بــأض بــه«، وعرفــت أنّ هــذه الروايــات لا تــدل

ظاهر صحيحــة أبي عبيدة المتقدّمــة؛ لظهورها في أنّ من نــوى اعتكاف ثلاثة 

)1) وسائل الشيعة 10 : 533، ب 1 من أبواب الاعتكاف.

)2) وسائل الشيعة 10 : 555، ب 12 من أبواب الاعتكاف.
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يــادة ثلاثة أيّــام أخــر لا أقل من  أيّــام فهــو مخيّر بيــن إنهــاء الاعتــكاف وبين ز

ذلــك، وليــس فيهــا دلالة علــى المنع مــن نيّة اعتــكاف مــا زاد علــى الثلاثة ولو 

بعة أيّــام مثلاً. بيــوم واحد بــأن ينوي اعتــكاف أر

بــل الدليل الثالــث _ إذا تمّ _ فيه دلالة علــى جواز نيّة اعتــكاف ما زاد على 

يادة عليها بعد نيّــة اعتكاف الثلاثــة؛ لأنّ الظاهر أنّ روايات  الثلاثــة لا جــواز الز

»لا يكــون الاعتــكاف أقــل مــن ثلاثة أيّــام« ناظرة إلــى النيّــة، ومفادهــا: أنّ من 

 
ّ

يــد الاعتــكاف لا يجــوز لــه أن ينــوي اعتــكاف أقــل مــن ثلاثــة أيّــام، فتــدل ير

بســكوتها عــن التحديد مــن ناحية الكثــرة على جواز نيّــة اعتــكاف الزائد على 

يــادة على الثلاثــة بعد نيّــة اعتكافها. الثلاثــة لا على جــواز الز

يــادة على الثلاثــة بيــوم أو يومين بعد  والحاصــل: أنّ الــكلام إن كان فــي الز

نيّــة اعتــكاف الثلاثــة فلا دليــل على جوازهــا بل عرفــت أنّ معتبرة أبــي عبيدة 

ظاهــرة في عــدم جوازها.

إن كان الــكلام فــي نيّــة اعتــكاف ما زاد علــى الثلاثة فلا دليــل على عدم  و

ين  جوازهــا بــل يمكــن جعــل روايــات صــوم النبــي؟ص؟ واســتحباب صوم شــهر

دليــلاً علــى جوازهــا، وحيــث إنّ ظاهــر المتــن النظــر إلــى ذلــك فمــا ذكــره من 

الجــواز هــو الصحيح.
نعــم، قــد لا يجــب عليــه اعتــكاف مــا زاد علــى الثلاثــة إذا نــوى اعتــكاف 
الزائــد، بــل لا يجــب عليــه اعتــكاف اليوميــن الأوّل والثانــي إذا نــوى اعتــكاف 

أيّام. ثلاثــة 
نعــم، يجــب عليــه اعتــكاف اليــوم الثالــث فــي الأخيــر إذا اعتكــف اليومين 
الأوّليــن، وكــذا اليــوم الســادض إذا اعتكف خمســة أيّــام، وأمّا مــا زاد على ذلك 

.
ً
يبا ففيــه كلام يأتــي قر
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 علــى ضوء مــا تقدّم جــواز نيّــة اعتكاف مــا زاد علــى الثلاثة 
ً
)1( المــراد ظاهــرا

بــلا تحديــد فــي مقابل عــدم جــواز نيّة اعتــكاف الأقــل منها.

يمكن الاســتدلال له  ة، و
ّ
 له بالإطلاقــات وبالتحديد من طــرف القل

ّ
واســتدل

ين وفي   علــى اســتحباب الاعتكاف في شــهر
ّ

بروايــات صــوم النبي؟ص؟ ومــا دل

عشــر من رمضان.

 
ً
نعــم، الظاهــر أنّ ذلك لا يشــمل اعتكاف بعض يــوم أو ليلــة أو بعضها زائدا

 
ّ

علــى الثلاثــة؛ لأنّ الاعتــكاف مشــروط بالصــوم على ما تقــدّم، وهو لا يشــرع إلا

 فيه.
ّ

فــي اليــوم التام، فلا يشــرع الاعتــكاف إلا

 فــي اليوم التــام وبين 
ّ

وفيــه: عــدم الملازمــة بين عــدم مشــروعيّة الصــوم إلا

عــدم مشــروعيّة الاعتــكاف كذلــك، فــإنّ شــرطيّة الصيــام فــي الاعتــكاف تعني 

يــد زمــان الاعتــكاف علــى زمــان   حيــن الاعتــكاف بــأن لا يز
ً
أن يكــون صائمــا

الصــوم، وأمّــا العكس فلا مانع منــه؛ لأنّ الشــرطيّة تتحقّق به فيمكنــه أن ينوي 

ينــوي الصيــام فــي الأيّــام  الاعتــكاف فــي ثلاثــة أيّــام وجــزء مــن اليــوم الرابــع و

بعــة بتمامهــا، بــل يمكنــه أن ينــوي اعتكاف ثلاثــة أيّــام والليلة التــي بعدها  الأر

ينــوي الصيــام في الثلاثــة أيّــام فقط. و

فالعمــدة فــي عدم الشــمول عــدم الدليل علــى مشــروعيّة ذلــك؛ لأنّ عمدة 

الدليــل روايــات صوم النبــي؟ص؟ وهي لا تشــمل بعض اليــوم أو بعــض الليلة أو 

الليلة.

كثره)1( ولا حدّ لأ
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يح صحيحة الحذّاء المتقدّمة. )1( كما هو صر
كمــا أنّــه يجــب اعتــكاف اليــوم الثالــث إذا اعتكــف يومين بدلالــة صحيحة 

محمــد بن مســلم)))�

)2( صــرّح بذلــك الشــهيد في الدروض والشــهيد الثانــي في المســالك)))، ونقل 
 

ّ
عــن الأخير وعــن صاحب المــدارك))) عدم القــول بالفصل بين الســادض وكل

ثالث.

ــه؛ لعدم الدليــل عليه بعد 
ّ
لكــن ما فــي المتن مــن التأمّل في ذلــك في محل

اختصــاص الدليل بالثلاثة الأولــى والثانية.

الوجــوب  إلــى  وانقلابــه  المنــدوب  الاعتــكاف  فــي  الــكلام  أنّ  والحاصــل: 

يحتــاج إلــى دليــل مفقــود فــي المقــام.

 بإطلاقها على وجــوب اعتكاف 
ّ

نعــم، قــد يقــال: إنّ معتبرة أبــي عبيدة تــدل

 ثلاثــة، ولا موجــب لاختصاصهــا بالثلاثــة الثانية، ودعــوى الانصراف 
ّ

ثالــث كل

لا تمنــع مــن التمســك بالإطــلاق لأنّــه بــدويّ، وعليه فــإذا اعتكــف ثمانيــة أيّام 

وجــب في التاســع وهكــذا، فتأمّل.

)1) وسائل الشيعة 10 : 543، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)2) الدروض 1 : 301 / مسالك الأفهام 2 : 95�

)3) مسالك الأفهام 2 : 96 / مدارك الأحكام 6 : 319�

نعــم، لــو اعتكف خمســة أيّــام وجب الســادس)1( بــل ذكر بعضهــم أنّه 

كلّمــا زاد يوميــن وجــب الثالــث فلــو اعتكــف ثمانيــة أيّــام وجــب اليــوم 

التاســع وهكــذا، وفيــه تأمّل)2(
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الســيد  المقــام  فــي  بذلــك  التــزم  وقــد   ،
ً
وعرفــا لغــةً  منــه  الظاهــر  لكونــه   )1(

 
ً

الخوئــي؟ق؟))) الــذي يــرى أنّ مبــدأ اليــوم هو طلــوع الشــمس لا الفجر مســتدلّا

يــوم  أنّ  الاعتــكاف  فــي  الصيــام  شــرطيّة  ــة 
ّ
أدل مــن  الظاهــر  بــأنّ  ذلــك  علــى 

الصــوم. يــوم  هــو  الاعتــكاف 

 أنّ المعتكف لا 
ّ

لكنّــك عرفت أنّ شــرطيّة الصيــام في الاعتــكاف لا تعنــي إلا

، وهــذا يتحقّق إذا تأخّــر زمان الاعتكاف عــن زمان الصيام 
ً
بــدّ أن يكون صائما

، وليس في  بــأن ينــوي الاعتكاف من طلوع الشــمس والصــوم من طلوع الفجــر

ذلك منافاة للشــرطيّة.

)2( باستتار القرص الذي ينتهي به زمان الصوم على الخلاف المعروف.

ينتهي  )3( بنــاءً علــى أنّ المــراد من اليوم النهــار الذي يبــدأ من طلوع الفجــر و

، ولــذا يجعــل فــي قبــال الليل 
ً
بغــروب الشــمس كمــا هــو المعــروف لغــةً وعرفــا

امٍ  يَّ
َ
أ وَثَمَانِيَةَ  يَالٍ 

َ
ل سَبْعَ  يْهِمْ 

َ
عَل رَهَا 

َ
)سَخّ تعالــى:  قــال  وليلــة«  »يــوم  فيقــال: 

حُسُومًا()))�

وحكــي))) الخــلاف عــن العلّامة وثانــي الشــهيدين فذهبا إلى دخــول الليلة 

 ، الأولــى فــي الاعتــكاف بنــاءً علــى أنّ المــراد مــن اليــوم مجمــوع الليــل والنهــار

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 358�

)2) سورة الحاقّة : 7�

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : 545�

مبدأ اليوم في 
الاعتكاف

فــلا  المشــرقيّة)2(،  الحمــرة  وب  غــر إلــى   )1( الفجــر طلــوع  مــن  واليــوم 

الأولــى)3( الليلــة  إدخــال  يشــترط 
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 لــه باســتعمال اليــوم فــي ذلــك وبدخــول الليلتيــن المتوســطتين فــي 
ّ

واســتدل

الاعتــكاف.

ولكــن الاســتعمال أعــمّ مــن الحقيقــة، ودخــول الليلتيــن المتوســطتين ليس 

لكــون المــراد مــن اليوم الأعــم بــل لقيــام الدليل عليــه، كما ســيأتي.

يــد باليوم مجموع الليل  )1( إذ لا وجــه لتوهّــم دخولها في الاعتكاف حتّى إذا أر
؛ لأنّ الليلة تتبــع اليوم اللاحق  ؛ لأنّ المقصــود الليل المتقدّم علــى النهار والنهــار

يــد قال: »قلت لأبــي عبد الله؟ع؟:  ت عليــه رواية عمر بن يز
ّ
لا الســابق كمــا دل

يّــة يزعمــون أنّ هــذا اليوم لهــذه الليلة المســتقبلة؟ فقــال: كذبوا، هذا  إنّ المغير

اليــوم لليلــة الماضيــة، إنّ أهــل بطن نخلــة))) حيــث رأوا الهلال قالــوا: قد دخل 

الحرام«)))� الشهر 

فــي  الشــيخ  مــن   
ّ

إلا الخــلاف  يعــرف  ولــم   ، والمشــهور المعــروف  هــو  كمــا   )2(
الخــلاف حيــث قــال فــي المســألة )115( من كتــاب الاعتــكاف: »إذا قــال: لِله 

علــيَّ أن أعتكــف ثلاثــة أيّــام لزمه ذلــك، فإن قــال: متتابعة لــزم بينهمــا ليلتان، 

 ثلاثة أيّــام لا لياليهــن«)))، 
ً
إن لــم يشــترط المتابعــة جــاز لــه أن يعتكف نهــارا و

يبة من المدينة المنوّرة. )معجم البلدان 1 : 449)� ية قر )1) نخلة: قر

)2) وسائل الشيعة 10 : 280، ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 7�

)3) الخلاف 2 : 239، المسألة 115�

الليلتــان  فيــه  ويدخــل  عرفــت)1(،  كمــا  ذلــك  جــاز  إن  و الرابعــة  ولا 

)2 ( ن سّــطتا لمتو ا
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 لــه بأنّ اليوم عبارة عمّــا بين طلوع الفجر إلى غروب الشــمس، والليل 
ّ

واســتدل

لــم يجر له ذكر فوجــب أن لا يلزمه.

يمكــن الاســتدلال للقول المشــهور بما يظهــر من بعض النصــوص، مثل ما  و

 علــى حرمة الجماع ليــلاً للمعتكف؛ لظهوره في دخــول الليل في الاعتكاف 
ّ

دل

بل في المفروغيّــة عن ذلك.

ومثــل صحيحــة أبي عبيدة المتقدّمــة، فإنّ قوله؟ع؟ فيها: »فــإن أقام يومين 

« ظاهر في لزوم  خــر
ُ
بعــد الثلاثة فلا يخرج من المســجد حتّى يتــمّ ثلاثة أيّام أ

المكث في المســجد ليلاً ولزوم الاســتمرار حتّى يتــمّ اليوم الثالث.

 إلــى أنّــه مــورد اتّفــاق الجميــع حتّــى الشــيخ حيــث نقــل عنــه 
ً
هــذا مضافــا

موافقــة المشــهور فــي الخــلاف))) وغيــره.

ينتهي فــي ظهر اليــوم الرابع مثــلاً، والصحيح عدم  )1( بــأن يبــدأ في ظهر يــوم و
ــة الاعتكاف لا يــراد به تحديــد الوقت الــذي يعتكف 

ّ
كفايتــه؛ لأنّ اليــوم فــي أدل

إنّما المــراد به الوقــت الخاص من طلــوع الفجر إلى  فيــه كاثني عشــر ســاعة، و

. غروب الشــمس المعبّر عنــه بالنهار

ين لا يصــدق عليه أنّه  ومــن الواضــح أنّ اليوم الملفّــق من نصفين مــن نهار

يوم ونهــار واحد.

نعــم، ثبــت فــي بعــض المــوارد كفايــة التلفيــق بدليــل خــاص كمــا فــي مدّة 

 الحيــض، ولا دليــل فــي المقــام.
ّ

الخيــار والعــدّة وأقــل

)1) الخلاف 2 : 232، المسألة 101�

وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة إشــكال)1(.
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اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الجامع

)1( لا إشــكال ولا خــلاف فــي اعتبــار أن يكون الاعتــكاف في المســجد بل هو 
 وفتــوى، بــل عرفــت أنّ حقيقة الاعتــكاف هــو اللبث في 

ً
مات نصّــا

ّ
مــن المســل

إنّما الــكلام فــي تعيينــه والخصوصيّــة المعتبــرة في  المســجد فهــو مقــوّم لــه، و

المســجد مــن جهة اختلاف الأخبــار واختلاف الأنظــار في كيفيّــة الجمع بينها.

أمّا الأقوال فيمكن جمعها في قولين رئيسيّين:

القول الأوّل: الاختصاص بما جمع فيه النبي؟ص؟ أو أحد الأئمّة؟عهم؟.

يتفــرّع مــن هــذا القــول عــدّة أقــوال للاختــلاف فــي المصاديــق، فذهــب  و

الســيد في الانتصار))) والشــيخ في النهاية والمبســوط))) والصدوق فــي الفقيه))) 

مة في 
ّ

يس فــي الســرائر))) والعلا وأبــو الصلاح فــي الكافي في الفقــه))) وابن إدر

بعة: مســجد مكــة والمدينة  المختلــف))) إلــى أنّــه لا يصحّ إلّا في المســاجد الأر

والكوفــة والبصرة، وعن والد الصدوق))) إبدال مســجد البصرة بمســجد المدائن، 

)1) الانتصار : 199، المسألة 94�

)2) النهاية : 171 / المبسوط 1 : 289�

مة في المختلف 3 : 576�
ّ
)3) نسبه إليه العلا

)4) الكافي في الفقه : 186�

)5) السرائر 1 : 421�

)6) مختلف الشيعة 3 : 578�

)7) حكي عنه في السرائر 1 : 421�

الســادس: أن يكــون في المســجد الجامع، فــلا يكفي في غير المســجد 

ولا في مســجد القبيلة والســوق)1(
السادس: 

أن يكون في 
المسجد الجامع
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وعــن الصــدوق في المقنــع))) الجمــع بينهما فجعلها خمســة.

كمــا أنّهــم اختلفوا فــي أنّ المعتبر في ذلك هــل هو صلاة الجمعــة أو مطلق 

يح بالأوّل،  الجماعة، فعن الســيد في الانتصار))) والشــيخ في المبسوط))) التصر

كتفــاء بمطلــق الجماعــة، وتظهــر الفائــدة _ كمــا قالــوا _ في  وعــن الصدوقيــن))) الا

ى فيه جماعــة لا جمعة�
ّ
مســجد المدائــن حيــث روي أنّ الحســن؟ع؟ صل

القــول الثانــي: عــدم الاختصــاص بذلــك. ذهب إليــه المفيــد فــي المقنعة))) 

وهــو  والروضــة)))،  اللمعــة  فــي  والشــهيدان  والشــرائع)))  المعتبــر  فــي  والمحقّــق 

محتمــل العمانــي ابــن أبــي عقيــل)))، ونســبه فــي المعتبــر))) إلــى الأعيــان مــن 

فضــلاء الأصحــاب.

نعــم، اختلفــت عبائــر هؤلاء فــي أنّه المســجد الأعظم كمــا عن المفيــد)1)) أو 

المســجد الجامع)))) أو مسجد الجماعة؟

 على القول الثاني مثل:
ّ

وأمّا الروايات فمعظمها تدل

)1) المقنع : 209�

)2) الانتصار : 199�

)3) المبسوط 1 : 289�

)4) المقنع : 209�

)5) المقنعة : 363�

)6) المعتبر في شرح المختصر 2 : 732 / شرائع الإسلام 1 : 193�

)7) الروضة البهيّة 2 : 150�

)8) تذكرة الفقهاء 6 : 244�

)9) المعتبر في شرح المختصر 2 : 732�

)10) المقنعة : 363، الروضة البهيّة 2 : 150�

)11) شرائع الإسلام 1 : 193�
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 بصوم في 
ّ

1_ صحيحــة الحلبي، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قال: »لا اعتــكاف إلا

الجامع«)))� مسجد 

2_ صحيحتــه الأخــرى، عــن أبي عبد الله؟ع؟ قال: »سُــئل عــن الاعتكاف، 

 فــي المســجد الحــرام أو مســجد الرســول؟ص؟ أو 
ّ

قــال: لا يصلــح الاعتــكاف إلا

�(((»
ً
مســجد الكوفــة أو مســجد جماعــة، وتصوم مــا دمت معتكفــا

؟ع؟ 
ً
3_ صحيحــة داود بن ســرحان، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إنّ عليّا

 في المســجد الحرام، ومســجد الرســول؟ص؟ أو 
ّ

كان يقــول: لا أرى الاعتــكاف إلا

 لحاجــة لا بدّ 
ّ

مســجد جامــع، ولا ينبغــي للمعتكــف أن يخــرج مــن المســجد إلا

منها، ثــمّ لا يجلــس حتّى يرجــع، والمرأة مثــل ذلك«)))�

ى فيه الجمعة 
ّ
 في مســجد تصل

ّ
4_ مرســلة المقنع قــال: »روي: لا اعتكاف إلا

وخطبة«)))� بإمامٍ 

5_ صحيحــة عبــد الله بــن ســنان، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ _ فــي حديــث _ 

 أن يكون في مســجد 
ّ

قــال: »لا يصلــح العكــوف فــي غيرهــا يعني غيــر مكــة إلا

رســول الله؟ص؟ أو في مســجد مــن مســاجد الجماعــة«)))�

6_ روايــة علــي بــن عمــران )غــراب(، عــن أبي عبــد الله؟ع؟، عــن أبيه؟ع؟ 

قــال: »المعتكــف يعتكف في المســجد الجامــع«)))�

)1) وسائل الشيعة 10 : 538، ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 540، ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 7�

)3) وسائل الشيعة 10 : 541، ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 10�

)4) وسائل الشيعة 10 : 538، ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

)5) وسائل الشيعة 10 : 539، ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

)6) وسائل الشيعة 10 : 539، ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 4�
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7_ روايــة الكنانــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قال: »سُــئل عن الاعتــكاف في 

؟ع؟ كان يقــول لا أرى الاعتــكاف 
ً
، قــال: إنّ عليّــا رمضــان فــي العشــر الأواخــر

جامــع  مســجد  فــي  أو  الرســول؟ص؟  مســجد  فــي  أو  الحــرام  المســجد  فــي   
ّ

إلا

)جماعــة(«)))�

8_ صحيحــة يحيــى بــن العــلاء الــرازي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »لا 

 فــي مســجد جماعــة«)))�
ّ

يكــون اعتــكاف إلا

قــال: »جــواز  أنّــه  أبــي عبــد الله؟ع؟  بــن ســعيد، عــن  روايــة الحســين   _9

ــى فيه إمــام عدلٍ صــلاة الجمعة جماعــةً، وفي 
ّ
 مســجد صل

ّ
الاعتــكاف في كل

ــى فيــه الجمعــة بإمــام وخطبــة«)))�
ّ
المســجد الــذي تصل

وهناك روايات يدّعى دلالتها على القول الأوّل، وهي:

يــد قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: ما تقــول في  1_ صحيحــة عمــر بــن يز

 فــي مســجد 
ّ

الاعتــكاف ببغــداد فــي بعــض مســاجدها؟ فقــال: لا اعتــكاف إلا

ــى فيــه إمــام عــدلٍ صــلاة جماعــة، ولا بــأض أن يعتكــف فــي 
ّ
جماعــة قــد صل

مســجد الكوفــة والبصــرة ومســجد المدينــة ومســجد مكــة«)))�

 في مســجد جمع 
ّ

2_ مرســلة المفيــد قــال: »روي أنّــه لا يكون الاعتــكاف إلا

بعة مســاجد: المســجد الحــرام جمع فيه  ، قال: وهــي أر فيــه نبــيٌّ أو وصيّ نبــيٍّ

رســول الله؟ص؟، ومســجد المدينة جمع فيه رســول الله؟ص؟ وأمير المؤمنين؟ع؟، 

)1) وسائل الشيعة 10 : 539، ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 5�

)2) وسائل الشيعة 10 : 539، ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 6�

)3) وسائل الشيعة 10 : 542، ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 14�

)4) وسائل الشيعة 10 : 540، ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 8�
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ومســجد الكوفة ومســجد البصرة جمع فيهمــا أميــر المؤمنين؟ع؟«)))�

 لــه بأنّــه عبــادة شــرعيّة يقــف العمــل فيهــا علــى موضــع 
ّ

أنّــه اســتدل كمــا 

الوفــاق)))، وبالإجمــاع كما عــن الخــلاف))) والتبيــان))) والغنيــة))) وظاهر مجمع 

يــح الســيد فــي الانتصــار)))� البيــان))) وصر

يلاحــظ علــى دعوى الإجمــاع منع تحقّقــه، كيف وقــد ذهب إليــه الأعيان  و

مــن فضلاء الأصحــاب كما ذكــره المحقّق في المعتبــر))) وكذا الشــهيد في غاية 

المــراد)))؟ فإنّــه ذكر أنّ المرتضى والشــيخ ادّعيــا الإجماع، وأعظم بــه من دليل 

يــح الخلاف. لولا صر

يلاحــظ علــى مــا قبلــه بــأنّ الاقتصار علــى موضــع الوفاق إنّمــا يتــمّ إذا لم  و

ة.
ّ
يثبــت غيــره بدليل، وقــد عرفــت الأدل

يــرد علــى ما رواه المفيد بأنّه مرســل ولم يعمــل به نفس المفيــد؛ لما تقدّم  و

مــن أنّه ذهب إلى القــول الثاني.

يــد: أنّ »إمام عدل« يشــمل غير المعصوم،  يــرد علــى صحيحة عمر بن يز و

)1) وسائل الشيعة 10 : 542، ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 12�

)2) المعتبر في شرح المختصر 2 : 731 / مدارك الأحكام 6 : 325�

)3) الخلاف 2 : 227�

)4) التبيان في تفسير القرآن 2 : 135�

)5) غنية النزوع : 146�

)6) تفسير مجمع البيان 2 : 23�

)7) الانتصار : 200، المسألة 94�

)8) المعتبر في شرح المختصر 2 : 732�

)9) غاية المراد 1 : 351�
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ــة هــذا القــول هــو هــذه الصحيحــة فــلا بــدّ مــن تفصيــل 
ّ
وحيــث إنّ عمــدة أدل

القــول فيهــا، فنقــول: إنّ كلمة »إمــام عــدلٍ« يحتمل فيهــا احتمالان:

إمــام  بــاب التوصيــف مثــل شــاهد عــدلٍ، فيــراد  أنّهــا مــن  الاحتمــال الأوّل: 

المــدارك)))� منهــم صاحــب  فهمــه جماعــة  مــا  وهــذا  بالعدالــة،  موصــوف 

الاحتمــال الثانــي: أنّهــا مــن بــاب الإضافــة مثــل »إمــام الهــدى« فــي مقابل 

« فتختــصّ بالمعصــوم. يقابلــه »إمــام الجــور »إمــام الضــلال« و

: وقد يرجّح الأوّل لأمور

منهــا: أنّــه بنــاءً على الإضافــة فالأنســب أن يقــال: »إمــام العــدل« لا »إمام 

عــدلٍ« حتّــى تختــص بالمعصــوم، والموجــود فــي الصحيحــة الثاني.

ــى فيــه إمــام عــدلٍ صــلاة 
ّ
ومنهــا: أنّ الموجــود فــي الصحيحــة قولــه: »صل

كمــا فــي  ــى فيــه إمــام عــدلٍ جماعــة« 
ّ
كمــا فــي الكافــي))) أو: »صل جماعــة« 

 مــن إجماله من 
ّ

 في إمــام الجماعة فــلا أقل
ً
الفقيــه)))، وهــو إن لــم يكن ظاهــرا

الناحية. هــذه 

ينــة علــى عــدم  ومنهــا: أنّ ذيــل الروايــة: »ولا بــأض أن يعتكــف ... الــخ« قر

 لــكان المتعيّن الاعتــكاف في هذه المســاجد لا أن 
ّ

إلا إرادة الإمــام المعصــوم، و

يقــال: »لا بــأض«، كمــا لا يخفى.

 الذيــل لدفع توهّــم أنّ إقامــة المخالفيــن الجماعة في هذه المســاجد 
ّ

ولعــل

يــد بيان عــدم المانــع بعد تحقّق الشــرط  يمنــع مــن صحّــة الاعتكاف فيهــا، فأر

)1) مدارك الأحكام 6 : 325�

)2) الكافي 4 : 176، ح 1�

)3) من لا يحضره الفقيه 2 : 184، ح 2089�
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وهــو إقامة إمام عــادل فيهــا الجماعة.

 فــي ... الخ«)))، وفي المســتند))) 
ّ

ثــمّ إنّ الموجود فــي الفقيــه: »لا تعتكف إلا

 في ... الخ« 
ّ

كثر نســخ الكافي بدل: »لا اعتــكاف إلا أنّ ذلــك هو الموجود في أ

الموجود فــي المطبوع منه))) وفــي التهذيب)))�

؛ لاحتمــال إرادة نفي  يحة فــي نفي الجــواز وجملــة »لا تعتكــف« ليســت صر

الاســتحباب بخــلاف »لا اعتكاف«.

: أنّ الأقــرب مــا ذكره جماعــة من الشــمول لغيــر المعصــوم، فلا  ومنــه يظهــر

تصلــح الصحيحــة للاســتدلال بها علــى القــول الأوّل.

ة علــى القول 
ّ
 عليه الروايــات المتقدّمــة الدال

ّ
وعليــه يتعيّــن الالتــزام بما تــدل

الثانــي، وهــي كثيــرة العدد وصحيحة الســند.

ــة القــول الأوّل وحصول التعــارض بينهــا وبين هذه 
ّ
ثــمّ لو فــرض تماميّــة أدل

 
ً
ة أخــص مطلقا

ّ
الروايــات فقــد يقــال: بأنّه لا بدّ مــن التخصيــص؛ لأنّ تلك الأدل

الروايات. من هــذه 

مــن  الروايــات  تلــك  فــي  ورد  مــا  حمــل  ذلــك  لازم  بــأنّ  خبيــر  ولكنّــك 

بعة،  »المســجد الجامع« أو »مســجد الجماعة« علــى خصوص المســاجد الأر

كثر والحمل على الفرد النادر المســتهجن   إلى اســتلزامه خــروج الأ
ً
وهو _ مضافا

ينــة فــي بعــض تلــك الروايات علــى أنّ   _ لا يمكــن الالتــزام بــه؛ لوجــود قر
ً
عرفــا

)1) المصدر السابق.

)2) مستند الشيعة 10 : 552�

)3) الكافي 4 : 176، ح 1�

)4) تهذيب الأحكام 4 : 290، ح 882�
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بعــة، وهــي: ذكــر  المــراد بمســجد الجامــع أو الجماعــة فيهــا غيــر المســاجد الأر

هــذه المســاجد فيهــا ثمّ ذكــر المســجد الجامــع أو الجماعــة، فيكون المــراد به 

كما لا يخفــى)))� غيرهــا، 

إذا لــم يمكــن الجمــع بينهمــا بالتخصيــص يحصــل التعــارض، فقــد يقال:  و

ــة القــول الأوّل بمخالفــة العامّة.
ّ
بترجيــح أدل

كانــت مخالفــة لجميعهــم أو  إذا  إنّمــا يثبــت  وأجيــب بــأنّ الترجيــح بذلــك 

كثرهــم، ولــم يثبــت ذلــك. أ

يز وهي  ة القــول الثاني بموافقــة إطلاق الكتــاب العز
ّ
وقــد يقال: بترجيــح أدل

مــن المرجّحــات المنصوصة ومقدّمة علــى باقي المرجّحــات، فتأمّل.

بة إلــى الأصــول فالمرجع هو أصالــة عدم اشــتراط ما زاد  ثــمّ لو وصلــت النو

عمّا ثبت اشــتراطه.

ثــمّ إنّه لا بــدّ من ملاحظة روايــات القول الثانــي؛ لأنّ ألســنتها مختلفة، ففي 

بعضهــا ورد عنــوان »مســجد الجامــع« أو »مســجد جامــع«، وفــي بعضهــا ورد 

عنــوان »مســجد الجماعــة« أو »مســجد جماعة«.

إنّ مســجد جماعــة أعــم مــن مســجد الجامــع؛ لصدقــه علــى  وقــد يقــال: 

ــى فيــه جماعــة، في حيــن أنّ المــراد بالمســجد الجامع 
ّ
مســجد القبيلــة إذا صل

المســجد الذي تقــام فيه الجماعــة الجامعة لســائر أصناف أهل البلــد، أي: ما 

يجتمــع فيــه المعظم.

وفيــه: أنّ مســجد جماعــة أو مســجد الجماعــة لا يفهم منه المســجد الذي 

)1) مستند الشيعة 10 : 552 / مدارك الأحكام 6 : 325�
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 للصلاة المنعقــدة فيه حتّى 
ً
أقيمــت فيه الجماعــة؛ لأنّ الجماعة ليســت وصفــا

إنّما هي وصف للمســجد، وظاهره المســجد   علــى اعتبار إقامة الجماعة و
ّ

تدل

المعــدّ لصــلاة جماعة بقول مطلــق، وهو الــذي يجتمع فيه أصنــاف الناض من 

دون اختصــاص بطائفــة، وهــو متّحــد مــع المســجد الجامــع إذا لــم يفسّــر بمــا 

يجتمــع فيــه أهــل البلــد، أي: بفعل الجمعــة كما نقل عــن بعضهم.

 علــى اعتبــار الأخص، أي: المســجد 
ّ

وعلــى تقديــر كونه أعــم يقيّد بمــا دل

الجامع.

يــد المتقدّمــة اعتبــر فــي مــكان الاعتكاف  نعــم، فــي صحيحــة عمــر بــن يز

ــى فيه إمام عــادل بصلاة 
ّ
أمــران: أن يكــون مســجد جماعــة، وأن يكون قد صل

؟
ً
جماعــة، فهــل يعتبر ذلــك أيضا

بــه أحــد،  لــم يقــل  يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ ذلــك ممّــا  ذكــر فــي تقر

 للإجماع المركــب، فلا مناص من حملــه على الأفضليّة 
ً
فيكــون القول بــه خرقا

ــى فيه إمــام عادل 
ّ
 مســجد جامع ســواء صل

ّ
والالتــزام بجــواز الاعتــكاف فــي كل

جماعــةً أم لا.

وفي الجواهر))) أنّ اعتبار الجماعة في مسجد الاعتكاف ممّا لم يقل به أحد�

يمكن أن يقال: إنّك عرفت أنّ المراد بمســجد جماعة هو مســجد جماعة  و

علــى الإطلاق وأنّه يســاوق المســجد الجامــع، وحينئذٍ لا يكــون قوله؟ع؟: »قد 

 علــى المســجد الجامع؛ لأنّ 
ً
 زائدا

ً
ــى فيــه إمام عــدل بصلاة جماعــة« قيــدا

ّ
صل

العــادة تقتضــي أنّ المســجد الجامــع تقام فيه صــلاة جماعــة، ولا يحتمل عادةً 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 369�

)2) جواهر الكلام 17 : 173�
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وجــود مســجد جامــع لجميــع أصنــاف النــاض مــن دون اختصــاص بطائفة ولا 

تقام فيــه جماعة.

نعــم، ظاهــر الصحيحة اعتبار أن تقــام الجماعة بإمامة إمام عــادل، ولا مانع 

 يتعيّن حملــه على 
ّ

إلا مــن الالتــزام بذلــك إن لــم يكــن إجمــاع علــى خلافــه، و

الاستحباب.

المســاجد  ذكــر  فيهــا  ورد  التــي  النصــوص  أنّ  احتمــال  قــوّة  يظهــر  ومنــه 

 _ لا يظهــر منهــا موضوعيّــة هــذه المســاجد فــي مقابــل 
ً
ً أو بعضــا

ّ
بعــة _ كلا الأر

إنّمــا ذكــر باعتبار صدق مــا هو المعتبــر عليها، فــإنّ المعتبر  المســجد الجامــع و

ــى فيه إمام عــادل، وهما 
ّ
 فقــط أو مع كونه قد صل

ً
هــو إمّــا كون المســجد جامعا

صادقــان علــى هــذه المســاجد؛ لأنّ المعتبر هــو إقامة صــلاة الجماعــة بإمامة 

ــي«، كما أنّ 
ّ
ى« لا »يصل

ّ
ينة قولــه؟ع؟: »صل العــادل ولو في الزمــان الماضي بقر

صــدق المســجد الجامــع عليهــا واضح.

والحاصل: لا خصوصيّة لهذه المساجد.

ــى فيه المعصــوم؟ع؟ صلاة 
ّ
نعــم، لوقيــل باعتبــار أن يكون المســجد قد صل

فــي  يــس  إدر وابــن  الانتصــار)))  فــي  المرتضــى  كلام  ظاهــر  هــو  الجمعة _ كمــا 

، لكنّــك عرفــت مــا فيــه.
ً
الســرائر))) _ فالاختصاص يكــون واضحــا

)1( لعدم المرجّح.

)1) الانتصار : 200�

)2) السرائر 1 : 421 - 422�

ولو تعدّد الجامع تخيّر بينها)1(
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 عن خلاف من ذهب إلى اعتبار ذلك.
ً
، خروجا

ً
)1( استحبابا

يت   يلــزم تفو
ّ

)2( وأمّــا مــع عدمــه فالاحتياط يكــون بالاعتــكاف في غيرهــا لئلا
الاعتكاف.

)3( المــراد بهــذا الشــرط هو أنّ من ثبت اعتبار إذنه بالنســبة إلى شــخص آخر 
 أم لا؟

ً
فــي بعض التصرفات فهــل الاعتكاف ممّا يعتبر فيــه الإذن أيضا

: أنّ الــكلام يقــع فــي مصاديق مــن يعتبر إذنه كالســيد بالنســبة  ومنــه يظهــر

إلــى العبــد والــزوج بالنســبة إلى الزوجــة والوالد بالنســبة إلــى الولد وغيــر ذلك، 

وأنّ اعتبــار الإذن هل يشــمل الاعتــكاف أم لا؟

حيــث  مــن  الاعتــكاف  صحّــة  فــي  الإذن  اعتبــار  فــي  هــو  إنّمــا  الــكلام  إنّ  ثــمّ 

 لــكان مــن شــؤون الصــوم لا 
ّ

إلا  بالصــوم، و
ً
هــو اعتــكاف لا مــن حيــث كونــه مشــروطا

الاعتــكاف�

 حال، فقد ذكروا في مقام تعليل اعتبار إذن الســيد في المقام بأنّ 
ّ

وعلــى كل

العبــد بجميــع منافعــه مملــوك لمــولاه، فتصرّفه في نفســه منــوط بــإذن المالك، 

ولكــن الأحوط)1( مــع الإمكان كونه في أحد المســاجد الأربعة: مســجد 

الحرام، ومســجد النبي؟ص؟ ومســجد الكوفة، ومســجد البصرة)2(.

الســابع: إذن الســيد بالنســبة إلــى مملوكــه ســواء كان قنّــاً أو مدبّــراً أو 

ر منه شــيء ولم يكــن اعتكافه اكتســاباً، وأمّا  أمّ ولــد أو مكاتبــاً لــم يتحرّ

إذا كان اكتســاباً فلا مانــع منه، كما أنّــه إذا كان مبعّضــاً فيجوز منه في 

نوبتــه إذا هايــاه مولاه مــن دون إذن بل مــع المنع منــه أيضاً)3(

السابع: إذن 
السيد بالنسبة 

إلى مملوكه
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يب في عــدم جــوازه)))، ومن   فهــو تصــرف فــي ملــك الغير بغيــر إذنــه، ولا ر
ّ

إلا و

الواضــح أنّ الاعتــكاف الــذي لا يكون أقــل من ثلاثــة أيّام في المســجد يكون 

 في ملك الســيد.
ً
تصرفــا

: أنّ المانــع مــن صحّة الاعتــكاف بــدون الإذن في المقــام ليس  ومنــه يظهــر

 مــن اســتيفائه، بــل لأنّه تصــرف في 
ً
 لحــق الســيد ومانعا

ً
مــن جهــة كونــه مفوّتــا

. ملــك الغير

إن لم يــأذن بــه الســيد إذا فرض  نعــم، يمكــن الالتــزام بصحّــة الاعتــكاف و

إذنــه فــي اللبث في المســجد، فــإنّ ما جعله على نفســه من وجــوب البقاء في 

 لســلطنة الســيد، فلاحظ.
ً
المســجد حينئذٍ لا يكــون منافيا

)1( لا يخفى أنّ الإجارة في المقام تتصوّر على أنحاء:
فتكــون جميعهــا  وأفعالــه  الأجيــر  منافــع  تقــع علــى جميــع  أن  النحــو الأوّل: 

. للمســتأجر مملوكــة 

وهنا لا إشــكال فــي توقف صحّة اعتــكاف الأجير على الإذن كمــا هو الحال 

، فــلا يصــحّ منه   للغيــر المســتأجر
ً
فــي العبــد؛ لكــون الفعــل الصــادر منــه ملــكا

الإذن. بدون 

النحــو الثانــي: أن تقــع الإجارة علــى بعض المنافــع المضــادة للاعتكاف كما 

إذا اســتأجره للقيــام بعمــل مــا في أيّــام معينة، فــإنّ ذلــك يضاد الاعتــكاف في 

تلــك الأيّام.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 373�

اعتبار إذن 
المستأجر 

بالنسبة إلى 
أجيره الخاص

وكذا يعتبر إذن المســتأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ)1(
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وهــذا النحــو يدخــل فــي مســألة أنّ الأمــر بالشــيء هــل يقتضــي النهي عن 

ضــدّه الخــاص أو لا؟ وحيث إنّ الصحيح في تلك المســألة عدم الاقتضاء فإذا 

تــرك المأمــور بــه واشــتغل بضــدّه يمكــن تصحيح الضــد العبــادي إمّــا بالملاك 

إمّــا بالأمــر الترتّبي. وعليه يمكن تصحيــح الاعتكاف في المقام إذا اشــتغل به  و

 حينئذٍ.
ً
يكون عاصيــا وترك مــا وجب عليــه بالإجــارة، و

النحــو الثالــث: أن تقــع الإجــارة علــى منفعــة لا تكون مضــادة مــع الاعتكاف 

كمــا إذا آجــره علــى خياطــة ثــوب أو استنســاخ كتاب فــي زمــان معيّن.

ولا إشــكال هنــا فــي صحّــة الاعتكاف إذا جــاء به حتّــى إذا ترك ما اســتؤجر 

قيهما.
ّ
عليــه؛ لتعــدّد الأمر مع عــدم التضاد بيــن متعل

وجة وج في صحّة اعتكاف الز اشتراط إذن الز

)1( لا مجــال هنــا للقــول بملكيّة الــزوج لمنافــع الزوجة؛ لوضــوح عدمها بخلاف 
الســيد مع العبد.

 أخرى لاعتبار إذن الزوج في المقام:
ً
ومن هنا ذكروا وجوها

د قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن امــرأة كان 
ّ

منهــا: صحيحــة أبــي ولا

 فقــدم وهــي معتكفــة بــإذن زوجهــا فخرجــت حيــن بلغهــا قدومه 
ً
زوجهــا غائبــا

من المســجد إلــى بيتها فتهيّــأت لزوجها حتّــى واقعها، فقــال: إن كانت خرجت 

مــن المســجد قبل أن تقضــي ثلاثة أيّــام ولم تكن اشــترطت فــي اعتكافها فإنّ 

«)))؛ لأنّ قولــه: »وهي معتكفــة بإذن زوجها« فيه إشــارة  عليهــا ما على المظاهــر

)1) وسائل الشيعة 10 : 548، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 6�

اعتبار إذن الزوج 
بالنسبة إلى 

الزوجة

وجة إذا كان منافياً لحقّه)1( وج بالنســبة إلى الز إذن الز و
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 لم يكن 
ّ

إلا إلــى المفروغيّة عن اعتبــار الإذن وأنّ الزوجة كانت واجدة لذلــك، و

لذكره. وجه 

وفيه: منع الدلالة، ومجرّد الإشارة لا يكفي.

ومنهــا: أنّ الصوم شــرط في صحّــة الاعتكاف والصــوم يعتبر فيــه إذن الزوج 

.
ً
كان مندوبا إذا 

وفيــه: منــع اعتبار إذن الــزوج في صحّــة الصوم المنــدوب مــن الزوجة _ كما 

تقدّم _ ومنــع اعتبــار الصــوم المنــدوب فــي صحّة الاعتــكاف، بل يكفــي مطلق 

.
ً
الصــوم في صحّتــه حتّــى إذا كان واجبا

ومنها: منافاته لحق الاستمتاع للزوج فيبطل.

 أنّها ليســت مطّردة، 
ّ

إن كانت ثابتــة في بعض الموارد إلا وفيــه: أنّ المنافــاة و

فقــد لا يكــون الزوج في مقام الاســتمتاع إمّا لكبر أو عجز أو ســفر أو غير ذلك.

ل ذلــك بأنّ 
ّ
 لحقــه يبطــل اعتكافهــا بــدون إذنــه، وقــد يعل

ً
نعــم، إذا كان منافيــا

الأمــر بالشــيء يقتضــي النهي عن ضدّه أو ســقوط الأمــر عنه على الأقــل، والزوجة 

فــي المقام تكــون مأمورة بالقيــام بحق الزوج وهــو مضاد للاعتكاف في المســجد�

إمكان تصحيــح الضد إذا كان عبادة بالأمــر الترتّبي أو  وفيــه: منــع الاقتضاء و

بالملاك.

لــه في المستمســك))) بمــا ورد في النصــوص من أنّ الزوجــة لا يجوز لها 
ّ
وعل

 لحقّه المتيقّن، والمراد به 
ً
أن تخــرج مــن بيت زوجهــا بغيــر إذنــه إذا كان منافيــا

ليــس الخــروج بعنوانه بل المكــث والكون خــارج البيت مع عــدم الإذن.

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 550�
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ومــن الواضــح أنّ الاعتــكاف مكــث وكــون خــارج البيــت، فمــع عــدم الإذن 

 فــلا يقع عبــادةً.
ً
يكــون حرامــا

 لحــق الــزوج في 
ً
أقــول: توقــف صحّــة الاعتــكاف علــى الإذن إذا كان منافيــا

 مع 
ّ

الاســتمتاع لا يحتــاج إثباتــه إلــى نصوص عدم جــواز خروجهــا من بيتهــا إلا

الإذن، فلــو فرضنــا عــدم وجود هــذه النصــوص يمكــن أن يقــال: إنّ الاعتكاف 

 لحــق الــزوج، أي: أنّ نفس المنافــاة تقتضي حرمته؛ 
ً
 لكونــه منافيا

ً
يكــون حراما

يحــرم عليهــا القيام بمــا يمنع  لأنّ الزوجــة يجــب عليهــا القيــام بحقــوق الــزوج و

الــزوج مــن ممارســة حقّــه بــل يحــرم عليهــا فعــل المنفّــرات المانعة مــن التمتع 

. للنشــوز  
ً
واعتبر ذلــك محقّقا

 لحــق الــزوج يكــون 
ً
ومــن الواضــح أنّ الاعتــكاف الــذي فــرض كونــه منافيــا

فيحرم.  
ً
مانعــا

 إلى أنّ مــا ذكر إنّمــا يقتضي حرمــة المكث خــارج البيت بدون 
ً
هــذا مضافــا

إذنــه فيعتبــر إذنه في ذلــك لا في الاعتــكاف، فلــو أذن لها في المكــث المذكور 

ولــم يأذن فــي الاعتكاف فــلا وجه لبطلانــه حينئذٍ.

يرات الســيد الخوئي؟ق؟))) _ من أنّ  ومنــه يظهر أنّ ما في المستمســك))) وتقر

 معها في المســجد فلا دليــل على البطــلان؛ لأنّ اعتكافها 
ً
الــزوج إذا كان مقيمــا

حينئــذٍ لا يســتلزم الخروج مــن البيت بغيــر إذنه _ مبنــيٌّ على ما ذكــراه من كون 

 علــى حرمة خروجها مــن البيت.
ّ

 بما دل
ً
دليــل البطلان منحصــرا

 للخروج 
ً
وأمّــا بنــاءً على ما ذكرناه فلا فرق بيــن ما إذا كان اعتكافها مســتلزما

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 550�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 376 - 377�
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ً
يــن؛ لأنّ المفــروض كونــه منافيا عــن البيــت أو لا، فإنّــه حــرام علــى كلا التقدير

 مــن ممارســته هــذا الحــق، وهــو حرام 
ً
لحــق الــزوج فــي الاســتمتاع، أي: مانعــا

حتّــى إذا كانــت مقيمــة معه في المســجد.

 لحقــه فــلا دليل علــى بطلانه مــع عــدم الإذن بل 
ً
نعــم، إذا لــم يكــن منافيــا

حتّــى مــع منعه ونهيه؛ لعــدم الدليل على وجــوب إطاعته في غير مــا يرجع إلى 

حقوقه.

نعم، ورد في بعض النصوص الأمر بإطاعة الزوج مثل:

؟ع؟ قال: »جــاءت امرأة إلى  1_ صحيحــة محمد بن مســلم، عن أبــي جعفر

النبــي؟ص؟ فقالــت: يــا رســول الله؟ص؟، ما حق الــزوج على المــرأة؟ فقــال لها أن 

 بإذنه ولا 
ّ

 إلا
ً
 بإذنــه ولا تصــوم تطوّعــا

ّ
تطيعــه ولا تعصيــه ولا تصــدّق من بيتــه إلا

إن   بإذنــه، و
ّ

إن كانــت على ظهــر قَتَــبٍ ولا تخــرج من بيتهــا إلا تمنعــه نفســها و

خرجــت بغير إذنــه لعنتهــا ملائكة الســماء وملائكــة الأرض وملائكــة الغضب 

وملائكــة الرحمــة حتّــى ترجــع إلى بيتهــا، قالــت: يا رســول الله؟ص؟، مَــن أعظم 

 على 
ً
 علــى الرجل؟ قــال: والــده، قالــت: فمَــن أعظــم الناض حقّــا

ً
النــاض حقّــا

المــرأة؟ قــال: زوجها، قالــت: فما لي عليــه من الحق مثــل ما له علــيّ، قال: لا، 

 ماءة واحــدة«)))�
ّ

ولا مــن كل

ينــة ســائر الفقرات،  لكــن يحتمــل إرادة إطاعتــه فيمــا يرجــع إلــى حقوقه بقر

فراجع.

 أن يتــمّ الدليــل علــى حرمة خــروج الزوجة مــن بيت زوجهــا بدون 
ّ

اللهــم إلا

)1) وسائل الشيعة 20 : 157، ب 79 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1�
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ة 
ّ
 لحــق الاســتمتاع؛ لإطــلاق بعــض النصــوص الدال

ً
إن لــم يكــن منافيــا إذنــه و

علــى الحرمــة مثل صحيحــة محمد بــن مســلم المتقدّمــة)))�

، عــن أخيه قال: »ســألته عن المرأة ألهــا أن تخرج  2_ روايــة علــي بن جعفر

بغيــر إذن زوجهــا؟ قال: لا، وســألته عــن المرأة ألهــا أن تصوم بغيــر إذن زوجها؟ 

لا بأض«)))� قال: 

3_ روايــة العرزمــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »جــاءت امرأة إلى رســول 

كثــر مــن  الله؟ص؟ فقالــت: يــا رســول الله، مــا حــق الــزوج علــى المــرأة؟ فقــال: أ

 بإذنــه 
ّ

ذلــك، قالــت: فخبّرنــي عــن شــيء منــه، قــال: ليــس لهــا أن تصــوم إلا

 ولا تخرج من بيتهــا بغير إذنــه، وعليها أن تتطيّــب بأطيب وتلبس 
ً
يعنــي تطوّعــا

كثر  ينتها وتعرض نفســها عليه غدوة وعشــيّة وأ يّن بأحســن ز أحســن ثيابهــا وتز

من ذلــك حقوقه عليهــا«)))�

يــد، عــن جعفــر بــن محمــد، عــن آبائه؟عهم؟ _ فــي  4_ روايــة الحســين بــن ز

حديــث المناهي _ قــال: »نهــى رســول الله؟ص؟ أن تخــرج المــرأة مــن بيتهــا بغير 

 شــيء تمــرّ عليه من 
ّ

 ملك في الســماء وكل
ّ

إذن زوجهــا، فــإن خرجت لعنها كل

يّــن لغير زوجهــا، فإن فعلت  الجــنّ والإنــس حتّى ترجــع إلى بيتهــا، ونهى أن تتز

�(((»  علــى الله أن يحرقهــا بالنار
ً
كان حقّــا

.
ً
وهذه الثلاثة الأخيرة غير تامّة سندا

)1) وسائل الشيعة 20 : 157، ب 79 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 20 : 159، ب 79 من أبواب مقدمات النكاح، ح 5�

)3) وسائل الشيعة 20 : 158، ب 79 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2�

)4) وسائل الشيعة 20 : 161، ب 80 من أبواب مقدمات النكاح، ح 6�
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ما  5_ معتبرة الســكوني، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »قال رســول الله؟ص؟: أيُّ

امــرأة خرجت من بيتهــا بغير إذن زوجها فــلا نفقة لها حتّــى ترجع«)))�

يــم؛ لأنّ المترتّب علــى خروجهــا بغير إذن  ولكنّهــا قاصــرة عــن إثبــات التحر

يم، ولو  الــزوج في المعتبرة هو ســقوط النفقــة وليس في ذلــك دلالة علــى التحر

 لحق الزوج 
ً
فــرض دلالتها علــى ذلك فهي مختصّــة بمــا إذا كان خروجها منافيــا

ينــة ســقوط النفقــة التــي هــي حق لهــا فــي مقابــل التمكين  فــي الاســتمتاع بقر

وحق الاســتمتاع للــزوج، فلا إطــلاق لها لصــورة عــدم المنافاة.

6_ روايــة عبــد الله بــن ســنان، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إنّ رجلاً من 

الأنصــار علــى عهد رســول الله؟ص؟ خــرج في بعــض حوائجــه فعهد إلــى امرأته 

 أن لا تخــرج مــن بيتهــا حتّــى يقــدم، قــال: وأنّ أباهــا قــد مــرض فبعثــت 
ً
عهــدا

المــرأة إلــى رســول الله؟ص؟ تســتأذنه أن تعــوده، فقــال: لا، اجلســي فــي بيتــك 

 بذلك، فقال: اجلســي في بيتك 
ً
وأطيعــي زوجك، قال: فثقل فأرســلت إليه ثانيا

وأطيعــي زوجــك، قال: فمــات أبوها فبعثــت إليه: إنّ أبــي قد مــات فتأمرني أن 

أصلــيّ عليــه؟ فقال: لا اجلســي في بيتــك وأطيعــي زوجك، قال: فدفــن الرجل 

فبعــث إليهــا رســول الله؟ص؟ إنّ الله قد غفــر لك ولأبيــك بطاعتك لزوجــك«)))�

 أنّهــا غير 
ّ

يــق الشــيخ الصــدوق إلا  بطر
ً
إن كانــت تامّــة ســندا هــذه الروايــة و

تامّــة دلالــة؛ لأنّ مفادهــا حرمة الخروج مع نهــي الزوج لا حرمته مــع عدمه الذي 

الكلام. هو محــل 

)1) وسائل الشيعة 21 : 517، ب 6 من أبواب النفقات، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 20 : 174، ب 91 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1�
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يمكن جعــل الثلاثة المتقدّمة  : أنّ العمدة الصحيحة الســابقة، و ومنه يظهــر

يّدات. مؤ

نعــم، قد يمنــع الإطلاق في الصحيحــة؛ لأنّ فقرة الاســتدلال وردت فيها بعد 

إن   بإذنــه وبعــد النهــي عــن أن تمنعه نفســها و
ّ

 إلا
ً
النهــي عــن أن تصــوم تطوّعــا

 
ّ

كانــت على ظهــر قَتَبٍ، وقد يفهــم من ذلــك أنّ النهي عن الخروج مــن بيتها إلا

بإذنه يرتبــط بحق الاســتمتاع للزوج.

 بغير إذن 
ً
 علــى النهي عن صوم المــرأة تطوّعــا

ّ
وقــد تقــدّم قرب حمل مــا دل

 لحقــه؛ لاســتبعاد التعبّــد بحرمــة الصــوم وعــدم 
ً
زوجهــا علــى مــا إذا كان منافيــا

 
ً
يضا  أو مر

ً
صحّتــه بــدون إذنه مع عــدم منافاته لحق الزوج كمــا إذا كان مســافرا

 أو نحــو ذلك.
ً
أو عاجــزا

 إلــى مــا ورد في صــدر الروايــة من الأمــر بإطاعــة الــزوج والنهي 
ً
هــذا مضافــا

عــن معصيتــه الــذي يتعيّن حمله علــى أنّه مــن آداب المعاشــرة بيــن الزوجين 

لــم يلتــزم أحــد بوجــوب الإطاعــة  ، ولــذا 
ً
إلزاميّــا  

ً
مــن دون أن يتضمّــن حكمــا

يم والحكم  وحرمــة المعصيــة في المقام، وهــذا يؤثّر في ظهــور الرواية فــي التحر

الإلزامــي بلحاظ ســائر الفقــرات، ومنهــا فقرة الاســتدلال.

نعم، اللعن الموجود في فقرة الاستدلال قد يمنع من ذلك، فلاحظ.

 حــال، لا وضــوح في إطــلاق الصحيحــة، فالاســتناد إليــه لإثبات 
ّ

وعلــى كل

 مشــكل.
ً
يــم مطلقا التحر



��������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 360

اشتراط إذن الوالدين في صحّة اعتكاف ولدهما

 لإيذائهما 
ً
)1( مــا يظهــر مــن المتن من عــدم اعتبــار الإذن إذا لم يكــن مســتلزما

هــو الصحيح؛ لعــدم الدليــل على اعتبــاره في هــذه الصورة.
 لإيذائهمــا مــن دون تقييــد بشــيء _ كما 

ً
وأمّــا اعتبــاره فيمــا إذا كان مســتلزما

، أي: ســواء 
ً
هــو ظاهــر المتن _ فهــو يتوقف على الالتــزام بحرمــة إيذائهما مطلقا

كان تأذّيهمــا مــن جهة الشــفقة على الولــد أو كان لأغراض خاصــة ترتبط بهما، 
بهمــا   عليهمــا كضر

ً
 بهمــا وواقعــا

ً
وســواء كان العمــل المســتلزم لإيذائهمــا مرتبطــا

وســبّهما ونحــو ذلــك أو كان غيــر مرتبط بهما كالســفر والدراســة والزواج وســائر 
 إذا 

ً
الأفعــال التي تصــدر من الولــد، فيقال حينئــذٍ: بأنّ الاعتــكاف يكــون حراما

 بــالإذن منهما.
ّ

يقع باطــلاً، ولا يرتفــع ذلك إلا  لإيذائهمــا و
ً
كان مســتلزما

والظاهــر مــن الســيد الحكيــم والســيد الخوئــي؟قهما؟ المخالفــة حيــث ذهــب 
الأوّل))) إلــى تقييد الحرمــة بمخالفة الأمر والنهــي الصادر منهما بداعي الشــفقة 
يتحقّــق بذلــك الإيــذاء المحــرّم، وذهــب الثانــي))) إلــى أنّ الحــرام ليــس هــو  و
ــق بهمــا كســبّهما وهتكهما 

ّ
يتعل مطلــق الإيــذاء بــل خصــوص ما يرجــع إليهمــا و

 
ّ

والتعــدّي عليهمــا ونحــو ذلك، بــل الإيذاء بهــذا المعنى حــرام بالنســبة إلى كل
كد. إن كان بالنســبة إليهمــا آ مؤمــن و

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 551�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 377�

اعتبار إذن الوالد 
أو الوالدة بالنسبة 

إلى ولدهما

إذن الوالــد أو الوالدة بالنســبة إلــى ولدهما إذا كان مســتلزماً لإيذائهما،  و

إن كان أحوط  وأمّــا مــع عــدم المنافاة وعــدم الإيذاء فــلا يعتبــر إذنهــم، و

وج والوالد)1(. خصوصــاً بالنســبة إلى الــز



شرائط صحّة الاعتكاف������������������������������������������������������������������������������������� 361

ق بشــأن من 
ّ
يتعل وأمّــا مــا يرجع إلى الولد نفســه بــأن يعمل عملاً يعــود إليه و

شــؤونه كالســفر والدخول في مدرســة معيّنة والــزواج من امرأة معيّنــة ونحو ذلك 

إن ترتّب عليــه أذيّتهمــا إذا لم يقصد بعملــه الإيذاء. فــلا دليل على حرمتــه و

يلاحــظ علــى ما ذكــره الســيد الحكيم عــدم الملازمــة بين مخالفــة أمرهما  و

ونهيهمــا بداعــي الشــفقة وبيــن إيذائهمــا كمــا فــي حالــة عــدم اطّلاعهمــا على 

ة 
ّ
؛ لأنّ الــوارد فــي الأدل

ً
فعلــه، علــى أنّــه لا دليــل علــى حرمــة مخالفتهمــا مطلقــا

عنــوان البرّ بهما والإحســان إليهمــا والمصاحبة بالمعــروف وكذا عنــوان العقوق 

ــة حتّــى يقــال: بــأنّ 
ّ
والإســاءة ونحــو ذلــك، ولــم يــرد عنــوان الطاعــة فــي الأدل

الاعتــكاف مــع نهيهما عنــه يكــون مخالفــة محرّمــة فيبطل.

بــل حتّــى إذا فــرض اســتلزامه الإيذاء فــلا دليل علــى حرمتــه إذا كان بمثل 

 بالولــد ولا علاقة لــه بالوالدين.
ً
الاعتــكاف ممّــا يكون فعــلاً مرتبطــا

 بها على وجــوب إطاعة الوالديــن، وهي رواية 
ّ

نعــم، هنــاك رواية قد يســتدل

محمــد بــن مــروان، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّ رجــلاً أتــى النبــي؟ص؟ فقــال: 

وقلبــك   
ّ

إلا وعذّبــت  بالنــار  أحرقــت  إن  و  
ً
بــالله شــيئا تشــرك  لا  قــال:  أوصنــي، 

إن أمراك  مطمئــن بالإيمــان، ووالديك فأطعهمــا وبرهما حيّيــن كانا أو ميّتيــن، و

أن تخــرج مــن أهلــك ومالــك فافعل فــإنّ ذلك مــن الإيمــان«)))�

.
ً
ولكنّها غير تامّة سندا

 
ً
 إذا كان عدم إذنهمــا يعدّ عرفا

ّ
والصحيــح: عدم اعتبــار الإذن فــي المقــام إلا

.
ً
 لهمــا فيكون حينئــذٍ محرّما

ً
إســاءةً وعقوقا

)1) وسائل الشيعة 21 : 489، ب 92 من أبواب أحكام الأولاد، ح 4�
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 لإيذائهما ولــم يكن ذلك 
ً
وأمّــا مــا في المتــن فــإنّ الاعتــكاف إذا كان موجبــا

يدان  مــن جهة الشــفقة على الولد بل مــن جهة أمر يخصّهمــا كما إذا كانــا لا ير

لولدهمــا أن يُعرف باهتمامه بالأمــور الدينيّة ونحو ذلك فــلا دليل على حرمته؛ 

إنّما الــوارد عنوان  إذ لــم يــرد في دليــل حرمة الإيذاء حتّى يتمســك بإطلاقــه، و

وجــوب البــرّ بهمــا والمصاحبــة بالمعــروف والإحســان إليهمــا وحرمــة العقــوق 

والإيــذاء بفعل شــيء فيهمــا ونحو ذلك.

نعــم، إذا فــرض أنّ الاعتــكاف مع عــدم إذنهما انطبــق عليه عنوان الإســاءة 

لهمــا وعقوقهمــا وتوهينهمــا ونحو ذلــك فلا إشــكال في حرمتــه وبطلانه.

 
ً
فالصحيــح: أنّ الإذن إنّمــا يعتبــر في المقــام إذا كان عــدم الإذن يعــدّ عقوقا

 فلا.
ّ

إلا  وباطــلاً، و
ً
 فيكون محرّمــا

ً
إســاءة لهما عرفــا و

اشتراط استدامة اللبث في المسجد في صحّة الاعتكاف

)1( أمّــا أصــل اللبــث فــي المســجد فــلا إشــكال فيــه؛ لأنّ حقيقــة الاعتــكاف 
هــي اللبــث علــى مــا تقــدّم، وأمّــا اســتمراره واســتدامته ثلاثــة أيّــام وكــون ذلك 

يبطــل  المســجد  مــن  بالخــروج  مــع عدمــه  أنّــه  الصحّة _ بمعنــى  مــن شــروط 

مثــل: بالنصــوص  لــه   
ّ

اســتدل الاعتكاف _ فقــد 

1_ صحيحــة داود بــن ســرحان، عن أبي عبــد الله؟ع؟ _ فــي حديث _ قال: 

حكم ما لو خرج 
ًالمعتكف جاهلاً 

أو ناسيا

الثامــن: اســتدامة اللبــث فــي المســجد، فلو خــرج عمــداً اختيــاراً لغير 

ق بيــن العالــم بالحكــم والجاهــل  الأســباب المبيحــة بطــل مــن غيــر فــر

بــه، وأمّا لو خــرج ناســياً)1(

الثامن: 
استدامة اللبث 

في المسجد
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 لحاجة لا بــدّ منها، ثمّ 
ّ

»لا ينبغــي للمعتكــف أن يخرج من المســجد الجامــع إلا

لا يجلــس حتّى يرجــع، والمرأة مثــل ذلك«)))�

2_ صحيحتــه الأخــرى قــال: »كنــت بالمدينة في شــهر رمضــان، فقلت لأبي 

يــد أن أعتكــف فمــاذا أقــول؟ ومــاذا أفرض على نفســي؟  عبــد الله؟ع؟: إنّــي أر

 لحاجة لا بدّ منها، ولا تقعــد تحت ظلال حتّى 
ّ

فقــال: لا تخرج من المســجد إلا

تعود إلى مجلســك«)))�

3_ صحيحــة ابــن ســنان، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ _ فــي حديث _ قــال: »لا 

 فــي حاجــة«)))، وغيرها)))�
ّ

يخــرج المعتكــف مــن المســجد إلا

، والمــراد به المنــع الوضعي، أي: 
ً
وهــي ظاهرة في المنــع من الخــروج اختيارا

الإرشــاد إلى الفســاد لا مجرّد التكليــف؛ لأنّ النهي الــوارد في الماهيّــات المركبة 

ظاهــر في المانعيّة والإرشــاد إلى الفســاد بــل صحيحة داود بن ســرحان الثانية 

ظاهــرة فــي أنّ عدم الخــروج دخيل في ماهيّــة الاعتكاف.

وقــد يقــال: إنّ الروايــات التــي تتضمّــن النهــي عــن الخــروج مــن المســجد 

 علــى منافــاة الخــروج للاعتــكاف، وهــو يمكــن تفســيره بأحــد 
ّ

 لحاجــة تــدل
ّ

إلا

وجهيــن:

الوجــه الأوّل: أن يكــون من جهة تقوّم الاعتكاف باللبث في المســجد بحيث 

ينتفي الاعتكاف بالخــروج وهو يقتضي البطلان.

)1) وسائل الشيعة 10 : 549، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 5�

)4) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 6�
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 علــى فــرض 
ً
الوجــه الثانــي: أن يكــون مــن جهــة أنّ الاعتــكاف لمّــا كان مبنيّــا

ــف علــى نفســه اللبــث فــي المســجد فــإنّ مقتضــى نفوذ ذلــك عليــه وحكم 
ّ
المكل

؛ لمخالفته لما فرضه 
ً
الشــارع بصحّة الاعتكاف عدمُ جــواز الخروج وحرمته تكليفــا

علــى نفســه مــن دون أن يقتضــي بطلانــه، نظيــر حرمــة محرّمــات الإحــرام علــى 

المُحــرم بعــد التلبــس بالإحــرام، فــإنّ حرمتهــا تكليفيّــة محضــة باعتبار أنّــه فرض 

 لبطــلان الإحرام.
ً
علــى نفســه عنــد الإحرام الامتنــاع عنهــا، ولا يكــون فعلها موجبــا

وليــس مثــل الصــوم المتقــوّم بالتعبّــد بتــرك المفطــرات والــذي يبطــل بفعل 

شــيء منهــا؛ وذلك باعتبــار قيــام الدليل علــى كونها مبطلــة للصوم الــذي يفهم 

منه تقــوّم الصــوم بتــرك المفطرات.

: يمكن ترجيح الثاني بأمور و

ــة حرمــة الجمــاع علــى المعتكــف))) وترتيــب الكفــارة عليــه))) 
ّ
منهــا: أنّ أدل

إمّــا مختصــة بالجمــاع خــارج المســجد أو شــاملة له بالإطــلاق وحينئــذٍ تكون 

 فــلا وجه لحرمة 
ّ

إلا ــة علــى أنّ الاعتــكاف لا يفســد بالخروج من المســجد و
ّ
دال

الجمــاع ولا لترتيــب الكفــارة عليه.

ومنهــا: أنّ بطــلان الاعتــكاف بالخــروج لغيــر حاجــة يســتلزم كثــرة تعرّضــه 

يــق  الطر تعيّــن  أو  الحاجــة  فــي وجــود  الخطــأ  أو احتمالــه؛ لإمــكان  للبطــلان 

الذي يســلكه أو الغفلة أو النســيان، وهذا يقتضي كثرة الســؤال عــن فروع ذلك 

وخصوصيّاتــه، فعــدم التعــرّض فــي النصــوص لشــيء مــن ذلــك يناســب عدم 

إنّمــا هنــاك حرمــة تكليفيّــة لا أثــر عملــي لها. بطــلان الاعتــكاف بالخــروج، و

)1) وسائل الشيعة 10 : 545، ب 5 من أبواب الاعتكاف.

)2) وسائل الشيعة 10 : 546، ب 6 من أبواب الاعتكاف.
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 علــى اســتثناء بعــض الأمور _ مثل الحاجــة والجنازة 
ّ

ومنهــا: أنّ الدليــل دل

يــض وغيرها _ من أجــل أهميّتها واهتمام الشــارع بها، وهذا يناســب  وعيــادة مر

كون المســتثنى منــه هو الحرمــة التكليفيّــة لا الفســاد والبطلان، فإنّ الاســتثناء 

_ مثــلاً _  الضــرورة  اســتثناء حالــة  مثــل  متعــارف،  غيــر  الوضعــي  الحكــم  مــن 

مــن الحكــم ببطــلان البيــع الغــرري، أو مــن الحكــم بفســاد الصــلاة مــع الإتيان 

وهكذا. بالمنافــي، 

 
ً
إمّــا أن يكــون مقوّمــا والحاصــل: أنّ اللبــث فــي المســجد فتــرة الاعتــكاف 

 فيه من دون أن يلــزم من عدمه عدم 
ً
لحقيقــة الاعتــكاف أو لا بأن يكــون واجبا

الاعتكاف.

 ما خــرج بالدليل 
ّ

 موجــب للبطلان والفســاد إلا
ً
وعلــى الأوّل فالخــروج مطلقا

عــن   فضــلاً 
ً
كراهــا إ و  

ً
نســيانا الخــروج  للحاجة كمــا سيأتي، فيشــمل  كالخــروج 

.
ً
 واختيارا

ً
الخــروج عمــدا

 
ّ

 إلا
ً
وعلــى الثاني لا بــدّ من الالتــزام بعــدم مبطليّة الخــروج للاعتــكاف مطلقا

بالدليل. ما خــرج 

فالالتــزام بــأنّ اللبــث مقــوّم لــه والالتــزام بعــدم المبطليّة فــي حالة النســيان 

كــراه لا يجتمعــان؛ لعدم الدليل على عدم المبطليّــة فيهما، والقاعدة تقتضي  والإ

المبطليّــة بنــاءً على ذلك.

حالــة  فــي  بالمبطليّــة  والالتــزام  لــه  مقــوّم  غيــر  بأنّــه  الالتــزام  أنّ  كمــا 

؛ لأنّ القاعدة 
ً
 القصوري مع عــدم الدليل _ لا يجتمعان أيضــا

ً
الجهل _ خصوصــا

المبطليّــة. عــدم  تقتضــي  حينئــذٍ 

ومن هنا لا بدّ من تنقيح هذه الجهة.
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والصحيــح: أنّ اللبــث مقــوّم للاعتــكاف لأنّ حقيقتــه اللبــث، فــإذا لبــث في 

إذا خــرج بعدهــا مــن   فيــه فــي هــذه الســاعة و
ً
كان معتكفــا المســجد ســاعةً 

 
ً
إن عاد إليــه ولبث فيــه مــدّةً كان اعتكافا ، و

ً
المســجد خرج عــن كونــه معتكفــا

.
ً
جديدا

والحاصــل: أنّ الاعتــكاف حقيقتــه اللبــث فــي المســجد والبقــاء فيــه طيلــة 

المــدّة التــي ينــوي الاعتــكاف فيها.

: وعليه لا بدّ من الالتزام بلوازمه، وهي أمور

 مانع من الاعتكاف.
ً
الأوّل: أنّ الخروج مطلقا

. الثاني: مقتضى إطلاق المانعيّة عمومها لجميع الصور

الثالث: يستثنى من ذلك ما قام الدليل على عدم مانعيّته.

: وعليه فالخروج مبطل للاعتكاف في هذه الصور

الأولى: صورة العلم والعمد.

.
ً
الثانية: صورة الجهل مطلقا

الثالثة: صورة النسيان.

كراه. الرابعة: صورة الإ

 علــى عــدم المبطليّــة فــي 
ّ

وفــي هــذه الصــور لا يوجــد دليــل، نعــم اســتدل

التعــرّض لهــا. التــي يأتــي  الصورتيــن الأخيرتيــن ببعــض الوجــوه 

نعــم، الخــروج للحاجــة قــام الدليــل علــى جــوازه، وهــل معنــى ذلــك عــدم 

يوجــب إبطالــه ولا يكــون   بالاعتــكاف و
ّ

إخلالــه بالاعتــكاف؟ قيــل: إنّــه يخــل

 مــن مبطليّــة الخــروج بــل اســتثناء مــن حرمــة الخــروج.
ً
اســتثناءا
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ً
وذكــر الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ روايــة ميمــون بــن مهران قــال: »كنت جالســا

 له 
ً
عنــد الحســن بن علــي؟عهما؟ فأتاه رجــل فقال لــه: يابــن رســول الله إنّ فلانا

يــد أن يحبســني، فقال: والله ما عنــدي مال فأقضــي عنك، قال:  ير علــيّ مال و

مــه، قــال: فلبــس؟ع؟ نعله، فقلت لــه: يابن رســول الله أنســيت اعتكافك؟ 
ّ
فكل

فقــال له: لــم أنس، ولكنّي ســمعت أبي يحــدّث عن جدّي رســول الله؟ص؟ أنّه 

لاف ســنة  قال: من ســعى في حاجة أخيه المســلم فكأنّما عبد الله؟عز؟ تســعة آ

 ليلــه«))) ليــس فيهــا دلالة علــى أنّه؟ع؟ خــرج ثمّ عــاد إلى 
ً
 نهــاره قائمــا

ً
صائمــا

ه أبطلــه بخروجه لكــون قضاء حاجــة المؤمن 
ّ
كمــال اعتكافــه، فلعل المســجد لإ

أهــم وأفضل مــن الاعتكاف.

ــة الخــروج للحاجــة ظاهــرة فــي عــدم المبطليّــة، فــإنّ 
ّ
أقــول: لا يخفــى أنّ أدل

قولــه؟ع؟ فيهــا: »ثمّ لا يجلــس حتّى يرجــع« وقولــه؟ع؟: »ولا تقعد تحــت الظلال 

حتّــى تعود إلى مجلســك« يراد بــه النهي عن الجلــوض بعد الخروج إلــى أن يرجع 

إلــى المســجد، ومــن الواضح أنّه لا وجــه لذلك بناءً علــى المبطليّة، كمــا لا يخفى.

عــدم  فــي  لهــا  ظهــور  لا  كمــا  فهــي  مهــران  بــن  ميمــون  روايــة  وأمّــا 

كمــال اعتكافه _ كذلك لا  المبطليّة _ لاحتمــال عــدم عــوده؟ع؟ إلى المســجد لإ

إليــه. عــوده؟ع؟  لاحتمــال  المبطليّــة؛  فــي  لهــا  ظهــور 

فــي  المبطليّــة  عــدم  علــى  الروايــات  بهــذه  الاســتدلال  إمــكان  يظهــر  ومنــه 

الخــروج للحاجــة؛ إذ لا يمكــن توجيــه النهــي عــن الجلــوض بعــد الخــروج بناءً 

 بعــد ملاحظــة قولــه؟ع؟: »حتّــى يرجــع«.
ً
علــى المبطليّــة خصوصــا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 386�

)2) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 4�
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 ممّا 
ً
يكــون اســتثناءا نعــم، عــدم المبطليّــة في المقــام يلتزم بــه لهــذه الروايات و

ة حرمة الخروج من المســجد�
ّ
 علــى المبطليّة _ إذا تمّ _ كما هو اســتثناء من أدل

ّ
دل

ومــا تقــدّم مــن اســتبعاد الاســتثناء مــن الفســاد والحكــم الوضعي مــن أجل 

 عليه الدليــل، وقد عرفــت قيام 
ّ

الأهميّــة ففيــه: أنّــه لا مانــع مــن الالتــزام إذا دل

الدليــل علــى مبطليّــة الخــروج لمنافاتــه لحقيقــة الاعتــكاف وقيــام الدليل على 

عــدم مبطليّتــه إذا كان للحاجة، على أنّه وقع نظيره كما في اســتثناء ردّ الســلام 

مــن مانعيّة الــكلام للصــلاة، فلاحظ.

 كان أو 
ً
ثــمّ إنّ الالتــزام بالمبطليّــة فــي الخــروج العمــدي الاختيــاري _ عالمــا

جاهلاً _ ليس فيه مشــكلة من حيث الفتاوى؛ لذهاب المشــهور إلى المبطليّة، 

بــل ادّعى الإجمــاعَ المحقّق فــي المعتبر))) والعلّامــة في التذكــرة والمنتهى)))�

نعم، قد يستشــكل في الجاهل القاصر كمــن اعتقد _ لاجتهاد أو تقليد _ أنّ 

الخــروج ليــس مبطــلاً فخرج ثــمّ رجع إلى المســجد وتبيّــن خطؤه فــي اجتهاده 

أو تقليــده بدعــوى أنّ حديــث الرفــع يقتضــي الصحّــة؛ لأنّ مــن جملــة التســعة 

المرفوعــة فــي الحديــث »مــا لا يعلمــون« والمفــروض أنّ المعتكــف فــي المقام 

لا يعلــم بالمانعيّــة والمبطليّــة وأنّــه معذور فــي ذلك فتكــون مرفوعــة، ومقتضى 

 فيصــحّ الاعتكاف.
ً
ذلــك أنّ الخــروج لا يكــون مانعا

وفيه:

أوّلاً: أنّ حديــث الرفــع لا يصلــح لإثبات صحّة الباقــي؛ لأنّه رافــع لا مثبت، أي: 

 منــه فــي حال 
ً
أنّــه يرفــع عــدم مشــروعيّة الاعتــكاف الــذي يكــون الخــروج مانعــا

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 733�

)2) تذكرة الفقهاء 6 : 286 / منتهى المطلب 9 : 498�



شرائط صحّة الاعتكاف������������������������������������������������������������������������������������� 369

الجهــل، ولكنّــه لا يثبت صحّة ومشــروعيّة الاعتــكاف مع الخروج في هــذا الحال.

: أنّ الرفــع في الحديــث ظاهريٌّ منوط ببقــاء حالة الجهــل، وحكومته 
ً
وثانيــا

، والواقع باق علــى حاله بلا تغيّر ولا 
ً
يّة أيضا ة الواقعيّة حكومــة ظاهر

ّ
علــى الأدل

تبديــل، فإذا ارتفع الجهل وانكشــف الخــلاف ارتفع الحكم الظاهــري ولا يحكم 

إمّــا لقيــام الدليل علــى إجــزاء الناقص  بالصحّــة؛ لأنّهــا إمّــا بمــلاك الحكومــة و

يّــة ترتفع بارتفاع  عــن الكامل، وكلاهما غيــر متحقّق: أمّا الحكومــة فأنّها ظاهر

الجهــل، وأمّــا الثاني فلعــدم وجود دليل علــى الصحّة.

 بنذر ونحوه.
ً
وعليه تجب عليه الإعادة إذا كان الاعتكاف واجبا

وتبيّــن ممّا تقــدّم: عدم الفــرق بين الجهــل القصوري والتقصيــري من حيث 

والفساد. البطلان 

وأمّــا صــورة النســيان: فالالتــزام بمقتضــى القاعــدة فيــه يواجــه إشــكالاً مــن 

حيــث الفتاوى _ لذهــاب المشــهور إلــى عــدم البطــلان علــى مــا قيــل بــل في 

 
ّ

ة حيــث ادّعي وجود مــا يدل
ّ
الجواهــر))) عــدم الخــلاف فيه _ ومــن حيــث الأدل

علــى الصحّــة وعــدم البطلان.

أمّــا الأوّل فالظاهــر اســتناد القائليــن بذلك أو قســم منهــم إلى الوجــوه الآتية 

 ولم يدّعــه أحد، وما فــي الجواهر 
ً
كمــا يظهر مــن كلماتهم مع أنّــه ليس إجماعــا

، كمــا لا يخفى.
ً
من عــدم الخلاف ليــس إجماعا

 على عدم البطلان بوجوه:
ّ

وأمّا الثاني فقد استدل

 المــراد أصالــة عــدم مانعيّة 
ّ

الوجــه الأوّل: الأصــل كمــا فــي الجواهــر)))، ولعــل

)1) جواهر الكلام 17 : 187�

)2) المصدر السابق.
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 به 
ّ

هــذا الخــروج مــن الاعتكاف بعــد عدم قيــام الدليــل عليهــا؛ لأنّ ما يســتدل

علــى المانعيّــة هو إمّا الإجمــاع أو الأخبــار المتقدّمــة الناهية عن الخــروج التي 

 لحقيقــة الاعتكاف.
ً
يســتفاد منهــا المانعيّــة أو كونه منافيــا

ولا يتمّ شيء منها في المقام لإثبات البطلان:

أمّــا الإجمــاع فأنّــه ادّعي في صــورة العلم والاختيــار لا في صورة النســيان، 

بل عرفــت دعوى عــدم الخلاف فــي عدم البطــلان فيها.

ينة اشــتمالها  وأمّــا الأخبار فهي غير شــاملة للمقام؛ لاختصاصها بالمتذكر بقر

علــى النهي عن الخروج المختص بــه؛ لعدم صحّة توجيه النهي إلى الناســي.

 أنّ الــكلام في الخــروج القليل الذي 
ّ

 إلا
ً
إن كان صحيحــا وأمّــا الأخير فهــو و

لا ينافــي صدق اللبــث والبقاء في المســجد.

 يرجع إلــى أصالة 
ً
وعليــه مع الشــك في بطــلان الاعتــكاف بالخــروج نســيانا

عــدم مانعيّــة هذا الخــروج مــن الاعتكاف.

 إلــى ما ســيأتي مــن المناقشــة فيما ذكر مــن عــدم تماميّة ما 
ً
وفيه: _ مضافــا

 بــه علــى المانعيّة فــي المقام _ أنّه إنّما يتــمّ إذا لم يقم دليــل اجتهادي 
ّ

اســتدل

 علــى المانعيّــة والبطــلان، وفــي المقــام يوجــد ذلــك الدليــل وهــو إطلاق 
ّ

يــدل

بعــض الأخبــار الســابقة وهــو مــا لا يشــتمل علــى النهــي عــن الخــروج، مثــل 

صحيحــة ابــن ســنان))) بــل ســيأتي إمــكان التمســك بإطلاق مــا اشــتمل على 

.
ً
أيضا النهــي 

يمكن أن يراد بالأصل أصالة الصحّة. و

)1) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 6�
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وفيــه: أنّ أصالــة الصحّــة تجــري فيما إذا شــك فــي حــال العمــل المأتيّ به 

مــن حيــث الصحّــة وعدمهــا بعــد الفــراغ عنــه بنحــو الشــبهة الموضوعيّــة، ولا 

تجــري فــي المقــام ممّــا علم فيــه بحــال العمل وأنّــه فاقد لبعــض مــا يعتبر فيه 

إنّمــا يشــك بنحــو الشــبهة الحكميّــة فــي أنّ ذلــك المعتبــر المفقــود هــل هــو  و

معتبــر حتّــى فــي حــال النســيان أو لا حتّــى إذا كان قبــل الفــراغ منــه، والأصل 

يقتضــي عــدم اعتباره.

 أن يــراد بــه الاســتصحاب؛ لأنّ البطــلان بالخــروج حــادث 
ً
يحتمــل بعيــدا و

مســبوق بالعــدم فيســتصحب عدمــه.

 علــى المانعيّة إلــى غير صــورة النســيان ولو 
ّ

الوجــه الثانــي: انصــراف مــا دل

لاشــتماله علــى النهــي المتوجّــه إلى غير الناســي.

ة غيــر المشــتملة على النهي مثــل صحيحة 
ّ
وفيــه: أنّ دعــوى انصــراف الأدل

ابــن ســنان المتقدّمــة غيــر واضحــة بل لا وجــه لهــا، ولذا لــم يلتزمــوا بذلك في 

ــة المانعيّة لصورة النســيان.
ّ
غيــر المقــام بل التزمــوا بإطــلاق أدل

وأمّــا المشــتملة علــى النهي فــأنّ الثابت عــدم صحّة توجيه خطــاب النهي 

إلى الناســي، وهــذا لا ينافي شــمول الحكم له بمــا له من المبــادئ والملاكات، 

يشــهد لــه التزامهم بالقضاء فــي مورده. وهــو كاف فــي تحقّق البطلان، و

ة 
ّ
ى: أنّ هــذه الروايــات المشــتملة على النهــي إمّا أن تكــون دال وبعبــارة أخــر

ٍ منهما.
ّ

علــى الحرمــة التكليفيّــة فقــط أو علــى المانعيّة فقــط أو علــى كل

؛ لأنّ المانعيّــة ثابتة عنده في الجملــة ولا دليل 
ّ

والأوّل لا يلتــزم بــه المســتدل

 بها على المانعيّــة في صورة العلم والعمد.
ّ

 هذه الروايات، ولذا اســتدل
ّ

عليها إلا
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وعلــى الثانــي لا مانــع مــن التمســك بإطــلاق المانعيّــة لحالــة النســيان، ولا 

وجــه للانصــراف كمــا هــو الحــال فــي الروايــات غيــر المشــتملة علــى النهي.

يســتلزم  لا  بالمتذكــر  النهــي  اختصــاص  لأنّ  الثالــث؛  علــى  الحــال  وكــذا 

اختصــاص المانعيّة بــه؛ لأنّ ما يوجــب الاختصاص في النهي غيــر موجود في 

يك. المانعيّــة وهــو اســتحالة توجيــه خطــاب النهي إلــى الناســي بداعــي التحر

ومن الواضح أنّه لا اســتحالة في شــمول المانعيّة للناســي، فيمكن التمســك 

للمقام. بإطلاقها 

والحاصــل: أنّ الالتــزام بالمانعيّــة والبطلان يكفي فيه شــمول الحكــم بما له 

مــن المــلاكات والمبادئ للناســي ولا يتوقــف على شــموله له كخطــاب يراد به 

الترك. يك نحــو  التحر

يب الاســتدلال به: أنّ المرفــوع بالحديث  الوجــه الثالــث: حديث الرفــع، وتقر

ين التســعة، أي:  مطلــق الآثار المترتّبة علــى الفعل إذا تعنــون بواحد من العناو

أنّ الآثــار المترتّبــة علــى الفعــل فــي حالــة صــدوره فــي حالــة العمــد والالتفات 

ترتفــع إذا صدر في حال النســيان ومنهــا البطلان في محل الــكلام، فإنّه يترتّب 

علــى الخــروج العمــدي الاختيــاري فيرتفــع فــي حــال النســيان، ومعنــى ارتفــاع 

البطــلان الصحّة.

منا تماميّتــه فهو لا يثبــت الصحّة؛ 
ّ
يــب إذا ســل ويلاحــظ عليــه: أنّ هــذا التقر

يعي إمّا بنفســه كما  وذلــك لأنّ المرفوع لا بدّ أن يكون قابلاً للرفع والوضع التشــر

 لحكم شــرعي.
ً
 أو بأثــره كما إذا كان موضوعا

ً
إذا كان حكمــا

الأمــور  مــن  لأنّــه  الوضــع؛  أو  للرفــع  قابــل  غيــر  البطــلان  أنّ  الواضــح  ومــن 

 
ً
ينيّــة التــي تنتــزع مــن عــدم مطابقــة المأتــيّ بــه للمأمور بــه، وليس شــيئا التكو
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 بالحديــث.
ً
مجعــولاً حتّــى يكــون مرفوعــا

 أو 
ً
يب رفــع مانعيّــة الخروج نســيانا وعليــه فــلا بــدّ أن يكــون المراد فــي التقر

 باعتبــار أنّ الاعتــكاف 
ً
رفــع جزئيّــة اللبــث فــي المســجد حــال الخــروج نســيانا

عبــارة عــن مجموعــة اللبثــات علــى ســبيل الارتبــاط مــن أوّل يــوم إلــى اليــوم 

، فالمرفوع 
ً
الثالــث، فتكــون الجزئيّــة مرفوعة عن اللبثــات حال الخــروج نســيانا

إمّــا المانعيّــة أو الجزئيّــة وهما مــن الأحــكام الوضعيّة غيــر المســتقلة بالجعل، 

ــق الرفــع بها يرجــع إلى 
ّ
إنّمــا تجعــل بجعــل منشــأ انتزاعهــا وترفــع برفعــه، فتعل و

قــه بمناشــئ انتزاعهــا، فرفــع الجزئيّة عــن اللبث في المســجد حــال الخروج 
ّ
تعل

 يعنــي رفــع الأمــر بالمركــب منــه ومــن غيــره، كمــا أنّ رفــع المانعيّــة عــن 
ً
نســيانا

ــق بعدمه.
ّ
 يعني رفــع الأمــر المتعل

ً
الخــروج نســيانا

 فبأيّ 
ً
وعليــه إذا كان الأمــر بالمركــب أو الأمــر بالمقيّد بعــدم الخروج مرفوعــا

 على 
ّ

ق الأمــر بالباقي حتّــى يحكم بصحّتــه، والحديث لا يــدل
ّ
دليــل يثبــت تعل

ذلــك؛ لأنّ مفاده النفــي لا الإثبات.

والحاصــل: أنّ الاعتــكاف هــو اللبــث المســتمر مــدّة الاعتــكاف وهــو ينتفي 

 
ً
 واحــدا

ً
بخــروج المعتكــف مــن المســجد قبــل ذلــك؛ إذ لا يكــون مكثــه مكثــا

 بحاجة 
ً
 فــي هــذه المــدّة، والمكــث في المســجد بعــد الخــروج نســيانا

ً
مســتمرا

 ،
ً
 أو واجبا

ً
 مســتحبا

ً
 مشــروعا

ً
إلــى قيــام دليل على الأمر بــه حتّى يكــون اعتكافا

ولا دليــل عليــه فــي صورة النســيان.

 عليه؛ لمــا عرفت من 
ّ

ومــن الواضــح أنّ دليــل مشــروعيّة الاعتــكاف لا يــدل

 علــى مشــروعيّة الاعتــكاف الواحــد المســتمر طيلــة فتــرة الاعتكاف، 
ّ

أنّــه يــدل

وليــس فيــه دلالــة علــى مشــروعيّة الاعتــكاف المنقطــع بالخروج.
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بحاجــة  الآثــار  مطلــق  الحديــث  فــي  المرفــوع  كــون  أنّ  إلــى   
ً
مضافــا هــذا 

 
ّ

إلــى إثبــات؛ لاحتمــال أن يكــون المرفــوع خصــوص المؤاخــذة فلا يقتضــي إلا

يّة حال النســيان لا مطلق الآثار فلا يســتفاد منه صحّــة العمل الناقص. المعذّر

 بــه لإثبــات الأوّل من التمســك بالإطــلاق أو بقاعــدة أنّ حذف 
ّ

وما اســتدل

ه.
ّ
ــق يفيــد العمــوم غير تام، كمــا ذكر فــي محل

ّ
المتعل

فيــن، فلو كان 
ّ
 للمكل

ً
 حاصــل كثيرا

ً
الوجــه الرابــع: أنّ الابتلاء بالخروج نســيانا

 مــن صحّــة الاعتــكاف لــزم كثــرة بطــلان الاعتــكاف، ولازم ذلــك أن يكثر 
ً
مانعــا

الســؤال والجــواب عنه وعــن تفاصيلــه وأن ينعكس ذلــك على النصــوص وأن 

يستكشــف مــن عــدم تعــرّض النصوص  يصــل إلينــا شــيء منه علــى الأقــل، و

الواصلــة إلينــا لذلك عــدم المانعيّــة والبطلان.

كثــرة الســؤال   يســتلزم 
ً
 لا يبلــغ مــن الكثــرة حــدّا

ً
وفيــه: أنّ الخــروج نســيانا

 الابتلاء 
ّ

والجــواب عنــه وانعكاض ذلــك علــى النصــوص ووصولها إلينــا، ولعــل

 
ً
 عن الابتلاء بالخروج نســيانا

ّ
 لا يقــل

ً
 أو تقصيرا

ً
بالخــروج جهــلاً بالحكم قصــورا

ولــم يذكر فيــه ذلك.

 كاســتثناء من 
ً
 إلــى أنّ ذلــك لا يســتلزم الصحّــة فــي الخــروج نســيانا

ً
مضافــا

ــة المانعيّــة؛ لاحتمال أن تكــون الصحّة ثابتة فيه على أســاض عــدم مانعيّة 
ّ
أدل

فتكــون  المســجد  فــي  باللبــث  تقوّمــه  لعــدم  الاعتــكاف؛  مــن صحّــة  الخــروج 

الصحّــة علــى القاعــدة، والمقصــود الأوّل لا الثانــي.

 بــه علــى عــدم المبطليّــة فــي 
ّ

ويظهــر ممّــا تقــدّم: عــدم تماميّــة مــا اســتدل

الصحّــة. وعــدم  البطــلان  تقتضــي  القاعــدة  أنّ  وعرفــت  المقــام، 

إن أطلــق بعضهــم البطلان  نعــم، لمّــا كان المشــهور يــرى عدم البطــلان _ و
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أو مكرَهاً فلا يبطل)1(

التذكــرة)))  فــي  مــة 
ّ

والعلا المعتبــر)))  فــي  والمحقّــق  المبســوط)))  فــي  كالشــيخ 

وغيرهــم، وفصّــل البعــض))) بين طول الزمــان وعدمــه فالتزم بعــدم البطلان في 

الثانــي والبطــلان فــي الأوّل لخــروج الاعتــكاف عن المســمّى مع طــول الزمان _ 

فنلتــزم بــه علــى ســبيل الاحتياط.

)1( كمــا هــو ظاهــر المبســوط)))، وحكــي عــدم البطــلان عــن المعتبــر)))، وقيل 
يبطــل كما هو ظاهر الشــرائع))) والقواعد))) والإرشــاد)))، وقيــل)1)) بالتفصيل بين 

طــول الزمــان وعدمه كما تقــدّم في النســيان.

وكيــف كان، فقد عرفــت أنّ مقتضى القاعدة البطلان بالخروج من المســجد 

، ولــذا فالــكلام يقــع فــي وجــود دليل على عــدم البطــلان نخــرج به عن 
ً
مطلقــا

مقتضــى القاعدة.

)1) المبسوط 1 : 293�

)2) المعتبر في شرح المختصر 2 : 733�

)3) تذكرة الفقهاء 6 : 286�

)4) مسالك الأفهام 2 : 102�

)5) المبسوط 1 : 293�

)6) مستند الشيعة 10 : 557�

)7) شرائع الإسلام 1 : 194�

)8) قواعد الأحكام 1 : 390�

)9) إرشاد الأذهان 1 : 306�

)10) مسالك الأفهام 2 : 102�

ًحكم ما لو خرج 
المعتكف مكرَها
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:  به على عدم البطلان أمور
ّ

وما استدل

يب السابق. الأمر الأوّل: حديث الرفع بالتقر

وتقــدّم جوابــه، وحاصلــه: أنّ مقتضــى الحديــث رفــع التكليــف التــام لا الأمر 

بالناقــص المقتضــي لإجزائــه وصحّته.

الأمر الثاني: الأصل.

وتقدّم في النسيان الاحتمالات في المراد به مع جوابها.

الأمر الثالث: عدم توجّه النهي للفعل المكره عليه.

وفيه: أنّ ذلك لا ينافي المبطليّة إذا تمّ الدليل عليها.

الأمــر الرابــع: ما في المستمســك))) مــن أنّ دفع الضــرر المتوعّد عليــه المكره 

 على جواز الخــروج للحاجة، ونحوه 
ّ

مــن أعظم الحوائج وأهمّها فيشــمله مــا دل

في مســتند النراقي)))�

وفيــه: أنّه يتوقف علــى صدق الحاجة على مــا يفعله المكره مــن دفع الضرر 

المتوعّــد بــه بالخــروج مــن المســجد بحيث يقــال: إنّه خــرج منه لحاجــة، وهو 

واضح. غير 

كــراه مــن  يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن أنّ الإ الأمــر الخامــس: مــا فــي تقر

مصاديــق الاضطــرار حقيقــةً غايتــه أنّ الضــرورة فــي مــورده نشــأت مــن تهديد 

الغيــر لا مــن الأمــور الخارجيّة.

ــة الترخيص فــي الخــروج من 
ّ
والظاهــر أنّــه اســتفاد أخــذ الاضطــرار فــي أدل

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 554�

)2) مستند الشيعة 10 : 554�

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 382�
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 لحاجــة لا بــدّ منهــا« فــي بعضهــا، فــإنّ مفادهــا تقييــد الحاجــة 
ّ

قولــه؟ع؟: »إلا

باللابدّيّــة، أي: البالغــة حــدّ الضــرورة لا مطلــق الحاجــة.

إن لم يكن مطلق الحاجة لكنّــه ليس مطلق الاضطرار  وفيــه: أنّ الموضــوع و

إنّمــا هــو الحاجــة التي يضطر إليهــا، فلا بــدّ أن يكون خروجه لذلــك لا مجرّد  و

الاضطــرار للخروج للفرار مــن الضرر المتوعّد به أو للفرار من شــخص أو حيوان 

إن كان لا بدّ منها. يخاف منه على نفســه، فإنّــه لا يصدق الخروج للحاجــة و

 أنّها 
ّ

كراهــي بالمطابقة إلا إن لم تشــمل الخروج الإ ة و
ّ
الأمر الســادس: أنّ الأدل

يّة، فإنّــه إذا رخّص الشــارع بالخروج لجنــازة أو عيادة   على جــوازه بالأولو
ّ

تــدل

يــض ونحوهــا مــن الحاجــات فالترخيص فيمــا هو أشــدّ من ذلــك كالخروج  مر

كراهــي يثبت من بــاب أولى. الإ

بــل قــد يقــال: بــأنّ أحــد مــوارد الترخيــص المصــرّح بــه فــي صحيحــة ابن 

ســنان))) الغائــط، والظاهــر عــدم الخصوصيّــة ولــذا لا إشــكال في التعــدّي إلى 

البــول، كمــا أنّ الظاهر أنّ مــلاك الترخيص دفع الضرر عن نفســه بعد المنع من 

فعــل ذلــك داخــل المســجد، فيضطــر لدفع الضــرر إلى الخــروج من المســجد، 

إذا جــاز الخــروج لدفــع ضــرر البــول أو الغائــط عــن نفســه جــاز الخــروج فــي  و

إن كان الاضطــرار في  ً منهمــا خــروج لدفــع الضــرر عــن نفســه و
ّ

المقــام؛ لأنّ كلا

الأوّل مــن جهــة الحكم الشــرعي وفــي المقام ليــس كذلك.

 من جهة الحكم الشــرعي 
ً
بــل يمكن أن يقال: إنّ الاضطــرار في المقام أيضا

بوجوب دفع الضرر المعتدّ به عن نفســه حتّــى إذا كان محتملاً.

)1) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 6�
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يّــة غيــر واضحــة بعــد أن كانــت تلك المــوارد داخلــة تحت  وفيــه: أنّ الأولو

إن لم  عنــوان الحاجــة العرفيّة الاجتماعيّة التــي جرى العرف على الالتــزام بها و

كراهي ليــس كذلك. تصل إلــى حدّ الضــرورة، والخــروج الإ

مــع الالتفــات إلــى أنّ الــكلام فــي الصحّــة والبطــلان لا فــي الجــواز والمنــع 

 يســتلزم جواز ما هو أشــدّ 
ً
التكليفــي حتّــى يقــال: إنّ جــواز تلــك المــوارد تكليفا

منهــا، ومــن الواضــح أنّ الصحّــة والبطــلان لا يناســبها ذلــك؛ لإمــكان أن يكون 

كراهي  الخــروج فــي هذه المــوارد لا يوجب بطــلان الاعتــكاف ولكن الخــروج الإ

 للبطلان.
ً
يكــون الاضطرار فيــه أشــدّ موجبــا

ة للخروج عن مقتضى القاعدة.
ّ
والحاصل: لا تنهض هذه الأدل

 التعبيــر بـ »وكــذا لو خــرج لحاجة لا بدّ لــه منها« كما فــي عبارة بعض 
ّ

)1( لعــل
ــة المرخّصــة مطلق 

ّ
الفقهــاء))) أولــى؛ لمــا عرفــت مــن عــدم كــون موضــوع الأدل

إنّما هــو الحاجة التي لا بــدّ منها، كما  الضــرورة، كمــا أنّه ليس مطلــق الحاجة و

هــو مقتضى الجمــع بين صحيحــة ابن ســنان))) التي أطلــق فيها جــواز الخروج 

للحاجــة وبيــن صحيحــة داود بــن ســرحان))) ونحوهــا ممّا قيّــد فيهــا بالحاجة 

التــي لا بــدّ منها.

)1) منهاج الصالحين 1 : 404�

)2) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 5�

)3) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

حكم ما لو خرج 
المعتكف لضرورة 
 أو 

ً
عقلاً أو شرعا

عادةً

ورة عقــلاً أو شــرعاً أو عــادة كقضــاء الحاجــة مــن  وكــذا لــو خــرج لضــر

بــول أو غائــط)1(
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ثــمّ إنّ اللابدّيّــة في الحاجة ظاهرة فــي الضرورة، فالــلازم الاقتصار في جواز 

الخــروج على الحاجة البالغــة حدّ الضرورة دون مــا إذا لم تبلغ ذلك.

يجــوز  لا  الحاجــة  مــوارد  مــن  المنصوصــة  غيــر  المــوارد  أنّ  عليــه  يترتّــب  و

 إذا بلغت حدّ الضرورة كالغُســل إذا لزم منه تنجيس المســجد 
ّ

الخــروج فيهــا إلا

يــادة المكــث فيــه؛ فإنّه لا بــدّ مــن إيقاعه خارج المســجد لحرمــة تنجيس  أو ز

المســجد وحرمــة بقــاء الجنــب فــي المســجد، وأمّــا لــو لم يلــزم ذلك فيشــكل 

جــواز الخــروج لعــدم الضــرورة، وهكذا.

أهمّيّــة  العرفيّة _ بمعنــى  اللابدّيّــة  الحاجــة  فــي  باللابدّيّــة  يــد  أر إذا  نعــم، 

 _ أمكن الالتزام 
ً
الحاجــة بحيــث لا ينبغي التهاون فيها مــع لزوم الخروج لهــا عرفا

إن لم تبلــغ حــدّ الضرورة. بجــواز الخــروج في هــذه المــوارد و

:  لذلك))) بأمور
ّ

وقد يُستدل

الأوّل: أنّــه أنســب بإطــلاق الحاجــة في بعــض النصــوص، فــإنّ حمله على 

 ،
ً
 بخــلاف حمله علــى الحاجة التــي لا بدّ منهــا عرفا

ً
يّــة بعيــد جدّا الحاجــة الضرور

يــب بلحاظ ظهــور النصــوص في اهتمــام الشــارع بالمكث في المســجد� فإنّــه قر

الثانــي: أنّه أنســب بالجمع بين مــا تضمّن اســتثناء الحاجة التــي لا بدّ منها 

ومــا تضمّــن اســتثناء خصوص بعــض الأمور التــي لا بدّ منهــا مــن دون أن تبلغ 

حــدّ الضــرورة كصحيحــة ابــن ســنان)))؛ لوضــوح عدم وجــوب حضــور الجمعة 

، وعــدم اطّراد كون 
ً
عنــد عدم بســط يد الإمــام الحقّ ولا حضــور الجنــازة مطلقا

 حقيقةً.
ً
يّــا الخــروج للغائط ضرور

)1) مصباح المنهاج : 486�

)2) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 6�
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ٍ مــن الطائفتيــن بمســتثنى يخصّها، بل 
ّ

 انفراد كل
ً
وحينئــذٍ فمــن البعيد جــدّا

الأقــرب رجوع أحدهمــا للآخر بحمــل اللابدّيّة علــى العرفيّة حتّــى تكون هذه 

الأمــور المذكورة مــن مواردها.

إرجــاع ذيله إلى  يــن، و الثالــث: أنّــه فــي صحيحــة الحلبي))) جمــع بين الأمر

الصــدر أنســب بما ذكر مــن الالتــزام بتبايــن المضمونين.

الرابــع: أنّ ذلــك هــو الظاهــر مــن غيــر واحد مــن الأصحــاب))) حيــث ذكروا 

يح اســتدلال  غيــر مــا تضمّنتــه النصــوص فــي جملــة المســتثنيات بــل هــو صر

بــات)))� بعضهــم علــى جــواز بعــض الأمــور بأنّها مــن القر

أقــول: اللابدّيّــة العرفيّة هــي المراد مــن الضــرورة العرفيّة فــي كلماتهم حيث 

كانــت الضــرورة عقليّــة أو  ذكــروا أنّــه لا فرق _ بمقتضــى الإطلاق _ بيــن مــا إذا 

شــرعيّة أو عرفيّــة بحيــث تعدّ بنظــر العرف من الضــرورات، كمــا إذا قدم ضيف 

 للخــروج من ملاقاتــه، فإنّ الأخيــرة عبــارة أخرى عــن اللابدّيّة 
ً
لهــم لا بدّ عرفــا

الإطــلاق شــمولها  مقتضــى  بــل  بهــا،  اللابدّيّــة  لتخصيــص  داعــي  ولا  العرفيّــة 

يّــات العقليّــة والشــرعيّة، كمــا هــو المعروف. للضرور

ة _ علــى مــا ذكره _ فــي قبال 
ّ
ــة المذكــورة ليســت أدل

ّ
وحينئــذٍ نقــول: إنّ الأدل

مــا هو المعــروف، فالثاني _ مثــلاً _ يتلائم مــع إرادة مطلق الضــرورة لا خصوص 

العرفيّــة منهــا، فإنّه بعد حمل مــا تضمّن اســتثناء الحاجة التي لا بــدّ منها على 

الأعــم يكــون ما تضمّن اســتثناء بعــض الأمور من بــاب ذكر بعــض المصاديق 

يض. للضــرورة الشــرعيّة كالغائط، أو العرفيّــة كالجنازة أو عيــادة مر

)1) وسائل الشيعة 10 : 549، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

)2) مستند الشيعة 10 : 558�

)3) مستند الشيعة 10 : 558 / ذخيرة المعاد 2 : 541�
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ونفــس الــكلام يقــال فــي الثالــث وكذلــك الرابــع، فــإنّ مــا ذكرتــه صحيحــة 

الحلبــي مــن المــوارد إنّمــا هــي مصاديــق للضــرورة العرفيّــة، ولا يلــزم مــن ذلك 

اختصــاص الحاجــة التــي لا بــدّ منهــا بالعرفيّــة، كمــا لا يخفــى.

 آخــر غيــر مــا هــو موجــود فــي كلماتهم، 
ً
والحاصــل: أنّ مــا ذكــره ليــس أمــرا

ــه هو مــراده.
ّ
ولعل

يــض  المر وعيــادة  الجنــازة  هــي:  النصــوص  فــي  المذكــورة  المــوارد  إنّ  ثــمّ 

بــدّ  لا  التــي  للحاجــة  أنّهــا مجــرّد مصاديــق  فــي  والــكلام  والغائــط،  والجمعــة 

ين   ذلك، أو أنّهــا عناو
ّ

منهــا بأقســامها الثلاثــة المتقدّمــة ولا خصوصيّة فيهــا إلا

إن  يّــة وتكون مســتثناة من حرمة الخــروج و ة في قبــال الحاجــة الضرور
ّ
مســتقل

يّــة. لــم يصــدق عليهــا عنــوان الحاجــة الضرور

والثمــرة لا تظهــر فــي المــوارد الأخــرى غيــر هــذه المــوارد ممّــا يصــدق عليه 

كلا  الثلاثــة؛ لأنّهــا مســتثناة علــى  يّــة بأحــد أقســامها  عنــوان الحاجــة الضرور

يّــة حســب الفرض ســواء كانت  يــن؛ لكونهــا مصاديــق للحاجــة الضرور التقدير

ة في 
ّ
ين مســتقل المــوارد المنصوصة مجرّد مصاديق لهــذا العنوان أو كانت عناو

قباله.

إنّمــا تظهر الثمــرة في نفس هــذه المــوارد المنصوصة إذا لم يصــدق عليها  و

العنــوان، فإنّهــا تكــون مســتثناة علــى الثانــي دون الأوّل، وهــي ثمرة مهمّــة؛ لأنّ 

يض قــد لا تكون  هــذه الموارد قــد لا تصل إلى حــدّ الضرورة، فــإنّ الميّت والمر

كيــدة مــع المعتكف فــلا يكون حضــور تشــييع الأوّل وعيــادة الثاني  لــه علاقة أ

، وكذا الجمعــة إذا لم نقل بوجــوب حضورها، وكذا 
ً
يّات حتّى عرفــا مــن الضرور

.
ً
 دائما

ً
يّــا الغائــط فإنّــه لا يكون ضرور
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يض؛ لظهور صحيحة  والصحيح: هو الأوّل بالنســبة إلى الجنازة وعيــادة المر

 
ً
الحلبــي فــي ذلــك حيــث جمعــت بيــن الاســتثنائين، بــل هــو الصحيــح ظاهرا

ين فــي صحيحة ابن 
ّ
إن ذكــرا مســتقل بالنســبة إلــى الجمعــة والغائــط، فإنّهمــا و

 كونها 
ّ

 أنّ ذكــر الجنــازة معهما _ التــي عرفــت أنّهــا لا خصوصيّة لهــا إلا
ّ

ســنان إلا

ينــة على أنّهمــا كذلك. يّة _ يكــون قر  لعنــوان الحاجــة الضرور
ً
مصداقــا

يّة واســتثناء هذه   إلــى أنّ الجمع بيــن اســتثناء الحاجــة الضرور
ً
هــذا مضافــا

المــوارد بحمــل هــذه الموارد علــى أنّهــا مصاديق لــذاك العنوان _ فــلا تعدّد في 

الاستثناء _ أنســب وأولى مــن تعدّد الاســتثناء.

 إذا صــدق عليها عنــوان الحاجة 
ّ

بعة لا تســتثنى إلا وعليــه فهــذه المــوارد الأر

، وكذلك الحال بالنســبة إلــى الموارد غير 
ً
 أو عرفا

ً
التــي لا بــدّ منها عادة أو شــرعا

 فلا.
ّ

إلا المنصوصــة فإنّها تســتثنى مع صدق العنــوان و

يّــات العرفيّــة فــي  يــض تعتبــر مــن الضرور والظاهــر أنّ الجنــازة وعيــادة المر

يّات الشــرعيّة كذلــك، وأمّا  بعــض الحالات، كمــا أنّ الجمعة تعتبــر من الضرور

الغائــط فــلا يبعــد كونــه كذلــك؛ لأنّ الضرورة نشــأت من حكــم الشــارع بحرمة 

المســجد. تنجيس 

يــرات بحــث الســيد  ثــمّ إنّــه يظهــر ممّــا تقــدّم عــدم تماميّــة مــا ورد فــي تقر

إن لــم تكــن مــن  الخوئــي؟ق؟))) مــن جــواز الخــروج فــي المــوارد المنصوصــة و

ة وأنّ اســتثناءها 
ّ
يــن مســتقل كونهــا عناو مصاديــق الضــرورة؛ لأنّــه مبنــيٌّ علــى 

يّــة، وقــد عرفــت مــا فيــه. لخصوصيّاتهــا لا لكونهــا مصاديــق للحاجــة الضرور

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 385�
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)1( الصحيــح: أنّ الضابــط الســابق ينطبــق عليها، وهــو أنّها تســتثنى إذا صدق 

 فلا.
ّ

إلا عليهــا عنــوان الحاجة التــي لا بدّ منهــا و

ومن الواضح أنّ الاغتســال للجنابة يختلف عن الاغتســال من الاســتحاضة 

أو مــس الميّــت من حيــث عدم جواز المكث في المســجد مع حــدث الجنابة 

وجــوازه مع الباقي.

ومــن هنــا يكون صــدق هــذا العنــوان مــع حــدث الجنابــة أوضح مــن جهة 

 إذا فــرض اســتلزام الغُســل 
ً
المنــع الشــرعي مــن البقــاء فــي المســجد خصوصــا

تنجيــس المســجد فيكــون ذلــك حيثيّــة إضافيّــة توجــب صــدق الضــرورة من 

جهــة المنــع الشــرعي مــن تنجيس المســجد بخــلاف المســتحاضة ومــن عليه 

غُســل مس الميّت، فإنّهما لا يحرم عليهما البقاء في المســجد كما أنّ غُســلهما 

داخــل المســجد لا يســتلزم تنجيس المســجد.

نعم، إذا فرض أنّ غُســل المجنب في المســجد لا يستلزم تنجيس المسجد 

كثــر ممّــا يســتلزمه الخــروج والغُســل خارجه   أ
ً
وكان غُســله فيــه لا يســتلزم وقتــا

 لوجوب 
ً
فلا إشــكال فــي جواز الاغتســال داخل المســجد، بل قــد يجب نظــرا

المكــث في المســجد وعدم وجود ضــرورة للخروج بعد فرض إمكان الاغتســال 

داخل المســجد مــن دون مخالفة لحكم شــرعي.

ثــمّ إنّه في الموارد التي التزمنا فيهــا بجواز الخروج وعدم مبطليّته للاعتكاف 

لا بــدّ مــن الاقتصــار علــى الخــروج الــذي لا يــزول معــه عنــوان الاعتــكاف بــأن 

 فلا إشــكال فــي البطلان؛ لأنّ الحكم بالصحّة يســتلزم 
ّ

إلا ، و
ً
يكــون زمانه قصيرا

في وجوب 
الاغتسال في 

المسجد رعايةً 
لاستدامة المكث

يجــب  ولا  ذلــك،  ونحــو  الاســتحاضة  أو  الجنابــة  مــن  للاغتســال  أو 

إن كان أحوط)1( إن أمكن مــن دون تلويــث و الاغتســال في المســجد و
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 فلا يوجد شــيء حتّى يحكــم بصحّته)))�
ّ

إلا بقاء عنــوان الاعتــكاف، و

ثــمّ إنّ الخروج الذي لا يســتند إلــى الاختيار _ كما لو كان فــي نومه أو حمل 

 عنه وأخرج من المســجد _ لا يوجــب بطلان الاعتكاف حتّــى في الموارد 
ً
رغمــا

ــة علــى حرمــة الخــروج إلــى 
ّ
التــي التزمنــا بالبطــلان؛ لانصــراف النصــوص الدال

يــم التكليفي.  إذا كانــت تتضمّن التحر
ً
الخــروج الاختياري خصوصــا

 إلــى الانصراف _ اســتثناء الحاجــة فــي النصــوص، 
ً
يشــهد لذلك _ مضافــا و

ينة علــى أنّ  فــإنّ المــراد الخــروج الاختيــاري لقضــاء الحاجــة فيكــون ذلــك قر

الخــروج فــي المســتثنى منــه هــو الخــروج الاختيــاري لا لحاجــة لا بــدّ منها.

فــي  البطــلان  علــى   
ّ

تــدل لا  كانــت  إن  و النصــوص  إنّ  يقــال:  أن   
ّ

إلا اللهــم 

؛ لأنّه 
ً
 على الصحّــة أيضا

ّ
الخروج غيــر الاختياري لأجل الانصــراف لكنّها لا تدل

خــارج عن المســتثنى والمســتثنى منــه، فلا يمكــن إثبات صحّــة الاعتكاف مع 

الخــروج غير الاختيــاري بهــذه النصوص.
وحينئــذٍ يقــال: إنّ مقتضــى القاعدة البطــلان لما تقــدّم من تقــوّم الاعتكاف 
يقتضي  باللبــث وأنّ الخروج من المســجد فــي جميع حالاته ينافــي الاعتكاف و

 ما خــرج بالدليل.
ّ

بطلانــه إلا

ــل الجــواز في المقــام بــأنّ المنافي للاعتــكاف خروجه لا خــروج بعضه، 
ّ
)1( عل

كما عــن المعتبر)))�

)1) لاحظ: وسائل الشيعة 10 : 538 ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 1 وح 11�

)2) المعتبر في شرح المختصر 2 : 734�

وج بعــض أجــزاء بدنه من  والمــدار علــى صــدق اللبث، فــلا ينافيه خــر

يــده أو رأســه أو نحوهما)1(.
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ولــى مــا فــي المتن مــن أنّ المــدار على صــدق اللبــث مع إخــراج بعض 
َ
والأ

يبطل مــع عدمه، وهذا يعنــي أنّ اللبث قد لا  البــدن وعدمه فيصحّ مــع صدقه و

يلة، فمــا فــي المعتبر غير  يصــدق مع إخــراج البعــض كمعظم البــدن ولمــدّة طو

تامّ علــى إطلاقه.

ثــمّ إنّ طول مدّة إخــراج البعض وقصرها وكون البعــض معظم البدن وعدمه 

له أثر في صــدق اللبث وعدمه.

 لــه بأنّ الاعتــكاف عبادة وهي لا تصــحّ من الكافر لأنّ الإســلام بل 
ّ

)1( يســتدل
الإيمــان معتبــر فــي صحّــة العبــادة، وبــأنّ الصــوم معتبــر فــي الاعتــكاف وهو لا 

بــة لا يتأتّى مــن الكافر وهــو معتبر  يصــحّ مــن الكافر لما تقــدّم، وبــأنّ قصد القر

فــي العبادة.

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في بحث شرائط صحّة الصوم، فراجع.

نعــم، يمكــن الاســتدلال علــى البطــلان بــأنّ الكافــر يحــرم عليــه اللبــث في 

 فكيــف يقــع 
ً
 ومبغوضــا

ً
المســاجد، فــإذا كان اللبــث فــي حــال الارتــداد محرّمــا

 للواجــب؟ وكيــف يمكــن التقــرّب بــه إلــى المولــى ســبحانه وتعالــى؟
ً
مصداقــا

ثــمّ إنّه لا فرق فــي البطلان بالارتداد بيــن أن يقع في النهــار أو يقع في الليل 

بنــاءً على ما هو الصحيح مــن دخول الليلتين المتوســطتين في الاعتكاف.

إن تــاب بعد ذلك  مســألة1: لو ارتــدّ المعتكف فــي أثناء اعتكافــه بطل و

إذا كان ذلــك فــي أثناء النهار بــل مطلقاً علــى الأحوط)1(.
حكم ارتداد 
المعتكف في 
أثناء اعتكافه
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)1( لا يخفــى أنّ صيــرورة عمل مــا عملاً آخر بالقصــد والعدول بالنيّــة لا يتصور 

 بالقصد 
ً
فــي الأعمال الخارجيّــة غير المتقوّمة بالقصــد، فالقيام لا يصير جلوســا

والعدول.

نعــم، يتصــور ذلــك فــي الأعمــال المتقوّمــة بالقصــد والنيّــة مثل العبــادات، 

فيعــدل مــن العبــادة الواجبة إلى المســتحبة أو بالعكــس، أو يعدل مــن العبادة 

عــن الغيــر إلى العبــادة عــن نفســه أو بالعكس.

والــكلام فــي صحّــة العــدول بمعنــى وقــوع العبــادة للمعــدول إليه مــع وقوع 

جــزءٍ منهــا أو تمامهــا للمعــدول عنه.

والصحيــح أن يقــال: إنّ الأصــل يقتضــي عــدم جــواز العــدول؛ لعــدم الدليل 

علــى وقوعــه للمعــدول إليــه بعــد وقوع جــزءٍ منــه أو تمامــه للمعــدول عنه.

ى: أنّ العــدول إمّــا أن يكــون باعتبــار انقــلاب مــا مضــى مــن  وبعبــارة أخــر

المعــدول عنه إلــى المعدول إليــه، أو يكون باعتبــار بقاء ما مضــى على ما كان 

يّتــه وخصوصيّتــه مــع تركّــب  إيقــاع مــا يأتــي علــى هو عليــه مــن الخصوصيّــة و

 منهمــا غيــر تام.
ٌّ

الفعــل مــن مجموعهمــا، وكل

أمّا الأوّل فلاستلزامه انقلاب الشي عمّا هو عليه.

يّتين متغايرتين. وأمّا الثاني فلاستلزامه تركّب العمل من هو

 أنّه بحاجــة إلى دليل، 
ّ

يّة إلا  في الأمــور الاعتبار
ً
إن كان ممكنــا  منهمــا و

ٌّ
وكل

ومع عدمــه فمقتضى الأصل عــدم صحّته.

عدم جواز 
العدول بالنيّة من 
اعتكاف إلى آخر

إن اتّحــدا  مســألة2: لا يجــوز العــدول بالنيّــة مــن اعتــكاف إلــى غيــره و

والنــدب)1( الوجــوب  في 
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ثمّ إنّه لو عدل فهل يبقى الاعتكاف لأوّل ولا يبطل أو لا؟

والصحيــح: أنّه يبطــل إذا قلنا بأنّ بقــاء الاعتكاف يحتاج إلى نيّة الاســتمرار 

فيــه؛ لأنّ المفروض عدم نيّة الاســتمرار في المقام.

ولا يبطــل إذا قلنــا بــأنّ بقــاء الاعتــكاف علــى ما وقــع عليه مــن الخصوصيّة 

 له، 
ً
يكفــي فيه عدم الفســخ؛ لأنّ العدول مــن اعتكاف إلى آخر لا يكون فســخا

فتأمّل.

قــد يقال بالثاني وأنّه كالإحرام لا يحتاج اســتمراره إلــى النيّة بل يكفي عقده 

، وليس كالصيــام الذي يحتاج 
ً
في اســتمراره ما لم يفســخ حيث يكون مشــروعا

 لذلك بصحيحة داود بن ســرحان المتقدّمة.
ّ

يســتدل اســتمراره إلى النيّة، و

 إلى عدم وضوح دعــوى أنّ العدول 
ً
لكن الاســتدلال بها غير واضــح، مضافا

؛ لأنّــه يعني رفع اليد عن المعــدول عنه وتركه، وهو معنى الفســخ.
ً
ليس فســخا

يحتمــل أن يكــون الاعتــكاف كالصيــام؛ لأنّه عبــادة ممتدّة طيلــة وقتها فلا  و

بــدّ أن تكــون عن نيّــة وقصد في جميــع الآنات، فــإذا وقع بعضه لا عــن نيّة لم 

يقع عبــادة فيبطل.

. فالأقرب: بطلان الاعتكاف بالعدول المذكور

)1( هــذا مبنــيٌّ على مشــروعيّة النيابــة في الاعتــكاف، وظاهر المتــن المفروغيّة 
عــن ذلك، ولا يخفــى أنّ القاعــدة عند الشــك في قبــول العمل للنيابــة تقتضي 

 إذا قام الدليل عليــه، وتقدّم في كتاب الصــوم الوجه في ذلك، 
ّ

عــدم القبــول إلا

ولا عــن نيابة ميّــت إلى آخر أو إلــى حيّ، أو عــن نيابة غيره إلى نفســه 

أو العكس)1(.
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 بفعلــه، وأمّا أن 
ّ

وحاصلــه: أنّ فــراغ ذمّة شــخص عمّا اشــتغلت بــه لا يكــون إلا

يحتاج إلــى دليل. يحصــل ذلــك بفعل الغيــر فهو علــى خلاف القاعــدة و

وعليــه فــلا بــدّ مــن الاقتصــار علــى مــورد قيــام الدليــل وعــدم التعــدّي إلى 

ه. غير

ولا إشــكال فــي قيــام الدليــل علــى مشــروعيّة النيابــة فــي بعــض الأعمــال 

 
ّ

إنّما يســتدل مثــل الصــلاة والحــج والطــواف، ولم يقــم دليل فــي الاعتــكاف، و

علــى المشــروعيّة فيــه بالنصــوص الــواردة في غيــره من العبــادات، فــإنّ العرف 

إنّما  والمتشــرعة بحســب مرتكزاتهم لا يفهمــون الخصوصيّة في هذه المــوارد، و

الخصوصيّــة للجامــع وهــو كونها مــن وجــوه البــرّ العباديّة.

)1( لمــا تقــدّم فــي المســألة الســابقة مــن أنّــه لا بدّ مــن الاقتصــار فيمــا خالف 
كثر من  القاعــدة علــى مــورد النــص، ومقتضى ذلــك عــدم صحّــة النيابة عــن أ

واحــد في اعتكاف واحــد، وعلى تقدير قيــام الدليل على مشــروعيّة النيابة في 

كثر مــن واحد. الاعتــكاف فمــورده والمتيقّــن منــه النيابة عــن واحــد لا عن أ

وهــذا واضــح فــي الاعتــكاف الواجــب بمعنــى أنّ ذمّــة شــخصين إذا كانت 

مشــغولة بالاعتــكاف فلا تفــرغ إذا جاء شــخص آخــر بالاعتكاف نيابــةً عنهما.

مقتضــى  بلحــاظ  كالســابق  كان  إن  و فهــو  المنــدوب  الاعتــكاف  فــي  وأمّــا 

القاعدة _ فإنّ قيام شــخص بأداء الفعــل المندوب نيابةً عن غيــره حتّى يكون 

مســألة3: الظاهــر عدم جــواز النيابــة عن أكثــر من واحد فــي اعتكاف 

إلــى  إهــداؤه  فيصــحّ  الثــواب  إهــداء  بعنــوان  ذلــك  يجــوز  نعــم  واحــد، 

أو مختلفيــن)1(. أمواتــاً  أو  متعدّديــن أحيــاءً 

عدم جواز 
كثر  النيابة عن أ
من واحد في 
اعتكاف واحد
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 أنّــه 
ّ

 مــا ســعى _ إلا
ّ

لــه ثوابــه خــلاف مقتضــى القاعــدة؛ إذ ليــس للإنســان إلا

ة على 
ّ
 علــى الجواز فيــه، وهــو بعــض الروايــات الدال

ّ
قــد يدّعــى وجــود ما يــدل

مشــروعيّة النيابــة فــي بعض العبــادات بدعــوى دلالتها علــى مشــروعيّة النيابة 

كثر مــن واحــد، مثل: عــن أ

ية بــن عمّار قال: »قلت لأبي عبــد الله؟ع؟: ما يلحق الرجل  1_ معتبــرة معاو

بعــد موتــه؟ فقــال: ســنّة ســنّها يعمــل بهــا بعــد موته فيكــون لــه مثل أجــر من 

ية تجري من  يعمــل بهــا من غير أن ينقص من أجورهم شــيء، والصدقــة الجار

يعتق عنهما  يتصــدّق و يحجّ و بعــده، والولد الطيّب يدعو لوالديــه بعد موتهما و

يصوم عنهمــا، فقلت: أشــركهما في حجّتي؟ قــال: نعم«)))� ــي و
ّ
يصل و

2_ روايــة محمــد بــن مــروان قــال: »قــال أبــو عبــد الله؟ع؟: مــا يمنــع الرجل 

يحــجّ  يتصــدّق عنهمــا و ــي عنهمــا و
ّ
منكــم أن يبــرّ والديــه حيّيــن وميّتيــن يصل

يده الله؟عز؟  يصــوم عنهما فيكــون الذي صنــع لهما وله مثــل ذلــك، فيز عنهمــا و

�(((»
ً
 كثيــرا

ً
ببــرّه وصلتــه خيرا

يعتمــر  أبــي حمــزة قــال: »ســألته عــن الرجــل يحــج و بــن  3_ روايــة علــي 

يتصــدّق عــن والديــه وذوي قرابتــه؟ قــال: لا بأض بــه يؤجر  يصــوم و ــي و
ّ
يصل و

فيمــا يصنــع ولــه أجــر آخــر بصلــة قرابتــه، قلــت: إن كان لا يــرى مــا أرى وهــو 

ناصــب؟ قــال: يخفّــف عنــه بعــض مــا هــو فيــه«)))، وغيرهــا.

فإنّــه لا يحتمــل إرادة إهــداء الثــواب؛ لظهورهــا فــي النيابــة، كمــا لا يحتمــل 

، ح 6� )1) وسائل الشيعة 2 : 444، ب 28 من أبواب الاحتضار

)2) وسائل الشيعة 8 : 276، ب 12 من أبواب قضاء الصلوات، ح 1�

)3) وسائل الشيعة 8 : 278، ب 12 من أبواب قضاء الصلوات، ح 8�
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 على جــواز النيابة عنهما 
ّ

إرادة التصــدّق والحج عنهمــا على نحو الانفراد، فتدل

يك، وهــو المطلوب. علــى نحو التشــر

ٍ منهما على ســبيل 
ّ

وأجــاب عنه الســيد الخوئي؟ق؟))) بــأنّ الظاهر منها إرادة كل

 عــن والديــك أو صــم عنهمــا« فإنّ 
ّ

الانفــراد وبنحــو الانحــلال كمــا لــو قيــل: »صل

ً لا على نحــو العمــوم المجموعي.
ّ

ٍ منهما مســتقلا
ّ

المــراد به الصــلاة عــن كل

يــة ظاهر في  وفيــه: أنّــه حتّى لــو تمّ هــذا الاســتظهار فإنّ ذيــل معتبــرة معاو

يك، وكأنّ الــراوي فهم مــن كلام الإمام؟ع؟   وهــو معنى التشــر
ً
الحــج عنهمــا معا

يك. جــواز النيابة عنهما علــى نحو الانفراد فســأل عن جوازها على نحو التشــر

 أن يقــال: إنّ الســؤال في ذيــل المعتبرة عن إشــراكهما فــي حجّته، 
ّ

اللهــم إلا

 فــي الاشــتراك فــي 
ً
يكين معــه فيهــا، وهــو إن لــم يكــن ظاهــرا أي: جعلهمــا شــر

 
ّ

ينة قوله: »فــي حجّتي« _ فــلا أقل ثــواب العمــل الصــادر منه عــن نفســه _ بقر

ينــة على كون   بــه، وحينئذٍ لا يكــون الذيل قر
ً
مــن احتمــال ذلك احتمــالاً معتدّا

يد به   فــي النيابــة علــى نحــو الانفــراد؛ لأنّ الذيــل إذا أر
ً
كلام الإمــام؟ع؟ ظاهــرا

يك من  يك فــي ثــواب العمــل ينســجم مــع إرادة النيابة علــى نحو التشــر التشــر

، فالإمــام؟ع؟ ذكــر جــواز هذه النيابة والســائل ســأل عن 
ً
كلام الإمــام؟ع؟ أيضــا

يك فــي الثواب. التشــر

ي عنهمــا« ونحوهــا فــي النيابة على 
ّ
ومــن هنــا قد يقــال بظهــور عبــارة »يصل

ينة قولــه في روايــة عُدّة  يك عكس ما ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟ بقر نحــو التشــر

الدّاعــي: »فيكــون الــذي صنــع لهمــا«)))؛ لظهــوره فــي أنّ مــا يأتــي بــه الولــد من 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 393�

، ح 5� )2) وسائل الشيعة 2 : 444، ب 28 من أبواب الاحتضار



شرائط صحّة الاعتكاف������������������������������������������������������������������������������������� 391

ــى عنهما صــلاة واحــدة كانت 
ّ
الصــلاة _ مثــلاً _ يكــون لهمــا لا لأحدهمــا، فــإذا صل

.
ً
، وهذا ظاهر في الصــلاة عنهما معا

ً
ــى عنهما أخرى كانت لهمــا أيضا

ّ
إذا صل لهمــا و

 ليلــة 
ّ

ــي عــن ولــده كل
ّ
يــد: »يصل وكذلــك قولــه؟ع؟ فــي روايــة عمــر بــن يز

العمــوم  نحــو  علــى  عنهــم  يهمــا 
ّ
يصل كان  أنّــه؟ع؟  فــي  لظهــوره  ركعتيــن«)))؛ 

 واحد 
ّ

ي عــن كل
ّ
 كان الأنســب أن يقــال: »يصل

ّ
إلا المجموعــي لا الاســتغراقي، و

مــن ولــده ركعتيــن«، فلاحــظ.

يد، قال: »قلت  يك فــي النيابة صحيحة عمر بــن يز  على جواز التشــر
ّ

يدل و

ي عــن الميّت؟ فقال: نعــم حتّى أنّه ليكــون في ضيق 
ّ
لأبــي عبــد الله؟ع؟: نصل

فيوسّــع الله عليــه ذلــك الضيــق، ثمّ يؤتــى فيقــال له: خفّــف عنك هــذا الضيق 

بصــلاة فــلان أخيك عنك، قال: فقلت: فأشــرك بيــن رجلين فــي ركعتين؟ قال: 

نعــم«)))، فإنّ إشــراك رجلين فــي ركعتين لا يتصور على نحــو الانفراد.

كثر في  يك بين اثنيــن أو أ  علــى ذلك بما ورد مــن جواز التشــر
ّ

وقد يســتدل

المندوبة)))� الحجة 

ينة  وفيــه: مــا تقــدّم مــن احتمــال إرادة إشــراكهم معــه فــي ثــواب العمــل بقر

يــن معــه فــي الثواب  يشــرك الآخر نســبة الحــج إليــه، فهــو يحــج عــن نفســه و

وليــس المراد النيابة عنهم؛ لأنّ العمل الواحد إذا جاء به الشــخص عن نفســه 

لا يقبــل أن يقــع نيابةً عــن غيره.

كثر  نعــم، قد يستشــكل في دلالــة الروايات الســابقة على جواز النيابــة عن أ

، ح 7� )1) وسائل الشيعة 2 : 445، ب 28 من أبواب الاحتضار

، ح 1� )2) وسائل الشيعة 2 : 443، ب 28 من أبواب الاحتضار

)3) لاحظ: وسائل الشيعة 11 : 202، ب 28 من أبواب النيابة في الحج.
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مــن واحــد بأنّهــا مســوقة لبيــان حكــم أصــل مشــروعيّة النيابــة لا لبيــان كيفيّــة 

وتفاصيلها. النيابــة 

وفيــه: أنّ هذا قــد يصحّ في مثــل رواية محمد بن مــروان المتقدّمــة ولكنّه لا 

يــد))) ورواية   بها في المقام وهــي رواية عمر بن يز
ّ

يصــحّ في الروايات المســتدل

يد الأخــرى)))، فلاحظ. عُــدّة الدّاعــي))) وصحيحة عمر بن يز

)1( إنّ اشــتراط صحّــة الاعتــكاف بالصــوم لا يعنــي ولا يســتلزم اشــتراط وقــوع 
الصــوم لأجــل الاعتــكاف، نظير اشــتراط الصــلاة بالطهــارة فــإنّ المراد اشــتراط 

. وقــوع الصــلاة مــع الطهــارة ولــو جاء بهــا لغــرض آخر

إن لــم يــأت بــه  وعليــه يكفــي فــي صحّــة الاعتــكاف وقوعــه مــع الصــوم و

، رمضــان أو غيره، 
ً
 أو مســتحبا

ً
للاعتــكاف مــن دون فــرق بين أن يكــون واجبــا

والظاهــر أنّ ذلــك ممّــا لا خلاف فيــه، وعــن المعتبــر))) أنّ عليه فتــوى علمائنا.

 لــه باعتــكاف النبــي؟ص؟ فــي شــهر رمضــان مــع وضــوح أنّ شــهر 
ّ

يســتدل و

رمضــان لا يقــع فيــه صــوم غيــره، كمــا أنّــه لا يحتمــل وجــود خصوصيّــة لشــهر 

رمضــان.

، ح 7� )1) وسائل الشيعة 2 : 445، ب 28 من أبواب الاحتضار

، ح 5� )2) وسائل الشيعة 2 : 444، ب 28 من أبواب الاحتضار

، ح 1� )3) وسائل الشيعة 2 : 443، ب 28 من أبواب الاحتضار

)4) المعتبر في شرح المختصر 2 : 726�

مســألة4: لا يعتبــر فــي صــوم الاعتــكاف أن يكــون لأجله بــل يعتبــر فيه 

أن يكــون صائمــاً أيّ صــوم كان)1(
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)1( هذا متفرّع على ما قبله.

)2( هذا في مقابل المنذور المعيّن الذي تجب فيه الكفارة إذا قطعه.

)3( وقــع الاختــلاف فــي وجــوب الاعتــكاف المنــدوب بالدخــول فيــه وعدمــه علــى 
أقوال:

القــول الأوّل: يجــب بالدخــول فيــه كالحــج المنــدوب، وهــو قول الشــيخ في 

 له:
ّ

يســتدل المبســوط))) والحلبــي))) وابــن زهــرة)))، و

)1) المبسوط 1 : 290�

)2) الكافي في الفقه : 186�

)3) غنية النزوع : 147�

جواز قطع 
الاعتكاف 

المندوب في 
اليومين الأوّلين

يّاً أو واجباً من جهــة النذر  فيجــوز الاعتكاف مع كــون الصــوم اســتئجار

لــه بعــد ذلــك أن يؤجــر نفســه  نــذر الاعتــكاف يجــوز  لــو  بــل  ونحــوه، 

للصــوم ويعتكــف في ذلــك الصــوم، ولا يضرّه وجــوب الصــوم عليه بعد 

نــذر الاعتــكاف، فــإنّ الــذي يجــب لأجلــه هــو الصــوم الأعــم مــن كونــه 

)1(، بــل لا بــأس بالاعتــكاف المنــذور مطلقــاً)2( في  لــه أو بعنــوان آخــر

الصــوم المنــدوب الــذي يجــوز له قطعــه، فإن لــم يقطعــه تــمّ اعتكافه، 

إن قطعــه انقطــع ووجــب عليــه الاســتئناف. و

ومــع  الأوّليــن،  اليوميــن  فــي  المنــدوب  الاعتــكاف  قطــع  يجــوز  مســألة5: 

الثالــث)3( يجــب  تمامهمــا 
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وا 
ُ
تُبْطِل ا 

َ
)وَل تعالــى:  قولــه  مثــل  العمــل  إبطــال  حرمــة  علــى   

ّ
دل بمــا  أوّلاً: 

�(( ( مْ(
ُ

ك
َ
عْمَال

َ
أ

 من أنّ الآيــة ناظرة إلــى الإبطال بعد الفــراغ من العمل، 
ً
وفيــه: ما تقدّم مــرارا

مقتضــى  وهــو  ذَى()))، 
َ
أ

ْ
وَال مَنِّ 

ْ
بِال مْ 

ُ
صَدَقَاتِك وا 

ُ
تُبْطِل ا 

َ
)ل تعالــى:  قولــه  نظيــر 

صيغــة الإبطال فــي الآية.

جميــع  قطــع  لجــواز  المســتهجن؛  كثــر  الأ تخصيــص  لــزوم  إلــى   
ً
مضافــا

 علــى الجواز 
ّ

م وجــب تقييده بمــا دل
ّ
المســتحبات ومعظــم الواجبــات، ولو ســل

فــي المقــام، كمــا ســيأتي.

 على وجوب الكفــارة بالجماع قبل تمــام الثلاثة أيّام 
ّ

: بإطلاق مــا دل
ً
وثانيــا

 بالدلالــة الالتزاميّة علــى حرمة القطع؛ 
ّ

الشــامل لليوميــن الأوّل والثانــي فإنّه يدل

إذ لا معنــى للتكفير عــن أمر مباح.

وأجيــب عنــه: بمنع الملازمة بين الكفــارة والحرمة كما في تــروك الإحرام فيما 

.
ً
 أو نســيانا

ً
لو صــدر ما يجب تركه اضطرارا

وفيــه: أنّ ذلــك إنّمــا ينفــي الملازمــة العقليّــة لا العرفيّــة مــع انصــراف دليــل 

 موثقــة ســماعة قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ 
ً
الكفــارة إلــى الحرمــة، خصوصــا

 من شــهر رمضان«)))، 
ً
عــن معتكــف واقع أهله، فقال: هــو بمنزلة من أفطــر يوما

يــل يقتضــي الحرمة كمــا يقتضــي الكفارة. فــإنّ إطــلاق التنز

: بــأنّ غايــة مــا يلــزم هــو حرمــة الإبطــال بالجمــاع الذي 
ً
وأجيــب عنــه أيضــا

)1) سورة محمد : 33�

)2) سورة البقرة : 264�

)3) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 2�
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وردت فيــه الكفــارة لا حرمــة مطلــق الإبطــال ولــو فيمــا لا كفــارة فيــه كالخــروج 

العمــدي.

وفيــه: مــا قــد يقــال: مــن أنّ الإبطــال إذا حــرم بالجمــاع حــرم بغيــره؛ لعــدم 

يجــب الإتمــام.  و
ً
الفــرق بيــن أســبابه، فتثبــت حرمــة الإبطــال مطلقــا

والجــواب الصحيــح: أن يقــال: إنّــه لــو تــمّ الإطــلاق فــلا بدّ مــن تقييــده بما 

 على جــواز الإبطال قبل مضي يومين منــه فيلتزم بعدم الملازمة 
ّ

ســيأتي ممّا دل

فــي اليومين، وتثبــت الكفارة لإطــلاق دليلها ولا تثبــت الحرمة.

ومنــه يظهــر عدم تماميّة ما استشــكل به علــى دعوى التقييد مــن أنّ حمل 

 مــع كثرتهــا وعــدم 
ً
نصــوص الكفــارة علــى خصــوص اليــوم الثالــث بعيــد جــدّا

ة 
ّ
؛ وذلــك لأنّ التقييد لا يــراد به تقييــد أدل الإشــارة فيهــا إلــى التفصيــل المذكــور

 فــي اليومين 
ّ

الكفــارة، بــل تقييــد الملازمــة بمعنــى أنّ الكفارة تــلازم الحرمــة إلا

ــة الكفــارة 
ّ
أدل الدليــل علــى عــدم الحرمــة فيهمــا، وتبقــى  الأوّل والثانــي لقيــام 

 وعــدم حرمــة الإبطال في 
ً
علــى إطلاقهــا فيلتــزم بثبوت الكفــارة بالجمــاع مطلقا

إذا أبطله وجامع  اليومين، فإذا لــم يبطل اعتكافه فيهما وجامع فعليه الكفــارة، و

فــلا كفــارة عليــه؛ لخروجه بالإبطــال عــن موضــوع الكفــارة، أي: المعتكف.

يض والحائض، مثل:  على وجوب القضاء على المر
ّ

: بما دل
ً
وثالثا

1_ صحيحــة عبــد الرحمــن بــن الحجّاج، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إذا 

مــرض المعتكــف أو طمثــت المــرأة المعتكفــة فإنّــه يأتي بيتــه ثمّ يعيــد إذا برئ 

يصوم«)))� و

)1) وسائل الشيعة 10 : 554، ب 11 من أبواب الاعتكاف، ح 1�
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، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ فــي المعتكفــة إذا طمثت،  2_ صحيحــة أبــي بصيــر

قــال: »ترجع إلــى بيتها، فــإذا طهــرت رجعت فقضــت ما عليهــا«)))�

، عن أبي عبد الله؟ع؟ قــال: »وأيّ امرأة كانت معتكفة  3_ موثقــة أبي بصيــر

ثــمّ حرمــت عليها الصــلاة فخرجت من المســجد فطهرت فليــس ينبغي لزوجها 

أن يجامعهــا حتّى تعود إلى المســجد وتقضي اعتكافها«)))�

يــب أنّ إطــلاق الدليــل يقتضي ثبــوت القضاء حتّى إذا حــدث المرض  بتقر

 إذا كان الفائت 
ّ

أو الحيــض فــي اليــوم الأوّل والثانــي، وهــذا الحكــم لا يكــون إلا

 فــلا معنــى لوجــوب القضــاء، فيثبــت وجــوب الاعتــكاف المندوب 
ّ

إلا ، و
ً
واجبــا

فيه. الشــروع  بمجرّد 

وفيه:

أوّلاً: أنّ غايــة مــا يثبــت بمــا ذكــر هو وجــوب الاعتــكاف عنــد الشــروع فيه، 

لكــن المطلــوب ومحل الكلام ليس هذا بــل وجوب الاســتمرار بالاعتكاف بعد 

 
ً
؛ لإمــكان أن يكون واجبا الشــروع فيه وعدم جواز قطعه، وهــذا لا يثبت بما ذكر

يجــوز قطعه كمــا في الواجبات الموسّــعة، فــإذا قطعه وجبــت إعادته.

يحــة فــي جــواز الخــروج مــن المســجد فــي  : أنّ الروايــات الآتيــة صر
ً
وثانيــا

لعــدم  فيهمــا؛  بالخــروج  القضــاء  وجــوب  عــدم  فــي  وظاهــرة  الأوّليــن  اليوميــن 

، وهــذه الروايات أخصّ 
ً
تعرّضهــا له مع أنّ المناســب التعــرّض له لــو كان واجبا

 مــن روايــات القضــاء؛ لاختصاصهــا باليوميــن الأوّليــن وعمــوم روايــات 
ً
مطلقــا

صــة لهــا. القضــاء لهمــا ولليــوم الثالــث، فتكــون مخصِّ

)1) وسائل الشيعة 10 : 554، ب 11 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 2 : 368، ب 51 من أبواب الحيض، ح 2�
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أو  بنــذر  الواجــب  الاعتــكاف  علــى  الروايــات  هــذه  حمــل  إمــكان   :
ً
وثالثــا

يشــهد له التعبير بالقضــاء في بعضها لظهوره في اشــتغال  اســتئجار ونحوهما، و

الذمّــة بالاعتــكاف وتفــرّع القضــاء علــى ذلك.

 حتّى بعد مضي اليومين، وهو قول الســيد 
ً
بــه مطلقا القــول الثاني: عدم وجو

مة)))، وقيل))): إنّه الأشــبه بالمذهب.
ّ

ي))) والعلا
ّ
المرتضى))) والحل

إلــى الفــرض علــى خــلاف   له _ بعــد وضــوح أنّ انقــلاب النفــل 
ّ

يســتدل و

القاعدة _ بأصالــة البــراءة واســتصحاب الجــواز ونحوهــا مــن الأصــول المؤمّنة.

وفيــه: أنّــه لا مجال لهــذه الأصول بعــد قيام الدليــل على الوجوب فــي اليوم 

كما ســيأتي. الثالث، 

القــول الثالــث: عــدم وجــوب الإتمــام فــي اليوميــن الأوّليــن والوجــوب فــي 

الثالــث، وهو قــول ابن الجنيــد على ما حكــي))) وابن البــرّاج)))، وظاهر الشــيخ 

ين. فــي النهايــة))) والمحقّــق فــي الشــرائع)))، واختــاره جماعة مــن المتأخر

؟ع؟ قال: »إذا اعتكف   له بصحيحة محمد بن مســلم، عن أبي جعفر
ّ

يســتدل و

إن أقــام يومين ولم يكن  يفســخ الاعتكاف، و  ولم يكن اشــترط فله أن يخرج و
ً
يومــا

يّات : 300، المسألة 135� )1) المسائل الناصر

)2) السرائر 1 : 422�

)3) مختلف الشيعة 3 : 582�

)4) المعتبر في شرح المختصر 2 : 737�

)5) مختلف الشيعة 3 : 581�

)6) المهذّب 1 : 204�

)7) النهاية : 171�

)8) شرائع الإسلام 1 : 193�
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يخرج( اعتكافه حتّى تمضــي ثلاثة أيّام«)))� اشــترط فليس له أن يفســخ )و

؟ع؟ _ في حديث _ قــال: »من اعتكف  وصحيحــة أبي عبيدة، عن أبــي جعفر

إن شــاء خرج من  ثلاثــة أيّــام فهو يــوم الرابع بالخيار إن شــاء زاد ثلاثة أيّام أخر و

المســجد، فإن أقــام يومين بعــد الثلاثة فــلا يخرج من المســجد حتّى يتــمّ ثلاثة 

إن كانــت الأخيرة تختص بما زاد علــى الثلاثة الأوَل. «)))، و أيّــام أخر

 ودلالــةً، ولا معــارض لهــا ولا شــهرة علــى خلافهــا، فيتعيّن 
ً
وهــي تامّــة ســندا

بها. العمــل 

. )1( لوجوب الوفاء بالنذر

 بــه علــى الوجوب في 
ّ

 مــا اســتدل
ّ

بــه بعــد الشــروع فيــه إلا )2( إذ لا وجــه لوجو
المنــدوب، وقــد عرفت مــا فيه.

)3( اتّضح ذلك ممّا تقدّم.

)1) وسائل الشيعة 10 : 543، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 544، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

إلّا فكالمندوب)2(. وأمّــا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجــوز قطعه مطلقاً)1( و

مســألة6: لــو نــذر الاعتــكاف فــي أيّــام معيّنــة وكان عليــه صــوم منذور 

أو واجــب لأجــل الإجــارة يجــوز لــه أن يصوم فــي تلــك الأيّام وفــاءً عن 

النــذر أو الإجــارة، نعم لــو نذر الاعتــكاف في أيّــام مع قصد كــون الصوم 

لــه ولأجلــه لم يجــزئ عن النــذر أو الإجــارة)3(.
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)1( لعدم مشروعيّة المنذور لأنّها مشروطة بالثلاثة.
نعــم، إذا كان المنــذور مجــرّد اللبث في المســجد لا الاعتــكاف المعهود في 
؛ لأنّ الكون في المســجد والبقــاء فيه أمر راجح  يعة فــلا يبعد صحّة النذر الشــر
 على اســتحباب أن يكــون أوّل داخل في المســجد 

ّ
 كمــا يســتفاد ممّا دل

ً
شــرعا

وآخــر خارج منــه، فلا مانع مــن انعقاد هــذا النذر ووجــوب الوفاء به.

 بالأحكام الخاصّة الواردة في الاعتكاف المعهود الشرعي.
ً
نعم، لا يكون محكوما

)2( إذ لا وجــه للبطــلان حينئــذٍ بعــد أن كان المنــذور المطلــق قابــلاً للانطباق 
يكفــي فــي صحّــة النذر  ، و

ً
ــم ثلاثــا علــى الفــرد الصحيــح والمشــروع وهــو المتمَّ

يحمــل الإطــلاق عليه. اشــتمال بعض أفــراده علــى الرجحــان و

)3( لأنّ الاعتــكاف مشــروط بالصــوم وهــو غيــر مشــروع فــي العيــد، فــإذا اتّفق 
 كشــف ذلــك عن عــدم انعقــاد النــذر مــن أصله.

ً
كــون الثالــث عيــدا

)4( لمــا عرفــت من عــدم انعقــاد النذر مــن أصله فلا وجــوب عليه، فــلا يفوته 
شــيء حتّى يجــب القضاء.

 
ّ

 كما فــي الصوم المنذور إذا صــادف العيد، فــإنّ الدليل دل
ً
)5( لاحتمالــه واقعــا

إن كان مقتضى القاعدة عــدم الوجوب. على وجــوب قضائــه و

يــادة بطل  مســألة7: لو نــذر اعتكاف يــوم أو يوميــن فإن قيّــد بعدم الز

إن لــم يقيّــده صحّ ووجب ضــمّ يــوم أو يومين)2(. نــذره)1(، و

مســألة8: لو نــذر اعتكاف ثلاثــة أيّام معيّنــة أو أزيد فاتّفق كــون الثالث 

عيــداً بطــل من أصلــه)3(، ولا يجب عليه قضــاؤه)4( لعــدم انعقاد نذره 

أحوط)5(. لكنّه 
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نــذر  وأنّــه  النهــار  أثنــاء  يــد  ز قــدوم  المســألة  فــي  المفــروض  أنّ  الظاهــر   )1(
صورتيــن: ذكــر  وهنــا   ،

ً
ثلاثــا إتمامــه  مــع  قدومــه  يــوم  فــي  الاعتــكاف 

. الصورة الأولى: ما إذا علم قبل الفجر بقدومه في أثناء النهار

إنّمــا علم  الصــورة الثانيــة: مــا إذا لــم يعلــم قبل الفجــر بقدومــه في النهــار و

. بذلــك بعــد الفجر

قه الاعتكاف 
ّ
، وهو واضح فــإنّ متعل وحكــم بالصحّة في الأولــى لصحّة النذر

، وهو أمر راجح ومشــروع فيجب الوفاء به�
ً
مــن حين طلــوع الفجر مع تتميمه ثلاثــا

وحكــم بالبطلان فــي الثانية لعدم مشــروعيّة الاعتكاف في يــوم قدومه؛ لأنّ 

 أن 
ً
المفــروض أنّــه علم بــه أثناء النهــار ومبدأ احتســاب الاعتــكاف لا بدّ شــرعا

يكــون من طلوع الفجــر لا في أثنــاء النهار بعــد طلوعه.

يــادة على الثلاثــة أيّام في  والحكــم بالبطــلان مبنيٌّ على عدم مشــروعيّة الز

 إذا كانــت ببعــض اليــوم وكانــت ســابقة على الثلاثــة، كما 
ً
الاعتــكاف خصوصــا

فــي المقام.

 ولو ببعــض اليوم _ مــع تقدّمها على 
ً
يــادة مطلقــا وأمّــا إذا قلنــا بمشــروعيّة الز

يضيف  ، و إن في النهــار الثلاثة _ فــلا وجــه للبطــلان، فيعتكف ســاعة قدومــه و

يادة علــى الثلاثة. يكون هــذا النصف المتقــدّم ز إليهــا ثلاثــة أيّــام، و

لو نذر اعتكاف 
يوم قدوم شخصٍ 

معيّن

مســألة9: لو نــذر اعتكاف يــوم قدوم زيد بطــل إلّا أن يعلم يــوم قدومه 

، ولــو نــذر اعتــكاف ثانــي يــوم قدومــه صــحّ ووجــب عليه  قبــل الفجــر

ين)1(. ضــمّ يوميــن آخر
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 إذا كانت قبل الثلاثة 
ً
يادة خصوصــا وحيث إنّنا استشــكلنا في مشــروعيّة الز

فالمتعيّن الالتزام بالبطــلان، كما في المتن.

نعــم، فــي صــورة العلــم الإجمالي بيــوم قدومــه ودورانــه بيــن أيّــام معيّنة قد 

يستشــكل فــي الحكــم بالبطــلان مــن جهــة إمــكان الاحتيــاط بالاعتــكاف في 

جميــع أطــراف العلــم الإجمالي التــي يحتمل قدومه فيهــا، ولا يرد هذا الإشــكال 

إذا فــرض عــدم العلم الإجمالــي كمــا إذا كان يحتمل عــدم قدومــه أصلاً وعلم 

. النهار أثنــاء  به 

ــة تامّة لوجوب الموافقة 
ّ
والجــواب: ما ذكروه مــن أنّ العلم الإجمالي ليس عل

إنّمــا المنجّز  إن كان كذلك بالنســبة إلــى حرمة المخالفــة القطعيّة، و القطعيّــة و

 بعد تعارض 
ً
لوجــوب الموافقة هــو الاحتمال الــذي لا مؤمّن لــه عقلاً ولا شــرعا

الأصول فــي الأطراف.

وأمّــا إذا لــم تتعــارض الأصــول بــأن جــرت فــي بعــض الأطــراف فقــط فــلا 

بــدّ حينئــذٍ مــن الرجــوع إلــى الأصــل المؤمّــن الجــاري فــي ذاك الطــرف؛ لعدم 

له. المعــارض 

يد _ لا يجــري في  وفــي المقــام الأصــل المؤمّن _ مثــل أصالــة عــدم قــدوم ز

اليــوم الأخير من أطــراف العلم الإجمالي؛ لعدم الشــك في قدومــه فيه بل يعلم 

بقدومــه إمّا في هــذا اليــوم أو فيما قبله مــن الأيّام.

وعليــه تجــري أصالــة عــدم القدوم فــي الباقــي لعــدم المعارض، فــلا يجب 

عليــه الاعتــكاف فيها.
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ً
؛ لكــون الاعتكاف فــي الليلتين المتوســطتين لازما )1( لعــدم مشــروعيّة المنذور
لاعتبــار التتابع فــي الأيّام الثلاثــة لا لدخولهما في مفهــوم الأيّام، علــى ما تقدّم.

يــد مجرّد اللبــث في المســجد في هــذه المــدّة _ أي: الاعتكاف  نعــم، إذا أر

كمــا تقــدّم فــي   ، اللغــوي لا الاعتــكاف المعهود _ أمكــن الالتــزام بانعقــاد النــذر

مســألة )7)�

هــذا إذا كان المنــذور اعتكاف الأيّام الثلاثة »بشــرط لا« من ناحية الليلتين 

المتوســطتين، وأمّــا إذا كان بنحــو »اللابشــرط« مــن ناحيتهمــا فالظاهــر انعقاد 

، كمــا تقدّم نظيــره في مســألة )7(، 
ً
يجــب عليــه الاعتــكاف فيهما أيضــا النــذر و

، وفــي الليلتين   بالنذر
ً
غايــة الأمر أنّ الاعتــكاف فيما عــدا الليلتين يكــون واجبا

 مــن جهة توقــف المنذور الواجــب عليه.
ً
يكــون واجبا

)2( لعــدم دخــول الليلــة الأولى وخروجهــا عمّا تصدق عليــه الأيّــام الثلاثة؛ لأنّ 
اليــوم يبــدأ من طلــوع الفجر أو طلوع الشــمس.

؛ لأنّ المراد به الشــهر الهلالــي، أي: ما  )3( لدخولهــا فيمــا يصــدق عليه الشــهر
بيــن الهلاليــن، والليلة الأولــى داخلة فيه.

مســألة10: لــو نــذر اعتكاف ثلاثــة أيّــام مــن دون الليلتين المتوســطتين 

ينعقد)1(. لــم 

مســألة11: لــو نــذر اعتــكاف ثلاثة أيّــام أو أزيــد لم يجــب إدخــال الليلة 

ولى جزء 
ُ
ولــى فيه)2( بخلاف مــا إذا نذر اعتكاف شــهر فإنّ الليلــة الأ

ُ
الأ

.)3( من الشــهر

لو نذر اعتكاف 
ثلاثة أيّام من 
دون الليلتين 
المتوسطتين
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، وأمّا إذا أطلــق ولم يقصد ذلــك في نذره  هــذا إذا قصــد دخولها فــي الشــهر

فــلا يبعد عــدم الدخــول؛ لأنّ الاعتــكاف الشــرعي والمعهــود ما يبــدأ من حين 

طلــوع الفجر فيحمل الإطلاق عليــه؛ لأنّ إدخال الليلة يحتــاج إلى مؤونة قصد 

ذلك والمفــروض عدمه.

يــه   ولا يجز
ً
إن كان ناقصــا )1( بــل يتعيّــن عليــه الاعتــكاف مــا بيــن الهلاليــن و

، وهذا فــي الشــهر المعيّن  كثــر  أو أ
ً
إن كان ثلاثيــن يومــا ين و الملفّــق مــن شــهر

 
ً
كشــهر رجــب واضــح، وأمّــا إذا كان غيــر معيّن _ كمــا إذا نــذر أن يعتكف شــهرا

مــن دون تعيين _ فالظاهر أنّه كالســابق مــن جهة انصراف الشــهر إلى الهلالي 

يعتكــف مــا بيــن   و
ً
، فيجــب عليــه أن يختــار شــهرا

ً
بــل هــو معنــاه لغــةً وشــرعا

إرادة العــددي منــه  ين، و  ولا يكفيــه التلفيــق مــن شــهر
ً
إن كان ناقصــا هلاليــه و

ينــة مفقــودة بالفرض. بحاجــة إلــى عنايــة وقر

)2( لانصــراف مقــدار الشــهر إلــى الشــهر الكامــل، أي: الثلاثيــن، فلو شــرع في 
 وجــب عليه تكميلــه بيوم آخر 

ً
أوّل الشــهر الهلالي _ كشــهر رجــب _ وكان ناقصا

 
ً
ين يوما يه الاعتكاف بتســعة وعشــر من شــعبان حتّــى يتمّ ثلاثيــن، كمــا لا يجز

ين. ملفّقة من شــهر

كان  إن  و الهلاليــن  بيــن  مــا  ؤه  يجــز شــهر  اعتــكاف  نــذر  لــو  مســألة12: 

يومــاً)2(. ثلاثــون  وجــب  شــهر  مقــدار  مــراده  كان  ولــو  ناقصــاً)1( 



404����������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4

)1( لأنّ نــذر اعتــكاف الشــهر الــذي هــو حقيقــة فــي الهلالــي يرجــع إلــى نــذر 
 إلى 

ً
، فيكــون نذر اعتــكاف الشــهر راجعــا

ً
اعتــكاف أجزائــه وهــي متتابعــة ذاتــا

 
ً
 وواقعا

ً
 في المنــذور لبّــا

ً
نــذر اعتــكاف أجزائــه المتتابعــة، فيكــون التتابع شــرطا

.
ً
إن لــم يصــرّح بــه لفظا و

 
ً
 على أخذ التتابع حتّــى يكون ملحوظا

ّ
)2( لأنّ مقــدار الشــهر ليس فيه ما يــدل

. المنذور في 

يق ثلاثة ثلاثة إلى أن يتمّ الثلاثيــن، فإنّ الامتثال يتحقّق  وعليه يجــوز التفر

بذلــك كمــا يتحقّــق بالتتابــع، فيكفيه أن يعتكــف ثلاثة أيّــام ثمّ بعد مــدّة ثلاثة 

.
ً
يكون المجمــوع ثلاثين يوما أخــرى وهكذا عشــر مرّات متفرّقــات و

 ثلاثــة مــن المنــذور 
ّ

)3( فرقــه عــن ســابقه هــو أنّــه فــي الســابق تحســب كل
 
ً
 فيوما

ً
يــق يوما فيكفيــه تكرارها عشــر مرّات ولــو متفرّقة كما تقــدّم، وأمّا في التفر

 
ّ

يــن لأنّ الاعتكاف لا يكــون أقل  يــوم بيوميــن آخر
ّ

إن وجــب تكميــل كل فإنّــه و

 أنّ مــا يحســب مــن المنــذور هــو اليــوم الأوّل فقــط، ولذا لا 
ّ

مــن ثلاثــة أيّــام إلا

، في حيــن أنّــه يكفيه في   حتّــى يتحقّــق المنــذور
ً
بــدّ أن يعتكــف تســعين يومــا

 متفرّقة.
ً
الســابق الاعتــكاف ثلاثيــن يومــا

مســألة13: لو نــذر اعتكاف شــهر وجــب التتابــع)1(، وأمّا لو نــذر مقدار 

إلــى أن يكمــل ثلاثــون)2( بــل لا  يــق ثلاثــة ثلاثــة  الشــهر جــاز لــه التفر

ين  يــق يومــاً فيوماً ويضــمّ إلــى كلّ واحد يوميــن آخر يبعــد جــواز التفر

بــل الأمــر كذلك فــي كلّ مــورد لم يكــن المنســاق منــه هــو التتابع)3(.
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ويلاحــظ عليــه: أنّ احتســاب اليومين من المنــذور وعدم احتســابه إن كان 

 الوفــاء بالنذر 
ً
 بقصد الوفــاء بالنــذر وعدمه _ فــإذا اعتكف فيهمــا قاصدا

ً
منوطــا

إن لــم يقصــد ذلك لــم يحســبا منه _ صحّ مــا ذكره من  احتســبا مــن المنــذور و

؛ 
ً
 بــل لا بــدّ مــن الاعتــكاف تســعين يومــا

ً
عــدم كفايــة الاعتــكاف ثلاثيــن يومــا

 باعتــكاف اليــوم الأوّل فقط، فلا 
ّ

لأنّ المفــروض أنّــه لم يقصــد الوفاء بالنــذر إلا

. يحســب اليومان الآخــران مــن المنذور

وأمّــا إذا قلنــا: إنّه غير منوط بذلك لأنّ الأمر الناشــئ من النــذر توصّلي يتحقّق 

قــه كيفمــا اتّفــق فلا يتمّ مــا ذكــره؛ لأنّ المفــروض أنّه 
ّ
امتثالــه بمجــرّد الإتيــان بمتعل

 بأيّ 
ً
، فــإذا اعتكــف ثلاثيــن يومــا

ً
، أي: ثلاثيــن يومــا نــذر اعتــكاف مقــدار الشــهر

عنــوان كان وبــأيّ قصــد كان حصــل الوفــاء بالنــذر وســقط الوجــوب ســواء قصد 

الوفــاء بالنــذر فــي جميــع الثلاثين كمــا في الســابق أو قصــد الوفــاء بالنــذر باليوم 

 ثلاثة.
ّ

ين مــن كل الأوّل وقصــد التكميــل والإتمــام فــي اليوميــن الآخر

، فلا بدّ من  )1( لانتفــاء الشــرط، أي: التتابع، فلا يكــون ما جاء به هو المنــذور
. الإتيان بفرد آخر ينطبــق عليه المنذور

)2( كما إذا نذر اعتكاف شهر رجب مثلاً .

 من ثلاثة.
ّ

)3( لعدم انطباق المنذور عليه، كما لو كان أقل

مســألة14: لــو نــذر الاعتــكاف شــهراً أو زمانــاً علــى وجــه التتابع ســواء 

أزيــد  أو  بيــوم  فأخــلّ  ذلــك)2(  منــه  المنســاق  كان  أو  لفظــاً)1(  شــرطه 

إن كان مــا مضــى ثلاثــة فصاعــداً)3( بطــل و
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يتحقّق الوفاء.  للمنذور و
ً
)1( حتّى يكون مصداقا

كــون   علــى وجــه التتابــع ولــو مــن جهــة 
ً
 معيّنــا

ً
)2( إذا نــذر الاعتــكاف شــهرا

يــد وانقطــع التتابــع، فهنــا بحثان _ بعــد   بيــوم أو أز
ّ

المنســاق منــه ذلــك وأخــل

الفــراغ عــن أصــل وجــوب القضــاء وهــو مــا ســيأتي التعــرّض لــه فــي المســألة 

: _ )17(

البحــث الأوّل: هل يجــب قضاء تمام المنــذور حتّى ما أتى بــه قبل الإخلال 

كمــا هــو قول الشــيخ في المبســوط))) والشــهيد فــي الــدروض)))، أو يقتصر على 

مة فــي المختلــف))) والشــهيد 
ّ

 به ومــا بعــده كما هــو قــول العلا
ّ

قضــاء مــا أخــل

 وبيــن ما إذا 
ً
الثانــي فــي المســالك)))، أو يفصّــل بين مــا إذا اشــترط التتابع لفظا

اشــترطه معنىً _ كما لو نذر شــهر رجب أو العشــرة الأخيــرة منه _ فيجب الإتيان 

بتمــام المنذور فــي الأوّل دون الثاني؟

 ولو 
ً
 لــأوّل بعــدم الإتيــان بالمأمــور بــه علــى وجــه المطلــوب شــرعا

ّ
اســتدل

 لفرض اعتبــاره في 
ً
، فــإنّ المطلــوب هــو التتابع فــي الجميــع تبعــا بســبب النــذر

.
ً
، فــلا يكــون التتابع فــي البعــض كافيا الجميــع فــي صيغــة النــذر

)1) المبسوط 1 : 291�

)2) الدروض 1 : 301 وص302�

)3) مختلف الشيعة 3 : 587�

)4) مسالك الأفهام 2 : 106�

لو نذر الاعتكاف 
 على وجه 

ً
زمانا

 
ّ

التتابع فأخل
يد بيومٍ أو أز

إن كان معيّنــاً وقــد أخــلّ  واســتأنف آخــر مــع مراعــاة التتابــع فيــه)1(، و

بيــوم أو أزيــد وجــب قضــاؤه)2(
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فــي  الارتباطيّة _ كمــا  المركبــات  فــي  بالبعــض  الإخــلال  أنّ  والحاصــل: 

بالمركــب. إخــلالاً  المقام _ يكــون 

نعــم، لا يكــون كذلــك فــي المركبــات غيــر الارتباطيّــة كصــوم شــهر رمضان، 

ــق بالمجموع وتعــدّده بعــدد الأجــزاء، والمقام 
ّ
والميــزان وحــدة الوجــوب المتعل

ــق بالمجموع 
ّ
مــن قبيــل الأوّل؛ لأنّ الوجــوب بســبب النــذر وجــوب واحــد متعل

المركــب مــن عشــرة أيّــام أو شــهر فــي حيــن أنّ صــوم شــهر رمضــان مــن قبيل 

الثاني.

 للثاني بــأنّ الأيّام التي اعتكفهــا متتابعة وقعت علــى الوجه المأمور 
ّ

واســتدل

إنّمــا يجــب عليــه  بــه، فيخــرج بهــا عــن العهــدة ولا يجــب عليــه اســتئنافها، و

 به ومــا بعده.
ّ

اســتئناف مــا أخــل

وأمّــا الثالــث فيفهــم مــن كلماتهــم الاســتدلال عليــه بــأنّ الاشــتراط اللفظــي 

 
ّ

للتتابــع مــن قبيــل التتابــع المعتبــر فــي ثلاثــة أيّــام الاعتــكاف التــي هــي أقــل

مــا يعتبــر فيــه، فإنّ الإخــلال بيــوم يبطــل الجميــع، وأمّا الاشــتراط معنــىً _ أي: 

اســتفادة التتابــع مــن تعييــن الزمــان فــي النــذر كشــهر رجب _ فهــو مــن قبيــل 

التتابــع المعتبــر في شــهر رمضــان من حيــث إنّ الإخلال بيــوم منه لا يفســد ما 

.
ً
 وســقوطا

ً
 يــوم واجــب مســتقل ثبوتــا

ّ
ســبق ولا ينافــي مــا يأتــي؛ لأنّ صــوم كل

قــال في الشــرائع: »ولو نــذر اعتكاف أيّــام معيّنة ثمّ خرج قبــل إكمالها بطل 

 لا معنــىً؛ لأنّه 
ً
يســتأنف«)))، والمــراد اشــتراطه لفظــا الجميــع إن شــرط التتابــع و

مفــروض في نفــس افتــراض التعيين الــذي يقتضي التتابــع معنىً.

)1) شرائع الإسلام 1 : 194�
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 بالاشــتراط اللفظي ولا يثبت 
ً
وعليــه يكون بطلان الجميع والاســتئناف منوطا

مــع عدمه، وهو التفصيــل في الثالث.

، ونســبه إلى 
ً
وذكــر في الجواهر أنّ ظاهــر العبارة اعتبار اشــتراط التتابع لفظا

يــح الــدروض، قال: »وهــو كذلك، ضرورة كــون التتابع فيــه _ أي: في تعيين  صر

الأيّــام الــذي يلزمــه التتابع _ كالتتابــع فــي صوم شــهر رمضان لا يفســد ما ســبق 

إنّما يجب قضاؤه نفســه«)))� ولا ينافــي ما يأتــي، و

 مــا ذكــره مــن التفصيــل ناشــئ مــن ملاحظــة أنّ المــوارد التــي يكــون 
ّ

ولعــل

 باللفظ 
ً
 لبطــلان الجميع يكــون التتابــع فيها مشــروطا

ً
الإخــلال فيها بيــوم موجبا

 
ً
كمــا في صوم الكفــارات ونحوها وأنّ المــوارد التي لا يكون الإخــلال فيها موجبا

 باعتبــار تعيين الأيّام كما في صوم شــهر رمضان.
ً
لذلــك يكون التتابــع فيها ثابتا

 
ً
يحتمــل أن يكــون الوجــه فــي ذلــك هــو دعــوى أنّ اشــتراط التتابــع لفظــا و

ق به 
ّ
يفيــد الارتبــاط بيــن الأجــزاء واعتبارهــا كأمــر واحــد وهــو المجمــوع و يتعل

إنّمــا ورد الأمر بالفعل في أيّــام معيّنة فلا   و
ً
أمــر واحد، وأمّا إذا لم يشــترط لفظا

ينــة على الارتباط بيــن الأيّام وملاحظتهــا كأمر واحد مع وضوح أنّها مســتقلة  قر

ولا رابــط بينهــا ســوى تقدّم بعضهــا على بعــض وتأخرها كذلــك، ومقتضى ذلك 

 
ّ

ــق الأمــر بها كأجــزاء مســتقلة، وهــذا يســتلزم تعدّد الوجــوب واســتقلال كل
ّ
تعل

 لغيره ولا 
ً
جــزء بالوجــوب والإطاعــة والمعصيــة، ولا يكــون الإخــلال بــه مفســدا

 فيه.
ً
مؤثّــرا

ين: وقد يقال: إنّ هناك أمر

الأمــر الأوّل: فــي مقتضــى القاعــدة في مثــل »الصوم فــي العشــرة الأخيرة من 

)1) جواهر الكلام 17 : 180�
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 مــن جهــة أنّ الإخــلال بيــوم فيهــا هل 
ً
رجــب« مــن دون اشــتراط التتابــع لفظــا

يوجــب فســاد صوم مــا قبلهــا أو لا؟

الارتباطيّــة  منــه  يســتفاد  هــل   
ً
لفظــا التتابــع  اشــتراط  أنّ  فــي  الثانــي:  الأمــر 

لا؟ أو  عليــه  الأمــر  وصــبّ  واحــد  كشــيء  العشــرة  الأيّــام  وملاحظــة 

أمّــا الأوّل: فالصحيــح عــدم الإفســاد لعــدم الدليــل عليــه، فــإنّ هــذه الأيّــام 

لا يوجــد أيّ ارتبــاط فيمــا بينهــا ســوى أنّ هــذا قبــل أو بعــد هــذا، فهــي أجــزاء 

، غايته أنّ هذه الأوامــر المتعدّدة جمعت في   جزءٍ منها أمــر
ّ

 ولكل
ً
ة عرفــا

ّ
مســتقل

 
ً
 واحد منهــا مرتبط ثبوتا

ّ
ينة علــى أنّ الأمر بكل ق بالجميــع، ولا قر

ّ
أمــر واحد تعل

 بالأمــر بالباقي.
ً
وســقوطا

؛ لعدم 
ً
وأمّا الثاني: فيقال بعدم اســتفادة الارتباطيّة من اشــتراط التتابــع لفظا

الملازمــة كمــا فــي صــوم شــهر رمضــان فــإنّ التتابــع معتبــر فيــه ولا ارتبــاط بين 

 أو معنىً.
ً
 بين أنحاء الاشــتراط مــن كونه لفظــا

ً
أجزائــه، ولا فــرق ظاهــرا

وعليــه فالقاعــدة تقتضي عــدم بطلان الجميــع بالإخلال بيــوم، فيجب عليه 

 به بعــد الفراغ مــن الإتيــان بالباقي مــن دون فرق بين اشــتراط 
ّ

قضــاء مــا أخــل

.  أو معنىً، فــلا يتمّ التفصيــل المذكور
ً
التتابــع لفظــا

يقال  وبنــاءً علــى تماميّة ما ذكر يدور الأمــر بين الاحتماليــن الأوّل والثاني، و

بترجيــح الأوّل؛ إذ يلاحــظ علــى الثانــي أنّ التتابــع فــي البعــض لا يكفــي فــي 

، والمفروض عدم  الامتثــال؛ لأنّ المفــروض اعتبــار التتابع في الجميــع في النــذر

تحقّقــه من جهــة الإخــلال بالبعض.

يدفع مــا تقدّم مــن الملاحظة بأنّها  وفــي المقابــل قد يقال بترجيــح الثاني، و

مبنيّة:
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إمّــا علــى افتــراض الارتبــاط بيــن أجــزاء المركــب، وقــد عرفــت أنّ مقتضــى 

 الارتباط 
ّ

 لا يســتفاد منه إلا
ً
القاعــدة عدم الارتباط؛ لأنّ اشــتراط التتابع ولو لفظا

بمعنــى أن يقــع الواحــد مــن الأجــزاء بعــد الآخــر بــلا فصــل، وأمّــا الارتبــاط في 

 عليه مجــرّد اشــتراط التتابع، وعليه 
ّ

الوجــوب وفــي الإطاعة والعصيان فــلا يدل

فالقــول بــأنّ التتابــع في البعــض لا يكفي فــي الامتثــال أشــبه بالمصادرة.

 إلــى ما 
ً
 واحــد مــن الأيّــام منضمّــا

ّ
إمّــا علــى افتــراض أنّ النــاذر لاحــظ كل و

اتّصــل به مــن الأيّام فإنّــه حينئذٍ يجب عليه قضــاء الجميع؛ لأنّ مــا جاء به لم 

يــأت بــه على وجهه والملحــوظ فيه حال النذر لفقــده للانضمام إلى مــا يتّصل به�

 افتراض 
ً
لكــن هذا مجــرّد احتمــال في مفــروض المســألة؛ إذ يحتمــل أيضــا

 واحد من الأيّام بشــكل مســتقل مــن دون اعتبــار انضمامه إلى 
ّ

أنّــه لاحــظ كل

، وليس  مــا اتّصل به مــن الأيّام، وعلى هــذا يصحّ ما أتى بــه لمطابقته للمنــذور

 بــه لفواته.
ّ

 قضــاء ما أخل
ّ

عليــه إلا

والحاصــل: أنّ ملاحظــة الانضمــام فــي النــذر لــم تفــرض فــي المســألة فــلا 

يصــحّ القول بوجــوب قضاء الجميــع بناءً على ذلــك، مع أنّه يحتمــل فيها عدم 

. ، وســيأتي الجــواب عن ذلــك فانتظر ملاحظــة الانضمــام في النــذر

 عليه بــأنّ الدليــل على وجوب 
ً

واختــار الســيد الخوئــي؟ق؟))) الثاني مســتدلّا

القضــاء فــي المقــام هو الإجمــاع؛ إذ لــم يتــمّ أيّ دليــل لفظي على ذلــك، ومن 

المعلــوم عــدم ثبوتــه فــي المقــام لذهــاب جماعــة مــن الأصحــاب إلــى عــدم 

 
ّ

 بــه لإطبــاق الكل
ّ

وجــوب قضــاء الجميــع، نعــم لا منــاص مــن قضــاء مــا أخــل

علــى وجــوب قضــاء هــذا المقــدار علــى ســبيل الإجمــاع المركب.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 413�
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أقــول: هذا الــكلام مرجعه إلى التمســك بالبــراءة عن وجوب قضــاء الجميع 

بعد فــرض عدم الدليــل عليه.

بة إلــى الأصول العمليّة فالبراءة ليســت  لكــن قد يقال: إنّــه عندما تصل النو

هــي المرجــع فــي جميع فــروض المســألة، فمثــلاً إذا فــرض أنّ الناذر علــم بأنّه 

يــن المتقدّمين وشــكّ في أنّ مــا قصده هل  قصــد فــي نذره التتابــع بأحد النحو

هــو التتابع المعتبر فــي صوم الكفارة حتّــى يجب عليه قضاء الجميــع أو التتابع 

المعتبــر فــي صوم شــهر رمضان حتّــى لا يجب عليه قضــاء الجميع، فــي مقابل 

إنّما قصد التتابع فــي الجملة، فإنّ  يــن، و مــا إذا علم بأنّه لــم يقصد أحد النحو

المرجــع حينئــذٍ هو الاشــتغال والاحتياط؛ للعلــم الإجمالي باشــتغال ذمّته بأحد 

 بقضاء 
ّ

نحــوي التتابــع، فــلا بــدّ مــن تحصيــل العلــم بفــراغ الذمّــة ولا يكــون إلا

الجميع.

، والمرجع  كثر ولا يخفــى أنّ المقام يدخل في مســألة الدوران بين الأقــل والأ

فيــه البــراءة، نظير مــا إذا علم إجمــالاً بفوات صلــوات عليه مردّدة بين خمســة 

وهكذا. أو عشرة، 

 إلــى مــا ســيأتي مــن أنّ الســيد الخوئــي؟ق؟))) يــرى أنّ القضــاء فــي 
ً
مضافــا

المقــام يحتــاج إلــى دليــل؛ لأنّ القاعــدة تقتضــي عــدم القضــاء ولا دليــل علــى 

 به فقط 
ّ

 الدليل عليه وهــو قضاء ما أخــل
ّ

 مــا دل
ّ

قضــاء الجميــع، فلا يجــب إلا

حتّــى إذا فــرض العلــم التفصيلــي بأنّه قصــد في نــذره التتابع المعتبــر في صوم 

الكفارات.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 414�
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الدليــل  انحصــار  يــرى  لا  الجميــع  قضــاء  بوجــوب  القائــل  أنّ  يخفــى  ولا 

 بالإجماع 
ّ

بالإجمــاع حتّــى يُدّعى عدم وجود إجمــاع على ذلك بل لم يســتدل

إنّمــا يــرى أنّ الدليــل هــو أنّ المفــروض أنّ النــاذر اعتبــر التتابــع فــي  أصــلاً، و

 أو معنىً، فيكــون الواجب بالنــذر هو الاعتــكاف في هذه 
ً
الأيّــام في نــذره لفظــا

الأيّــام علــى نحــو التتابــع، ولا يتحقّق ذلــك مع الإخلال بيــوم أو يوميــن، فلا بدّ 

إن حصــل التتابع فــي البعض. مــن قضــاء الجميــع لعــدم الإتيــان بالمنــذور و

ى: أنّ النــاذر حينمــا اشــترط التتابــع في نــذره يكــون قد لاحظ  وبعبــارة أخــر

 إلى مــا اتّصل به منهــا؛ لأنّ هذا هو معنى اشــتراط 
ً
 واحــد مــن الأيّــام منضمّا

ّ
كل

 
ّ

، فــلا يتحقّــق المنــذور إلا إذا فــرض ملاحظــة الانضمــام فــي النــذر التتابــع، و

بالانضمــام فــي الجميــع، ولا يكفــي الانضمام فــي البعض.

ومنــه يظهــر الجــواب عما تقــدّم مــن أنّ ملاحظــة الانضمــام لم تفــرض في 

المســألة؛ إذ عرفــت أنّهــا مفروضــة بافتــراض اشــتراط التتابــع فيها.

 لا معنىً؛ لعــدم الملازمة بين قصد 
ً
نعــم، يتحقّق ذلك باشــتراط التتابع لفظــا

. الاعتــكاف في أيّام معيّنة وبيــن قصد التتابع والانضمــام من الناذر

ومــن هنــا يظهــر وجاهــة التفصيــل فــي الاحتمــال الثالــث وعــدم تماميّــة ما 

فراجع. عليــه،  أوردنــاه 

، فلا  ومــن الواضــح أنّ هــذا دليــل اجتهــادي مرجعــه إلى التمســك بالظهــور

بة إلــى الأصــل العملي. تصــل النو

المنــذور  فــي  القضــاء  وجــوب  أصــل  عــن  الفــراغ  بعــد  أنّــه  والحاصــل: 

ذكرنــاه. لمــا  الصحيــح  هــو  الأوّل  القــول  المفروض _ يكــون  هــو  المعيّن _ كمــا 

إنّمــا ينافيه قيام  ولا ينافيــه عدم قيــام الإجماع على وجوب قضــاء الجميع و
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؛ لذهــاب جماعة 
ً
الإجمــاع علــى عــدم الوجــوب، ولا إجمــاع على ذلــك حتمــا

ــه هو المعــروف بينهم.
ّ
إلى الوجــوب بل لعل

هــذا غايــة مــا يمكــن أن يقــال فــي الاســتدلال علــى الأوّل لكنّــه بالرغم من 

ذلــك فالصحيح هو الثانــي؛ لأنّ أصل القضاء في المنــذور المعيّن على خلاف 

القاعــدة؛ لأنّه يتوقف علــى دعوى انحلال الأمر بالمؤقت إلــى أمر بذات الفعل 

وأمــر بالإتيــان بــه فــي وقــت خــاص، فــإذا فاتــه الثانــي بقــي الأوّل يدعــوه إلــى 

 
ّ

الإتيــان بــه خارج الوقت وهــو القضاء، وهــذه الدعوى غير تامّــة؛ إذ لا يوجد إلا

أمــر واحد بالمقيّد بالوقــت، وبفواته يســقط الأمر ولا أمر بالفعل خــارج الوقت، 

 إذا قــام الدليل 
ّ

فالقاعــدة تقتضــي عــدم القضــاء في المقــام ولا نخــرج عنهــا إلا

علــى وجــوب القضــاء، فــلا بــدّ مــن الرجوع إلــى الدليــل إن وجــد، فــاذا فرض 

 بــه لا الجميع _ كما هو المفــروض في 
ّ

 على قضــاء خصوص مــا أخــل
ّ

أنّــه يــدل

كلام الســيد الخوئي؟ق؟ _ تعيّــن الالتزام بذلــك حتّى إذا فرضنــا أنّ الناذر لاحظ 

، فإنّ 
ً
في نــذره الارتبــاط والانضمام واشــترط التتابع المعتبــر في الكفــارات لفظا

 ذلــك عــدم القضــاء وانحــلال النــذر وعــدم وجــوب 
ّ

القاعــدة تقتضــي فــي كل

 
ّ

 إلا
ّ

 الدليل على ذلك، والمفــروض أنّه لم يدل
ّ

 إذا دل
ّ

شــيء عليه بعد ذلــك، إلا

 بــه فقط.
ّ

علــى قضاء مــا أخل

)1( الــكلام فــي لــزوم التتابــع في القضــاء يجري حتّــى إذا فرض الإخــلال بترك 
. الجميــع، والجامع فــوات المنذور

والأحوط التتابع فيه أيضاً)1(
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الحكــم  أنّ  الخوئــي؟ق؟)))  الســيد  يــرات  تقر فــي  ورد  فقــد   حــال، 
ّ

كل وعلــى 

فــي المقــام مبنــيٌّ علــى مــا يســتند إليــه في أصــل القضــاء، فــإن كان المســتند 

الدليــل اللفظــي كقولــه؟ص؟: »إقــض مــا فــات كمــا فــات«))) كان الــلازم اعتبــار 

إن كان   علــى لزوم أن يكــون القضاء مماثلاً لــأداء، و
ّ

؛ لأنّه يدل
ً
المتابعــة أيضــا

المســتند الإجماع فالمتيقّــن منه أصل القضــاء دون التتابع، وحيــث إنّ الدليل 

ــة اللفظيّة _ فما يثبــت به أصــل القضاء دون 
ّ
هــو الإجماع _ لعــدم تماميّــة الأدل

يرجــع في نفيه إلــى البراءة. التتابــع، و

ولا يخفــى أنّ المفــروض فــي المســألة الفراغ عــن أصل وجــوب القضاء وأنّ 

المنــذور المعيّــن كالمنذور غيــر المعيّن في أنّه لا يســقط بالإخلال بــه وفواته، 

بــل لا بدّ مــن الإتيان به بعــد ذلك.

، والمفروض  ــق بــه النــذر
ّ
ومــن الواضــح أنّ مــا يجــب الإتيــان بــه هو مــا تعل

ــق بالاعتــكاف في هــذه الأيّــام المعيّنة علــى نحو التتابــع، فيجب 
ّ
أنّ النــذر تعل

 لم يــأت بالمنــذور في خــارج وقته.
ّ

إلا الإتيــان بــه بهــذا النحــو و

ولا يفــرق فــي ذلــك بيــن أن يكــون المســتند فــي وجــوب القضــاء هــو الدليــل 

اللفظــي أو الإجمــاع؛ لأنّ الإجمــاع يقــوم علــى أنّ النذر لا يســقط بالإخــلال والترك 

وأنّــه كالمنــذور غيــر المعيّــن، وهــذا يعنــي لــزوم الإتيــان بالمنــذور فــي غيــر وقتــه، 

والمفــروض أنّ المنذور لوحــظ فيه التتابــع والانضمام فلا بدّ من الإتيــان به كذلك�

والحاصــل: أنّه لا إشــكال فــي البطلان _ أي: عــدم انطباق المنــذور على ما 

 ،
ً
جاء به _ كما لا إشــكال في العصيان وثبوت كفــارة حنث النذر إذا كان متعمّدا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 413�

. )2) وسائل الشيعة 8 : 268، ب 6 من أبواب قضاء الصلوات، ح 1، مع اختلاف يسير
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بالإخــلال  الإبطــال  بعــد  المعيّــن  الزمــان  ذلــك  مــن  شــيء  بقــي  إن  و

منــه)1(. القضــاء  ابتــداء  فالأحــوط 

إنّما الإشــكال فــي أنّه يجب عليــه قضاؤه أو لا؟ فــإذا قلنــا بالوجوب _ كما هو  و

المفــروض فــي هذا البحث _ فالمــراد وجوب الإتيــان بالمنذور نفســه في خارج 

وقتــه، فإذا أخــذ التتابع في المنــذور تعيّن الإتيان به مــع التتابع.

ويمكــن أن يقــال: إنّ الحكــم في المقام يرتبــط بالبحث عن أنّــه في المنذور 

المعيّــن هــل القاعــدة تقتضي عدم القضــاء وأنّ القضــاء لا بدّ أن يكــون بدليل 

خــاص، أو أنّها لا تقتضــي ذلك، أو أنّهــا تقتضي القضاء؟

يتمّ كلام السيد الخوئي؟ق؟. فعلى الأوّل لا بدّ من ملاحظة الدليل و

وعلى الثاني فكالسابق.

يثبت لــزوم التتابع فــي القضــاء؛ لأنّ كون  وعلــى الثالــث لا حاجــة إلــى الدليــل و

القاعــدة تقتضــي وجــوب القضاء يعنــي أنّ المنــذور المعيّــن كالمنذور غيــر المعيّن 

�
ً
 مــع الإتيان بــه متتابعا

ّ
يجــب الإتيان بــه خارج وقته عنــد فواتــه، ولا يكون ذلك إلا

وأمّــا الاحتياط في المتن فالظاهــر أنّه وجوبي، وقد عرفــت أنّ الصحيح أنّه 

استحبابي.

ه لرعاية الأداء في نفس الزمان بقدر الاعتكاف.
ّ
)1( لعل

وفيــه: عــدم الفرق بيــن ذلــك الزمان وما بعــده بعد فــرض الإخــلال بالتتابع 

 خــارج عن الزمــان المعيّن.
ّ

فــي الزمان المنــذور فيــه التتابع، فــإنّ الكل
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 من ثلاثة 
ّ

؛ لوجوب الوفاء بالنذر وعدم مشــروعيّة اعتــكاف أقل )1( وهــو ظاهر
 بيوميــن فإنّه يجــب عليه 

ّ
أيّــام، ومثلــه ما لــو نذر اعتــكاف خمســة أيّام وأخــل

الإتيــان بيوميــن وضمّ يوم ثالــث إليهما.

والمــراد بالقضــاء الإتيــان بــه لا المعنــى الاصطلاحــي حتّــى يتنــاول المنذور 

غيــر المعيّــن والمعيّن.

 
ّ

إلا هــذا إذا لــم يقصد في نــذره التتابــع بالنحــو المعتبر في صــوم الكفــارة، و

وجب عليه الاســتئناف فــي المنذور غير المعيّــن والقضاء في المنــذور المعيّن 

علــى ما تقدّم في المســألة الســابقة.

)2( فــي مقابل لزوم جعــل الواجب اليــوم الأوّل؛ لأنّ جعله اليوم الأخير يســتلزم 
 ولا يجوز التطــوّع بالصوم لمن عليــه صوم واجب، 

ً
أن يكــون الأوّل والثانــي ندبا

 بمضــي اليومين الأوّلين فلا يجــزي عن الواجب 
ً
ولأنّ اليــوم الأخيــر يصير واجبا

؛ لعدم جــواز التداخل فيما لم يــرد فيه دليل. عليــه بالنــذر

 واحــد مــن الأيّــام الثلاثــة 
ّ

كل  لــأوّل _ أي: التخيير _ بصلاحيّــة 
ّ

يســتدل و

لجعلــه الواجــب بالنــذر وعــدم الدليــل علــى تعييــن أحدها.

:  به للثاني بأمور
ّ

ولوحظ على ما استدل

 لندبيّــة اليومين الأوّليــن لكونهما 
ً
أوّلاً: منــع اســتلزام جعل اليوم الأخيــر واجبا

لو نذر اعتكاف 
 

ّ
بعة أيّام فأخل أر

بالرابع

يشــترط  ولــم  بالرابــع  فأخــلّ  أيّــام  أربعــة  اعتــكاف  نــذر  لــو  مســألة15: 

التتابــع ولا كان منســاقاً من نذره وجــب قضاء ذلك اليــوم وضمّ يومين 

إن كان مختــاراً فــي  ولــى جعــل المقضــيّ أوّل الثلاثــة و
َ
يــن)1(، والأ آخر

جعلــه أيّــاً منها شــاء)2(.
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مقدمــة للصوم الواجــب بالنذر فيصيــران واجبين بالوجــوب المقدمي.

 ، : المنع من عدم جواز التطــوّع بالصوم لمن عليه صــوم واجب بالنذر
ً
وثانيــا

والممنــوع هــو التطــوّع بــه لمــن عليه قضاء شــهر رمضــان فقــط، كما تقــدّم في 

الصوم. كتاب 

: منــع عدم إجــزاء ما وجــب بمضــي يومين عــن الواجب عليــه بالنذر 
ً
وثالثــا

 بمضي 
ً
كمــا في نذر الاعتكاف في شــهر رمضــان، فإنّ الثالــث منه يصيــر واجبا

به وتعيّنه  ، فــإنّ تعيّن الثالــث بمضي يومين لا ينافــي وجو  بالنذر
ً
يوميــن وواجبا

إن لم يتعــدّد الوجوب.  لتعدّد المــلاك و
ً
 مؤكّــدا

ً
يصير واجبا مــن جهة أخــرى، و

ومن هنا ذهب جماعة ومنهم الماتن إلى الأوّل.

يظهــر مــن المستمســك))) منــع التخييــر فــي جعــل الواجــب أحــد الأيّــام  و

عــدم  علــى   
ّ

دل مــا  الفائت _ بضميمــة  اليــوم  بقضــاء  الأمــر  أنّ  وذكــر  الثلاثــة، 

 على وجوب الضــمّ، فيكون المنضمّ 
ّ

 مــن ثلاثة _ يدل
ّ

مشــروعيّة الاعتكاف أقل

 بوجــوب نفســي 
ً
 واحــدا

ً
يصيــر الجميــع واجبــا  بنفــس الأمــر بالقضــاء، و

ً
واجبــا

، فلا معنــى للتعيين في اليــوم الأوّل أو غيــره؛ لأنّ الجميع  واحــد من جهة النــذر

ــق لأمــر نفســي واحد.
ّ
متعل

ولوحــظ عليه))): بــأنّ ضمّ اليومين ليــس لأجل مصلحة نفســيّة حتّى يكون 

إنّمــا هو لأجل تصحيــح المنــذور فيكون من   بالوجوب النفســي و
ً
 واجبــا

ّ
الــكل

شــروط الواجــب؛ لأنّ صحّــة الاعتــكاف فــي اليــوم الفائــت مشــروطة بــأن يقــع 

، والمفروض   من قبل النــذر
ّ

ضمــن الاعتكاف ثلاثة أيّام، فالنفســيّة لم تنشــأ إلا

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 565�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 416�
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 بيــوم واحــد لا بالجميــع، فيكــون وجــوب اليوميــن مــن جهــة 
ّ

ــق إلا
ّ
أنّــه لــم يتعل

المقدميّة.

نعم، لمّــا كان الاعتكاف في الثلاثة أيّام عبادة واحــدة كانت مركبة لا محالة 

مــن جزئيــن أحدهما واجب نفســي والآخــر واجب مقدمــي أو غيــر واجب، ولا 

مانــع مــن ذلك، وعليــه فالواجــب النفســي وما هو مصــداق للوفــاء بالنــذر إنّما 

هو واحــد من الثلاثــة لا الجميع.

يرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ المنذور الفائت لا تعيّن له في شــيء  وفــي تقر

مــن الأيّــام حتّى فــي الواقع وفي علــم الله ســبحانه فــلا يتعيّن بالقصــد؛ وذلك 

يجيّة يكون  لأنّ الامتثــال والوفــاء بالنــذر في الاعتــكاف وســائر المركبــات التدر

 وفــي زمــان واحــد وهو زمــان الفــراغ من المركــب، فما لــم يتحقّــق الجزء 
ً
دفعيّــا

الأخيــر منــه لا يكون هنــاك امتثال ووفــاء بالنذر بالنســبة إلى الأجزاء الســابقة.

يجيّــة فــي  والوجــه فيــه: هــو الارتبــاط الملحــوظ بيــن أجــزاء المركــب التدر

 لا يقع 
ّ

إلا  جزء منها مشــروط بأن يقــع ضمن الأجزاء الأخــرى و
ّ

الوجــود، فإنّ كل

 حين الفــراغ من 
ّ

 للواجــب، وعليــه فالامتثــال والوفــاء بالنــذر لا يتحقّــق إلا
ً
مصداقــا

اعتــكاف اليــوم الثالــث، ولا يعلم أنّه تحقّــق بأيٍّ منها لعــدم تعيّنه حتّى فــي الواقع�

يجيّــة  أقــول: الظاهــر أنّ مــا ذكره _ مــن الارتبــاط بيــن أجــزاء المركــب التدر

 بل دفعــة واحدة وفي زمــان واحد 
ً
يجيّــا فــي الوجــود وأنّ الامتثــال لا يكــون تدر

 لكنّــه لا ينافي 
ً
ما

ّ
إن كان مســل وهــو زمان الفــراغ من آخــر جزء مــن المركــب _ و

بــط له بمحل الكلام، فإنّ ما ذكر يتمّ بالنســبة إلى  التعييــن في أحد الأيّام ولا ر

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 418�
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ــق بالمركب مــن أجزاء علــى نحو الارتبــاط، فــإنّ امتثاله يكون 
ّ
الوجــوب المتعل

 وفــي زمــان واحد وهو زمــان الفراغ من المركــب، في حيــن أنّ الكلام في 
ً
دفعيّــا

ــق بالمركب من الأيّــام الثلاثة بل 
ّ
المقــام في وجــوب الوفاء بالنذر وهــو لم يتعل

يــوم واحد. باعتكاف 

يــن، وهو إمّا وجوب  ق باعتكاف اليومين الآخر
ّ
نعــم، هناك وجوب آخــر يتعل

 حــال لا علاقة له بالوجوب الأوّل.
ّ

شــرعي مقدمي أو وجوب عقلي، وعلى كل

إنّما  وعليــه ليــس هناك أمــر بالمركب مــن الأيّــام الثلاثة حتّــى يرد ما ذكــر و

ــق باعتــكاف يــوم واحــد فــلا تعييــن، وهــذا يمكــن أن 
ّ
يوجــد أمــر واحــد متعل

، نظيــر ما إذا  ينطبــق علــى أيّ واحــد من الأيّــام الثلاثــة بل علــى أيّ يــوم آخر

نــذر صــوم يوم مــن الأيّــام بــلا تعيين.

ومــن الواضــح أنّ هذا قابل للتعيين فــي يوم معيّن بأن ينــوي أنّ اليوم الأوّل 

وفاء بالنــذر أو الثاني أو الثالث.

 أنّه ممكن.
ّ

نعم، لا يجب عليه التعيين إلا

يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ المســألة مبنيّــة على لزوم  ثــمّ إنّــه ورد في تقر

، وأمّا بنــاءً على عــدم لزوم  يغ الذمّــة عــن المنــذور قصــد عنــوان الوفــاء فــي تفر

 ، ــق النذر
ّ
إتمــام مــا التــزم بــه بالإتيــان بمتعل ذلــك _ لكــون الوفــاء هــو الإنهــاء و

والأمــر الناشــئ من قبــل النذر توصّلــي لا يعتبر في ســقوطه قصــد التقرّب _ فلا 

حاجــة حينئــذٍ إلى التعيين مــن أصله؛ لعــدم المقتضي له، فيحســب واحد من 

 والآخــران متمّمان.
ً
الثلاثة وفــاءا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 416�
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 ، ــق النذر
ّ
والحاصــل: أنّ وجــوب الوفــاء بالنــذر يعنــي وجــوب الإتيــان بمتعل

أي: الاعتــكاف في يوم واحــد، فإذا جاء به تحقّق امتثال هذا الوجوب وســقط 

عنــه، ولا دليــل علــى اعتبــار قصــد امتثال هــذا الوجــوب فيمــا تحقّــق امتثاله، 

 أو يقرأ ســورة مــن القرآن كفــى في تحقّق الوفــاء بالنذر 
ً
فــإذا نــذر أن يطعم فقيرا

الإطعــام وقــراءة ســورة حتّى إذا لــم يقصد بذلــك عنوان الوفــاء بالنــذر وامتثال 

به. الأمر 

وعليــه إذا اعتكف في اليــوم الأوّل لا ينطبق المنذور عليــه بمجرّد ذلك؛ لأنّ 

ين  المنذور هو الاعتكاف الشــرعي الصحيح، وهو يتوقــف على ضمّ يومين آخر

 بعــد الفراغ مــن الاعتكاف في 
ّ

إليــه، وهــذا يعنــي أنّ الوفــاء بالنــذر لا يتحقّق إلا

 بالنذر فــي مقابل أن 
ً
الأيّــام الثلاثــة، وحينئــذٍ لا مرجّح لكون اليــوم الأوّل وفــاءا

يكــون اليــوم الثانــي أو الثالث، ولازم ذلــك أن يتحقّــق الوفاء بواحــد غير معيّن 

من الأيّــام الثلاثة.

يتعيّن بذلك�  بالنذر و
ً
يعتبره وفاءا نعم، له أن يعيّنه في أحد الأيّام الثلاثة و

)1( وجــوب ضــمّ الســادض مبنــيٌّ على مــا تقدّم فــي الشــرط الخامس مــن أنّ 
 

ّ
يســتدل أيّــام وجــب عليــه الســادض وهــو المعــروف، و مــن اعتكــف خمســة 

؟ع؟ _ فــي حديث _ قــال: »مــن  لــه بصحيحــة))) أبــي عبيــدة، عــن أبــي جعفر

إن  خــر و
ُ
اعتكــف ثلاثــة أيّــام فهو يــوم الرابــع بالخيــار إن شــاء زاد ثلاثــة أيّام أ

شــاء خرج من المســجد، فإن أقــام يومين بعــد الثلاثة فلا يخرج من المســجد 

يق الكليني. )1) هذه الرواية صحيحة بطر

لو نذر اعتكاف 
خمسة أيّام

مســألة16: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً)1(
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«)))، على مــا تقدّم. خــر
ُ
حتّــى يتــمّ ثلاثــة أيّــام أ

مــا زاد يوميــن وجــب الثالــث؛ لعــدم القــول بالفصــل بيــن 
ّ
بــل قيــل: إنّــه كل

ثالــث.  
ّ

وكل الســادض 

يق  يــرات الســيد الخوئــي؟ق؟))) تفســير ذلــك بالمتابعــة والتفر )1( يظهــر مــن تقر
يق. يــن تفســيرهما بالمتابعة فــي النيّــة وكــذا التفر يظهــر مــن آخر الخارجــي، و

إلــى   
ً
اســتنادا الســادض  فــي وجــوب  ينبغــي الإشــكال   حــال، لا 

ّ
كل وعلــى 

يق فلا إشــكال في وجوب  الموثقــة وظاهرهــا المتابعــة الخارجيّة، وأمّا مــع التفر

 علــى وجوب 
ّ

يشــمله مــا دل الســادض؛ لأنّــه اعتــكاف ينفصــل عن الســابق، و

 مــن ثلاثة.
ّ

ضــمّ الثالــث إلــى اليوميــن؛ لأنّــه لا اعتــكاف أقل

ونقــل عن الشــهيد الثاني فــي الروضة))) قــول باختصاص وجوب الســادض 

بالمنــدوب دون ما لو نذر خمســة فــلا يجب اليوم الســادض.

الرابــع  إلــى  الســادض  ــة علــى وجــوب ضــمّ 
ّ
الدال الموثقــة)))  بــأنّ  يبــه:  وتقر

، وبأنّــه في المنــدوب قد  والخامــس مختصــة بالمنــدوب فــلا تشــمل المنــذور

 علــى اتّصال 
ّ

تحقّــق الاعتــكاف بالثلاثــة الأولــى ولــم يثبت من الشــرع ما يــدل

 آخــر يجــب 
ً
اليوميــن بــه، فالرابــع والخامــس منفصــلان عنــه، فيكــون اعتكافــا

بمضــي اليوميــن، وأمّــا في المنــذور فالخمســة اعتــكاف واحد ولا انفصــال بين 

)1) وسائل الشيعة 10 : 544، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 419�

)3) الروضة البهيّة 2 : 154�

)4) وسائل الشيعة 10 : 544، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

ق بين الثلاثتين)1(. سواء تابع أو فرّ
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 متصلاً عن أمر وملاك 
ً
الثلاثــة والرابع والخامــس؛ لأنّ النذر جعلها فعلاً واحــدا

يــادة علــى الثلاثة. ، ولا بــأض بالز واحــد وهو النــذر

وأجيب عنه بوجوه:

إن كانت مختصــة بالمندوب  منهــا: ما فــي المستمســك))) مــن أنّ الروايــة و

 أنّ المنذور ليس حقيقة أخرى غير المندوب؛ 
ّ

ينــة الترخيص في الخروج إلا بقر

، ولو  ــق بالمندوب، فحكــم المنذور حكــم المندوب لأنّــه هو
ّ
إذ النــذر إنّمــا يتعل

بنــي علــى الفــرق بينهما أشــكل حــال المنــذور فــي كثير مــن الأحــكام _ ومنها: 

، فاللازم البنــاء على جواز 
ً
وجــوب الثالــث _ لاختصاص دليلــه بالمندوب أيضــا

يد، وهــو كما ترى. نــذر اعتكاف يوميــن لا أز

ومنهــا: إنــكار اختصــاص الموثقــة بالمنــدوب؛ لأنّ توهّــم الاختصاص نشــأ 

 إلــى عــدم الخيــار بيــن القطع 
ً
« نظــرا مــن قولــه؟ع؟: »فهــو يــوم الرابــع بالخيــار

والاسترســال فــي الاعتــكاف الواجــب، بــل يجــب المضــي فيــه إلــى أن يفرغ.

 كالمنــدوب، 
ً
ولكنّــه لازم أعــم؛ لثبــوت التخييــر فــي الواجــب الموسّــع أيضــا

ٍ منهمــا رفع اليــد عن اليــوم الرابــع والخامــس كاليوميــن الأوّلين، 
ّ

فيجــوز فــي كل

فــلا شــهادة فــي هــذا التعبيــر علــى إرادة المنــدوب بوجه.

نعــم، لا خيار فــي الواجــب المعيّن بنذر ونحــوه، كما لو نــذر أن يعتكف في 

أوّل رجــب لهذه الســنة إلى اليــوم الخامس، فإنّــه يجب عليه الإتمــام، ولا خيار 

في شــيء من الأيّام.

لكــن لا يحتمــل الفــرق بين الواجــب الموسّــع والمعيّــن من هــذه الجهة بأن 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 566�
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إن  يجب الســادض فــي الموسّــع ولا يجب فــي المعيّن؛ لعــدم القــول بالفصل و

قيــل بالفرق بيــن الواجب والمســتحب.

 
ً
واعترض الســيد الخوئي؟ق؟))) علــى الوجه الأوّل: بأنّ الحكــم إذا كان خاصّا

إن اتّحــدا فــي   بفــرد فكيــف يســوغ التعــدّي إلــى الفــرد الآخــر و
ً
قــا

ّ
بمــورد ومتعل

 بالطبيعــة عمّ جميــع الأفراد.
ً
قــا

ّ
الطبيعــة، نعــم لــو كان الحكم متعل

الشــرعي حقيقــة  الاعتــكاف  إنّ  الاعتــراض:  هــذا  لدفــع  يقــال  أن  يمكــن  و

 إذا طــرأ عليه 
ً
يكــون واجبا واحــدة، وهــو بالعنــوان الأوّلــي حكمه الاســتحباب و

عنــوان ثانــوي كالنذر والشــرط ونحو ذلك، ولكــن ذلك لا يوجــب تغيير الحكم 

الثابــت لــه بالعنــوان الأوّلي.

مثــلاً: النافلــة بعنوانها الأوّلــي حكمها الاســتحباب ولها أحــكام خاصّة ثابتة 

يــادة فيها، فإذا نــذر أن يأتــي بالنافلة  لهــا بعنوانهــا الأوّلي مثــل عدم مبطليّــة الز

يبقــى الحكم الثابــت له بعنــوان النافلة. صــارت واجبــة بالعنــوان الثانوي و

وفــي المقــام الحكــم بوجــوب ضــمّ الســادض ثابــت للاعتكاف المســتحب 

، فلا فرق   بالنــذر
ً
 حتّى إذا صــار واجبا

ً
بعنوانــه الأوّلــي، وهــذا الحكم يبقى ثابتــا

بيــن الاعتــكاف المســتحب والواجب بالنــذر في هــذا الحكم.

وأمّــا مــا ذكــره الســيد الخوئــي ففيــه: أنّ اختصــاص الروايــة بالمنــدوب لــم 

: »إن  ينشــأ مــن كونــه بالخيــار يــوم الرابــع، بــل مــن قولــه؟ع؟ لتوضيــح الخيــار

إن شــاء خــرج مــن المســجد« فإنّه لا  ( و خر
ُ
 أ

ً
خــر )أيّامــا

ُ
شــاء زاد ثلاثــة أيّــام أ

ينســجم مع الاعتــكاف الواجب حتّى الموسّــع، فمن نذر الاعتكاف في خمســة 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 420�
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كمل  أيّــام واعتكــف ثلاثــة أيّــام فــإنّ كونه بالخيــار يُعبّــر عنه بأنّــه: »إن شــاء أ

إن شــاء خرج من المســجد«، ولا يُعبّر عنه بأنّه: »إن شــاء  ، و اعتكافه المنذور

إن شــاء خرج من المســجد«. ، و خــر
ُ
زاد ثلاثــة أيّــام أ

فالصحيح: عدم الفرق بين المندوب والمنذور في هذا الحكم لما ذكرناه.

)1( بــلا خلاف كمــا في الجواهر))) في مســألة من نذر اعتكاف شــهر معيّن ولم 
يعلــم بــه حتّى خــرج كالمحبوض والناســي، وعن المــدارك))) أنّه مقطــوع به في 

كلام الأصحاب.

هــذا وقــد تقدّم فــي مســألة )14( أنّ القاعدة تقتضــي عدم الوجــوب، فلا بدّ 

 ،
ً
 بــه على الوجــوب حتّى يخــرج بــه عنهــا إن كان تامّا

ّ
مــن ملاحظة ما اســتدل

: أمور وهو 

يضة فليقضها كما فاتته«)))� الأمر الأوّل: النبوي المرسل: »من فاتته فر

 على لــزوم قضــاء ما ثبت 
ّ

 إلــى الضعف الســندي _ أنّه يــدل
ً
وفيــه: _ مضافــا

 مــا فات.
ّ

فيــه القضــاء كما فــات، وليس فيــه دلالة علــى وجــوب قضاء كل

الأمــر الثانــي: صحيحــة زرارة قــال: »قلــت له: رجــل فاتته صــلاة من صلاة 

، قــال: يقضــي ما فاتــه كمــا فاتــه، إن كانــت صلاة  الســفر فذكرهــا فــي الحضــر

)1) جواهر الكلام 17 : 188�

)2) مدارك الأحكام 6 : 337�

)3) عوالي اللآلي 2 : 54، ح 143�

 
ً
 معيّنا

ً
لو نذر زمانا

 
ً
وتركه نسيانا

 أو 
ً
ًأو عصيانا
اضطرارا

مســألة17: لو نذر زمانــاً معيّناً شــهراً أو غيــره وتركه نســياناً أو عصياناً 

أو اضطراراً وجــب قضاؤه)1(
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إن كانت صــلاة الحضــر فليقض في الســفر  الســفر أدّاهــا فــي الحضــر مثلهــا، و

صــلاة الحضــر كما فاتتــه«)))�

وفيــه: أنّ ظاهــر الســؤال الفــراغ عــن وجــوب القضــاء والســؤال عــن كيفيّته 

ة علــى وجــوب قضاء الصــلاة فهي 
ّ
مــن حيــث القصــر والتمــام، فــإذا كانــت دال

 علــى وجــوب قضاء 
ّ

 عليــه فــي خصــوص مــورد الســؤال ونحــوه، ولا تــدل
ّ

تــدل

 إلى اختصاصها بالصلاة ولا يســتفاد 
ً
 صــلاة فائتة فضــلاً عن غيرها، مضافــا

ّ
كل

 فائت.
ّ

منهــا وجــوب قضــاء كل

 علــى وجوب قضاء الصوم المنذور المعيّــن عند فواته فإنّه 
ّ

الأمــر الثالث: ما دل

 فــي صحّة الاعتكاف�
ً
 على ثبوت ذلك في المقام باعتبار كون الصوم شــرطا

ّ
يــدل

 ،
ً
 معيّنــا

ً
كان منــذورا إذا   علــى وجــوب قضــاء الصــوم 

ّ
وفيــه: أنّ الدليــل دل

، أي: الاعتكاف، ولا   فــي المنــذور
ً
إن كان شــرطا  و

ً
والصــوم فــي المقام ليس منــذورا

ملازمــة بين ثبوت القضــاء في الصــوم المنذور وبيــن ثبوته في الاعتــكاف المنذور�

يــض مع عدم   على وجــوب القضــاء في الحائــض والمر
ّ

الأمــر الرابــع: مــا دل

: القــول بالفصــل بينهمــا وبيــن غيرهما ممّــا يوجب فــوات الاعتــكاف، نظير

1_ صحيحــة عبــد الرحمــن بــن الحجّاج، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إذا 

مــرض المعتكــف أو طمثــت المــرأة المعتكفــة فإنّــه يأتي بيتــه ثمّ يعيــد إذا برئ 

يصوم«)))� و
، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ فــي المعتكفــة إذا طمثت،  2_ صحيحــة أبــي بصيــر

قــال: »ترجــع إلى بيتهــا، فإذا طهــرت رجعــت فقضت ما عليهــا«)))�

)1) وسائل الشيعة 8 : 268، ب 6 من أبواب قضاء الصلوات، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 554، ب 11 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)3) وسائل الشيعة 10 : 554، ب 11 من أبواب الاعتكاف، ح 3�
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، عن أبي عبد الله؟ع؟ قــال: »وأيّ امرأة كانت معتكفة  3_ موثقــة أبي بصيــر

ثــمّ حرمــت عليها الصــلاة فخرجت من المســجد فطهرت فليــس ينبغي لزوجها 

أن يجامعها حتّى تعود إلى المســجد وتقضــي اعتكافها«)))�

ــت علــى ثبــوت القضــاء عنــد عــروض 
ّ
ــة دل

ّ
أنّ الأدل يــب الاســتدلال))):  وتقر

مــا يمنــع مــن إتمــام الاعتــكاف مــن مــرض أو حيــض فيثبت ذلــك عنــد فواته 

 بل قد يكــون ثبوته فيها أوضح؛ لتوسّــط الاختيار 
ً
 أو اضطرارا

ً
 أو عصيانــا

ً
نســيانا

 بخــلاف الفــوات لمــرض أو حيــض، 
ً
 أو اضطــرارا

ً
والعمــد فــي الفــوات عصيانــا

 للقضــاء فإيجابه له إذا 
ً
فــإذا كان فوات الاعتكاف لســبب غير اختيــاري موجبا

كان الفــوات لســبب اختيــاري يكــون أوضح.

الاختيــار  يتوسّــطها  لا  ممّــا  الحــالات  باقــي  فــي  القضــاء  إثبــات  يمكــن  و

بالفصــل. القــول  بعــدم  كالنســيان 

يرات السيد الخوئي؟ق؟ الجواب بوجهين: يفهم من تقر و

الوجــه الأوّل))): أنّ هــذه الروايــات مختصّــة بالاعتــكاف الندبــي أو الوجوبي 

 علــى أنّــه إذا عرضه الحيــض أو المــرض فإنّه يبطل 
ّ

بالوجــوب الموسّــع، وتدل

 إن كان 
ً
 وندبــا

ً
 إن كان الاعتــكاف واجبا

ً
بــا يأتــي بفــرد آخر منــه وجو لا محالــة، و

، وليســت ناظرة إلــى الواجــب المعيّن بنذر ونحــوه؛ للزوم حمــل النصوص 
ً
مســتحبا

حينئــذٍ علــى الفــرد النادر وهــو الواجــب المعيّن بنــذر ونحوه، وهو مســتهجن�

محــذور  لا  المعيّن وهــذا  للواجــب  النصــوص  إطــلاق  المدّعــى  أنّ  وفيــه: 

. فيــه، لا اختصــاصُ النصــوص بــه حتّــى يلــزم مــا ذكــر مــن المحــذور

)1) وسائل الشيعة 2 : 368، ب 51 من أبواب الحيض، ح 2�

)2) جواهر الكلام 17 : 189�

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 423�
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وأجــاب عنــه))): بــأنّ الإطلاق يســتلزم وجــود معنــىً جامــع للإعــادة المأمور 

بهــا فــي النصــوص، فيشــمل الاســتئناف كمــا فــي الاعتــكاف الندبــي والواجب 

يشــمل القضاء كما هــو مقتضى شــموله للاعتكاف الواجــب المعيّن،  الموسّــع و

ولا وجــود لهذا المعنى الجامع؛ لأنّ القضاء متقوّم بالفــوت والأداء متقوّم بعدمه، 

ولا جامــع بيــن المتناقضيــن، فــلا يمكــن إرادتهما مــن دليــلٍ واحــد، وحيث إنّ 

إرادة خصــوص القضــاء يســتلزم الحمــل علــى الفــرد النــادر فــلا بدّ مــن حمله 

علــى الأداء والاســتئناف كمــا هــو الشــائع المتعارف فــي الاعتكاف.

ويلاحــظ عليــه: أنّ الإعــادة بمعنــى الإتيــان بالفعل مــرّة أخرى معنــىً جامع 

ً منهمــا 
ّ

لهمــا، فــإنّ القضــاء والأداء _ بمعنــى الاستئناف _ يشــتركان فيــه؛ لأنّ كلا

إتيــانٌ بالفعــل مــرّة ثانية بعد أن أتى بــه ولم يتمكن مــن إتمامه، غايــة الأمر أنّه 

يكــون في غيــر وقته فــي القضاء وفــي داخلــه فــي الأداء، فيمكن أن يقــال: إنّ 

المعتكــف إذا عرضــه المــرض ومنعــه من إتمــام الاعتــكاف وجب عليــه الإتيان 

يــراد بذلك المعنــى العام الشــامل لكلتــا الحالتين. بــه بعد زوال المــرض، و

بــه وجــوب  يــراد   حتّــى 
ً
يّــا ليــس مولو بالإعــادة  الأمــر  أنّ  الثانــي))):  الوجــه 

إنّمــا هــو إرشــاد إلــى الفســاد بعــروض مــا يمنــع مــن صحّــة الصــوم  القضــاء، و

 حســب 
ً
 أو ندبا

ً
بــا المشــروط بــه الاعتــكاف، فــلا منــاص مــن الاســتئناف وجو

اختــلاف المــوارد.
وفيــه: أنّ حمــل »ثــمّ يعيــد« علــى الإرشــاد إلــى الفســاد بعيــد؛ لأنّ الفســاد 
مســتفاد مــن قولــه: »فإنّــه يأتــي بيته« قبــل ذلــك؛ إذ لا وجــه لذلك مــع صحّة 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 425�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 424�
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الاعتــكاف، فــكأنّ الإمــام؟ع؟ أمــر بالإعــادة بعــد أن حكــم بفســاد الاعتــكاف، 
يشــمل  ولا  الواجــب  بالاعتــكاف  اختــصّ  الوجــوب  بــه  يــد  أر إن  الأمــر  وهــذا 
ين فهو  يــد بــه مطلق الطلب شــمل المنــدوب، وعلــى التقدير إن أر المنــدوب، و
، وقــد عرفت أنّه لا  شــامل بإطلاقه لمحل الــكلام، أي: الواجــب المعيّن بالنذر

مانــع من فــرض الإطــلاق فــي الرواية.
هــذا مــع أنّ حمــل الأمــر بالإعــادة علــى الإرشــاد إلــى الفســاد لا يمنــع مــن 
ه يكون أوضــح باعتبار فســاد الاعتكاف في المنــذور المعيّن 

ّ
الإطــلاق، بــل لعل

 
ّ

كمــا فــي غيــره، ومن الواضــح أنّ الإرشــاد إلــى الفســاد معنــى جامع يشــمل كل
أقســام الاعتــكاف عنــد عــروض ما يمنــع مــن إتمامه.

ين:  حال، فالاستدلال بهذه الروايات يتوقف على أمر
ّ

وعلى كل
أحدهما: شمولها للمنذور المعيّن وعدم اختصاصها بغيره.

 
ً
 أو عصيانا

ً
والثانــي: التعــدّي من الفوت بمرض أو حيض إلى الفوت نســيانا

.
ً
أو اضطرارا

وقد عرفت تماميّة الأوّل.
وأمّا الثاني فقد تقدّم الإشارة إلى الاستدلال عليه بعدم القول بالفصل.

أنّ   علــى عــدم الفصــل، أي: 
ّ

يــدل بأنّــه لا  وأورد عليــه فــي المستمســك))) 
 بالرغم من عدم وجود قائــل بالفصل، ومع احتمال 

ً
احتمــال الفصل يبقى قائمــا

كيــف يمكــن التعدّي؟! الفرق 

يظهــر من الســيد الخوئــي؟ق؟))) الجــزم بعدم الفــرق بين الحيــض والمرض  و

وبيــن غيرهما مــن الموانع حيــث ذكر بأنّــه لا يحتمــل الفرق.

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 567�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 426�
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للمــرض  يثبــت  لــم  الإعــادة  بوجــوب  الحكــم  أنّ  الفــرق:  عــدم  يّــد  يؤ و

بالخصوصيّــة التــي يتميّــز بهــا عــن الحيــض، بــل بالخصوصيّــة التــي يشــترك 

 
ً
 من إتمــام الاعتــكاف؛ إذ لا يحتمل عرفا

ً
 كونه مانعــا

ّ
فيهــا معه، وليســت هــي إلا

 غيــر اختياري، فــإنّ وجــوب الإعادة 
ً
أن تكــون خصوصيّــة المــرض كونــه مانعا

، فيثبت 
ً
مــع المانع غيــر الاختيــاري يســتلزم وجوبها مــع المانع الاختيــاري عرفــا

 أو 
ً
 مثــل الخــروج اضطــرارا

ً
 أو مرضــا

ً
إن لــم يكــن حيضــا  مانــع و

ّ
الحكــم لــكل

.
ً
نا نسيا

يق بينهمــا بالالتزام  : ما تقــدّم من الملازمــة العرفيّة، فــإنّ التفر
ً
يّــده أيضا يؤ و

المانــع  فــي  الوجــوب  وعــدم  الاختيــاري  غيــر  المانــع  فــي  الإعــادة  بوجــوب 

.
ً
الاختيــاري ليــس عرفيّــا

وعليــه فمــا ذهــب إليــه المشــهور مــن وجــوب القضــاء فــي المقــام غيــر بعيــد، 

يكــون الاعتــكاف المنــذور المعيّــن نظير الصــوم المنــذور المعيّن، على مــا تقدّم� و

ف 
ّ
)1( كمــا هو المشــهور على مــا قيل، فإنّهم يلتزمــون بأنّه إذا لــم يتمكن المكل

إذا لم يتمكن مــن الامتثال  مــن الامتثــال القطعي يتنــزّل إلى الامتثــال الظنّــي، و

الظنّي لعــدم حصول الظــن فحكمه التخيير بيــن الأفراد.

وقــد تقــدّم نظيــر هــذه المســألة فــي كتــاب الصــوم مســألة )8( مــن فصــل 

طــرق ثبوت الهــلال)))، وقد انتهينــا إلى صحّة ما ذهــب إليه المشــهور بل ذكرنا 

 ،
ً
 بيّنــا

ً
 إذا كان رجحانــا

ً
إن لــم يكــن ظنّــا أنّ الصحيــح لــزوم العمــل بالأرجــح و

د الثالث : 442�
ّ
)1) راجع المجل

ولو غمّت الشــهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظن)1(
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واســتدللنا علــى ذلــك بصحيحة عبــد الرحمن بن أبــي عبد الله، عــن أبي عبد 

الله؟ع؟ قــال: »قلــت له: رجل أسّــرته الــروم ولم يصحّ له شــهر رمضــان ولم يدر 

يحســب، فإن كان الشــهر   يتوخّــى )يتوخّــاه( و
ً
، قــال: يصوم شــهرا أيّ شــهر هــو

إن كان بعد شــهر رمضــان أجزأه«)))� الــذي صامه قبل شــهر رمضان لم يجزه، و

)1( أي: مــع عــدم الظــن علــى مــا هــو المعــروف ومــع عــدم مطلــق مــا يوجــب 
الترجيــح على مــا احتملناه، والكلام فــي أنّ الحكم حينئذٍ هل هــو التخيير كما 

ذكــروه أو لا؟

تقــدّم أنّ الصحيــح هــو أنّــه يجــب عليــه الصيــام إلــى أن يصــل إلــى حــدّ 

 إمّــا لأنّــه أتى به 
ً
الاضطــرار إلــى التــرك فيفطــر لعدم وجــوب الصــوم عليــه قطعا

، والدليــل عليــه العلــم الإجمالي بوجــوب صيام  قبــل ذلــك أو لأجــل الاضطــرار

ــه في تلك المســألة.
ّ
، هذا كل شــهر من أشــهر الســنة، فإنّــه لا يثبت بــه التخييــر

 إلى صحيحة عبد الرحمن 
ً
وأمّــا في المقــام فنقول: إنّ ما ثبت هناك اســتنادا

المتقدّمــة فــلا يمكن إثباته فــي المقام؛ لاختصــاص الصحيحة بالصيام وبشــهر 

رمضــان، والتعدّي قياض محض.

وهــذا مثل كفاية العمــل بالظن أو بمطلق ما يوجب الترجيــح مع أنّ القاعدة 

تقتضي عــدم حجيّة الظن.

 إلى القواعــد العامّة مثــل الحكم بالتخييــر باعتبار 
ً
وأمّــا مــا ثبت هنا اســتنادا

 أنّه 
ّ

إن كان يقتضي الاحتياط بصوم جميع أشــهر الســنة إلا أنّ العلم الإجمالي و

)1) وسائل الشيعة 10 : 276، ب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1�

ومع عدمــه يتخيّر بين موارد الاحتمال)1(.
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، نظيــر الاضطرار إلى شــرب أحــد الإنائين غير   فيثبــت التخييــر
ً
لمّــا كان حرجيّــا

المعيّــن المعلوم نجاســة أحدهما، أو الحكــم بوجوب الاحتياط بــأن يصوم إلى 

أن يضطــرّ إلى الترك كمــا ذكرناه، فإنّه يمكــن إثباته في المقــام، فلاحظ.

ة على لــزوم الاعتكاف في مســجد الجامع، 
ّ
 على ذلك النصــوص الدال

ّ
)1( يــدل

 بصوم في مســجد الجامــع«))) وغيرها، 
ّ

مثــل صحيحة الحلبــي: »لا اعتــكاف إلا

فــإنّ الظاهر منها وحدة المســجد.

أنّ مــن خــرج مــن المســجد لحاجــة  ــة علــى 
ّ
الدال النصــوص  إلــى   

ً
مضافــا

 في المســجد الذي 
ّ

ي في غيــر مكة إلا
ّ
فحضــرت الصلاة فــلا يجوز لــه أن يصل

اعتكــف فيــه)))، فــإنّ مقتضــى إطلاقهــا عــدم جــواز الصــلاة حتّــى في مســجد 

، وهذا يعني اعتبار وحدة المســجد وعدم جواز الاعتكاف في مســجدين. آخــر

 عليــه إطــلاق هــذه النصــوص هو 
ّ

: أنّ غايــة مــا يــدل ويلاحــظ علــى الأخيــر

، وليــس فيــه دلالــة علــى أنّ ذلــك مــن  عــدم جــواز الصــلاة فــي مســجد آخــر

 علــى اعتبــار وحدة المســجد؛ إذ 
ّ

جهــة قصــد إتمــام الاعتــكاف فيه حتّــى يدل

يحتمــل أن يكــون من جهة البقاء خــارج محل الاعتكاف بلا ضــرورة ولو لأجل 

الصــلاة، فيكــون مفادهــا: »أنّ المكث خارج المســجد للصلاة ولو في مســجد 

؛ لعــدم كونــه حاجــة وضــرورة تســوّغ تــرك اللبــث فــي محــل 
ً
آخــر ليــس جائــزا

)1) وسائل الشيعة 10 : 538، ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)2) لاحظ: وسائل الشيعة 10 : 551، ب 8 من أبواب الاعتكاف.

اعتبار وحدة 
المسجد في 

الاعتكاف الواحد

مســألة18: يعتبر فــي الاعتكاف الواحد وحدة المســجد، فــلا يجوز أن 

يجعله في مســجدين)1(
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الاعتــكاف«، وهــذا ليس فيه دلالــة على عدم جــواز ذلك حتّــى إذا كان بقصد 

إتمــام الاعتــكاف في ذلك المســجد.

نعــم، اعتبــار وحــدة المســجد موافــق لارتــكازات المتشــرّعة وعليــه جــرت 

 يعتكــف فــي مســجدين.
ً
ســيرتهم، فــلا تجــد معتكفــا

يك بينهمــا؛ لأنّ مجــرّد   لمــا حكــي عــن البعــض))) مــن جــواز التشــر
ً
)1( خلافــا

الاتّصــال لا ينفــع بعــد الفــراغ عــن اعتبــار وحــدة المســجد، والمفــروض عــدم 

تحقّقهــا بمجــرّد الاتّصــال.

)2( لأنّــه لا يتمكــن مــن إتمــام اعتكافــه لا فــي نفــس المســجد _ لما تقــدّم من 
؛ لما  اعتبــار اســتدامة اللبث في المســجد أيّــام الاعتكاف _ ولا في مســجدٍ آخر

. عرفــت من اعتبــار وحدة المســجد، فــلا يمكنــه إتمامه في مســجدٍ آخر

)3( الأوّل فــي الواجــب غيــر المعيّــن، والثانــي فــي الواجــب المعيّــن إذا قلنــا 
بوجــوب القضــاء فيــه، كمــا هــو الصحيــح.

)1) جواهر الكلام 17 : 171�

ســواء كانــا متّصليــن أو منفصليــن، نعــم لــو كانــا متّصليــن علــى وجــه 

يعــدّ مســجداً واحــداً فــلا مانــع)1(.

مســألة19: لــو اعتكــف في مســجد ثــمّ اتّفــق مانع مــن إتمامــه فيه من 

خــوف أو هــدم أو نحو ذلــك بطــل)2(، ووجــب اســتئنافه أو قضاؤه إن 

كان واجبــاً في مســجد آخــر أو ذلك المســجد إذا ارتفع عنــه المانع)3(
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)1( لاعتبار وحدة المسجد في الاعتكاف.

)2( لاعتبار استدامة اللبث في المسجد.

)3( وهــو واضــح بعــد صــدق المســجد على هــذه الأمور حتّــى ما يضــاف إليه 
التوســعة. لغرض 

قــد يقــال: إنّ قــول الماتــن في هــذه المســألة: »ما لــم يعلم خروجهــا« ظاهر 

فــي أنّ صــورة الشــك داخل في المســتثنى منــه، فيحكم علــى المشــكوك بأنّه 

مــن المســجد، وهــذا ينافــي مــا ذكــره فــي المســألة )23( من أنّــه مع الشــك لا 

بالمســجديّة. يحكم 

وفيــه: الظاهــر أنّ ما ذكره في هذه المســألة يختــص بما ذكره من الســرداب 

والســطح والمحراب، بمعنى أنّه مع الشــك فــي كونها من المســجد يحكم بأنّها 

 بظاهر الحــال كما في ســطح البيت وســردابه، فإنّه لو فرض الشــك 
ً
منــه أخــذا

 إلى ظاهر 
ً
فــي كونها منه لســبب من الأســباب فإنّه يحكــم بكونها منــه اســتنادا

الحــال، وهذا الظهــور يقدّم على اســتصحاب عــدم كونه منه.

وأمّــا مــا ذكــره فــي مســألة )23( فإنّــه يختص بغيــر هــذه الأمور مثــل قطعة 

له. ملاصقــة  أرض 

)1( أو في ذلك المســجد  وليــس لــه البناء ســواء كان فــي مســجد آخــر

بعــد رفــع المانع)2(.

يعلــم  لــم  مــا  منــه  ومحرابــه  وســردابه  المســجد  ســطح  مســألة20: 

وجهــا، وكــذا مضافاتــه إذا جعلــت جــزءاً منه كمــا لو وسّــع فيه)3(. خر
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)1( لعــدم الدليل على تأثير هذا القصد في تعيّن ذلــك الموضع ووجوب الاعتكاف 
 بالأصل�

ً
فيه، فيجوز له الاعتكاف في غيره من أجزاء المســجد تمسّــكا

نعــم، لو نــذر الاعتكاف في موضع خــاص من المســجد لخصوصيّة توجب 

رجحــان الكون فيه _ مثــل مقام إبراهيم؟ع؟ في المســجد الحرام _ فلا إشــكال 

 لكن 
ً
، ولــو اعتكف في غيــره كان حانثا  بالنذر

ً
في وجــوب الاعتكاف فيه وفــاءا

؛ إذ لا موجب لبطلانــه، كما لا يخفى.
ً
اعتكافــه يقــع صحيحا

ين؛ لاســتمرار ســيرة  )2( لخروجهمــا عــن المســجد كمــا هــو مقتضــى كونهما قبر
 إلى اســتبعاد ســماح 

ً
المتشــرّعة علــى عدم دفــن موتاهم في المســاجد، مضافا

الســلطة في ذلــك الزمان بدفنهمــا فيه.

.
ً
)3( لاستصحاب عدم كونه مسجدا

مســألة21: إذا عيّــن موضعــاً خاصّــاً مــن المســجد محــلّاً لاعتكافــه لم 

يتعيّــن وكان قصــده لغــواً)1(.

علــى  الكوفــة  مســجد  مــن  جــزءاً  ليــس  وهانــي  مســلم  قبــر  مســألة22: 

.)2 ( الظاهــر

مســألة23: إذا شــك فــي موضــع مــن المســجد أنّــه جــزء منــه أو مــن 

لــم يجــر عليــه حكــم المســجد)3(. مرافقــه 
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)1( بــلا إشــكال ولا خــلاف، أمّــا مــع حصــول العلــم فواضــح، وأمّــا مــع البيّنــة 
الموضوعــات. فــي  ــة علــى حجيّتهــا 

ّ
الأدل لقيــام  فكذلــك 

)2( لا تبعد كفايته على ما تقدّم في بعض المباحث.

كم فــي الأمور العامّــة كما هو الصحيــح، لكون  )3( بنــاءً علــى ثبوت ولايــة الحا
، وأمّــا إذا لــم نقل بذلــك وقلنــا بــأنّ ولايتــه ثابتة في  المقــام منهــا علــى الظاهــر

ين  ــة _ مثل التصــرف في أمــوال القاصر
ّ
ــت عليها الأدل

ّ
المــوارد الخاصة التــي دل

وطــلاق زوجة المفقــود زوجها أو الممتنع مــن الطلاق والقيــام بواجباته الزوجيّة 

هــا، ومثــل مــوارد النــزاع والترافع _ فــلا دليــل على 
ّ
بالشــرائط المذكــورة فــي محل

 إذا كان فــي مقــام الخصومــة والقضــاء بــأن حكم 
ّ

كفايــة حكمــه فــي المقــام إلا

إليه. بالمســجديّة عند الترافــع 

، والمفروض 
ً
 واقعــا

ً
)4( لأنّ صحّــة الاعتــكاف تــدور مدار كــون المكان مســجدا

إنّما هو مجــرّد اعتقــاد غير مطابــق للواقع. عدمــه و

مســألة24: لا بــدّ من ثبــوت كونه مســجداً أو جامعــاً بالعلــم الوجداني 

أو الشــياع المفيــد للعلــم أو البيّنــة الشــرعيّة)1(، وفي كفاية خبــر العدل 

الواحــد إشــكال)2(، والظاهــر كفاية حكــم الحاكم الشــرعي)3(.

الجامعيّــة  أو  المســجديّة  باعتقــاد  مــكان  فــي  اعتكــف  لــو  مســألة25: 

البطــلان)4(. تبيّــن  الخــلاف  فبــان 
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يــح في بعضهــا بأنّ المــرأة مثل ذلــك، كما  كثــر النصــوص وللتصر )1( لإطــلاق أ
؟ع؟ كان 

ً
فــي روايــة داود بــن ســرحان، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إنّ عليّــا

 في المســجد الحرام ومســجد الرسول؟ص؟ أو مسجد 
ّ

يقول: لا أرى الاعتكاف إلا

 لحاجة لا بــدّ منها، ثمّ لا 
ّ

جامــع، ولا ينبغــي للمعتكف أن يخرج من المســجد إلا

يجلــس حتّى يرجــع، والمرأة مثــل ذلك«.

يق الشيخ الصدوق)))�  بطر
ً
وهي تامّة سندا

وكمــا في صحيحــة الحلبي، عن أبي عبد الله؟ع؟ قــال: »لا ينبغي للمعتكف 

 لحاجــة لا بــدّ منها، ثــمّ لا يجلــس حتّــى يرجع، ولا 
ّ

أن يخــرج مــن المســجد إلا

، ولا يجلــس حتّــى يرجــع، قــال: 
ً
يضــا  لجنــازة أو يعــود مر

ّ
يخــرج فــي شــيء إلا

واعتــكاف المــرأة مثل ذلــك«)))�

)2( كما في الرجل.

ــة المشــروعيّة يقتضي عــدم الفرق 
ّ
)3( ذكــر فــي المستمســك))) أنّ إطــلاق أدل

)1) وسائل الشيعة 10 : 541، ب 3 من أبواب الاعتكاف، ح 10�

)2) وسائل الشيعة 10 : 549، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : 570�

صحّة اعتكاف 
الصبي المميّز

ق فــي وجــوب كــون الاعتــكاف فــي المســجد الجامع  مســألة26: لا فــر

بيــن الرجــل والمــرأة)1( فليــس لهــا الاعتكاف فــي المــكان الــذي أعدّته 

للصــلاة فــي بيتها بــل ولا فــي مســجد القبيلــة ونحوهــا)2(.

، فــلا يشــترط فيه  مســألة27: الأقــوى صحّــة اعتــكاف الصبــي المميّــز

.)3 البلوغ)
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بيــن البالغ وغيــره، وحديث »رفع القلم عــن الصبي« لا يصلح لرفع المشــروعيّة، 

 بين دليــل الرافع ودليــل المرفوع.
ً
 عرفيّــا

ً
بــل يختــص برفع الإلــزام جمعا

وهــذا الــكلام ظاهــر فــي النظــر إلــى مشــروعيّة العبــادات الواجبــة للصبــي 

كالصــلاة والصــوم، فــإنّ الإلزام المرفــوع بحديث الرفــع إنّما يكون فــي العبادات 

 علــى الوجــوب والمشــروعيّة، 
ّ

ــة هــذه العبــادات تــدل
ّ
الواجبــة، فيقــال: إنّ أدل

وحديــث الرفــع إنّمــا يرفــع الوجــوب والإلــزام مــن بــاب الجمــع العرفــي، فتبقــى 

 علــى المشــروعيّة.
ّ

المشــروعيّة فــي حــقّ الصبــي باعتبــار إطــلاق مــا دل

ويلاحــظ عليه: بأنّ هــذا الجمع العرفي مبنيٌّ على كــون الأمر بهذه العبادات 

ين: المشــروعيّة والإلزام _ حتّى يبقى الأوّل بعــد رفع الثاني _ وهذا  دال علــى أمر

؛ لأنّ مدلــول الأمــر شــيء واحــد وحكم واحد بســيط، فــإذا رفع 
ً
ليــس صحيحــا

هــذا الحكم عــن الصبي فلا يبقى شــيء عليــه بعد ذلك.

يــب آخر بــأن يقــال: إنّ الحديث  نعــم، يمكــن إثبات بقــاء المشــروعيّة بتقر

 
ّ

إلا  فهــو يقتضــي بقاء المــلاك والمقتضي بعــد ارتفــاع الحكم و
ً
لمّــا كان امتنانيّــا

لا يكــون فــي رفعه امتنــان؛ لوضوح عــدم المنّة في رفــع الحكم بارتفــاع ملاكه، 

فأجــل المحافظــة على نكتــة الامتنــان لا بدّ مــن فرض بقــاء الملاك.

ــة تلك العبــادات لإثبات مشــروعيّتها 
ّ
ومــن هنا يمكــن التمســك بإطلاق أدل

فــي حقّ الصبــي، مثل مــا ورد من قولــه؟ع؟: »فَمُــروا صبيانكــم بالصــلاة«))) أو 

الشــيء حقيقــةً،  بذلــك  أمــر  بالشــيء  بالأمــر  الأمــر  أنّ  باعتبــار  »بالصــوم«))) 

العبــادات.  بهــذه 
ً
 شــرعيّا

ً
أمــرا فيكــون 

)1) وسائل الشيعة 4 : 19، ب 3 من أبواب أعداد الفرائض، ح 5�

)2) وسائل الشيعة 10 : 234، ب 29 من أبواب ما يصحّ منه الصوم، ح 3�
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علــى أنّه فــي الاعتكاف لا نحتــاج إلى ذلــك؛ إذ يمكن التمســك بإطلاقات 

ــة الاعتــكاف وســائر العبــادات المســتحبة؛ لأنّ حديــث رفع القلم لا يشــمل 
ّ
أدل

، ولا امتنان فــي رفعها.
ً
ينة كونــه امتنانيّــا المســتحبات بقر

)1( تقــدّم في الشــرط الثامن )اســتدامة اللبث في المســجد( أنّ المســتثنى من 
ــة، وأنّ اللابديّة تعني 

ّ
هــذا الشــرط هو الخروج لحاجــة لا بدّ منها بحســب الأدل

وصــول الحاجة إلى حــدّ الضرورة الأعم مــن العقليّة والشــرعيّة والعرفيّة.

يــض  المر وعيــادة  النصوص _ كالجنــازة  فــي  المســتثناة  المــوارد  أنّ  وتقــدّم 

جواز الخروج من 
المسجد لضرورة 
عرفيّة أو شرعيّة

عتــق في 
ُ
مســألة28: لــو اعتكــف العبــد بــدون إذن المولــى بطــل، ولــو أ

عتق 
ُ
أثنائــه لــم يجــب عليــه إتمامــه، ولو شــرع فيــه بــإذن المولــى ثــمّ أ

تمام  ثنــاء فــإن كان فــي اليــوم الأوّل أو الثاني لــم يجب عليــه الإ فــي الأ

إن كان بعــد تمــام اليومين وجب  إلّا أن يكــون مــن الاعتكاف الواجــب، و

إن كان بعــد تمــام الخمســة وجب الســادس. عليــه الثالــث، و

مســألة29: إذا أذن المولــى لعبــده فــي الاعتــكاف جــاز لــه الرجوع عن 

إذنــه مــا لم يمــض يومان، وليــس له الرجــوع بعدهمــا لوجــوب إتمامه 

وع  حينئــذٍ، وكذا لا يجــوز له الرجــوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشــر

العبد. مــن  فيه 

وج من المســجد لإقامة الشــهادة أو  مســألة30: يجــوز للمعتكف الخــر

 ، مور
ُ
إن لم يتعيّن عليــه هذه الأ لحضــور الجماعة أو لتشــييع الجنــازة و

ورات العرفيّة أو الشــرعيّة الواجبة)1( وكذا في ســائر الضــر
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ين مســتقلة في قبــال الحاجة التي لا بدّ  وصلاة الجمعة والغائط _ ليســت عناو

إنّمــا هي مصاديــق لها. منهــا و

 إذا كانــت لا بدّ منهــا، ومن 
ّ

يترتّــب علــى ذلك عــدم جــواز الخــروج لهــا إلا و

الواضــح أنّ هــذه المــوارد قــد لا تصــل إلى ذلــك الحدّ.

وعليــه فــلا فرق بيــن هــذه المــوارد وبيــن المــوارد غيــر المنصوصة فــي أنّها 

 فلا.
ّ

إلا إنّمــا تســتثنى إذا صــدق عليهــا عنــوان الحاجــة التــي لا بــدّ منهــا و

ومنــه يظهــر أنّ ما ذكره فــي المقام _ مــن جواز الخروج فــي المــوارد التي ذكرها 

إن لم تصل إلى حــدّ الضرورة.  إذا كان المــراد و
ً
إن لــم تتعيّــن عليه _ ليس تامّــا و

؛ لأنّ هذه الأمور قد 
ً
 كان تامّــا

ً
إن لــم تجب عليه تعيينا نعــم، إذا كان المراد و

.
ً
إن لم تكــن واجبة تعيينا تصل إلى حــدّ الضرورة و

يارة وحضور مجالس العزاء والصلاة على الأموات ونحوها. )1( مثل الز
يض   له بــأنّ النصــوص اســتثنت تشــييع الجنــازة وعيــادة المر

ّ
وقــد يســتدل

وهي من المســتحبات، وحيــث إنّه لا خصوصيّــة لها أمكن التعــدّي إلى مطلق 

الأمــور الراجحة.

 تشــييع الجنــازة وعيادة 
ّ

لكــن النصوص لم تســتثن مــن الأمــور الراجحــة إلا

يــض، والظاهــر أنّ اســتثنائهما لأجــل كونهمــا من الضــرورات العرفيّــة عادةً  المر

يــارة وحضور  ينــة اقتصــار النصوص عليهما دون ســائر المســتحبات مثل الز بقر

إقامــة مجالــس العــزاء ممّا لا تعــدّ من الضــرورات عادةً. الجماعــة و

 عليــه: مــا ورد مــن أنّ المعتكــف إذا خــرج لحاجة 
ّ

يشــهد لذلــك بل يــدل و

أو الراجحة ســواء كانت متعلّقة بأمور الدنيا أو الآخرة)1(
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ي فــي غير مســجده الــذي اعتكف 
ّ
وحضــر وقــت الصــلاة لــم يجــز لــه أن يصل

 فــلا وجه 
ً
 فــي مكّــة)))، فإنّــه لــو كان الخــروج لفعــل المســتحبات جائزا

ّ
فيــه إلا

ف من الصلاة في غير مســجده الشــامل بإطلاقــه للصلاة جماعة، 
ّ
لمنــع المكل

قيمــت في مســجد.
ُ
 لحاجــة وأ

ً
 إذا كان خارجــا

ً
خصوصــا

الأمــور  مــن  الضــرورات  فــي  يدخــل  مــا  الماتــن  مــراد  يكــون  أن  يحتمــل  و

الراجحــة؛ لأنّه قال: »وكذا في ســائر الضــرورات العرفيّة أو الشــرعيّة الواجبة أو 

الراجحــة« وهــو ظاهــر فــي ذلــك لا فــي مطلــق الأمــور الراجحة.

لكــن العبــارة ظاهرة في دخولهــا في الضرورات الشــرعيّة، ولا يخفــى ما فيه، 

فــإنّ الضــرورات الشــرعيّة مختصــة بالواجبــات، وأمّا المســتحبات فقــد تدخل 

العرفيّة. الضــرورات  في 

 حــال، فقد ذهــب جماعة مــن الفقهاء إلى جــواز الخــروج لأمور 
ّ

وعلــى كل

النافــع،  فــي  والمحقّــق  والخــلاف،  المبســوط  فــي  الشــيخ  كمــا عــن  الراجحــة 

مــة في المنتهى على ما حكي)))، وظاهرهم الاســتدلال له بالوجه الســابق 
ّ

والعلا

بات. ينــة تعليلــه فــي بعض العبــارات بأنّــه طاعــة أو بأنّه مــن القر بقر

 إدراجه في الحاجة المنصوص على جواز الخروج لأجلها.
ً
يحتمل بعيدا و

 عند 
ً
ــه إشــارة إلــى ما فــي روايــة ميمون بــن مهــران قــال: »كنت جالســا

ّ
)1( لعل

)1) راجع وسائل الشيعة 10 : 551، ب 8 من أبواب الاعتكاف.

)2) مصباح الهدى 9 : 181�

وج اختياراً  ممّــا يرجع مصلحته إلى نفســه أو غيــره)1(، ولا يجوز الخــر

بدون أمثال هــذه المذكورات.
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 له 
ً
الحســن بــن علــي؟ع؟ فأتــاه رجــل فقــال لــه: يــا ابــن رســول الله، إنّ فلانــا

يــد أن يحبســني، فقال: والله ما عنــدي مال فأقضــي عنك، قال:  ير علــيّ مال و

مــه، قال: فلبس؟ع؟ نعله، فقلت له: يا ابن رســول الله، أنســيت اعتكافك؟ 
ّ
فكل

فقــال لــه: لم أنس ولكنّي ســمعت أبــي يحدّث عــن جدّي رســول الله؟ص؟ أنّه 

لاف ســنة  قال: من ســعى في حاجة أخيه المســلم فكأنّما عبد الله؟عز؟ تســعة آ

يــق الصدوق  ؛ لضعف طر
ً
 ليلــه«)))، والروايــة غير تامّة ســندا

ً
 نهــاره قائما

ً
صائمــا

إليــه بـ »أبــي يحيــى الأهــوازي« و »محمد بن جمهــور القمي«.

 إلى احتمال فســخ الإمام؟ع؟ لاعتكافــه؛ إذ ليس في الرواية الإشــارة 
ً
مضافــا

إلــى رجوعه إلى المســجد بعد قضاء حاجة الســائل.

)1( لحرمــة لبــث الجنــب فــي المســجد، فإنّهــا تقتضــي وجــوب الخــروج منــه 
 مــن الحــرام.

ً
صــا

ّ
تخل

نعــم، ذلــك المقــدار من اللبــث الــذي يســتلزمه الخــروج الواجب ممّــا لا بدّ 

.  لمــكان الاضطرار
ً
منــه فهو مضطــر إليــه، فلا يكــون حرامــا

 إذا كان مــا يســتلزمه 
ً
ومنــه يظهــر أنّ الخــروج للاغتســال إنّمــا يكــون واجبــا

 من اللبث فيه الذي يســتلزمه الاغتســال داخل المســجد، 
ّ

اللبث في المســجد أقل

كثر _ كما إذا فرضنا أنّ مدّة اغتســاله في المســجد   له أو كان أ
ً
يا وأمّا إذا كان مســاو

 حتّــى يصيــر خــارج المســجد 
ً
تســتغرق خمــس دقائــق وكان زمــان المشــي جنبــا

)1) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 4�

لو أجنب في 
المسجد ولم 

يمكن الاغتسال 
فيه

مســألة31: لــو أجنــب فــي المســجد ولــم يمكــن الاغتســال فيــه وجب 

وج)1( عليــه الخــر
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، أو يســتغرق عشــر دقائق _ فلا يجــب الخروج�
ً
يســتغرق خمــس دقائــق أيضــا

ــص مــن الحــرام، أي: البقاء 
ّ
أمّــا وجــوب الخــروج في الفــرض الأوّل فأجــل التخل

في المســجد حال الجنابة الذي يســتلزمه الاغتســال فيــه، والمفروض أنّــه غير مضطر 

 أقل 
ً
ــص منه بالخــروج الذي يســتغرق زمانا

ّ
إليــه حتّى ترتفــع حرمته لتمكّنــه من التخل

يكــون ذلك من مــوارد الضرورة الشــرعيّة�  و
ً
حســب الفرض، فيكــون واجبا

وأمّــا عــدم وجوب الخروج فــي الفرض الثاني فأنّ الاغتســال في المســجد 

لا يســتلزم اللبث المحرّم؛ لأنّ المقدار الذي يســتلزمه الاغتســال حسب الفرض 

هــو خمس دقائــق وهو مــورد اضطراره بمعنــى أنّه لا بدّ لــه من البقاء في المســجد 

فــي هذه المدّة ســواء خــرج أو لم يخرج�

بــل يمكن أن يقال بعدم جواز الخروج ووجوب الاغتســال في المســجد إذا 

 أطول ممّا يســتغرقه الاغتســال؛ لعــدم الحاجة 
ً
كان زمــان الخروج يســتغرق زمنا

اللازمــة لــه، فيجب عليه رعاية اســتمرار اللبث في المســجد طيلــة الاعتكاف.

ٍ من الخروج والاغتســال 
ّ

نعــم، في صورة التســاوي يمكن أن يقــال بجواز كل

المسجد. في 

)1( لأنّ حرمة اللبث توجب بطلان الاعتكاف؛ لأنّه عبادة تبطل بالنهي عنها.
ق 

ّ
ى: أنّ الاعتــكاف هــو اللبــث والبقــاء في المســجد، فــإذا تعل وبعبــارة أخــر

النهــي بــه ولو في جــزءٍ منه كان باطــلاً؛ لأنّ النهي عــن العبادة يقتضــي بطلانها 

لعدم إمــكان الإتيان بها على نحو قربي، والمفــروض أنّ اللبث في مورد وجوب 

 مــن جهة حرمة لبــث المجنب في المســجد فيبطل ذلك 
ً
الخــروج يكــون حراما

ولو لم يخرج بطــل اعتكافه لحرمة لبثه فيه)1(.
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الجــزء مــن الاعتكاف، وهو يســتلزم بطلان الاعتــكاف بتمامه.

لكــن الســيد الخوئــي؟ق؟))) ذهــب إلــى صحّــة الاعتــكاف؛ وذلــك لأنّ زمــان 

الخــروج مــن المســجد للاغتســال بمــا لــه مــن المقدمــات مســتثنى مــن الأمــر 

ق بالاعتكاف في المســجد لمدّة ثلاثة أيّام قد 
ّ
بالاعتــكاف، أي: أنّ الأمر المتعل

خصّــص مــن الأوّل بمقدار الحاجة إلــى الخروج وهو زمان الاغتســال بمقدماته 

مــن تحصيل المــاء وغيره ممّــا يتوقف عليه الاغتســال، فإذا كان مقــداره نصف 

ســاعة فهــذا الزمان مســتثنى من الثلاثــة، ولا جزئيّــة له فلا يجــب المكث فيه.

ولا يفــرق فــي ذلــك بيــن الخــروج وعدمــه، كمــا إذا فرضنــا أنّــه معتكــف في 

مســجد الكوفــة ولا بــدّ مــن تحصيــل المــاء مــن الفــرات إمّــا بذهابه بنفســه أو 

ين يســتوعب مــن الوقت نصف ســاعة،  ببعــث أحــد يجيئه بــه، وعلــى التقدير

فــإذا اختــار الجلــوض فــي المســجد وانتظر مجــيء من أرســله لتحصيــل الماء 

 مــن الاعتــكاف؛ لأنّ هــذا المقــدار مــن الزمــان لا يجــب 
ً
فهــو لــم يتــرك جــزءا

المكــث فيه، غايــة الأمر أنّــه كان يجب عليــه الانتظار خارج المســجد فخالف 

 أنّــه لا يوجب 
ّ

 إلا
ً
إن كان حراما وارتكــب الحــرام وجلس فــي المســجد، وهــذا و

بطــلان الاعتــكاف، نظيــر مــا إذا اغتــاب أو كــذب أثنــاء اعتكافه.

ويلاحــظ عليــه: أنّ ظاهــر النصــوص اســتثناء الخــروج لحاجة لا بــدّ منها لا 

الزمــان الــذي يســتغرقه ذلــك الخــروج، ومعنى ذلــك: أنّ الخــروج لحاجــة لا بدّ 

منهــا لا يضــرّ بالاعتــكاف، فيكــون الأمــر باللبث فــي المســجد مــدّة الاعتكاف 

إنّمــا يؤمــر بــه فــي غير   بعــدم الخــروج، فــإذا خــرج فــلا أمــر باللبــث و
ً
مشــروطا

مــدّة الخــروج، وأمّــا إذا لــم يخرج فهــو مأمور باللبــث في المــدّة التي يســتغرقها 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 443�
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ق بــه النهي من 
ّ
 مــن الاعتــكاف، فــإذا تعل

ً
يكــون جزءا الخــروج فيمــا لــو خرج و

 لفســاد الاعتــكاف لفســاد جزئه.
ً
جهــة الجنابــة كان مقتضيــا

والحاصــل: أنّ النصــوص لا ظهــور لهــا فــي اســتثناء الزمــان الذي يســتغرقه 

 باللبث في 
ً
الخــروج حتّــى إذا لم يخــرج لقضاء الحاجة بحيــث لا يكون مأمــورا

، فإذا لم يخرج 
ً
ذلــك الزمان، بل ظاهرها اســتثناؤه علــى تقدير الخروج لا مطلقــا

 مــن الاعتكاف.
ً
يكــون جزءا فهــو مأمــور باللبث فيه و

ثــمّ إنّ مــا ذكره الســيد الخوئي؟ق؟ هو مــا ذهب إليــه المحقّق النائينــي، فإنّه 

: ذكــر في حاشــية له))) فــي المقــام التفصيل بين ثــلاث صور

 في أوّل اعتكافه، وذهب إلى البطلان.
ً
الأولى: ما إذا كان جنبا

 فــي أثنائه، فذهــب إلى لــزوم المبادرة إلــى الخروج 
ً
الثانيــة: مــا إذا كان جنبــا

للاغتســال ثــمّ الرجوع لإتمام اعتكافــه، ولو أخّر خروجه فإن اســتلزم ذلك تأخّر 

رجوعــه اللازم بعد الاغتســال عن أوّل أزمنــة إمكانه _ كما هــو الغالب _ فذهب 

 
ّ

 لا يصــل إليه إلا
ً
إن لم يســتلزم ذلك _ كمــا إذا كان المــاء بعيدا إلــى البطــلان، و

يؤتى بباب المســجد في أيســر منهــا ولــم يخــرج بانتظاره _ وهنا لم  بعــد مــدّة و

يســتبعد صحّة الاعتكاف.

يد   في آخر زمــان الاعتكاف وكان ما بقي لا يســع أز
ً
الثالثــة: مــا إذا كان جنبــا

ينتهــي بانتهائه، فذكــر أنّ الظاهــر أن يكــون إيجاب الخــروج عليه  مــن الاغتســال و

 عنه غير مفســد له�
ً
يكــون لبثه المحرّم بعــد ذلك خارجا  لاعتكافه، و

ً
حينئــذٍ ختمــا

له 
ّ
وفــي المستمســك))) ذهب إلى صحّــة الاعتكاف في الصــورة الأخيرة، وعل

)1) العروة الوثقى 3 : 687�

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 573�
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يكــون اللبث بعدها  بأنّــه في هــذه الصورة ينتهي الاعتــكاف بحدوث الجنابة، و

 عنــه؛ لأنّ وجــوب الخــروج حيــن الجنابــة للاغتســال مانــع مــن جزئيّة 
ً
خارجــا

اللبــث للاعتكاف، فــلا تقدح حرمتــه في صحّــة الاعتكاف.

وكــذا ذهــب إلــى صحّتــه فــي صــورة مــا إذا كان زمــان اللبــث بعــد الجنابــة 

 لزمان الخروج من حين الجنابة والاغتســال، 
ً
يا والخروج بعده للاغتســال مســاو

 عن المســجد بحيــث يكون زمان الخروج 
ً
كمــا لو كان الماء حين الجنابة بعيدا

والاغتســال مقــدار ســاعة فلبــث مقــدار نصــف ســاعة فجــاء المــاء إلــى بــاب 

 لزمــان الخروج 
ً
يا المســجد فخــرج واغتســل، وكان زمــان اللبث والغُســل مســاو

من حيــن الجنابة والاغتســال، فــإنّ اللبث في الفــرض المذكور حــرام لكنّه لمّا 

 مــن الاعتــكاف لم تقــدح حرمته فــي صحّته.
ً
لــم يكن جــزءا

الســيد  علــى  أوردنــاه  مــا  النائينــي:  للمحقّــق   
ً
تبعــا كــره  مــا ذ ويلاحــظ علــى 

الخوئــي؟ق؟ من أنّ الزمان الذي لا يخرج فيه عن المســجد جــزء من الاعتكاف 

 لا يوجب خروج 
ً
إن كان يجــب عليــه الخروج فيه، فــإنّ وجوب الخروج شــرعا و

ذلــك الزمــان عــن الجزئيّــة بحيــث لا يجــب الخــروج فيــه؛ لأنّ وجــوب الخروج 

للاغتســال ووجــوب اللبــث للاعتــكاف متزاحمــان، فــإذا كان الأوّل أهم _ كمــا 

ــف، لكن ذلــك لا يعني ســقوط الأمر 
ّ
 في حــق المكل

ً
هــو المفــروض _ كان فعليّــا

 بالاشــتغال بالخروج الواجب الأهم، 
ً
 مشــروطا

ً
، بل يســقط ســقوطا

ً
باللبث مطلقا

أي: أنّ الأمــر باللبــث فــي المســجد مشــروط بعــدم الاشــتغال بالواجــب الأهــم 

 إذا تحقّق شــرطه كما هــو المفروض، 
ً
_ أي: الخــروج _ فيكــون هــذا الأمر فعليّــا

نظيــر وجــوب الصــلاة مــع وجــوب تطهيــر المســجد إذا تزاحمــا، فاللبــث فــي 

المســجد واجب في مــدّة الاعتــكاف، أي: الأيّام الثلاثة بشــرط عــدم الخروج، 



���������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 446

 
ً
يكــون ذلك الزمــان خارجا فــإذا خــرج لا يجب عليــه اللبث في زمــان خروجه و

من الاعتــكاف، وأمّا إذا لم يخــرج وجب عليه اللبث في الزمان الذي يســتغرقه 

 
ً
 من الاعتكاف، فــإذا كان حراما

ً
يكون جــزءا الخروج للاغتســال فيمــا لو خرج و

مــن جهــة الجنابة بطــل الاعتكاف.

)1( لا إشــكال ولا خــلاف فــي أنّ مــن ســبق إلى مكان مــن المســجد فهو أحقّ 
 ســواء كان جلوســه لصــلاة أم لقراءة القــرآن أو لغيــر ذلك من 

ً
بــه مادام جالســا

يــس أو الإفتاء. العبــادات أم كان للــدرض أو التدر

 يــده عنه حتّى 
ً
كمــا لا إشــكال فــي زوال حقّــه في المــكان إذا قام عنــه رافعا

إذا عــاد بعــد ذلك وقد شــغله غيره.

 فيه فهل يزول 
ً
 للعــود أو كان رحله باقيــا

ً
يا وهنــاك كلام فيمــا إذا قــام عنه ناو

حقّــه فيــه أو لا؟ ولا نتعــرّض له؛ لأنّه خارج عــن محل الكلام.

 حــال، فالمفــروض فــي المســألة ثبــوت الحــق للســابق؛ لكونــه 
ّ

كل وعلــى 

 فــي المــكان وأنّ اللاحــق أزالــه عنه وجلــس فيه، والــكلام يقــع في أنّ 
ً
جالســا

هــذا هــل يوجــب بطــلان اعتكافه؟

يظهــر مــن بعض الكلمــات))) أنّ المســألة مبتنية علــى أنّ الســبق إلى مكان 

 
ّ

فــي المســجد هل يقتضي ثبــوت حق للســابق في المــكان أو أنّــه لا يوجب إلا

إزالتــه عنــه باعتبار شــمول الوقف لــه إذ قد جلــس فيه بنحو  حرمــة مزاحمتــه و

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 444�

 
ً
لو غصب مكانا
من المسجد 
سبق إليه غيره

مســألة32: إذا غصــب مكانــاً مــن المســجد ســبق إليــه غيره بــأن أزاله 

وجلــس فيــه فالأقــوى بطــلان اعتكافه)1(
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؟
ً
 محرّما

ً
مشــروع، فتكون إزالتــه عنه اعتــداءا

 بإذن صاحــب الحق حتّى بعــد إزالته 
ّ

فعلــى الأوّل لا يجــوز التصرف فيــه إلا

يترتّب علــى ذلك حرمــة جلــوض اللاحق  عنــه؛ لوضــوح عــدم زوالــه بذلــك، و

 عنــه فلا يقــع عبادةً.
ً
فــي ذلك المــكان، فيكــون اللبث فيــه منهيّا

 بمزاحمته 
ً
إن فعــل حرامــا وعلــى الثانــي يجــوز التصــرف فيــه؛ لأنّ اللاحق و

 أنّه بعــد إزالتــه عنــه لا يبقى لــه أيّ حق 
ّ

 إلا
ً
يكــون آثمــا الســابق فــي المــكان و

يكــون الســابق واللاحــق ســواء  يرجــع المــكان إلــى الإباحــة للجميــع، و فيــه، و

 لا يكون جلوســه 
ً
بالنســبة إلــى ذلــك المكان، فــإذا جلس فيــه اللاحــق معتكفا

 بمزاحمته له.
ً
إن فعــل حرامــا يصــحّ اعتكافــه و ، و

ً
محرّمــا

:  على ثبوت هذا الحق بعدّة روايات، نظير
ّ

وقد استدل

يد، عــن أبي عبد الله؟ع؟ قال: »قــال أمير المؤمنين؟ع؟:  1_ معتبــرة طلحة بن ز

ســوق المســلمين كمســجدهم فمــن ســبق إلى مــكان فهو أحــقّ به إلــى الليل، 

وكان لا يأخــذ على بيوت الســوق كــراء«)))�

2_ مرســلة محمد بن إســماعيل، عن بعض أصحابــه، عن أبي عبد الله؟ع؟ 

قــال: »قلــت لــه: نكــون بمكــة أو بالمدينــة أو الحيــرة أو المواضــع التــي يرجى 

بما خــرج الرجل يتوضأ فيجــيء آخر فيصير مكانــه، فقال: من  فيهــا الفضــل، فر

ســبق إلى موضع فهو أحــقّ به يومــه وليلته«)))�

، عــن بعــض أصحابنــا، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟  3_ مرســلة ابــن أبــي عميــر

قال: »ســوق المســلمين )القوم( كمســجدهم، يعني: إذا ســبق إلى السوق كان 

)1) وسائل الشيعة 5 : 278، ب 56 من أبواب أحكام المساجد، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 5 : 278، ب 56 من أبواب أحكام المساجد، ح 1�
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لــه مثل المســجد«)))�

 ودلالــةً؛ لظهورهــا في ثبــوت حقّ للســابق فــي المكان، 
ً
والأولــى تامّــة ســندا

يّــة، بل   على مجــرّد الأولو
ّ

والتعبيــر بـ »أحــق« لا يــراد بــه التفضيــل حتّــى يــدل

إن كان الغير يشــترك معه في  المــراد بــه ثبوت الحق للســابق بســبب الســبق و

يختص هذا الحــق لأحدهما  الوقــف، فهما يشــتركان في حق إشــغال المــكان و

إليه. ســبقه  بسبب 

 مع عدم الاشتراك في المبدأ.
ً
 إلى أنّ هذه الصيغة تستعمل كثيرا

ً
مضافا

 للإرسال.
ً
والثانية تامّة دلالةً كالسابقة لا سندا

 علــى التحقيق، وأمّا دلالــةً فقد يستشــكل فيها من جهة 
ً
والثالثــة تامّة ســندا

عــدم العلــم بأنّ التفســير المذكور فيها من الإمــام؟ع؟ بل الظاهر أنّــه من غيره، 

ومــن جهة عدم وضــوح جهة التشــبيه؛ إذ لا يعلم أنّها الأحقيّــة في المكان.

يمكــن دفع ذلــك بأنّ جهة التشــبيه مصرّح بها في التفســير المذكور حيث  و

 
ّ

ورد فيــه أنّ مــن ســبق إلى الســوق ثبت له ما ســبق إليــه مثل المســجد، فيدل

علــى أنّ من ســبق إلى المســجد كان له ما ســبق إليه.

نعــم، ظاهــر ذلــك الملكيّــة، لكــن مــن الواضــح عــدم إمــكان الأخــذ بهــذا 

 لأحد، فــلا بدّ من حمله 
ً
 ولا يصير ملكا

ً
يّــا ير ؛ لكون وقف المســجد تحر الظاهــر

علــى ثبــوت الحــق لــه، فيــراد: »كان له حــق فيه«.

وكأنّ الإشــكال مبنــيٌّ علــى قــراءة هــذا التفســير بهــذا الشــكل: »إذا ســبق إلــى 

الســوق كان له مثل ما لمن ســبق إلى المســجد« فلا تكون جهة التشــبيه معلومة�

كلام  ظهــور  بــه  يثبــت  إذ  ؛  يضــرّ لا  فهــو  الــراوي  مــن  التفســير  كــون  وأمّــا 

)1) وسائل الشيعة 17 : 406، ب 17 من أبواب آداب التجارة، ح 2�



شرائط صحّة الاعتكاف�������������������������������������������������������������������������������������� 449

 مع عــدم وجود 
ً
الإمــام؟ع؟ فــي ذلــك وتبــادره منه كمــا فهمــه الــراوي خصوصــا

جهة واضحة يشــترك فيها الســوق والمســجد تكــون مصحّحة للتشــبيه غير ما 

. التفســير ذكر فــي 

 أن يقــال: إنّ جهــة الاشــتراك والتشــبيه يحتمــل أن تكــون اشــتراك 
ّ

اللهــم إلا

الجميــع فيــه وعــدم اختصاصــه بجماعــة أو طائفــة دون أخــرى، وعليــه يكون 

.  علــى فهمــه ونظــره، فلا يثبــت بــه الظهور
ً
تفســير الــراوي مبنيّــا

 إلى ورود هذا التفســير فــي كلام الإمام؟ع؟ في 
ً
يحتمــل أن يكــون مســتندا و

يــد المتقدّمة. روايــة طلحة بن ز

يد.  حال، يكفي في الاستدلال معتبرة طلحة بن ز
ّ

وعلى كل

 به:
ّ

وهناك عدّة اعتراضات على ما استدل

الاعتــراض الأوّل: أنّهــا تتضمّــن تحديــد الحــق باليــوم إلــى الليل وهــو ممّا لم 

 فيــه أو كان رحله فيه 
ً
إنّمــا ذهبوا إلى بقــاء الحق مادام جالســا يقــل بــه أحد، و

أو مــع نيّــة العــود، وأمّــا إذا لم يكن شــيء من ذلــك فلم يلتــزم أحد ببقــاء حقّه 

الليل. إلى 

؛  أقــول: مــن الواضــح أنّ هــذا الإشــكال لا يــرد فــي مرســلة ابــن أبــي عميــر

لخلوّهــا مــن التحديــد بالليــل، نعــم يــرد علــى معتبــرة طلحــة.

وأجــاب عنــه الســيد الخوئــي؟ق؟))) بــأنّ التقييــد بالليــل لأجــل أنّ موضــوع 

 
ّ

الــكلام الســوق، والمتعــارف اســتمرار التكســب فيــه إلــى الليــل، فالروايــة تدل

 أنّ الحق في الســوق يكــون إلى الليل وفي 
ّ

على ثبوت الحق للســابق فيهما إلا

المســجد يكــون بمقــدار الحاجة.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 446�
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وفيــه: أنّ لازم هــذا أن يكــون التشــبيه بلحاظ أصــل ثبوت الحــق لا بلحاظ 

مقــداره، وهو خــلاف ظاهــر الرواية في أنّ التشــبيه بلحــاظ المقدار بــل الظاهر 

أنّ الحديــث مســوق لبيــان ذلك لا التشــبيه في أصل ثبــوت الحق.

ق غرض 
ّ
وأجيــب عنــه: بقرب حمــل التحديــد المذكور علــى غلبة عــدم تعل

كثــر مــن يــوم إلــى الليــل، فهــو لبيان  الإنســان بالبقــاء فــي المســجد والســوق أ

اســتيعاب الحق لتمــام الزمن الذي يــراد البقاء فيــه لا للتحديــد الحقيقي حتّى 

ينافي مــا عليــه الأصحاب.

وفيــه: مــا تقدّم من أنّ ظاهر المعتبرة التشــبيه بلحاظ مدّة الحــق وأنّها تمتدّ 

إلى الليل، وهــذا خلاف ما عليه الأصحاب في المســجد.

نعــم، يحتمــل أن يكون قوله؟ع؟: »فمن ســبق إلــى مكان فهو أحــقّ به إلى 

يكون   للحــق في الســوق باعتبــار أنّ الكلام مســوق لذلــك، و
ً
الليــل« تحديــدا

التشــبيه بلحاظ أصل ثبــوت الحق.

يّــده مرســلة ابــن أبــي عميــر حيــث فهم الــراوي مــن قوله؟ع؟: »ســوق  يؤ و

يكــون قوله؟ع؟ في  المســلمين كمســجدهم« التشــبيه بلحــاظ ثبوت الحــق، و

المعتبــرة: »فمــن ســبق ... الــخ« إضافــة لتحديــد الحق في الســوق.

وعليه يندفع هذا الاعتراض.

يّة؛ لأنّ   على مجــرّد الأولو
ّ

 إلا
ّ

الاعتــراض الثانــي: أنّ التعبيــر بالأحقيّــة لا يــدل

يّــة   علــى اشــتراك الســابق واللاحــق فــي الحــق مــع أولو
ّ

أفعــل التفضيــل يــدل

الســابق لا ثبــوت حــق لــه فــي المــكان دون غيره.

وفيــه: أنّ اشــتراك اللاحق والســابق في الوقــف ممّا لا ينكره أحــد بمعنى أنّ 

إنّمــا الكلام  اللاحــق لا يخــرج من عمــوم الوقف بمجرّد إشــغال الســابق لــه، و
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فــي ثبوت حق للســابق فــي المــكان دون غيره بحيــث يكون تصــرف غيره فيه 

 لــه كما هــو الحال فــي الملــك، أو أنّ مــا يثبت بالســبق هو 
ً
بــدون الإذن غصبــا

ولــى وأحقّ بأن يســتفيد 
َ
يكون أ حرمــة مزاحمتــه في مكانــه ومنعــه منه فقــط، و

الوقف. من 

يــرات الســيد الخوئي؟ق؟))) مــن أنّ المعنى  الاعتــراض الثالــث: مــا ذكر في تقر

 للجميع من 
ً
ينة واضحــة بعــد أن كان المكان وقفــا الأوّل يحتــاج إلــى مؤونــة وقر

 عليه دليل 
ّ

غيــر خصوصيّة لأحــد، فالاختصاص بواحد بــلا مقتض ما لم يــدل

قاطــع، والقــدر المتيقّــن ممّــا يســتفاد مــن الأحقيّــة هــو عــدم جــواز المزاحمــة 

والإزالــة عــن المــكان، وأمّا بعــد الإزالة وارتــكاب الحرام فــلا تعرّض فــي الرواية 

 عــن المــكان ثمّ 
ً
لجهــة تصرفــه أو تصــرف غيــره فيــه، فلــو أزال شــخص أحــدا

جلس فيه شــخص ثالــث أفهل يحتمل بطــلان تصرفه لكونه فــي حكم الملك 

للســابق؟! فــلا دليل على حرمة المكث بــل المكان باق علــى وقفيّته الأصليّة.

يّــة الولــي فــي الصــلاة علــى الميّت،  ونظيــر ذلــك مــا ذكرنــاه فــي بــاب أولو

وقلنــا: إنّ مــا ورد مــن أنّ أولى النــاض بميراثه أولــى الناض بالصــلاة عليه ليس 

ي علــى الميّت، بل المراد عــدم جواز مزاحمته 
ّ
معنــاه أنّه لا يجــوز لغيره أن يصل

فــي الصــلاة وأنّه أولــى بذلك.

ة لما بعد الإزالــة وارتكاب الحرام يثبــت بإطلاق هذه 
ّ
وفيــه: أنّ تعــرّض الأدل

ــة في إثبات الأحقيّة للســابق، فهو أحــقّ به حتّى بعد إجبــاره على إخلاء 
ّ
الأدل

. المــكان؛ إذ ليس فيها ما يوجــب الاختصاص بما قبــل الإزالة والإجبار

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 448�
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فــإن قيــل: مــراده اختصــاص حرمــة الإزالــة والمزاحمــة بمــا إذا كان شــاغلاً 

ة 
ّ
للمــكان؛ إذ لا معنــى لهــذه الحرمة بعد الإزالــة والمزاحمــة، ولذا لا تكــون الأدل

متعرّضــة لمــا بعــد الإزالــة مــن حيــث تصــرّف المزاحــم اللاحــق وأنّ حكمه هو 

الإزالة. قبــل  الحكــم  نفس 

قلنــا: المدّعــى فــي المقــام أنّ الأحقيّــة يــراد بهــا ثبــوت الحــق فــي المــكان 

للســابق وأنّ حرمة الإزالة والمزاحمة متفرّعة على ذلــك ومن لوازمه، ولا محذور 

إن كان الحكم التكليفي _ أي:  فــي إطلاق الأحقيّة لمــا بعد الإزالة والمزاحمــة و

حرمــة الإزالة _ لا يشــمل ذلــك، لكن حرمــة التصرف فيه تشــمل ما بعــد الإزالة 

، كمــا لا يخفى. بــلا محذور

نعــم، إذا فسّــرنا الأحقيّــة بحرمــة المزاحمة والإزالة تــمّ ما ذكره، لكــن الدليل 

يكون مصــادرة حينئذٍ.

 على أحقيّة الســابق في المكان اختصاص 
ّ

والصحيح: أنّ المســتفاد ممّا دل

 أن تحمــل على مجرّد 
ّ

 فلا معنــى لأحقيّة إلا
ّ

إلا الحــق به وعــدم ثبوته لغيــره، و

يّــة التي لا يحــرم معها المزاحمة، وهو خــلاف المتّفق عليه. الأولو

 مع 
ّ

والحاصــل: أنّ أفعــل التفضيــل فــي المقــام لا يراد بــه ثبوت الحــق للكل

يّة للســابق فــي الاســتفادة؛ لأنّ ذلك يقتضي جــواز مزاحمته حتّــى إذا كان  أولو

ولى 
َ
يّة اســتحبابيّة، فالمزاحمة خلاف الأ  أولو

ّ
شــاغلاً للمكان، إذ لا يثبت لــه إلا

وليســت محرّمة، وهذا خــلاف المقطوع به مــن الفتاوى والنصــوص، بل المراد 

بهــا اختصاص الحق بالســابق وعدم ثبوتــه لغيره.

بــل يمكــن أن يقــال: إنّ ثبــوت الحــق للســابق واختصاصــه بــه يســتفاد من 

نفــس جــواز تصرفــه فــي المــكان الــذي ســبق إليــه وعــدم جــواز تصــرف غيره 
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بــه في حــال إشــغاله له، فإنّــه ينتزع مــن ذلك ثبوت حق للســابق فــي المكان 

 في غيــر المقام، وأمّا فــي المقام 
ً
واختصاصــه بــه كما تنتــزع الملكيّة من ذلــك أيضا

فــلا تنتــزع الملكيّــة؛ لأنّ الوقف فــي المســاجد تحــرّري لا تمليكي، كمــا تقدّم�

ثــمّ بعــد ذلــك يقع الــكلام فــي أنّ هــذا الحق للســابق هــل يختص بمــا إذا 

كان شــاغلاً للمــكان أو يشــمل مــا بعــد إزالتــه عنــه، وقــد عرفــت أنّ مقتضــى 

الإطــلاق الشــمول.

وأمّــا مــا ذكــره مــن عــدم احتمــال بطــلان اعتــكاف الشــخص الثالــث وأنّ 

البطــلان لــو تــمّ فهــو يختــص بالغاصــب المزاحــم.

ففيــه: منــع ذلــك بنــاءً علــى ثبــوت الحــق للســابق؛ إذ لا فــرق حينئــذٍ بيــن 

الغاصــب وغيــره كمــا هــو الحــال فــي مــوارد ثبــوت الملــك أو الحــق.

نعــم، لا يحتمــل ذلــك بناءً علــى عدم ثبــوت الحق لــه، لكن لا فــرق حينئذٍ 

.
ً
بينهمــا أيضا

إذن الصحيــح: ثبــوت الحق في المكان للســابق حتّى بعــد إزالته، لكن هل 

هذا يكفــي لإثبات بطلان الاعتــكاف فيه للاحق؟

ق به 
ّ
قــد يقــال: بالبطــلان باعتبــار أنّ الكون في المــكان الخاص الــذي تعل

 وهو متّحد مــع الكون في المســجد _ أي: 
ً
 محرّمــا

ً
حــق الســابق لمّــا كان غصبا

 
ً
الاعتكاف _ فتســري الحرمــة إليــه فيقــع باطــلاً؛ إمّــا لأنّ الحــرام لا يقــع مصداقا

للواجــب أو لاســتحالة التقــرّب به فلا يقــع عبادةً.

لكــن الصحيــح: عــدم البطــلان؛ لعــدم الاتّحــاد، فــإنّ الكــون فــي المــكان 

الخــاص خــارج عــن الكــون فــي المســجد الواجــب، فــإنّ الواجب هــو الكون 

 للمعتكــف، وهو يحصــل بدخوله في 
ً
فــي المســجد بمعنى كون المســجد ظرفــا
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المســجد ولا يتوقف على كونه فــي المكان الخاص بل هو أمــر آخر زائد عليه، 

يكون   بكونه في المــكان الخــاص و
ً
فــلا مانع مــن أن يكــون المعتكــف عاصيــا

 بكونه في المســجد.
ً
مطيعــا

فــإن قيــل: إنّ الكــون في المــكان الخــاص ينطبق عليــه الكــون الاعتكافي، 

فــإنّ الكــون الاعتكافــي يتحقّــق بالكــون فــي هــذا المكان مــن المســجد وذاك 

المــكان وهكــذا، وهــذا معنــاه أنّ الكــون فــي المــكان الخــاص فــرد ومصــداق 

للكــون الاعتكافــي الواجــب، فيتّحــدان اتّحــاد العــام مع الخــاص والعنــوان مع 

مصاديقه. أحــد 

قلنــا: إنّ هــذا مبنــيٌّ على أن يــراد من الكــون في المســجد الواجــب الكون 

فــي أيّ مــكان منــه على نحــو التخيير بحيــث يكون الواجــب له أفــراد متعدّدة 

وهــي الكون في هــذا المــكان وذاك المــكان وهكذا، فإنّــه حينئذٍ يتّحــد الكون 

في المســجد مــع الكون فــي المكان الخــاص اتّحــاد العام مــع الخاص.

لكنّــك عرفــت أنّ الكــون فــي المســجد لا يتعــدّد بتعــدّد الكــون فــي أماكن 

الواحــد  الكــون  حــالات  تعــدّد  قبيــل  مــن  التعــدّد  هــذا  يكــون  بــل  المســجد 

الواجــب. الاعتــكاف  زائــدة وخارجــة عــن حقيقــة  وهــي  الواجــب، 

هــذا  فــي  فالكــون  المســاجد،  بتعــدّد  المســجد  فــي  الكــون  يتعــدّد  نعــم، 

يتّحد الواجب في  المســجد والكون في ذاك المســجد أفراد للكون الواجــب، و

 واحــد منهــا اتّحــاد العــام مــع الخاص.
ّ

كل
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)1( كأنّــه مبنــيٌّ علــى اتّحــاد التصــرف بالفــراش بالجلــوض عليه مــع الكون في 
يبطل. المســجد، أي: الاعتــكاف، فيحــرم الاعتــكاف المتّحــد مــع الحــرام و

بمطلــق  يتحقّــق  الاعتكافــي  الكــون  لأنّ  الاتّحــاد؛  عــدم  الصحيــح:  لكــن 

الكــون فــي المســجد ولا مدخليّة للاســتقرار علــى الأرض فيــه، والجلوض على 

الفراش _ الــذي يتحقّــق بــه التصــرف فــي المغصوب _ خــارج عــن الاعتكاف، 

وعــدم إمــكان التقــرّب بــه لا يعني عــدم إمــكان التقــرّب بالكون في المســجد، 

وهــو مثــل لبــس الثــوب المغصوب ولمســه بيــده لا علاقة لــه بالاعتــكاف، فلا 

تســري حرمــة الجلــوض أو اللبــس أو اللمــس إلــى الاعتــكاف حتّــى يبطل.

وقــد يقال: إنّ مبنــى البطلان ليس ما ذكر بل هو اتّحاد الكون في المســجد 

د، فالكون  مــع الكون الغصبي بنحو اتّحــاد العام مع الخاص والمطلق مــع المقيَّ

إن كان الاعتــكاف يتحقّق  الجلوســي علــى الفراش المغصــوب كونٌ اعتكافــي و

يد«. كرام ز كرام الرجل« مــع »إ ، وهو مثل اتّحــاد »إ
ً
بغيــره أيضا

 للمعتكف، 
ً
وفيــه: أنّ المراد من الكون في المســجد هو كون المســجد ظرفــا

الفــراش  علــى  الجلوســي  وكونــه  المســجد،  فــي  المعتكــف  بدخــول  يحصــل  و

المغصــوب أمــر زائــد على ذلــك وخــارج عنه.

يــد من الكون في المســجد الكون فــي أيّ مكان منــه على نحو  نعــم، إذا أر

التخيير بحيــث يكون الكــون الواجب له أفــراد متعدّدة من الكــون وهي الكون 

؛  في هــذا المكان والكــون في ذاك وهكــذا والمعتكــف مخيّر بينها صــحّ ما ذكر

لاتّحــاد الكــون فــي المســجد مع الكــون على الفــراش المغصــوب بنحــو اتّحاد 

وكذا إذا جلس على فراش مغصوب)1(
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 أنّ الأمر ليس كذلــك؛ لأنّ الكون في المســجد الواجب 
ّ

العــام مــع الخــاص، إلا

لا يتعــدّد بتعــدّد الكــون فــي مواضع ذلك المســجد، بل يكــون هــذا التعدّد من 

قبيــل حــالات الكــون الواجــب الواحــد المتعــدّدة، وهــي زائــدة وخارجــة عــن 

حقيقــة الاعتــكاف الواجــب، ولا يعتبر فيها قصــد التقرّب.

نعــم، يتعــدّد الكــون فــي المســجد الواجــب بتعــدّد المســاجد، فالكــون في 

 
ّ

يتّحد الواجــب مع كل هــذا المســجد والكــون فــي ذاك أفراد للكــون الواجــب و

ٍ منها.
ّ

يعتبــر قصد التقــرّب فــي كل واحــد منهــا، و

)1( المسجد المفروش بتراب مغصوب:
تارةً: يفرض إمكان إزالته والجلوض فيه بعد ذلك.

ى: يفرض عدم إمكان ذلك. وأخر

وعلــى الأوّل، يكون حكمــه حكم الفــراش المغصوب، وعرفــت أنّ الصحيح 

 للماتن.
ً
عدم بطــلان الاعتكاف خلافــا

 بحيث يكون 
ً
 عرفــا

ً
وعلــى الثانــي فقد يقــال بالتفصيــل بين مــا إذا عدّ تالفــا

يصحّ معــه الاعتكاف بناءً على   على الغاصب فيجوز الجلــوض عليه و
ً
مضمونــا

 لانتقال الملــك إلــى الضامن، وبين مــا إذا لم يعدّ 
ً
كــون الضمــان بالتلف موجبــا

، ففي جــواز الجلوض عليــه وصحّة الاعتــكاف وعدمه وجهــان بل قولان:
ً
تالفــا

 لأوّل بأنّ المنع عنه تعطيل للمســجد ومنع للمســلمين عن حقّهم، 
ّ

يســتدل

. وهــو ضرر عليهم منفــيٌّ بقاعدة لا ضرر

حكم الاعتكاف 
في المسجد 

المفروش بترابٍ 
مغصوب

وش  بــل الأحــوط الاجتنــاب عــن الجلــوس علــى أرض المســجد المفــر

بتــراب مغصــوب أو آجــر مغصــوب علــى وجــه لا يمكــن إزالته)1(
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إذا   للثانــي بــأنّ التصــرف فيه مــن دون إذن المالــك ضرر عليــه، و
ّ

يســتدل و

ة حرمة 
ّ
يرجع إلــى أدل منا أنّ المنع ضرر على المســلمين يتعــارض الضرران و

ّ
ســل

التصــرف في مــال الغير مــن دون رضاه.

ويلاحــظ عليه: أنّ المســألة لا تقبل هــذا التفصيل؛ لأنّ المفــروض فيها عدم 

 وعدم إمكان الاســتفادة منه، 
ً
إمــكان الإزالة، وهو يلازم التلــف حقيقــةً أو حكما

وعليه ففرض المســألة التلف.

 لجواز التصرف حينئذٍ بدون الإذن بوجوه:
ّ

يستدل و

الوجــه الأوّل: مــا تقــدّم مــن أنّ الضمــان بالتلــف يوجــب انتقــال الملــك إلــى 

المالــك  إلــى  بموجبهــا  البــدل  ينتقــل  يّــة  قهر ذلــك معاملــة  يكــون  و الضامــن، 

وتنتقــل العيــن التالفــة إلــى الضامــن، فيجــوز له التصــرف فيهــا كما يجــوز لغيره 

بإذنه.  
ً
أيضــا

 كما يخــرج عــن الماليّة كذلــك يخرج عن 
ً
الوجــه الثانــي: أنّ مــا يكون تالفــا

الملكيّة.

فــي  يترتّــب عليــه عــدم جــواز مزاحمتــه  المالــك، و بــه حــق  ــق 
ّ
يتعل نعــم، 

الاســتفادة منــه لا عــدم جــواز التصرف فيــه بغيــر الإذن؛ لأنّه مــن آثــار الملكيّة 

 
ً
 أحدٍ إذا لم يكــن مزاحما

ّ
المفــروض انتفاؤهــا، وحينئذٍ يجــوز التصرف فيه لــكل

للمالــك، ولا يتوقــف علــى الإذن.

أقــول: من الواضح أنّ الوجــه الثاني مبنيٌّ على الملازمة بين ســقوط الماليّة 

إمــكان أن يكون  وســقوط الملكيّــة، وأمّــا الأوّل فهو مبنــيٌّ على عــدم الملازمة و

 ولا ماليّة له.
ً
الشــيء مملوكا

كان ســقوط الماليّــة يســتلزم ســقوط الملكيّــة فــلا مجــال لفــرض  وأمّــا إذا 
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إنّما يكون البــدل مجرّد غرامة  يّــة بين البــدل والعين التالفــة، و المعاوضــة القهر

. يتحمّلهــا المتلــف لمــال الغير

: ومنه يظهر أنّ حكم المسألة يتوقف على تحقيق أمور

الأمر الأوّل: في الملازمة بين سقوط الماليّة وسقوط الملكيّة.

يــل ماليّة المــال لا ملكيّته، ولا  وقــد يقــال: بعدم الملازمــة؛ لأنّ التلف إنّما يز

 لشــيء لا ماليّة لــه كحبّة حنطة 
ً
محــذور فــي افتراض أن يكون الإنســان مالــكا

. أو مــاء إلى جانــب النهر

والوجــه فــي ذلــك: أنّ ماليّة الشــيء متقوّمــة بالانتفــاع به ومدى الاســتفادة 

منــه؛ لأنّ المــال هــو ما يرغــب العقــلاء في امتلاكــه بعوض ومــا يبذلــون بإزائه 

العوض.

ومن الواضح أنّ ذلك لأجل الانتفاع به والاســتفادة منه، فإذا ســقط الشــيء 

عــن قابليّة الانتفاع ســقطت عنه ماليّتــه، ولذا ترى أنّ العقــلاء لا يبذلون بإزائه 

المال.

وأمّــا الملكيّــة فلا تتقــوّم بذلــك؛ لأنّها مجــرّد إضافــة خاصة قائمــة بالمالك 

والعيــن المملوكــة، يعبّــر عنها بالســلطنة وكون أمر الشــيء بيد الشــخص الذي 

الملكيّة. لــه  جعلت 

يشــهد لذلــك: مــا يــراه البعض مــن أنّ حــق الاختصــاص ســلطنة ضعيفة  و

ــق بمــا لا ماليّة لــه بلا إشــكال كالخمر 
ّ
علــى الشــيء وملكيّــة ناقصــة، وهو يتعل

القابــل للتخليــل، وعليه فالتالف يبقــى على ملك مالكه ولا يخــرج عنه بالتلف.

وفــي المقابــل يقــال بخــروج التالــف عــن ملــك المالــك؛ لأنّ الملكيّــة مــن 

.
ً
، وبدونه يكــون اعتبارها لغوا يّــة، وهي إنّما تكــون بلحاظ الأثــر الأمــور الاعتبار
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الأمــر الثاني: أنّه علــى تقدير الخروج عــن الملك بالتلف يبقــى للمالك حق 

الاختصــاص، فهــل يترتّــب عليه عدم جــواز التصرف فــي التالف بغيــر الإذن أو 

يترتّب عليه عــدم جــواز المزاحمة فقط؟

يــج جــواز الجلــوض علــى المغصــوب فــي المقــام  وعلــى الثانــي يمكــن تخر

وصحّــة الاعتــكاف فيــه، كمــا عرفــت.

ومنــه يظهــر أنّه لا يكفــي لإثبات الجــواز مجرّد الالتــزام بالخروج عــن الملك 

كمــا لا يخفى. بالتلف، 

الأمــر الثالــث: أنّه علــى تقدير عــدم الخروج عــن الملك بالتلف فهــل ينتقل 

التالــف إلــى الغاصب إذا دفــع بدله إلــى المالك أو لا؟

يــج جــواز جلــوض الغاصــب أو مَن أذن لــه وصحّة  وعلــى الأوّل يمكــن تخر

الاعتكاف.

يبــه، ولأنّ  أمّــا الأمــر الأوّل فالصحيح عــدم الملازمــة؛ لما تقدّم فــي مقام تقر

يــب الملازمة غيــر تام، وهــو وجوه: ما قيــل لتقر

الوجــه الأوّل: مــا تقــدّم مــن أنّ الملكيّــة أمــر اعتبــاري، والاعتبار إنّمــا يكون 

.
ً
، وبدونــه يكــون الاعتبــار لغوا بلحــاظ الأثــر

وفيــه: ما تقــدّم مــن أنّ الملكيّــة غير متقوّمــة بالانتفاع بالشــيء والاســتفادة 

يكفي فــي معقوليّة  منــه وأنّهــا بمعنى الســلطنة وكون أمر الشــيء بيــد المالك، و

الاعتبــار ترتّــب حرمــة التصــرف فيــه مــن دون الإذن أو حرمــة مزاحمــة المالك 

 ، فيهــا، مــع أنّ الملكيّــة فــي المقــام ليســت ابتدائيّــة حتّــى يتوهّــم فيهــا مــا ذكر

يكفــي فــي معقوليّــة الملكيّة  إنّمــا هــي اســتمرار لملكيّــة الشــيء قبل تلفــه، و و

.
ً
اســتمرار معقوليّــة جعلهــا ابتداءا
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 حصول 
ً
الوجــه الثانــي: أنّ الأمــر بدفــع البــدل إلــى المالــك يفهــم منــه عرفــا

.  للآخــر
ً
ٍ منهمــا ملــكا

ّ
المعاوضــة بيــن البــدل والمبــدل وصيــرورة كل

يّــة علــى تقديــر القــول بها إنّمــا تحصــل بعد دفع  وفيــه: أنّ المعاوضــة القهر

البــدل إلــى المالــك ودخولــه في ملكــه لا بمجــرّد الأمــر بدفعه.

ومــن الواضــح أنّ حصولها حينئــذٍ فرع عدم خــروج التالف عــن ملك مالكه 

إنّمــا يدّعى خروجه عنه بعــد دفع البدل  بمجــرّد التلف كما هــو محل الكلام، و

، كما لا يخفى.
ّ

إليــه، فيكون علــى عكس المقصــود أدل

الوجــه الثالــث: أنّ ذلك هو مقتضــى التدارك؛ لأنّــه مع حكم الشــارع بتدارك 

ماليّــة التالــف بتمامهــا فلا مناص عــن الالتزام بخروجــه عن ملكه.

وفيــه: أنّ الخــروج عــن ملــك المالــك لا يكــون بمجــرّد الأمــر بالتــدارك، بل 

، وهــذا يعنــي اعتــراف بعدم   علــى مــا ذكــر
ً
بدفــع البــدل، أي: بالتــدارك خارجــا

خروجــه عــن ملكــه بمجــرّد التلــف الــذي هو محــل الــكلام، ولــذا لو لــم يدفع 

الغاصــب البــدل لــم يخرج التالــف عن ملــك المالك؛ لعــدم تحقّــق المعاوضة.

وحيث إنّ الســقوط عــن الماليّة لا يســتلزم الخروج عن الملكيّــة يقع الكلام 

فــي الأمــر الثالــث، وهو أنّ دفــع البــدل إلى المالــك هل يســتلزم انتقــال التالف 

إلــى المتلف أو لا؟

 
ً
 مفروغا

ً
وقــد ذهــب جماعة منهم صاحــب الجواهر))) إلى ذلــك، واعتبره أمــرا

يحة فــي أنّ المــؤدّى عن المضمــون عوض  منــه فــي كلماتهــم الظاهــرة أو الصر

شــرعي عنه على وجــه يقتضي الملــك للطرفين.

)1) جواهر الكلام 37 : 79�
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لكــن المحقّــق والشــهيد الثانييــن خالفا فــي ذلك، قــال الأوّل في مســألة ما 

بة: »ولــو لم يبق لهــا قيمة غرم جميــع القيمة ولا  به بخيــوط مغصو إذا خــاط ثو

يوجــب ذلك خروجهــا عن ملــك المالك«)))�

إن لم يبق له قيمــة ضمن جميع القيمة،  وقــال الثاني في نفس المســألة: »و

ولا يخــرج بذلك عن ملك المالك كما ســبق، فيجمع بين العيــن والقيمة«)))�

:  على الانتقال بأمور
ّ

أقول: قد يستدل

 حصول 
ً
منهــا: ما تقدّم مــن أنّ الأمر بدفع البــدل إلى المالك يفهم منــه عرفا

يّــة بين العين والبدل. المعاوضة القهر

وفيــه: احتمــال أن يكــون الأمــر بدفــع البــدل مــن بــاب الغرامــة عــن الضــرر 

الــذي لحــق العيــن فهــو غرامــة التالــف، وليــس فــي ذلك دلالــة واضحــة على 

بينهما. معاوضــة  فــرض 

ومنها: أنّ ذلك هو مقتضى التدارك الذي حكم به الشارع.

وفيــه: مــا تقــدّم مــن أنّ التــدارك يمكــن أن يكــون مــن بــاب غرامــة النقص 

وتداركه. والتلــف 

ومنهــا: أنّ نفــس ملــك المالــك للبــدل يقتضــي خــروج المبــدل عــن ملكــه 

 لــزم الجمــع بيــن العيــن 
ّ

إلا ودخولــه فــي ملــك مــن خــرج البــدل مــن ملكــه، و

والقيمــة.

 ، وفيــه: أنّ الأمــر بدفــع القيمــة لم يــرد بعنــوان البدليّة حتّــى يرد فيه مــا ذكر

)1) جامع المقاصد 6 : 305�

)2) مسالك الأفهام 12 : 178�
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وعلــى تقديــر وروده بعنــوان البدليّة فيمكــن أن تكون بدلاً عــن النقص والتلف 

لا عــن العين التالفــة حتّــى تتحقّق المعاوضــة بينهما.

 حــال، فإثبــات مــا ذكــروه مــن الانتقــال بدليل مشــكل، فــإن كان 
ّ

وعلــى كل

 فالمســألة مشــكلة.
ّ

إلا هنــاك إجمــاع فهــو و

 إلــى دعــوى 
ً
وقــد تبيّــن ممّــا تقــدّم: أنّ إثبــات الجــواز فــي المقام _ اســتنادا

المعاوضــة  حصــول  دعــوى  أو  بالتلــف  المالــك  ملــك  عــن  التالــف  خــروج 

للتأمّــل. يّة _ قابــل  القهر

بل يمكــن أن يقال: إنّ الأقــوى الاجتناب عن الجلوض على أرض المســجد 

 في المغصوب، 
ً
المفــروش بتراب أو آجــر مغصوب لا يمكن إزالته؛ لكونــه تصرفا

فــإذا توقــف الاجتنــاب عنه علــى الخروج من المســجد وجــب الخــروج مقدمةً 

الواجب. للاجتناب 

نعــم، الظاهــر أنّ ذلــك لا يســتلزم بطــلان الاعتــكاف لــو بقــي في المســجد 

؛ لعدم اتّحاد الاعتكاف مــع الحرام كما تقدّم، فــإنّ الاعتكاف هو اللبث 
ً
معتكفــا

فــي المســجد، والحــرام هو تصرفــه أثناء لبثــه في مــال الغير بالجلــوض عليه.

 فــي المســجد، بــل هما 
ً
 ولبثــا

ً
ومــن الواضــح أنّ تصرفــه هــذا ليــس اعتكافــا

أمــران متغايــران انضــمّ أحدهمــا إلــى الآخــر كالنظــر إلــى الأجنبيّة فــي الصلاة، 

 
ً
با  ومتقرّ

ً
يمكن حينئذٍ أن يكــون مطيعا فالتركيــب بينهما انضمامي لا اتّحــادي، و

.  في تصرفــه في مــال الغير
ً
فــي اعتكافــه وعاصيــا

والحاصــل: أنّ الجلــوض علــى أرض المســجد فــي المقــام كالجلــوض علــى 

ً منهما حرام ومغايــر للاعتكاف 
ّ

الفــراش المغصــوب أثناء الاعتــكاف فــي أنّ كلا
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واللبــث فــي المســجد، وقد عرفــت عدم بطــلان الاعتــكاف في الجلــوض على 

المغصوب. الفــراش 

ــف من عــدم ارتــكاب الحــرام فــي اعتكافه 
ّ
نعــم، يفترقــان فــي تمكــن المكل

هنــاك بإزالــة الفــراش المغصــوب أو الجلــوض فــي موضــع آخــر وعــدم تمكنــه 

فــي المقــام؛ لأنّ المفروض كــون أرض المســجد بتمامهــا مفروشــة بالمغصوب، 

 بخلافه هنــاك فإنّه اختياري، لكــن هذا لا يوجب 
ً
يّا ن بينهمــا قهر فيكــون التقار

فــي  الاعتــكاف _ ولا  الوضعــي _ أي: صحّــة  الحكــم  بلحــاظ  لا  بينهمــا  الفــرق 

الحكــم التكليفــي، أي: حرمــة الجلــوض.

يظهــر مــن الســيد الماتن وجــود فــرق بينهما حيــث التــزم بالبطــلان هناك  و

واحتــاط فــي المقام.

يــم الجلوض فــي المقام   الفــرق هو مــا تقــدّم الإشــارة إليه مــن أنّ تحر
ّ

ولعــل

يــؤدّي إلــى تعطيل المســجد والإضــرار بالمســلمين بخلافــه هناك.

 أنّــه يوجب التوقف عن الفتــوى بحرمة الجلوض 
ّ

 إلا
ً
إن لم يكــن تامّا وهــذا و

وبطلان الاعتكاف والانتقــال إلى الاحتياط.

 فلا داعي 
ّ

إلا )1( احتياطــه هنــا باعتبــار أنّ حرمــة الجلوض عنــده احتياطيّــة، و
بناه. قرّ كمــا  للاحتياط، 

)2( لما تقدّم.

وج خــرج على الأحــوط)1(، وأمّــا إذا كان لابســاً  إن توقــف علــى الخــر و

لثــوب مغصــوب أو حامــلاً لــه فالظاهر عــدم البطــلان)2(.
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، كما تقدّم.
ً
)1( وهو واضح بناءً على عدم البطلان إذا وقع الجلوض عمدا

نعــم، بنــاءً علــى البطــلان فــي الجلــوض العمدي _ كمــا ذهــب إليــه الســيد 

 أو 
ً
فــي المتن _ ينفتــح المجــال للحديــث عن بطــلان الاعتــكاف إذا وقع ناســيا

.
ً
ا  أو مضطرّ

ً
جاهــلاً أو مكرَهــا

والظاهر أنّ الجواب يختلــف باختلاف الوجه المختار في بطلان الاعتكاف 

 له بوجوه:
ّ

مــع الجلوض العمدي إذا قلنا به؛ لأنّ البطلان يمكن أن يســتدل

الوجــه الأوّل: أنّ البطــلان في صورة العمد مبنيٌّ على الاتّحاد وســراية الحرمة 

إلى المكث في المســجد، ومعه يســتحيل التقــرّب به فيقع باطلاً.

كــراه والاضطــرار  الإ البطــلان فــي صــورة  تــمّ فهــو يقتضــي  إذا  الوجــه  وهــذا 

دون الجهــل والنســيان؛ لأنّ الحرمــة المانعــة من التقــرّب هي الحرمــة الواصلة، 

كــراه بخلاف صــورة الجهل  والمفــروض العلــم بالحرمــة في صــورة الاضطرار والإ

 
ً
 أنّه فــرض فيه أيضا

ّ
إن فرض فيــه العلم بالحرمة إلا بل النســيان؛ لأنّ الناســي و

الغفلــة والنســيان، فيتأتّــى منه قصــد التقرّب.

 
ً
الحــرام مصداقــا كــون  امتنــاع  البطــلان هــو  فــي  الوجــه  أنّ  الثانــي:  الوجــه 

 بناءً على 
ً
، فإذا كان اللبث في المســجد حرامــا

ً
با للواجــب وكون المبغــوض مقرّ

 للعبــادة الواجبة؟!
ً
الاتّحــاد والســراية فكيــف يقــع مصداقــا

 مورد تكــون الحرمــة ثابتة فــي الواقع 
ّ

وهــذا الوجــه يقتضــي البطلان فــي كل

 
ً
ــف؛ لأنّ مــلاك البطلان هو كون الشــيء حراما

ّ
إن لــم تكــن منجّزة على المكل و

 للواجب ســواء كان واصلاً أو لا.
ً
 الــذي يمتنع أن يقــع مصداقــا

ً
واقعــا

لو جلس 
المعتكف على 

 
ً
المغصوب ناسيا

ًأو جاهلاً أو 
ا  أو مضطرّ

ً
مكرَها

مســألة33: إذا جلــس علــى المغصــوب ناســياً أو جاهــلاً أو مكرَهــاً أو 

لــم يبطــل اعتكافه)1(. مضطــرّاً 
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 فلا يجــري هذا 
ً
 وصــار الشــيء حلالاً واقعــا

ً
وأمّــا إذا ارتفعــت الحرمــة واقعــا

 للواجب.
ً
الوجــه؛ لأنّ الشــيء بعــد ارتفــاع حرمته يمكــن أن يقــع مصداقــا

كراه والنســيان لا يجري هــذا الوجه للبطلان؛  وعليــه ففي موارد الاضطرار والإ

كل الميتة يكون حلالاً   في هذه المــوارد لحديث الرفع، فــأ
ً
لارتفــاع الحرمــة واقعا

كراه والنســيان.  بالاضطرار والإ
ً
واقعا

 
ً
 يقــع مصداقا

ً
كراها  أو إ

ً
 أو اضطــرارا

ً
وعليــه فالجلــوض الحرام إذا وقــع نســيانا

يصحّ. للواجــب و

 كما فــي الحالات الســابقة 
ً
وأمّــا مــع فــرض الجهل فهــل ترتفــع الحرمة واقعــا

إنّما يرتفع  ، أو لا ترتفــع و يــان الوجه المذكــور حتّــى لا يحكــم بالبطلان لعدم جر

تنجيزهــا حتّى يحكــم بالبطلان؟

ذهب السيد الخوئي؟ق؟))) إلى الثاني وأنّ الجهل لا يرتفع به الحكم الواقعي�

 إلى 
ً
يّة اســتنادا يحكــم بالحليّة الظاهر ف و

ّ
 علــى المكل

ً
نعــم، لا يكــون منجّزا

 أنّ هذا لا يعني تبــدّل الواقع، فيبقــى الحكم الواقعي 
ّ

أصالــة الإباحــة ونحوهــا إلا

علــى حاله وهو قابــل للامتثال بالاحتيــاط، ومعه كيف يقع هذا الحــرام الواقعي 

بة؟!  للواجب وعبــادةً مقرّ
ً
مصداقا

المغصــوب جهــلاً  بالمــاء  الوضــوء  المســألة وكــذا مســألة  بــأنّ هــذه  وذكــر 

تدخــل فــي الحقيقــة في بــاب النهــي عــن العبــادة؛ لأنّ الفعل بنفســه مصداق 

 لصاحب الكفايــة))) الذي أدرجه 
ً
للحــرام الواقعي، وهو يقتضي الفســاد، خلافــا

في بــاب اجتمــاع الأمــر والنهي.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 452�

)2) كفاية الأصول : 156 وص157�
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)1( كأنّ احتمــال البطــلان مبنــيٌّ علــى اقتضــاء الأمر بالشــيء النهي عــن ضدّه 
 عنــه فيبطل.

ً
الخــاص، فيكــون الاعتــكاف منهيّا

يمكــن تصحيحه   عنه، و
ً
ولكــن الصحيــح: عــدم الاقتضاء، فــلا يصير منهيّــا

بالمــلاك أو بالأمــر الترتّبــي، كما ذكر فــي محله.

القــول  الأصحــاب)))  إلــى  فالمنســوب  المســألة،  هــذه  فــي  الخــلاف  وقــع   )2(
الوجــوب)))� عــدم  إلــى  فــي حيــن ذهــب جماعــة  بالوجــوب 

الخــروج  جــواز  علــى  ــة 
ّ
الدال النصــوص  بإطــلاق  الوجــوب  لعــدم   

ّ
اســتدل

 حتّى مع 
ً
للحاجــة فإنّــه يصــدق مــع المراعــاة وبدونهــا، فيكــون الخــروج جائــزا

عــدم المراعــاة.

 بعدم التنبيــه عليه في النصوص مع اقتضــاء الحال التنبيه 
ً
 له أيضا

ّ
واســتدل

عليــه لكونــه ممّا يغفــل عنه عامّة النــاض مع البنــاء على عدم مراعــاة ذلك في 

أصــل الســير لقضــاء الحاجة من حيث الســرعة والإبطــاء، ولا فــي نفس قضاء 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 577�

)2) جواهر الكلام 17 : 180�

وجوب مراعاة 
أقرب الطرق 

عند الخروج من 
المسجد

عليــه  الأداء  واجــب  ديــن  لأداء  وج  الخــر عليــه  وجــب  إذا  مســألة34: 

وج ولم يخــرج أثــم، ولكن لا  تيــان واجــب آخــر متوقّــف علــى الخــر أو لإ

يبطــل اعتكافــه علــى الأقــوى)1(.

ورة فالأحــوط مراعــاة أقــرب  مســألة35: إذا خــرج عــن المســجد لضــر

ق)2( الطــر
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الحاجــة من حيــث العجلة وعدمها، فتكــون النصوص ظاهرة فــي عدم وجوب 

مراعــاة أقرب الطرق.

 القائل بالوجوب بما أشــار إليه في المستمســك))) من 
ّ

وفي المقابل يســتدل

أنّ المــراد مــن الخــروج الجائــز هــو الكــون في خــارج المســجد للحاجــة، ومن 

 مــن الآخــر فالحاجــة 
ّ

 أقــل
ً
يقيــن إذا كان يســتغرق زمانــا الواضــح أنّ أحــد الطر

. تتــأدّى بالأقــل، والمقــدار الزائــد عن الكــون يكون مــن غير حاجة فــلا يجوز

ــة علــى عــدم جــواز الخروج 
ّ
: أنّ المســتفاد مــن النصوص الدال وببيــان آخــر

 لحاجــة لا بــدّ منها كــون المطلــوب فــي الاعتــكاف اللبث في 
ّ

مــن المســجد إلا

 بمقدار الحاجة التي تتأدّى بســلوك أقرب 
ّ

المســجد، ولا يرفع اليد عــن ذلك إلا

الطــرق، فــلا حاجة لســلوك الأبعد.

 به للقول بعدم الوجوب.
ّ

ومنه يتّضح الجواب عمّا استدل

 له؛ لأنّــه يقتضي أن يكــون الخروج 
ً
ــدا أمّــا الإطلاق فــأنّ ما ذكــر يكون مقيِّ

 بالمراعاة.
ً
ــدا الجائز مقيَّ

وأمّــا عــدم التنبيه في النصــوص فأنّه لا حاجــة للتنبيه مع ظهــور النصوص 

فــي لــزوم الاقتصار في الخــروج واللبث خارج المســجد على مقــدار الحاجة.

بلحــاظ  يقيــن  الطر بيــن  التفــاوت  كان  إذا  بــه  نلتــزم  إنّمــا  الوجــوب  نعــم، 

 لا 
ً
 يلتفت إليه عــادةً، وأمّا إذا كان يســيرا

ً
 منهما كبيــرا

ٌّ
الزمان الــذي يســتغرقه كل

يــق الأبعد. يلتفــت إليــه عــادةً فــلا يبعــد عــدم الوجــوب وجــواز ســلوك الطر

 
ً
يــق الأبعــد يســتغرق زمنا كمــا أنّ المفــروض فــي المســألة كــون ســلوك الطر

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 577�
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كان  يــق الأقــرب، وأمّــا إذا فــرض العكس _ كمــا إذا  أطــول ممّــا يســتغرقه الطر

يــق الأبعــد بالركوب بالســيارة لمــدّة خمــس دقائق وســلوك الأقرب  ســلوك الطر

لــزوم  يســتغرق نصــف ســاعة مثلاً _ فالظاهــر  يكــون بالمشــي علــى الأقــدام و

يــق الأبعــد حينئذٍ. ســلوك الطر

ومنــه يظهــر الإشــكال فيمــا ذكــره الماتــن مــن الجمــع بيــن أحوطيّــة مراعــاة 

 بمقــدار الحاجــة، فــإنّ الالتــزام 
ّ

أقــرب الطــرق وبيــن وجــوب عــدم المكــث إلا

بالثانــي يقتضــي الالتــزام بوجــوب مراعــاة أقــرب الطــرق لا الاحتيــاط.

ورة  بمقدار الضر
ّ

لا حرمة المكث خارج المسجد إ

يــن: الجلوض  )1( تعــرّض الماتــن فــي هــذه العبارة ومــا بعدهــا إلى ثلاثــة عناو
، ومنــع مــن الأوّل 

ً
تحــت الظــلال؛ والمشــي تحــت الظــلال؛ والجلــوض مطلقــا

الباقي. فــي  واحتــاط 

 لــه بصحيحــة داود بــن ســرحان قــال: »كنت 
ّ

أمّــا المنــع مــن الأوّل فاســتدل

يــد أن أعتكف  بالمدينــة فــي شــهر رمضــان، فقلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: إنّــي أر

 
ّ

إلا المســجد  أفــرض علــى نفســي؟ فقــال: لا تخــرج مــن  أقــول؟ ومــاذا  فمــاذا 

لحاجــة لا بــدّ منهــا، ولا تقعــد تحت ظــلال حتّى تعــود إلى مجلســك«))) حيث 

بالنهــي عنه. صرّحــت 

)1) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

حرمة المكث 
خارج المسجد 

 بمقدار 
ّ

إلا
الضرورة

ورة، ويجــب أيضاً أن لا  ويجــب عــدم المكث إلّا بمقــدار الحاجــة والضر

الظلال)1( تحــت  يجلس 
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 أنّ الكلام فــي أنّ المنهيّ عنه 
ّ

إن صرّحــت بذلــك إلا وفيــه: أنّ الصحيحــة و

إن كان ممّا يتوقــف عليه أداء الحاجة  هــل هو مطلق الجلوض تحــت الظلال و

ي عــادةً _ أو هــو خصوص الجلــوض تحت 
ّ
التــي خــرج لأجلها _ كمــا فــي التخل

ي فــي مكان 
ّ
الظــلال الــذي لا يتوقــف أداء الحاجــة عليه، كمــا إذا أمكــن التخل

ي في مكان مســقوف؟
ّ
غيــر مســقوف فيمنع مــن التخل

إن كان الظهــور الأوّلــي لهــا يقتضــي  والثانــي هــو المتيقّــن مــن الصحيحــة و

الصحيحــة  فــي  وقــع  الظــلال  تحــت  الجلــوض  النهــي عــن  أنّ  باعتبــار  الأوّل، 

 لحاجة لا بــدّ منهــا، ومقتضى الإطــلاق كون 
ّ

فــي مقابــل النهــي عــن الخــروج إلا

إن توقف عليــه أداء الحاجة، ولازمه  المنهــيّ عنه هــو الجلوض تحت الظــلال و

عــدم مشــروعيّة الخــروج للحاجــة التــي تتوقــف علــى الجلــوض تحــت الظلال 

واختصــاص المشــروعيّة بالحاجــة التــي لا تتوقــف عليه.

ولكــن لمّــا كان يصعــب الأخــذ بهــذا الظهور _ لاســتلزامه المنــع مــن الخروج 

يــض ونحوهمــا ممّــا تتوقــف عــادةً علــى الجلــوض تحــت  ــي وعيــادة المر
ّ
للتخل

هــذه  لأنّ  بــه؛  الالتــزام  يمكــن  لا  بــل  الفقهــاء  بــه  يلتــزم  لا  ممّــا  وهــو  الظــلال، 

 إذا بلغــت حــدّ 
ً
الحاجــات منصــوص علــى اســتثنائها فــي الروايــات خصوصــا

تحــت  الجلــوض  فيكــون  الثانــي،  علــى  الصحيحــة  حمــل  الضرورة _ فيتعيّــن 

 عنه 
ً
 فهو ليــس منهيّا

ّ
إلا  عنــه إذا لم يتوقــف أداء الحاجة عليه، و

ً
الظــلال منهيّا

ولا مبطــلاً للاعتــكاف.

يحتمــل حمــل الصحيحــة علــى النهــي عــن الجلوض تحــت الظــلال بعد  و

قضــاء الحاجــة المســوّغة للخــروج، فــلا دلالــة لها علــى النهــي عنه قبــل ذلك 

ســواء توقفــت الحاجة عليــه أم لا.
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يد بــه بيان  يّــده قولــه؟ع؟ فيهــا: »حتّى تعــود إلــى مجلســك« إذا أر وقــد يؤ

الاهتمــام بالرجــوع إلــى المســجد وعــدم البقــاء خارجه بعــد قضــاء الحاجة.

نعــم، يبعّــده اختصــاص النهي بالجلــوض تحت الظــلال فــإنّ الجلوض بعد 

إن لم يكــن تحت الظــلال، فــإذا كان المراد ما  قضــاء الحاجــة يؤخّر الرجــوع و

.
ً
ذكــر فالمتعيّن النهــي عن الجلــوض مطلقا

وعليــه إذا كان المــراد بالجلوض تحــت الظلال في المســألة مطلق الجلوض 

أنّ  منا 
ّ
ســل إن  و عنــه  المنــع  علــى  دليــل  فــلا  الحاجــة  أداء  عليــه  توقــف  إن  و

الصحيحــة لهــا ظهــور ابتدائــي فــي ذلك؛ لمــا عرفت مــن عــدم إمــكان الالتزام 

. الظهور بهــذا 

يــد خصوص الجلــوض الذي لا يتوقف عليــه أداء الحاجة التي خرج  إن أر و

يمكــن أن يكون  لأجلهــا فيمكــن أن تكــون الصحيحــة دليلاً علــى المنع منــه، و

 إلى ذلك.
ً
الإجمــاع المدّعى فــي المقام ناظــرا

وأمّــا المشــي تحت الظــلال فقد منــع منه غيــر واحد مــن الفقهــاء)))، ودليله 

غيــر واضح، كما ســيأتي.

نعــم، عنــون صاحب الوســائل الباب الثامــن بقوله: »بــاب أنّ المعتكف إذا 

 المشــي تحــت الظلال«))) وذكــر في ذيله 
ّ

خــرج لحاجــة لم يجز له الجلوض إلا

 على عــدم جوازه«.
ّ

أنّــه: »وتقدّم مــا يدل

 على ذلك 
ّ

وقد نبّه الســيدان الحكيــم والخوئي؟قهما؟))) إلى عدم تقدّم مــا يدل

)1) الجمل والعقود : 126 / شرائع الإسلام 1 : 194 / تذكرة الفقهاء 6 : 295�

)2) وسائل الشيعة 10 : 551، ب 8 من أبواب الاعتكاف.

)3) مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 578 / المســتند فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئي( 

�456 : 22
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مــن النصوص، بل قد يقال: إنّ صحيحة داود بن ســرحان لمّــا كانت واردة في 

مقــام تحديد الاعتــكاف ولــم يذكر فيهــا المشــي كان مقتضى إطلاقهــا المقامي 

ذلك. جواز 

الإجمــاع علــى عــدم جــواز  الانتصــار)))  فــي  المرتضــى  الســيد  ادّعــى  نعــم، 

المشــي. بإطلاقــه  يشــمل  وهــو  يعــود،  بســقف حتّــى  الاســتظلال 

وقــد صــرّح بعــدم الجــواز جماعــة منهم الشــيخ فــي النهايــة)))، وابــن حمزة 

الإرشــاد  فــي  مــة 
ّ

والعلا والمختصــر)))،  الشــرائع  فــي  والمحقّــق  الوســيلة)))،  فــي 

والقواعــد)))، والشــهيد فــي اللمعــة)))�

ين:  إلى الإجماع _ بأمر
ً
 له في الجواهر))) _ مضافا

ّ
واستدل

مســاواة  أصالــة  علــى  بنــاءً  الإحــرام  فــي  جــوازه  عــدم  علــى   
ّ

دل مــا  الأوّل: 

الخــلاف. يعلــم  حتّــى  ذلــك  فــي  للإحــرام  الاعتــكاف 

الثانــي: احتمال إلغــاء خصوصيّة الجلوض وكون المانع منــه: »الكون تحت 

الظــلال«، فلا فرق بينه وبين المشــي.

ولا يخفى ما فيه:

أمّــا الإجمــاع فيبعّــده اقتصــار كثيــر مــن الفقهــاء على ذكــر الجلــوض تحت 

)1) الانتصار : 203، المسألة 97�

)2) النهاية : 172�

)3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 154�

)4) شرائع الإسلام 1 : 194 / المختصر النافع 1 : 73�

)5) إرشاد الأذهان 1 : 306 / قواعد الأحكام 1 : 391�

)6) الروضة البهيّة 2 : 151�

)7) جواهر الكلام 17 : 185�
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فــي  ر 
ّ

المبســوط)))، وســلا فــي  والشــيخ  المقنعــة)))،  فــي  المفيــد  مثــل  الظــلال 

مــة فــي 
ّ

المراســم)))، وابــن زهــرة فــي الغنيــة)))، والمحقّــق فــي المعتبــر)))، والعلا

المختلــف)))، وغيرهــم، وهــو ظاهــر فــي عــدم شــمول المنــع لمحــل الــكلام.

، واحتمال أن يكون   إلى انفراد الســيد بدعــوى الإجماع في الانتصــار
ً
مضافا

 اللبث والبقاء فلا يشــمل المشي، 
ً
الاســتظلال بســقف الوارد في عبارته متضمّنا

فلاحظ.

 علــى عــدم جــوازه حــال الإحــرام فلا يعــمّ المقــام؛ لعــدم ثبوت 
ّ

وأمّــا مــا دل

مســاواته للإحــرام لعــدم الدليل.

نعــم، ذكــر الشــيخ فــي المبســوط: »روي أنّــه يجتنب مــا يجتنبــه المُحرم«، 

ولكــن لإرســاله لا يمكــن الاعتمــاد عليــه. وعن جمــل الشــيخ))) والوســيلة لابن 

حمزة))) والمهــذّب لابن البرّاج))) ذهابهم إلى لزوم الاجتنــاب عمّا يجتنبه المُحرم�

منا حرمة محرّمــات الإحرام علــى المعتكف فهــو غير نافع؛ 
ّ
بــل حتّــى لو ســل

لأنّ المحــرّم حــال الإحــرام هــو المشــي تحت الظــل المتنقّــل لا الثابــت كما هو 

المقام. فــي  المقصود 

)1) المقنعة : 363�

)2) المبسوط 1 : 293�

)3) المراسم : 99�

)4) غنية النزوع : 147�

)5) المعتبر في شرح المختصر 2 : 735�

)6) مختلف الشيعة 3 : 598�

)7) الجمل والعقود : 125�

)8) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 154�

)9) المهذّب 1 : 204�
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ينة عليــه مع احتمــال الفرق  وأمّــا إلغــاء خصوصيّــة الجلوض فــلا وجه لــه ولا قر

بينــه وبيــن المشــي بنحو يمنع مــن الجــزم بإلغــاء الخصوصيّة أو اســتظهار ذلك�

إن كان الاحتياط في محله. وعليه فالصحيح جواز المشي تحت الظلال و

إن لــم يكــن تحــت الظــلال فقــد منــع منــه بعــض الفقهاء،  وأمّــا الجلــوض و

 له ببعض النصــوص مثل صحيحــة الحلبي: »لا ينبغــي للمعتكف أن 
ّ

يســتدل و

 لحاجة لا بدّ منهــا، ثمّ لا يجلس حتّــى يرجع، ولا يخرج 
ّ

يخــرج من المســجد إلا

، ولا يجلــس حتّــى يرجــع«)))، وصحيحــة 
ً
يضــا  لجنــازة أو يعــود مر

ّ
فــي شــيء إلا

 
ّ

داود بــن ســرحان: »ولا ينبغــي للمعتكــف أن يخــرج مــن المســجد الجامــع إلا

تــا علــى المنع من 
ّ
لحاجــة لا بــدّ منهــا، ثــمّ لا يجلــس حتّى يرجــع«))) حيــث دل

.
ً
مطلقا الجلــوض 

وأجيب عن الاستدلال بهما بوجهين:

د بصحيحة  ين مقيَّ الوجــه الأوّل: ما في الحدائق))) من أنّ الإطلاق في الخبر

داود بــن ســرحان الثانيــة قــال: »كنــت بالمدينــة فــي شــهر رمضان فقلــت لأبي 

يــد أن أعتكــف فمــاذا أقــول؟ ومــاذا أفرض على نفســي؟  عبــد الله؟ع؟: إنّــي أر

 لحاجة لا بدّ منها، ولا تقعــد تحت ظلال حتّى 
ّ

فقــال: لا تخرج من المســجد إلا

تعــود إلــى مجلســك«))) حيــث قيّــد الجلــوض المنهــيّ عنــه فيهــا بكونــه تحت 

الظلال.

)1) وسائل الشيعة 10 : 549، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 549، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)3) الحدائق الناضرة 13 : 472�

)4) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 3�
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وفيــه: أنّ المطلــق إنّما يحمل علــى المقيّد فــي حالة ما إذا كانــا متخالفين، 

ين:  وأمّــا إذا كانــا متوافقيــن كمــا في المقــام فالحمــل يتوقف علــى مجمــوع أمر

 فهــو إمّا 
ً
وحــدة الحكــم وأن يكــون للمقيّــد مفهــوم، فــإنّ الحكــم إذا كان واحدا

 
ً
 بمفهومه على أنّ الحكــم ليس مطلقا

ّ
، والمقيّد يــدل

ً
 أو مقيّــدا

ً
أن يكــون مطلقــا

 أو لم يكــن للمقيّد مفهوم، 
ً
فيثبــت التقييد، ولا يتمّ ذلــك إذا كان الحكم متعدّدا

كمــا لا يخفى.

 
ً
وعليــه نقــول: إنّ المقيّــد فــي المقــام ليــس لــه مفهــوم حتّــى يكــون مقيّــدا

ين، فالنهي عــن الجلوض تحت ظلال فــي هذه الصحيحة  للإطلاق فــي الخبر

 علــى جواز الجلــوض إذا لم يكــن تحت الظــلال، فلا موجــب لرفع اليد 
ّ

لا يــدل

ين. عن الإطــلاق فــي الخبر

نعــم، يبقــى الســؤال عــن وجــه التقييد فــي هــذه الصحيحــة بعد فــرض أنّ 

 ممنــوع منه؟
ً
الجلــوض مطلقــا

فيهــا  الحكــم  ــق 
ّ
يتعل التــي  المــوارد  فــي جميــع  الســؤال عــام يجــري  وهــذا 

يُراد تقييــده ببعض الحصــص مــن دون أن يكون له  بالطبيعــي علــى إطلاقــه و

مفهــوم، فيقــال: إذن لمــاذا التقييــد؟

ــق الحكــم 
ّ
 وبــلا فائــدة إذا فــرض تعل

ً
بــل قــد يقــال: إنّ التقييــد يكــون لغــوا

ق 
ّ
يّة لا بــدّ أن لا يتعل ــم الحكيم عن اللغو

ّ
بالطبيعــي، فأجل صــون كلام المتكل

. كثر الحكــم بالطبيعــي علــى إطلاقــه، والمتيقّن ثبــوت الحكم علــى المقيّــد لا أ

يّة تقييده   يلــزم لغو
ّ

إلا  و
ً
وفــي المقام لا يكون الجلــوض على إطلاقــه ممنوعا

بكونــه تحت الظــلال فــي الصحيحة، وحيــث لا يمكــن تحديد ما هــو الممنوع 

فــلا بــدّ مــن الأخــذ بالمتيقّــن وهــو المقيّــد، أي: الجلــوض تحــت الظــلال فيقتصــر 
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عليــه، وبذلــك تثبــت نفــس النتيجــة بنــاءً علــى التقييــد علــى مــا ذكــره صاحــب 

الحدائق�

يّة  والجــواب عــن ذلــك: أنّ هــذا يتــمّ إذا لم يكــن هناك مــا يوجب رفــع اللغو

 للتقييــد بالرغــم مــن ثبــوت الحكم علــى الإطــلاق، كمــا إذا كان 
ً
را يكــون مبــرّ و

بائــب، أو كان مورد الســؤال كما إذا ســئل  يــم الر  كما فــي آيــة تحر
ً
القيــد غالبيّــا

عن الغنم الســائمة فقــال: »في الغنم الســائمة زكاة«، أو كان مــورد الاهتمام، أو 

يّــة التقييد ولا  كان هــو المتوقّــع صــدوره في الخــارج إلى غير ذلك ممّــا يرفع لغو

ــق الحكــم بالطبيعي علــى إطلاقه.
ّ
ينافــي تعل

 ولا 
ً
 إلى أنّ القيد ليس غالبيّا

ً
وفيــه: عدم تحقّق ذلك في المقــام؛ إذ _ مضافا

مورد الســؤال ولا غير ذلــك ممّا ذكــر _ أنّ هناك خصوصيّة في هــذه الصحيحة 

تجعلهــا ظاهــرة فــي عــدم ثبــوت الحكم علــى الإطــلاق، وهــي كونهــا واردة في 

مقــام تحديــد حقيقة الاعتــكاف وبيان ما هــو المعتبر فيــه، فإذا ورد فيهــا المنع 

مــن الجلــوض المقيّــد بأن يكــون تحت الظــلال كان لــه دلالة على عــدم المنع 

مــن مطلــق الجلــوض، وأنّ المنــع المعتبر فــي الاعتكاف هــو المنع عــن المقيّد، 

وبذلــك تكون مقيّــدة للإطلاق فــي الصحيحتين.

فــي  بالنهــي  يــراد  أن  يبعــد  لا  أنّــه  مــن  المستمســك)))  فــي  مــا  الثانــي:  الوجــه 

الصحيحتيــن النهــي عن الجلوض الزائــد على مقــدار الحاجة، وهو غير مــا نحن فيه�

 الوجــه في عــدم الاســتبعاد ما ذكــره الســيد الخوئي؟ق؟))) مــن العطف 
ّ

ولعــل

بكلمــة »ثمّ« في قوله: »ثمّ لا يجلس«، فإنّه يســتوجب ظهــور الكلام في إرادة 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 578�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 457�
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 علــى المنع حتّى 
ّ

المنــع بعــد قضاء الحاجــة ولــزوم المبــادرة بالرجوع، فلا تــدل

قبــل قضاء الحاجــة. وعليه تكــون الصحيحتــان أجنبيّتين عن محــل الكلام.

بــدون   
ً
النهــي عــن الجلــوض أيضــا نعــم، فــي ذيــل صحيحــة الحلبــي ورد 

 
ً
العطــف بـ »ثــمّ« بــل بـ »الــواو«، ومــن هنــا يقــال: إنّ ظاهــر ذلــك المنــع مطلقا

حتّــى قبــل قضــاء الحاجــة.

؟ق؟))) أنّه لا بدّ من رفع اليد عن هذا الإطلاق بوجهين: ثمّ ذكر

 بالطبيعي 
ً
قــا

ّ
يّــة التقييــد إذا كان الحكــم متعل الوجــه الأوّل: مــا تقــدّم مــن لغو

علــى إطلاقــه، على مــا تقدّم.

ولكــي يتــمّ هــذا الوجه لا بدّ مــن تطبيق ذلك علــى محل الــكلام، أي: على 

التقييــد بمــا إذا كان بعــد قضــاء الحاجــة كمــا يســتفاد من كلمــة »ثــمّ« لا على 

يرات درســه فلاحظ. التقييــد بكونــه تحــت الظلال، كمــا ورد فــي تقر

كان بعــد قضــاء الحاجــة فــي  إنّ التقييــد بمــا إذا   حــال، يقــال: 
ّ

كل وعلــى 

 لمطلــق 
ً
 إذا كان المنــع ثابتــا

ً
ينــة العطــف بـ »ثــمّ« يكــون لغــوا الصحيحتيــن بقر

ــق بالجلوض 
ّ
الجلــوض ولــو كان قبــل قضاء الحاجــة؛ إذ المنــع لا يمكن أن يتعل

علــى إطلاقــه، والمتيقّــن منــه مــا إذا كان بعــد قضــاء الحاجة.

، فإنّ التشــييع بلا جلوض 
ً
الوجــه الثاني: أنّ الإطلاق خــلاف المتعارف جدّا

إن أمكــن ولكــن العيــادة بدونه غير ممكنــة عــادةً؛ للافتقار إلــى المكث عند  و

 ونحــو ذلــك 
ً
يــض والاستفســار عــن صحّتــه وانتظــار يقظتــه لــو كان نائمــا المر

ممّــا يســتلزم الجلــوض بطبيعــة الحال، فــلا مناص من حمــل النهي علــى إرادة 

الجلــوض بعــد قضــاء الحاجة، فيخــرج عن محــل الكلام.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 458�
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مــع الإمــكان)1( بــل الأحوط أن لا يمشــي تحتــه أيضاً بــل الأحوط عدم 

ورة)2(. إلّا مــع الضر الجلــوس مطلقاً 

يمكــن الجــواب عــن الإطــلاق بــأنّ الذيــل فــي صحيحــة الحلبــي مجــرّد  و

. كيــد لمــا ورد فــي صدرهــا لا بيــان حكــم آخــر تأ

)1( وأمّــا مــع الاضطرار إلــى الجلوض تحتها يســقط المنــع عنه لا محالــة لمكان 
. الاضطرار

هــذا بالنســبة إلــى الحكــم التكليفــي، وأمّــا الحكــم الوضعــي _ أي: بطــلان 

 ،  فــي صحّته _ فهو لا يســقط بالاضطرار
ً
الاعتكاف لكــون عدم الجلــوض معتبرا

إذن مــا هــو الوجه فــي تقييــده بالإمكان؟

احتمــل فــي المستمســك))) أن يكــون الوجــه هــو انصــراف دليل المنــع إلى 

الإمكان. فــرض 

 منشــأ الانصــراف هــو أنّنــا إذا التزمنــا بالحرمــة التكليفيّــة والوضعيّــة 
ّ

ولعــل

فــي المقــام _ كمــا هــو المفروض _ وأنّهمــا مســتفادان مــن النهي فــي قوله؟ع؟: 

»ولا تقعــد تحــت ظلال حتّــى تعود إلى مجلســك« كان لازم ذلــك الاختصاص 

بصــورة الإمــكان؛ لاختصــاص النهــي التكليفــي بها.

 الحكم الوضعي، كما لا يخفى.
ّ

نعم، لا يتمّ ذلك إذا لم نستفد من العبارة إلا

)2( الــكلام فيــه نفــس الــكلام المتقــدّم فــي تقييــد الجلــوض تحــت الظــلال 
بالإمــكان.

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 578�
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لــه فــي المستمســك))) بفوات الشــرط، أي: الصورة التي هــي قوام العمل 
ّ
)1( عل

وبانتفائها ينتفي المشــروط.

ــة علــى جــواز الخــروج عــن الخــروج 
ّ
بــل لا يبعــد انصــراف النصــوص الدال

الاعتــكاف. لصــورة  الماحــي 

بــل يمكــن دعــوى ظهور هــذه النصــوص فــي الاختصــاص بالخــروج الذي 

ينة قولــه؟ع؟: »حتّى  تنحفــظ معه صــورة الاعتــكاف، أي: الخروج المؤقــت بقر

كمــال اعتكافه لا لاســتئناف اعتــكاف جديد. يعــود«، أي: حتّــى يعــود لإ

ــت علــى أنّ الواجــب هــو اللبــث والبقــاء فــي المســجد، 
ّ
)2( لأنّ النصــوص دل

ومقتضــى الإطــلاق جــواز مــا ذكــر بعــد صــدق اللبــث عليها.

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 578�

صــورة  انمحــت  بحيــث  وجــه  خر وطــال  ورة  لضــر خــرج  لــو  مســألة36: 

بطــل)1(. الاعتــكاف 

مــن  الكــون  أنــواع  بيــن  المســجد  فــي  اللبــث  فــي  ق  فــر لا  مســألة37: 

القيــام والجلــوس والنوم والمشــي ونحو ذلــك، فاللازم الكــون فيه بأيّ 

نحــو مــا كان)2(.
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قــة الرجعيّــة يجــب عليهــا الاعتــداد فــي بيــت زوجهــا ولا يجــوز لهــا 
ّ
)1( المطل

الخــروج منــه، كمــا لا يجــوز لــه إخراجهــا منــه، والــكلام يقع فــي أنّه هــل يجب 

البقــاء فــي  أنّــه يجــب عليهــا  إلــى منزلهــا لكــي تعتــدّ فيــه، أو  عليهــا الخــروج 

اعتكافهــا؟ كمــال  لإ المســجد 

ثــمّ علــى الأوّل هــل يبطــل اعتكافهــا إذا خرجــت إلــى منزلهــا، وهــل يجــب 

 
ً
 موسّــعا

ً
عليهــا اســتئنافه بعد العدّة؟ وهل يفــرق بين ما إذا كان الاعتكاف واجبا

؟
ً
 مضيّقا

ً
وبيــن مــا إذا كان واجبــا

تحقيق في زمان حصول الفراق بالطلاق الرجعي

ولكــي يتّضــح حقيقــة الحال لا بــدّ مــن ذكــر مقدمــة، حاصلهــا: أنّ المعتدّة 

الفــراق والبينونــة مــن حيــن  قــة حقيقــةً، وهــذا يســتلزم حصــول 
ّ
الرجعيّــة مطل

الطــلاق وتكــون أجنبيّــة عــن زوجها من حينــه، في حيــن ثبت بقــاء جميع آثار 

الزوجيّــة مــن جــواز النظــر والاســتمتاع والتمكيــن والإرث وغيــر ذلــك، فكيــف 

تحقيق في زمان 
حصول الفراق 
بالطلاق الرجعي

طلاقــاً  اعتكافهــا  أثنــاء  فــي  المعتكفــة  المــرأة  قــت  طُلِّ إذا  مســألة38: 

وج إلــى منزلهــا للاعتــداد وبطــل اعتكافهــا،  رجعيّــاً وجــب عليهــا الخــر

العــدّة،  مــن  وج  الخــر بعــد  موسّــعاً  واجبــاً  كان  إن  اســتئنافه  ويجــب 

وج  وأمّــا إذا كان واجبــاً معيّنــاً فــلا يبعــد التخييــر بيــن إتمامــه ثــمّ الخر

فــي  معلومــة  أهميّــة  ولا  الواجبيــن  لتزاحــم  فــوراً  وج  والخــر إبطالــه  و

قــت بائناً فلا إشــكال لعدم وجــوب كونها فــي منزلها  البيــن، وأمّــا إذا طُلِّ

فــي أيّــام العــدّة)1(.

حكم المعتكفة 
قت أثناء 

ّ
إذا طُل

اعتكافها
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يمكــن الجمــع بيــن حصــول الفــراق بالطــلاق وبيــن ترتيــب آثــار الزوجيّة؟

وهنا يوجد رأيان:

أحدهمــا: يــرى حصــول الفــراق بالطــلاق وأنّهــا تكــون أجنبيّــة عنــه حينئذٍ، 

لكــن الشــارع المقــدّض لبعــض المصالــح حكم بترتيــب آثــار الزوجيّة فــي فترة 

 لرجوع الزوج إليها كما يشــير إليه قوله تعالى: 
ً
العدّة عســى أن يكون ذلك ســببا

مْرًا())) حيــث فسّــر برجــوع الزوج إليها، وهذا يعني 
َ
هَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أ عَلَّ اللَّ

َ
)ل

إنّمــا هــي بحكــم الزوجــة من حيــث ترتيــب آثار  أنّهــا ليســت زوجــة حقيقيّــة، و

الزوجيّة)))�

إنّمــا يحصل بعــد انقضاء  وثانيهمــا: يــرى عــدم حصــول الفــراق بالطــلاق و

العــدّة، وأمّــا قبل ذلــك فالحاصل هو مجرّد إنشــاء للطلاق، وترتيــب الأثر عليه 

منــوط بانقضــاء العدّة، نظير بيــع الصرف والســلم، فإنّ ترتّب الأثــر لا يكون من 

حين الإنشــاء بل بعد تحقّق القبــض)))، وهذا يعني أنّ المعتــدّة الرجعيّة زوجة 

يكــون بقــاء آثــار الزوجيّــة مــن جهة بقــاء نفس  حقيقــةً مادامــت فــي العــدّة، و

 حكم به الشــارع مــع زوال الزوجيّة.
ً
 تعبّديّــا

ً
الزوجيّــة لا مــن جهة كونه أمــرا

يترتّــب على الــرأي الأوّل أنّ اعتدادها في بيت الزوج وعــدم جواز خروجها  و

منه وعــدم جواز إخراجها منه من أحــكام العدّة، أي: أنّها أحــكام تعبّديّة ثابتة 

من جهة العدّة وليســت من أحكام الزوجيّــة؛ لأنّ المفروض زوالها.

)1) سورة الطلاق : 1�

)2) كشف اللثام 8 : 14�

)3) جواهــر الــكلام 32 : 188 / التنقيــح فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئــي( 8 : 

�341  - 340
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يترتّــب علــى الــرأي الثاني أنّ هــذه الأحكام هي مــن أحكام وآثــار الزوجيّة  و

كمــا هــو الحال قبــل الطلاق؛ لأنّ المفــروض بقــاء الزوجيّة حقيقةً فــي العدّة.

وحينئــذٍ يقال: إنّه بناءً علــى الأوّل يقع التزاحم في محل الكلام بين حكمين 

كمال الاعتــكاف فيما  شــرعيّين تعبّديّيــن وهمــا: وجوب البقــاء في المســجد لإ

 بســبب النذر أو الإجارة، 
ً
 كما في اليوم الثالث أو كان معيّنا

ً
 معيّنــا

ً
إذا كان واجبــا

ووجــوب الرجــوع إلى المنــزل للاعتداد فيــه، وهما حكمــان متزاحمــان؛ لامتناع 

الجمــع بيــن امتثالهما مع إمــكان اجتماعهما فــي مرحلة الجعــل، وحيث لا علم 

. بأهميّــة أحدهما _ بــل ولا احتمال لها _ يحكم لا محالــة بالتخيير

وأمّــا بنــاءً علــى الثانــي فــلا تزاحــم؛ لأنّ هذه الأحــكام مــن أحــكام الزوجيّة 

حســب الفــرض، أي: أنّهــا ثابتــة بمــلاك وجــوب إطاعــة الــزوج كما هــو الحال 

الطلاق. قبــل 

ومــن الواضــح أنّ الــزوج ليس لــه منعها مــن إكمــال الاعتــكاف الواجب؛ إذ 

لا طاعــة لمخلــوق فــي معصيــة الخالــق، فــلا يجــب عليها الرجــوع إلــى المنزل 

كمــال الاعتــكاف كما هو  للاعتــداد حتّــى يزاحــم وجــوب البقاء في المســجد لإ

الحــال فــي الزوجــة، فــإنّ الزوج ليــس له المنــع منه فــي اليــوم الثالــث، ولو منع 

لمنعه. أثــر  فلا 

إكمال  إذا عرفــت ذلــك نقــول: لا إشــكال فــي وجــوب البقــاء فــي المســجد و

؛ لحصول 
ً
الاعتــكاف وعــدم وجــوب الخروج إلــى المنــزل إذا كان الطــلاق بائنــا

الفــراق والبينونــة التامّــة بالطلاق، وبذلــك تكون أجنبيّــة عن الــزوج، ولا يجب 

عليهــا البقــاء في المنــزل أيّــام العدّة.

، وحينئذٍ:
ً
إنّما الكلام فيما إذا كان الطلاق رجعيّا و
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 _ أي: لا يتعيّــن عليها الإتيان بــه في وقت 
ً
 موسّــعا

ً
إذا كان الاعتــكاف واجبــا

يجوز لها تأخيــره إلى ما بعد انقضــاء العدّة مع عــدم إذن الزوج _ فلا  الطــلاق و
 فــي وجوب الخــروج إلــى المنــزل للاعتداد وعــدم وجــوب البقاء 

ً
إشــكال أيضــا

 قبل مضي يوميــن من الاعتكاف 
ً
في المســجد للاعتــكاف، وهذا يتحقّق دائمــا

 بعــد مضي يوميــن، كما ســيأتي. وكذلك 
ّ

؛ لأنّــه لا يتعيّن إلا
ً
حتّــى لــو كان واجبــا

 ووقــع الطــلاق فــي اليومين الأوّليــن، فإنّه لا 
ً
الحــال إذا كان الاعتــكاف مســتحبا

يجــب فيهمــا، فيتعيّــن عليهــا الخــروج إلــى المنــزل للاعتــداد. نعم، بعــد مضي 
، وســيأتي حكمه.

ً
يصيــر معيّنا يوميــن منه يجــب و

 ،
ً
 بنذر أو إجارة ونحوها، أو كان مســتحبا

ً
 معيّنا

ً
وأمّــا إذا كان الاعتكاف واجبا

 لكــن بعد مضي يومين منــه فما هو حكمها؟
ً
أو موسّــعا

هناك عدّة آراء، أهمّها ثلاثة:
، وهو مختار السيد الماتن. الأوّل: التخيير

عــدم  مــع  حتّــى  الخــروج  جــواز  وعــدم  الاعتــكاف  إتمــام  وجــوب  الثانــي: 
إذن الــزوج فــي البقــاء فــي المســجد، وهــو مختــار الشــهيدين فــي الــدروض))) 

والخوئــي)))� الحكيــم)))  الســيّدين  ومختــار  والمســالك)))، 
إن أذن  الثالــث: وجــوب الخروج إلــى منزلهــا للاعتداد وعدم جــواز البقــاء و
لهــا الزوج، وتقضــي اعتكافها بعد انقضاء العدّة، وهو مختــار المحقّق النائيني))) 

وغيره.

)1) الدروض 1 : 299�

)2) مسالك الأفهام 2 : 115�

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : 579�

)4) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 462�

)5) العروة الوثقى 3 : 291�
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وقد أشرنا إلى وجه القول الأوّل.

 وجهــه المبنيّ علــى أنّ وجــوب الخروج 
ً
وأمّــا القــول الثانــي فقد تقــدّم أيضــا

قة وعــدم الخروج مــن البيت مــن أحــكام الزوجيّة ومن 
ّ
إلــى المنــزل علــى المطل

قة.
ّ
حقــوق الــزوج، كما هــو الحال فــي غيــر المطل

وأمّــا القول الأخير _ وهــو المعروف، وفي التذكرة))) نســبه إلــى علمائنا أجمع، 

بالاتّفــاق  لــه   
ّ

اســتدل الحكم _ فقــد  هــذا  فــي  العمــدة  أنّــه  الجواهــر)))  وظاهــر 

علــى جــواز الخــروج عــن المســجد لصــلاة الجمعــة وغيرهــا مــن الواجبــات، 

فإنّه يكشــف عــن عــدم منافاته لســائر الواجبــات التي منهــا البقاء فــي المنزل 

للاعتــداد.

يلاً فهو لا   طو
ً
ولا يخفــى ما فيه؛ لأنّ الخروج لصلاة الجمعة لا يســتغرق زمنــا

يوجــب محــو صورة الاعتــكاف، فيمكــن أن يكون جــوازه باعتبــار أنّ المعتكف 

إتمــام الاعتكاف. بإمكانــه الرجوع إلى المســجد بعد الصلاة و

يوجــب زوال  يــلاً و  طو
ً
وهــذا بخــلاف المقــام، فــإنّ الاعتــداد يســتغرق زمنــا

 على 
ّ

صــورة الاعتــكاف وبطلانه، فلا يصحّ اســتفادة الجــواز في المقام ممّــا دل

جواز الخــروج لصــلاة الجمعة.

نعــم، قــد يقال: بــأنّ جــواز الخــروج في المقــام يمكــن أن يســتفاد من نفس 

دليــل »جــواز الخــروج لحاجة لا بــدّ منها«، فــإنّ مقتضى إطلاقه جــواز الخروج 

قــة في المقام 
ّ
 لبطلان الاعتكاف كمــا في المقام، والمطل

ً
إن كان موجبــا لذلــك و

يكــون رجوعهــا إلــى المنــزل للاعتــداد مــن الحاجــة التــي لا بــدّ منها حتّــى إذا 

)1) تذكرة الفقهاء 6 : 300�

)2) جواهر الكلام 17 : 212�
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اســتلزم ذلك بطــلان اعتكافها.

إذا تــمّ ذلك فلا موضوع لوجــوب إتمام الاعتكاف؛ لوضــوح أنّه مع بطلان  و

الاعتــكاف وزوال صورته وحقيقته لا يبقــى موضوع لوجوب إكماله.

 على وجوب الاعتداد في المنزل الشــامل بإطلاقه 
ّ

ى: أنّ مــا دل وبعبــارة أخر

قة إلــى منزلهــا للاعتــداد، وحيث إنّ 
ّ
للمقــام يقتضــي وجوب رجــوع هــذه المطل

 لموضــوع 
ً
هــذا يوجــب بطــلان الاعتــكاف فيكــون إطــلاق ذلــك الدليــل رافعــا

وجــوب إتمــام الاعتكاف.

لكنّــك خبير بــأنّ هذا مبنيٌّ على كــون وجوب البقاء في المنــزل وعدم جواز 

قــة الرجعيّة 
ّ
الخــروج منه فــي مدّة العــدّة من أحــكام العدّة بنــاءً علــى أنّ المطل

 تعبّديّــة ثابتة من حيــث العدّة، ولا 
ً
ليســت زوجــة حقيقةً، فتكــون هذه أحكامــا

ترتفع مــع إذن الزوج.

وأمّــا بناءً علــى كونها مــن أحــكام الزوجيّــة لكونها زوجــة حقيقةً وأنّهــا ثابتة 

، بــل يتعيّن عليهــا إتمام الاعتــكاف وعدم  بمــلاك إطاعــة الزوج فــلا يتمّ ما ذكر

البيــت وعــدم  البقــاء فــي  إتمامــه؛ وذلــك لأنّ   بعــد 
ّ

إلا الخــروج مــن المســجد 

الخــروج منــه يكون _ بنــاءً على مــا ذكر _ من حقــوق الــزوج، فإذا منــع منه كان 

، وهذا يتــمّ فيما إذا كان الخــروج والبقاء خارج 
ً
إذا أذن فيــه كان جائــزا ، و

ً
حرامــا

كان  إذا  البيــت للترفيــه أو لأداء المســتحبات أو الواجبــات الموسّــعة، ولا يتــمّ 

لأداء الواجبــات المعيّنــة، فــإنّ جــواز الخروج حينئــذٍ لا يتوقف علــى إذن الزوج 

إذا منع فــلا أثر لمنعه؛ إذ لا طاعــة لمخلوق في معصية  وليــس لــه حق المنع، و

ــة على عدم اعتبــار إذن الزوج في خــروج الزوجة لأداء 
ّ
ت الأدل

ّ
الخالــق، وقد دل

بعــض الواجبات المعيّنــة كالحج وأداء الشــهادة.
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وأمّا البحث عن أنّ المعتدة الرجعيّة هل هي زوجة حقيقيّة أو بحكمها؟

والصحيــح: أنّهــا بحكــم الزوجــة بالمعنــى الآتــي؛ وذلــك لأنّ الاحتمــال الأوّل 

إنّما  يتوقــف علــى دعــوى عدم ترتّــب الأثــر على الطــلاق من حيــن حصولــه و

يترتّــب الفــراق والبينونــة بعــد انقضــاء العــدّة،  ومــن الواضــح أنّ هــذا بخــلاف 

مقتضــى القاعــدة، فإنّهــا تقتضــي ترتّــب الأثــر علــى الإنشــاء كمــا هــو المقصود 

للمنشــئ وأنّ الإمضــاء الشــرعي يكــون لذلــك، ولهــذا يكــون توقــف ترتّــب الأثر 

علــى فعــل أو مضــي زمــان بحاجــة إلــى إثبات.

 به على كونها زوجــة حقيقيّة عبارة عن مجموعــة من الروايات، 
ّ

وما يســتدل

وهي:

قــة: »إذا 
ّ
1_ صحيحــة البزنطــي، عن أبــي الحســن الرضا؟ع؟ قال فــي المطل

قهــا منــذ كــذا وكــذا فكانــت عدّتهــا قــد انقضــت فقد 
ّ
قامــت البيّنــة أنّــه قــد طل

إلّا فــلا وجه  بانــت«))) إذ يفهــم منهــا أنّ البينونــة تكــون بعــد انقضــاء العــدّة، و

لقولــه: »فكانــت عدّتهــا قــد انقضت«.

 علــى تحقّق البينونــة إذا رأت الدم من الحيضــة الثالثة))) لظهورها 
ّ

2_ مــا دل

في عدم تحقّــق البينونة قبل انقضــاء العدّة.

ق 
ّ
؟ع؟ عــن رجــل طل 3_ روايــة محمــد بــن مســلم قــال: »سُــئل أبــو جعفــر

امرأتــه واحــدة ثمّ راجعهــا قبل أن تنقضي عدّتها ولم يشــهد علــى رجعتها، قال: 

هــي امرأتــه مــا لــم تنقــض العــدّة، وقــد كان ينبغي لــه أن يشــهد علــى رجعتها، 

 
ً
إنّ كثيــرا ، و

ً
فــإن جهــل ذلــك فليشــهد حيــن علــم، ولا أرى بالــذي صنــع بأســا

)1) وسائل الشيعة 22 : 228، ب 27 من أبواب العدد، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 22 : 203، ب 15 من أبواب العدد، ح 4 وح 6 وح 7 وح 8 وح 9 وح 10�
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 يثبت الشــهادة 
ً
مــن الناض لــو أرادوا البيّنــة على نكاحهم اليوم لــم يجدوا أحدا

إن يشــهد فهو أحســن«)))   و
ً
علــى ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأســا

لظهورهــا فــي أنّهــا امرأته قبــل انقضاء العــدّة حقيقــةً، وحملهــا على أنّهــا امرأته 

.
ً
الظاهــر جدّا  خــلاف 

ً
حكما

يحــة ولا ظاهرة فــي المدّعى؛  ويلاحــظ علــى الأوّل والثانــي: أنّهــا ليســت صر

لاحتمــال أن يــراد من قولــه؟ع؟: »فقد بانــت« البينونــة التامّة وانقطــاع العلاقة 

 وجــود علاقــة وارتبــاط بينهما قبل 
ّ

بينهمــا بجميــع أشــكالها، وهذا لا يســتلزم إلا

ذلــك ولــو علــى مســتوى ثبــوت حــق الرجــوع وحــق الطاعــة لــه عليهــا، ومــن 

يــل وكونها  الواضــح أنّ هــذا لا يعنــي كونهــا زوجــة حقيقــةً؛ لأنّــه يتلائم مــع التنز

.
ً
زوجــة حكما

يّــد ذلــك: أنّ دلالــة التعبيــر بالبينونــة علــى بقــاء الزوجيّــة ليــس بأولــى  يؤ و

مــن دلالــة التعبيــر بالرجوع فــي أثناء العــدّة علــى الخروج مــن الزوجيّــة باعتبار 

 فــلا معنــى للرجــوع، 
ّ

إلا أنّ الرجــوع إلــى الشــيء يســتلزم فــرض الخــروج منــه و

وهــذا يقتضــي تحقّــق البينونــة بالطــلاق قبــل الرجوع، وهــو خلاف مــا يقتضيه 

الأوّل. الاحتمــال 

فــإذا دار الأمــر بينهما فــلا يبعد ترجيــح التصــرف بالتعبير بالبينونــة في هذه 

الروايــات بحملهــا علــى الكنايــة عــن الانقطــاع التــام علــى رفــع اليد عــن ظهور 

 بالخــروج عــن الزوجيّــة؛ لكونه الأقــرب إلى 
ً
التعبيــر بالرجــوع فــي كونه مســبوقا

الفهــم العرفي والموافق لمقتضــى القاعدة من ترتيب الأثر علــى العقد أو الإيقاع 

)1) وسائل الشيعة 22 : 135، ب 13 من أبواب أقسام الطلاق، ح 6�
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وعــدم توقفــه علــى شــيء، على أنّــه يكفي فــي عــدم تماميّــة الاســتدلال مجرّد 

الاحتمــال كما هــو واضح.

ويلاحظ على الثالث: عدم تماميّة السند.

ثــمّ إنّه بعــد اســتبعاد احتمال كونهــا زوجة حقيقةً يقــع الكلام فــي أنّ ثبوت 

ة الخاصة أو لقيــام الدليل على 
ّ
قــة الرجعيّة هل هــو لأدل

ّ
أحــكام الزوجة للمطل

يلهــا منزلة الزوجة؟ تنز

وتظهــر الثمــرة في بعــض الأحكام التي لــم يقم الدليــل الخاص علــى ثبوتها 

قــة الرجعيّة، كمــا لا يخفى.
ّ
للمطل

يل بدليــل كما ذكره الســيد الخوئي؟ق؟)))  والصحيــح: الأوّل؛ لعــدم ثبــوت التنز

وغيره.

وأمّــا أصل المســألة فهل الحكــم فيها هو التخييــر كما اختاره الســيد الماتن 

؟ أو وجــوب الرجوع إلــى المنزل للاعتداد كما هو المنســوب إلى المشــهور

الصحيــح: الثاني؛ لأنّ أحد التكليفين )وجــوب الرجوع إلى المنزل للاعتداد( 

يرفــع موضــوع التكليف الآخر )وجــوب إتمام الاعتــكاف( دون العكــس، فيقدّم 

الأوّل.

 على جــواز الخروج لحاجــة لا بدّ 
ّ

والوجــه فــي ذلك: مــا تقدّم مــن أنّ مــا دل

 مــن الحاجة 
ً
منهــا يشــمل المقــام؛ لكــون الاعتــداد فــي المنــزل الواجب شــرعا

إن كان  التــي لا بــدّ منهــا، ومقتضــى إطــلاق ذلــك جواز بــل وجوب الخــروج و

يــلاً فيكون   طو
ً
 لبطــلان الاعتكاف كمــا في المقــام، لكونه يســتغرق زمنا

ً
موجبــا

 لصــورة الاعتــكاف، ومعــه لا موضــوع لوجــوب الإتمــام، فيكــون الدليــل 
ً
ماحيــا

)1) التنقيح في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 8 : 331�
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 لموضوع 
ً
الــدال على وجوب الاعتداد في المنزل الشــامل بإطلاقه للمقــام رافعا

 على وجــوب إتمــام الاعتكاف لا 
ّ

وجــوب الإتمــام بخــلاف العكس، فإنّ مــا دل

إنّمــا يزاحمه. يرفــع موضوع وجــوب الاعتــداد في المنــزل و

وعليه فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.

)1( تقدّم الكلام عن ذلك في المسألة الخامسة فراجع.

اشتراط الرجوع حين عقد نيّة الاعتكاف

)2( الظاهــر أنّــه لا إشــكال فــي مشــروعيّة هــذا الاشــتراط فــي الاعتــكاف بــل 
 عليه جملة مــن النصوص مثل:

ّ
يدل الظاهــر من بعض النصوص اســتحبابه، و

حديث _ قــال:  الله؟ع؟ _ فــي  عبــد  أبــي  عــن   ، بصيــر أبــي  صحيحــة   _1

يُحــرم«)))� الــذي  يشــترط  كمــا  يشــترط  أن  اعتكــف  إذا  للمعتكــف  ينبغــي  »و

حديث _ قــال:  الله؟ع؟ _ فــي  عبــد  أبــي  عــن  يــد،  يز بــن  عمــر  موثقــة   _2

)1) وسائل الشيعة 10 : 552، ب 9 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

جواز اشتراط 
الرجوع حين 

عقد نيّة 
الاعتكاف

مســألة39: قــد عرفــت أنّ الاعتــكاف إمّا واجــب معيّن أو واجب موسّــع 

يجــوز  ولا  قبلــه  بــل  وع  الشــر بمجــرّد  يجــب  فــالأوّل  منــدوب،  إمّــا  و

الرجــوع عنه، وأمّــا الأخيران فالأقــوى فيهما جــواز الرجوع قبــل إكمال 

اليوميــن، وأمّــا بعــده فيجــب اليــوم الثالــث، لكــن الأحــوط فيهمــا أيضاً 

الأوّل منهمــا)1(. وع خصوصــاً  تمــام بالشــر الإ وجــوب 

مسألة40: يجوز له أن يشــترط حين النيّة الرجوع متى شاء)2(



شرائط صحّة الاعتكاف������������������������������������������������������������������������������������� 489

ك من 
ّ
بّــك فــي اعتكافــك كمــا تشــترط فــي إحرامــك أن يحل »واشــترط علــى ر

ة تنزل بك من أمــر الله تعالى«)))�
ّ
اعتكافــك عنــد عارض إن عرض لك مــن عل

د قال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عن امــرأة كان زوجها 
ّ

3_ صحيحــة أبــي ولا

 فقــدم وهــي معتكفــة بــإذن زوجهــا، فخرجــت حيــن بلغهــا قدومــه مــن 
ً
غائبــا

المســجد إلــى بيتهــا فتهيّــأت لزوجهــا حتّــى واقعهــا، فقــال: إن كانــت خرجــت 

مــن المســجد قبل أن تقضــي ثلاثة أيّــام ولم تكن اشــترطت فــي اعتكافها فإنّ 

�(((» المظاهــر مــا على  عليها 

 
ً
؟ع؟ قــال: »إذا اعتكف يوما 4_ صحيحــة محمد بن مســلم، عن أبــي جعفر

إن أقام يوميــن ولم يكن  يفســخ الاعتــكاف، و ولــم يكن اشــترط فله أن يخرج و

يخــرج( اعتكافه حتّى تمضي ثلاثــة أيّام«)))� اشــترط فليس له أن يفســخ )و

ولا بــدّ أن يكــون الاشــتراط حين النيّــة لا قبلهــا ولا بعدها؛ لظهــور النصوص في 

 مــا ورد فيهــا التشــبيه بالاشــتراط فــي الإحــرام، مثــل صحيحــة أبي 
ً
ذلــك خصوصــا

يــد المتقدّمتين، فإنّ الاشــتراط فــي الإحرام يكــون حين  بصيــر وموثقــة عمر بــن يز

ــه الظاهــر مــن قولــه؟ع؟ فــي صحيحــة محمــد بــن مســلم: »إذا 
ّ
النيّــة، بــل لعل

د: »ولــم تكــن اشــترطت فــي 
ّ

« وقولــه؟ع؟ فــي صحيحــة أبــي ولا
ً
اعتكــف يومــا

اعتكافها«.

)1) وسائل الشيعة 10 : 553، ب 9 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 548، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 6�

)3) وسائل الشيعة 10 : 543، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 1�
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 للشــيخ في النهايــة))) وابن حمزة في الوســيلة))) بل للمشــهور على ما 
ً
)1( وفاقــا

قيــل)))، وهو مقتضى مفهــوم قوله؟ع؟ في صحيحــة محمد بن مســلم المتقدّم: 
إن أقــام يومين ولم يكن اشــترط فليس لــه ... الخ«. »و

 للشــيخ فــي المبســوط))) حيــث منع من الاشــتراط فــي اليــوم الثالث 
ً
خلافــا

 بالاشــتراط وعدم 
ّ

وخصّــه باليوميــن الأوّليــن بناءً علــى عدم جواز الفســخ فيهمــا إلا
جــواز الفســخ في اليــوم الثالــث حتّى مــع الاشــتراط، ولم يتّضــح الوجه فــي ذلك�

 علــى المنــع عــن الخــروج فــي 
ّ

وفــي المستمســك: »وكأنّــه لإطــلاق مــا دل
ــه يشــير إلــى صحيحة أبي عبيــدة : »مــن اعتكف ثلاثــة أيّام فهو 

ّ
الثالــث«)))، ولعل

إن شــاء خرج من المســجد، فإن  خر و
ُ
يــوم الرابــع بالخيــار إن شــاء زاد ثلاثة أيّــام أ

�(((» خــر
ُ
أقــام يوميــن بعــد الثلاثة فــلا يخرج مــن المســجد حتّى يتــمّ ثلاثــة أيّام أ

ة على 
ّ
د بصحيحة محمد بن مســلم المتقدّمــة الدال ولكــن هذا الإطلاق مقيَّ

 
ّ

عــدم المنــع فيه مع الاشــتراط، بــل الظاهر منها أنّ الاشــتراط لا تظهــر فائدته إلا
إن لم يشــترط،  فــي اليــوم الثالــث، وأمّــا اليومــان الأوّلان فيجــوز الفســخ فيهما و
يفســخ   ولم يكن قد اشــترط فله أن يخرج و

ً
وقولــه؟ع؟ فيهــا: »إذا اعتكــف يوما

الاعتكاف«))) يراد به اشــتراط الاســتمرار لا الفســخ، كما لا يخفى.

)1) النهاية : 171�

)2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 153 - 154�

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : 582�

)4) المبسوط 1 : 289�

)5) مستمسك العروة الوثقى 8 : 582�

)6) وسائل الشيعة 10 : 544، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

)7) وسائل الشيعة 10 : 543، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

حتّى في اليوم الثالث)1(
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 له:
ّ

يستدل كثر)))، و )1( وهو المنسوب إلى ظاهر الأ

أوّلاً: بإطــلاق صحيحــة محمد بن مســلم المتقدّمــة؛ لدلالتهــا بالمفهوم على 

ــق رجوعــه علــى عــروض عــارض أو لم 
ّ
جــواز الرجــوع مــع الاشــتراط ســواء عل

قــه، بــل اشــترط الرجوع متى شــاء.
ّ
يعل

: بمــا في المستمســك))) مــن أنّ المقابلة فــي الصحيحة الســابقة بين 
ً
وثانيــا

اليوميــن الأوّليــن وبيــن الثالــث كالنــص في صــورة عــدم العــذر )العــارض(؛ إذ 

لــو كان المــراد منه صــورة العذر وعــروض العارض لــم يكن فرق بيــن الحالتين 

لجــواز الخروج والفســخ فيهمــا حينئذٍ.

أمّــا فــي اليومين الأوّليــن فواضح، وأمّــا في الثالــث فأنّه مع الضــرورة والعذر 

يجوز الفســخ ولو مع عدم الشــرط.

 بمنطوقهــا علــى المقابلــة بيــن الحالتيــن فــي صــورة عــدم 
ّ

إذن الروايــة تــدل

، أي: أنّــه إذا لــم يشــترط الرجوع متى شــاء جاز له الفســخ فــي اليومين  العــذر

 
ّ

الأوَّليــن ولم يجــز له ذلك فــي الثالث، وحيــث إنّ المفهوم تابــع للمنطوق فتدل

الروايــة بمفهومها على عــدم الفرق بيــن الحالتين في صورة اشــتراط الرجوع مع 

، أي: أنّه إذا اشــترط الرجوع متى شــاء جــاز الرجوع فــي الحالتين  عــدم العــذر

وهــو المطلــوب، إذ يثبــت بذلــك أنّ الاشــتراط المســوّغ للخــروج والفســخ فــي 

. اليــوم الثالــث هو مطلق الاشــتراط ولــو مع عــدم العذر

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 582�

)2) المصدر السابق.

وض عــارض أو لا، بــل يشــترط الرجــوع  ســواء علّــق الرجــوع علــى عــر

متــى شــاء حتّــى بلا ســبب عــارض)1(
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: أنّ الثمرة في جــواز الرجوع في اليــوم الثالث بالاشــتراط وعدم  وببيــان آخــر

، وأمّــا مــع العــذر فــلا ثمرة  جــوازه بعــدم الاشــتراط إنّمــا تظهــر مــع عــدم العــذر

لذلــك لجــواز الرجوع اشــترط أو لم يشــترط.

وفــي المقابل نســب إلى جماعــة))) اختصاص نفوذ الاشــتراط بصــورة ما إذا 

 له بصحيحة أبي بصيــر المتقدّمة 
ّ

يســتدل عــرض العذر فــي إتمام الاعتكاف، و

باعتبــار اختصــاص اشــتراط الإحلال مــن المُحرم بصــورة العذر عن الاســتمرار 

علــى الإحــرام كالصــدّ والمــرض، والتشــبيه يقتضــي أن يكــون شــرط المعتكــف 

يد. ، وأظهــر من ذلــك موثقة عمر بــن يز  بصــورة عــروض العذر
ً
 أيضــا

ً
مختصّــا

 به للقــول الأوّل فقد 
ّ

أقــول: أمّــا إطلاق صحيحة محمد بن مســلم المســتدل

يناقــش فيــه بعــدم وروده لبيــان نفــوذ الشــرط حتّــى يتمســك بإطــلاق النفــوذ 

إنّمــا هو وارد لبيــان عدم جواز الخــروج مع عدم  ، و وشــموله لصورة عــدم العذر

الاشــتراط مــن دون تحديــده، فــلا بــدّ مــن حملــه علــى الشــرط المفــروغ عــن 

نفوذه فــلا يصــحّ التمســك بالإطلاق.

وأمّا الثاني فهو تامّ.

 
ّ

 بــه للقول الثانــي فيمكن أن يلاحــظ عليه: أنّ غايــة ما تدل
ّ

وأمّــا ما اســتدل

عليــه الروايتــان هــو اســتحباب الاشــتراط بالنحــو المطلــوب فــي الإحــرام، وأنّ 

.
ً
الاشــتراط بهــذا النحو يكــون نافذا

ومــن الواضــح أنّــه ليــس في ذلــك دلالــة على أنّ الشــرط المســوّغ للفســخ 

 على أنّ اشــتراط الرجوع 
ّ

إنّما يــدل ، و
ً
منحصــر بما ذكــر وأنّ غيره ليس مســوّغا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 465�
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، كما 
ً
 فلا ينافــي نفــوذ اشــتراط الرجوع مطلقــا

ً
عنــد عــروض العــذر يكون نافــذا

 عليــه صحيحة محمــد بن مســلم؛ لأنّهمــا مثبتــان، ولا تنافي بيــن المطلق 
ّ

تــدل

 مــع وحــدة الحكــم ووجــود مفهــوم للمقيّــد، وفــي المقــام 
ّ

والمقيّــد المثبتيــن إلا

هاتــان الروايتــان لا مفهــوم لها.

د 
ّ

 على الإطــلاق وعــدم الاختصاص بصــورة العــذر صحيحة أبــي ولا
ّ

يــدل و

المتقدّمــة؛ لأنّ حضــور الزوج ليس من مــوارد الضرورة الموجبة للفســخ، ولذلك 

 عليه منطــوق هذه 
ّ

حــرم عليهــا الخــروج من أجلــه من دون اشــتراط كمــا يــدل

الصحيحة.

 أن يقــال: إنّ خــروج الزوجــة في هــذه الحالة مــن الحاجة التــى لا بدّ منها 
ّ

إلا

.
ً
عرفا

 بالصحيحة يفسّــر العارض في اشــتراط الرجوع عند 
ّ

ولا يخفى أنّ المســتدل

عروضــه بالضــرورة المانعة مــن إتمام الاعتــكاف، ولذا ذكــر أنّ مــورد الصحيحة 

ليس مــن موارد اشــتراط الرجوع عند عــروض العارض، بل من موارد اشــتراطه 

 علــى القول الأوّل.
ّ

، فتدل بــدون عذر

وأمّــا المستشــكل فهــو يــرى أنّ المــراد بالعــارض مطلــق مــا يعــرض علــى 

إن لــم يبلــغ حــدّ الضــرورة، ولــذا ذكــر أنّ موردها مــن موارد اشــتراط  الإنســان و

 على 
ّ

الرجــوع عنــد عــروض عــارض لا مــن مــوارد اشــتراطه إذا شــاء، فــلا تــدل

الأوّل. القــول 

أقــول: لا يخفــى أنّ هــذا النزاع يختــص بالقائليــن بالاختصاص فــي البحث 

الســابق، وأمّــا بنــاءً علــى التعميم _ كمــا هــو الصحيح _ فــلا أثــر لهــذا النــزاع؛ 
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يجــوز للمعتكــف حينئذٍ الرجوع متى شــاء  لجــواز اشــتراط الرجوع متى شــاء، و

بالعارض. يتقيّــد  ولا 

يد  ومنــه يظهــر جــواز اشــتراط الرجوع مــع تقيّــده بعــروض العارض ســواء أر

بــه مطلق العــارض أو خصوص الضــروري منه، وحينئــذٍ يجوز لــه الرجوع عند 

عروضه.

د على 
ّ

نعــم، يظهــر أثــر هذا النــزاع فــي صحّة الاســتدلال بصحيحــة أبــي ولا

التعميــم وعدم صحّته، فيصــحّ إذا كان موردها من موارد اشــتراط الرجوع بدون 

عذر وفسّــرنا العــارض بالضرورة، ولا يصــحّ إذا قلنا: »إنّ المــراد بالعارض مطلق 

إن لــم يصــل إلــى حــدّ الضــرورة« وقلنــا: »إنّ موردهــا مــن مــوارد  مــا يعــرض و

الاشــتراط مــع العارض لا الاشــتراط متى شــاء«.

وصحّــة  نفــوذ  أنّ  فــي  اختلفــوا  بالاختصــاص  فالقائلــون  حــال،   
ّ

كل وعلــى 

اشــتراط الرجوع عنــد عروض العارض هــل يختص بالعــارض الواصل إلى حدّ 

مــة والشــهيد الثانــي، أو لا يختص 
ّ

الضــرورة المانعــة مــن الإتمــام كما عــن العلا

العارض؟ يكفــي مطلــق  و

يــد المتقدّمتين، فإنّ   لأوّل بصحيحة أبي بصيــر وموثقة عمر بن يز
ّ

يســتدل

مقتضى تشــبيه الاشــتراط فــي الاعتكاف بالاشــتراط في الإحرام هــو اختصاص 

 عليــه الروايتان من النفــوذ والجــواز بالضــرورة المانعة من إتمــام العمل 
ّ

مــا تــدل

كالمــرض والصدّ كما فــي الإحرام.

 عليه الروايتان هو نفوذ وصحّة اشــتراط 
ّ

وفيــه: ما تقــدّم من أنّ غاية ما تــدل

، فــلا تنافي نفوذ  ، وليــس فيها دلالة علــى الحصر الرجــوع عنــد الضــرورة والعذر
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 إلى احتمــال أن يكون التشــبيه 
ً
 عليــه الدليــل، مضافــا

ّ
 إذا دل

ً
الاشــتراط مطلقــا

في أصل الاشــتراط لا فــي كيفيّته.

ليــس مــن مــوارد  الــزوج  قــدوم  د؛ لأنّ 
ّ

أبــي ولا للثانــي بصحيحــة   
ّ

يســتدل و

للفســخ. المســوّغة  الضــرورة 

 عليــه: انتفاء الفائدة في الاشــتراط إذا اشــترطنا كون العذر 
ّ

يّــده بل يدل يؤ و

يّات، إذ يجوز معه الخروج ســواء اشــترط أم لا. من الضرور

إن  د يصحّ الاســتدلال بهــا لمطلق العارض و
ّ

ومنــه يظهر أنّ صحيحة أبي ولا

لــم يبلــغ حــدّ الضــرورة لا للتعميــم لحالــة اشــتراط الرجوع إذا شــاء، لعــدم كون 

ة.
ّ
مــورد الصحيحــة من هــذا القبيل، لكن يكفي لهــذا التعميم ما تقــدّم من الأدل

يرجــع إلــى أصالة عدم  ــل بعــدم الدليــل علــى نفوذ مثــل هذا الشــرط، و
ّ
)1( عل

نفــوذ الشــرط وعــدم ترتّب أثــره عليه.

 منافيات الاعتــكاف كالبيع 
ّ

أقــول: الكلام لا يختــص بالجماع بل يشــمل كل

 أن يــراد بالجواز كنتيجة مترتّبة 
ّ

والشــراء كما ورد في المتن، إذ لا معنى لذلك إلا

على نفوذ اشــتراط إيقاعه من فــرض النفوذ، فلاحظ.

كمــا أنّ الظاهر إرادة اشــتراط المنافــي مــع إرادة البقاء على الاعتــكاف، وأمّا 

مــع إرادة فســخه والرجــوع عنــه فــلا ينبغــي الــكلام فــي جــوازه؛ لرجوعــه فــي 

الحقيقــة إلــى اشــتراط الفســخ والرجــوع الــذي عرفت جــوازه.

 على عدم الجواز بوجوه:
ّ

 حال، فقد يستدل
ّ

وعلى كل

بقــاء  مــع  ونحــوه  كالجمــاع  المنافيــات  جــواز  اشــتراط  لــه  يجــوز  ولا 

حالــه)1( علــى  الاعتــكاف 
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ــت النصوص الســابقة على جوازه هو اشــتراط فســخ 
ّ
الوجــه الأوّل: أنّ مــا دل

 دليل 
ّ

ــه علــى غــرار اشــتراط فســخ العقــد أو الإحــرام، ولم يــدل
ّ
الاعتــكاف وحل

علــى جواز اشــتراط فعل ما ينافيــه مع بقائه بحيــث يترتّب عليه جــواز المنافي 

كمــا يترتّــب جــواز الفســخ فــي مــورد النصــوص، وحيــث لا دليــل علــى جــواز هــذا 

 بهذا الاشــتراط�
ً
الاشــتراط وصحّتــه فــلا يترتّب عليــه أثره، ولا يكــون المنافــي جائزا

 علــى بطــلان الشــروط المخالفــة للكتــاب 
ّ

الوجــه الثانــي: التمســك بمــا دل

والســنّة والموجبــة لتحليــل الحــرام بعد وضــوح أنّ الشــرط في المقــام مخالف 

مَسَاجِدِ())) وكــذا للســنّة 
ْ
ال فيِ  نْتُمْ عَاكِفُونَ 

َ
وَأ وهُنَّ  تُبَاشِرُ ا 

َ
)وَل لقولــه تعالــى: 

ــل الحرام.
ّ
علــى ما ســيأتي، كمــا أنّــه يحل

الوجــه الثالــث: عدم انعقاد الاعتــكاف في البداية للإخــلال بنيّته؛ لأنّه نوى 

 للاعتــكاف نظير ما 
ً
يــا الاعتــكاف واشــترط فيــه فعل مــا ينافيه، فإنّــه لا يعدّ ناو

إذا نــوى الصوم مع اشــتراط فعل المفطــرات، فلاحظ.

المتقدّمتيــن؛  يــد  يز بــن  وموثقــة عمــر  بصيــر  أبــي  لــه بصحيحــة   
ّ

يســتدل  )1(
لمــا فيهمــا من تشــبيه الاشــتراط فــي المقــام بالاشــتراط فــي الإحــرام المقتضي 

لاتّحادهمــا فــي وقــت الاشــتراط، وهــو فــي الإحــرام وقــت النيّــة بــلا إشــكال.

 بأنّ ذلك هــو مقتضى مفهوم نفس الشــرط؛ لأنّ معنــاه الارتباط، فإذا 
ً
وأيضــا

كان فــي عقــد أو إيقاع تحقّق معنــاه، أي: الارتبــاط، وأمّا إذا لم يكــن كذلك لم 

)1) سورة البقرة : 187�

ويعتبــر أن يكــون الشــرط المذكور حــال النيّة فــلا اعتبار بالشــرط قبلها 

وع فيه)1( أو بعد الشــر
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يتحقّــق مفهومه فلا يشــمله عموم »المؤمنون عند شــروطهم«.

؛ 
ً
وفــي المقــام إذا أتــى بالاشــتراط قبــل الاعتــكاف أو بعــده فهو ليس شــرطا

 بشــيء.
ً
لعــدم كونــه مرتبطا

ولا يخفــى أنّ الاســتدلال بالروايــات مبنــيٌّ على عموم التشــبيه حتّى يشــمل 

كيفيّــة الاشــتراط ووقتــه، وأمّــا إذا كان المقصــود التشــبيه في أصل الاشــتراط لا 

في جميــع تفاصيله فــلا يتمّ الاســتدلال.

ومــن  ــم، 
ّ
للمتكل المقصــودة  الجهــة  بلحــاظ  يكــون  التشــبيه  أنّ  والظاهــر 

الاشــتراط. أصــل  فــي  التشــبيه  يقصــد  أن  المقــام  فــي  المحتمــل 

 فيلاحــظ عليه: أنّ الاشــتراط قبل الاعتــكاف أو بعده 
ً
 بــه ثانيا

ّ
وأمّــا ما اســتدل

؛ لأنّ مــا يشــترطه هــو 
ً
لا يعنــي عــدم الارتبــاط حتّــى يقــال: إنّ هــذا ليــس شــرطا

 
ً
الرجــوع عــن اعتكافــه وفســخه فيتحقّــق الارتبــاط بينهمــا حتّــى إذا كان متقدّمــا

 عنــه غايــة الأمر أنّه اشــترط لا فــي وقت النيّــة، ولا بدّ 
ً
علــى الاعتــكاف أو متأخــرا

 على اعتبــار أن يكون الاشــتراط وقــت النيّة 
ّ

مــن الاســتدلال علــى بطلانه بمــا دل

 لعــدم تحقّق الارتباط.
ً
كالوجه الأوّل إن تمّ، ولا يصحّ الاســتدلال بعدم كونه شــرطا

ة هــو نفــوذ الاشــتراط إذا كان في 
ّ
والصحيــح أن يقــال: إنّ المتيقّــن مــن الأدل

وقــت النيّــة والشــروع فــي الاعتــكاف ولــو مــن جهــة قولــه فــي صحيحــة أبــي 

ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشــترط كما يشــترط الذي يُحرم«)))؛  : »و بصيــر

لاحتمــال أن يــراد »إذا أراد الاعتــكاف« أي: نواه وقصده، وأمّــا ما عدا ذلك فلا 

دليــل واضح علــى نفــوذه وصحّته.

)1) وسائل الشيعة 10 : 552، ب 9 من أبواب الاعتكاف، ح 1�
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فــي  التفصيــل  إلــى  ذهــب  الأردبيلــي))) حيــث  المقــدض  كلام  إلــى  إشــارة   )1(
الاشــتراط المتأخّــر عن النيّة والشــروع في العمــل بين مــا إذا كان قبل الدخول 

فــي اليــوم الثالــث فيصحّ وبيــن مــا إذا كان بعد الدخــول فيه فلا يصــحّ، وليس 

. ظاهر وجــه  له 

نعــم، يحتمــل أن يكــون مــراده أنّ محــل الاشــتراط عنــد نيّــة اليــوم الثالــث 

ــه مــن جهة عــدم الفائــدة في 
ّ
لا عنــد نيّــة الاعتــكاف حيــن الشــروع فيــه، ولعل

إن لم يشــترط، وفيه   و
ً
الثانــي؛ لجــواز الخــروج قبــل الثالــث إذا لــم يكــن معيّنــا

 وانتفــاء كراهــة 
ً
ترتّــب بعــض الفوائــد علــى مــا ذكــروه مثــل الاســتحباب تعبّــدا

الخــروج، أو ســقوط القضــاء المنــدوب وغيــره.

)2( يترتّــب علــى ما ذهــب إليه الســيد الماتن من عدم الســقوط جــواز رجوعه 
فــي اليــوم الثالــث، ولا يجــوز لــه ذلــك علــى القــول بالســقوط كمــا ذهــب إليــه 

يان كون الشــرط من الحقوق  هما ير
ّ
كاشــف الغطاء))) وصاحــب الجواهر)))، ولعل

القابلــة للإســقاط نظير شــرط الخيار فــي العقد.

 على نفوذ هــذا الاشــتراط وترتّب حكمه 
ّ

والصحيــح: عدم الســقوط؛ لمــا دل

)1) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 359�

)2) كشف الغطاء 4 : 95�

)3) جواهر الكلام 17 : 199�

إن كان قبــل الدخــول فــي اليــوم الثالــث)1( ولــو شــرط حيــن النيّــة ثــمّ  و

إن كان الأحوط  بعــد ذلك أســقط حكــم شــرطه فالظاهــر عــدم ســقوطه، و

تمام بعــد إكمــال اليوميــن)2(. ترتيــب آثــار الســقوط مــن الإ
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عليــه، فــإنّ مقتضــى إطلاقــه نفــوذه حتّــى بعــد الإســقاط، ولا دليل علــى عدم 

كونــه مــن الحقــوق، ولكنّــه غيــر  إليــه مــن   مــا أشــير 
ّ

إلا نفــوذه بعــد الإســقاط 

 بمــا إذا كان هناك مشــروطٌ عليــه يثبت عليــه الحق 
ً
تــامّ؛ لكــون ذلــك مختصّــا

للشــارط فيكــون قابــلاً للإســقاط، وهــذا غيــر متحقّق فــي المقام؛ لعــدم وجود 

ف 
ّ
إنّمــا الموجــود اشــتراط المكل مشــروطٍ عليــه يثبت عليــه الحــق للشــارط، و

 وهــو الرجوع في العبــادة الراجع إلى أنّ مــا يلتزم به ليس 
ً
بّه شــيئا لنفســه على ر

، بل العبادة المشــترط فيها الرجوع، وهي موضوع لحكم الشــارع 
ً
العبــادة مطلقــا

بنفــوذ هذا الشــرط وترتّب أثــره، أي: جواز الرجــوع، ولا دليل علــى انقلاب هذا 

الحكــم بالنفــوذ إلى عــدم النفــوذ وعدم جــواز الرجوع بالإســقاط.

)1( ظاهــر المتن أنّ المراد من اشــتراط الرجوع في النذر هو رجوع الشــرط إلى 
الاعتكاف بأن يكــون المنذور الاعتكاف الخاص، أي: المشــروط بالرجوع، في 

مقابــل رجوعــه إلــى النذر بــأن يكــون المنذور هــو الاعتــكاف المطلق فيشــرط 

فــي نــذره أن يكون له الرجــوع في هذا الاعتــكاف المطلق.

 لظاهر عبارة المتن _ أنّ 
ً
 إلى كونــه موافقا

ً
 على إرادة ما ذكرناه _ مضافا

ّ
يــدل و

جواز اشتراط 
الرجوع في النذر

مســألة41: كمــا يجــوز اشــتراط الرجوع فــي الاعتــكاف حين عقــد نيّته 

كذلك يجوز اشــتراطه في نذره، كأن يقول: »لله عليّ أن أعتكف بشــرط 

وض كــذا أو مطلقــاً«، وحينئــذٍ فيجوز له  أن يكــون لــي الرجــوع عند عــر

وع فــي الاعتكاف، فيكفي الاشــتراط  إن لم يشــترط حين الشــر الرجوع و

وع  حــال النــذر في جواز الرجــوع، لكن الأحوط ذكر الشــرط حال الشــر

أيضاً)1(



500����������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4

الاحتمــال الآخر يوجــب بطلان النذر الذي اشــترط فيه الرجــوع في الاعتكاف 

المطلــق لبطلان الشــرط؛ لأنّ الاعتــكاف المطلــق لا يجوز فيه الرجــوع، فيكون 

؛ لكونه  يبطــل النــذر  فيبطــل و
ً
 لأمر غيــر جائز شــرعا

ً
شــرط الرجــوع فيــه شــرطا

 لأمر غير مشــروع.
ً
نذرا

 أو 
ً
إذن الــكلام فيمــا إذا نــذر الإتيــان باعتكاف مشــروط فيــه الرجــوع مطلقا

عنــد عــروض عارض.

مــة))) خــلاف ذلك، قــال في الشــرائع: 
ّ

نعــم، ظاهــر عبــارات المحقّــق والعلا

»ولــو شــرط في حــال النــذر الرجــوع إذا شــاء كان لــه ذلــك أيّ وقت شــاء«))) 

وهــو ظاهــر في اشــتراط الرجــوع حــال النــذر لا نــذر الاعتكاف المشــروط.

 
ّ

ولا ينبغــي الإشــكال فــي صحّــة النــذر وانعقــاده ووجوب الوفــاء بــه؛ لما دل

، ومــن الواضــح رجحــان الاعتــكاف 
ً
قــه راجحــا

ّ
علــى صحّــة النــذر إذا كان متعل

فــي  الإشــكال  إنّمــا  و المطلــق،  الاعتــكاف  كرجحــان  الرجــوع  فيــه  المشــروط 

كتفــاء باشــتراط الرجــوع فــي النــذر بالنحو الســابق عــن ذكره حين الشــروع  الا

فــي الاعتــكاف كمــا صــرّح بــه الماتن.

المشــروط  الاعتــكاف  هــو  الفــرض  حســب  المنــذور  أنّ  الإشــكال:  ومنشــأ 

بالرجــوع فيجــب عليه الإتيان بالشــرط حتّــى يتحقّق المشــروط، وقد تقــدّم أنّ 

الاشــتراط لا بــدّ أن يكون حيــن نيّة الاعتكاف والشــروع فيه لا قبلهــا ولا بعدها، 

فكيف يحكم بجواز اشــتراط الرجوع في النذر من دون اشــتراطه حين الشــروع 

يترتّــب عليه أثــره، أي: جــواز الرجوع؟!  و
ً
يكــون نافذا فــي الاعتــكاف، و

)1) إرشاد الأذهان 1 : 305�

)2) شرائع الإسلام 1 : 195�
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كتفــاء بمــا ذكر إنّمــا هو من جهــة مراعاة ما هــو المعتبر  والجــواب: هــو أنّ الا

فــي الاشــتراط من كونه حيــن نيّة الاعتــكاف؛ لأنّــه إذا جاء بالاعتــكاف بعنوان 

 للاشــتراط لا محالــة؛ لأنّ المفــروض أنّ المنــذور هــو 
ً
يــا الوفــاء بالنــذر كان ناو

 فيــه 
ً
إذا جــاء بــه مشــروطا  

ّ
إلا الاعتــكاف المشــروط، والوفــاء بالنــذر لا يكــون 

، ولا 
ً
 لاشــتراط الرجــوع ارتــكازا

ً
يــا الرجــوع، فــإذا نــوى بــه الوفــاء بالنــذر كان ناو

إلــى الاشــتراط حيــن نيّــة الاعتــكاف، بــل يكتفــى  يعتبــر الالتفــات التفصيلــي 

بالالتفــات الإجمالــي الارتــكازي إليــه، وهــو متحقّــق فــي المقام.

 
ً
يا ويلاحــظ عليــه: أنّه لا يتــمّ إذا اعتكف غافلاً عن نــذره، فإنّه لا يكــون ناو

، ومقتضى ذلك عدم جــواز الرجوع.
ً
للاشــتراط حتّــى ارتــكازا

وعليــه يصــحّ ما ذهــب إليــه الماتن مــع فــرض الالتفات إلــى النــذر والإتيان 

بالاعتــكاف بنيّــة الوفاء.

)1( إشــارة إلى ما ذكره بعضهــم كالمحقّــق))) والعلّامة))) وغيرهم مــن أنّ المنذور 
ين فإمّــا أن يكون   أو يكــون غير معيّــن، وعلــى كلا التقدير

ً
إمّــا أن يكــون معيّنــا

بعــة فإمّا أن يشــترط الرجــوع أو لا،   أو غيــر متتابــع، وعلــى التقاديــر الأر
ً
متتابعــا

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 739�

)2) تذكرة الفقهاء 6 : 307�

ق فــي كــون النذر اعتــكاف أيّــام معيّنــة أو غيــر معيّنــة متتابعة أو  ولا فــر

غيــر متتابعــة، فيجــوز الرجــوع فــي الجميــع مــع الشــرط المذكــور فــي 

التعيّــن ولا الاســتئناف مــع  الرجــوع مــع  القضــاء بعــد  ، ولا يجــب  النــذر

الإطــلاق)1(.
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بعــة اشــترط فيها،  بعــة منهــا لــم يشــترط فيهــا الرجــوع، وأر فالأقســام ثمانيــة، أر

بعــة التــي اشــترط فيهــا الرجــوع، وأنّــه مــع الاشــتراط  والماتــن تعــرّض إلــى الأر

فــي النــذر بالنحو الســابق يجوز لــه الرجوع مــن دون فــرق بين المعيّــن وغيره 

والتتابــع وعدمــه، ولا يجــب عليه القضــاء بعد الرجوع مــع التعيّــن؛ إذ ليس في 

رجوعــه مخالفــة للنذر حتّى يصــدق الفوت الــذي هو موضوع وجــوب القضاء 

فــي الموسّــع، كمــا لا يجــب عليــه الاســتئناف مــع عــدم التعيّــن، لمــا ســبق من 

 بالنذر فــلا موجب للاســتئناف.
ً
كونــه وفــاءا

)1( لعــدم الدليــل على نفوذ وترتّــب الأثر على الشــرط في المورديــن، ومقتضى 
. ترتّــب الأثر الأصل عدم 

فــي  الفســخ  لــه اشــتراط  أنّــه لا يصــحّ  : »الظاهــر  فــي الجواهــر قــال  نعــم، 

اعتكافــه لاعتــكاف عبده أو ولــده أو اعتكاف آخر له، كما صرّح به شــيخنا في 

رســالته«))) ثــمّ احتمــل الصحّــة لعمــوم: »المؤمنــون عند شــروطهم«.

 علــى نفســه لغيره 
ً
وفيــه: أنّ العمــوم ناظــر إلــى أنّ المؤمــن إذا جعــل شــرطا

 بالنســبة إلى شــخص آخــر كما إذا 
ً
فإنّه ملزم به، فلا يشــمل ما إذا شــرط شــيئا

به. شــرط فــي بيــع داره إلى عمــرو أن يخيّــط بكر لــه ثو

)1) جواهر الكلام 17 : 199�

مســألة42: لا يصــحّ أن يشــترط فــي اعتــكاف أن يكــون لــه الرجــوع في 

اعتــكاف آخر له غيــر الذي ذكر الشــرط فيــه، وكذا لا يصحّ أن يشــترط 

فــي اعتكافــه جواز فســخ اعتــكاف شــخص آخر مــن ولــده أو عبده أو 

.)1 أجنبي)
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؛ لأنّ  اعتــكاف آخــر فــي  الرجــوع  لنفســه  إذا جعــل  مــا  أنّــه لا يشــمل  كمــا 

 
ّ

المشــروط عليــه هــو المولــى ســبحانه فــي هــذا الاشــتراط، وهــو لــم يمضــه إلا

إلــى غيــره. إلــى نفــس هــذا الاعتــكاف لا بالنســبة  بالنســبة 

)1( التعليق في المقام يمكن فرضه بأنحاء:
النحو الأوّل: تعليق نفس الاعتكاف كفعل خارجي.

النحو الثاني: تعليق الإنشاء، أي: إنشاء الالتزام بالاعتكاف.

النحو الثالث: تعليق المنشأ، أي: نفس الالتزام به.

ثــمّ التعليــق تــارةً: يكــون على شــرط معلــوم الحصول حيــن النيّــة، وأخرى: 

إن علــم حصولــه بعــد ذلــك كطلــوع  علــى شــرط مشــكوك الحصــول حينهــا و

الهلال.

أراد  إذا  كمــا  الاعتــكاف،  شــرائط  مــن  هــو  مــا  علــى  يكــون  تــارةً:  إنّــه  ثــمّ 

 علــى كونه 
ً
قــا

ّ
الاعتــكاف فــي مســجدٍ لا يعلــم أنّــه مســجد جامــع فيعتكــف معل

، وأخــرى: يكــون على أمــر لا دخــل له فــي صحّــة الاعتكاف، 
ً
 جامعــا

ً
مســجدا

مثــل شــفاء ولــده مــن المــرض.

والظاهــر أنّ محــل الــكلام والنــزاع هــو تعليــق المنشــأ علــى أمــر مشــكوك 

ً للكلام.
ّ

الحصــول ولا دخــل لــه فــي صحّــة الاعتــكاف، وما عــداه ليــس محــلا

بــه  يــراد  التعليــق  لأنّ  معقــول؛  غيــر  فهــو  الخارجــي  الفعــل  تعليــق  أمّــا 

مســألة43: لا يجــوز التعليــق فــي الاعتــكاف، فلــو علّقــه بطــل إلّا إذا علّقه 

علــى شــرط معلــوم الحصــول حيــن النيّــة فإنّــه فــي الحقيقــة لا يكــون من 

التعليــق)1(.

حكم التعليق في 
الاعتكاف
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التوقــف والانتفــاء عنــد الانتفــاء، والفعــل الخارجــي لا يقبــل ذلــك؛ لأنّــه جزئــيّ 

 على شــيء بحيــث ينتفي 
ً
قــا

ّ
يــدور أمــره بيــن الوجــود والعــدم. أمّــا الوجــود معل

كل علــى  ، أو تعليــق الأ
ً
يــدا بانتفائه _ كتعليــق الضــرب علــى كــون المضــروب ز

 بقصد 
ً
 _ فهــو غيــر معقــول، غايــة الأمــر إذا ضــرب شــخصا

ً
كــول خبزا كــون المأ

ف الداعــي لا أنّ الضــرب الصادر منه 
ّ
 فبان غيــره كان من بــاب تخل

ً
يــدا كونــه ز

.
ً
با ضر ليــس 

يجري فيه ما تقدّم؛ لأنّ الإنشــاء  وأمّــا تعليق الإنشــاء فأنّه كتعليق الفعــل و

يوجِــد الالتزام  يــراد بــه الإبــراز والإيجــاد، فالمعتكف بإنشــائه الاعتــكاف يبــرز و

باللبــث فــي المســجد، ومــن الواضــح أنّ نفــس الإيجــاد لا يقبــل التعليــق على 

شــيء بحيــث ينتفــي بانتفائــه؛ لأنّ أمــره يــدور بيــن الوجــود والعــدم، ولا يتصوّر 

ق.
ّ
فيــه الوجــود المعل

 
ً
وأمّــا التعليــق على شــرط معلوم الحصــول فخروجــه عن محل الــكلام أيضا

إن كان  واضــح؛ لمــا ذكره الماتن مــن أنّه في الحقيقــة ليس من باب التعليــق و

صورةً. كذلك 

وأمّــا التعليــق علــى مــا هــو مــن شــرائط صحّــة الاعتــكاف فالظاهــر عــدم 

دخولــه في محل الــكلام؛ للاتّفاق على صحّتــه وعدم البطلان بــه، بل لا يبعد 

بــه؛ لأنّ المعتكــف لا بــدّ أن يحــرز شــرائط صحّــة الاعتكاف قبــل الدخول  وجو

 أشــكل 
ّ

إلا  فيها تعيّن عليــه تعليق اعتكافــه على تحقّقها و
ً
كّا فيــه، فــإذا كان شــا

الدخــول فيه.

إذن الــكلام فــي تعليــق المنشــأ، أي: الالتــزام بالاعتــكاف، فــإنّ المعتكــف 

، وهو   على تقديــر دون تقديــر
ً
قــا

ّ
 وقد يلتــزم به معل

ً
قــد يلتــزم بالاعتــكاف مطلقــا



شرائط صحّة الاعتكاف�������������������������������������������������������������������������������������� 505

أمــر ممكــن بــل واقع كما فــي الوصيّــة، فإنّ المنشــأ بها ليــس الملكيّــة المطلقة 

قــة على حصــول الوفــاة، وكما فــي الواجبات المشــروطة حيــث يكون 
ّ
بــل المعل

ق على الشــرط.
ّ
 والوجــوب المنشــأ معل

ً
إنشــاء الوجــوب فعليّــا

ومنــه يظهر أنّ المراد بالمنشــأ المنشــأ بوجــوده الفعلي لا بوجوده الإنشــائي؛ 

لأنّ الوجود الإنشــائي للمنشــأ يحصل بنفس الإنشــاء ولا يعقل حصول الإنشــاء 

مــن دونــه، فــإذا كان الإنشــاء لا يقبــل التعليــق فالمنشــأ بــه بوجــوده الإنشــائي 

 يلــزم التفكيــك بين الإنشــاء والمنشــأ، فلاحظ.
ّ

إلا كذلــك، و

 على بطلان الاعتكاف بالتعليق بوجوه:
ّ

 حال، يستدل
ّ

وعلى كل

الوجه الأوّل: الإجماع.

إن قيــل بتحقّقه في العقــود والإيقاعات على  وفيــه: منع تحقّقه فــي المقام و

.
ً
كلام في صحّة الاســتناد إليــه هناك؛ لاحتمال كونــه مدركيّا

الوجه الثاني: منافاة التعليق لحصول النيّة المعتبرة في العبادات.

وفيــه: أنّ المنافــاة المدّعاة لا بدّ أن تكــون من جهة عدم الجــزم والتردّد في 

 بنيّــة جزميّة، 
ً
يّا حصــول الشــرط الموجــب للتردّد في المشــروط فــلا يكــون منو

ولكــن لا دليــل علــى اعتبار النيّــة الجزميّــة في العبــادات بــل يكفي فيهــا النيّة 

علــى تقديــر متوقّع الحصــول أو محتملــه، فإنّ الامتثــال وقصد التقــرّب يحصل 

فيهما ولا يختــص بالأوّل.

الوجه الثالث: عدم الدليل على صحّة الاعتكاف مع التعليق، وذلك:

إمّــا لكــون المنصــرف مــن الروايــات صــدور الاعتــكاف علــى ســبيل التنجيز 

مثل صحيحــة داود بن ســرحان المتقدّمة، لظهورها فــي أنّ المعتكف لا بدّ وأن 

ــق لم يفرض على نفســه 
ّ
، ومــن الواضــح أنّ الذي يعل

ً
يفــرض على نفســه شــيئا
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، فلا يصــدق أنّه فرض على نفســه.  بــل التــزم على تقديــر دون تقديــر
ً
شــيئا

إمّــا لأنّ العبــادات أمــور توقيفيّــة فلا بدّ مــن الاقتصــار على المتيقّــن كونه  و

 مــن التعليق.
ً
، وهو مــا يكــون خاليا

ً
صحيحــا

يلاحــظ علــى الوجه الأوّل: أنّــه لا وجه واضح للانصــراف، وصحيحة داود  و

ق 
ّ
إن كانــت ظاهرة فيمــا ذكر لكــن نمنع من القــول بأنّ »مــن يعل بــن ســرحان و

.  علــى تقدير
ً
«، بل هو فرض على نفســه شــيئا

ً
لــم يفرض على نفســه شــيئا

يلاحــظ على الوجه الثانــي: أنّ العبرة بإطلاق الدليــل أو عمومه، فإذا كان  و

 فلا 
ّ

إلا يحكــم بالصحّة مــع التعليــق، و  أخذ بــه و
ً
 أو عامّــا

ً
دليــل الصحّــة مطلقــا

ق.
ّ
يصــحّ، وقد عرفت شــمول صحيحــة داود بن ســرحان للمعل

 على 
ّ

الوجــه الرابع: دعوى اســتفادة اعتبار التنجيز وعدم جــواز التعليق ممّا دل

يق  جــواز اشــتراط الرجــوع فــي الاعتــكاف باعتبــار ظهورهــا فــي أنّ ذلك هــو الطر

، ولــذا ورد الحثّ 
ً
يــز الرجوع عن الاعتــكاف وأنّه لولاه لمــا كان جائزا الوحيــد لتجو

عليــه فــي بعض الروايــات حتّى يتمكــن المعتكف مــن الرجوع عــن اعتكافه.

يــز الرجوع،   لتجو
ً
يــق أيضــا  فهــو طر

ً
ومــن الواضــح أنّ التعليق لــو كان جائزا

تعليــق  يمكــن  _ مثــلاً _  المــرض  لــه  عــرض  إذا  الرجــوع  اشــتراط  مــن  فبــدلاً 

الاعتــكاف علــى عــدم المــرض والصحّة، وبــدلاً مــن اشــتراط الرجوع إذا شــاء 

يمكنــه تعليق الاعتــكاف على عــدم إرادة الرجوع، وفي الحالتيــن يجوز الرجوع 

عنــد حصول المــرض أو عند إرادة الرجوع. وعليه يكــون افتراض جواز التعليق 

ــة فــي الانحصار في الاشــتراط.
ّ
 لظهور هــذه الأدل

ً
مخالفــا

وفيه:

 بملاحظة أنّ 
ً
ــة في الانحصــار المذكــور خصوصــا

ّ
أوّلاً: منــع ظهــور هــذه الأدل
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الاشــتراط أقرب إلــى الفهــم العرفي مــن التعليق.

 علــى عدم 
ّ

ــة فهي مــع ذلــك لا تدل
ّ
منا هــذا الظهــور فــي الأدل

ّ
: لــو ســل

ً
وثانيــا

يــز الرجــوع؛ وذلــك لأنّ الدلالــة علــى ذلــك مبنيّة  يــق لتجو جــواز التعليــق كطر

 
ً
 وواقعا

ً
علــى المغايــرة بيــن الاشــتراط والتعليــق، والصحيــح: عــدم المغايــرة لبّــا

إن كانــت هنــاك مغايــرة صــورةً، فــإنّ المعتكــف إذا اشــترط الرجــوع إذا شــاء  و

ــق التزامــه بالاعتــكاف على عــدم إرادة 
ّ
أو عنــد عــروض عــارض يكــون قــد عل

الرجــوع أو على عــدم عروض العارض، فــإذا أراد الرجوع أو عــرض له العارض 

جــاز لــه الرجوع.

والحاصــل: أنّ اشــتراط الرجوع بالمــرض عبارة أخرى عــن تعليق الاعتكاف 

علــى عــدم المــرض والصحّــة، والمعتكــف إذا أراد أن يجعــل لنفســه الحق في 

 الرجوع 
ً
الرجــوع إذا عــرض لــه المــرض فبإمكانه أن ينــوي الاعتــكاف مشــترطا

 التزامــه بالاعتكاف علــى عدم المــرض، ولا فــرق بينهما 
ً
قــا

ّ
عنــد المــرض أو معل

في جــواز الرجــوع عند عــروض المرض.

 علــى عدم 
ّ

ــة جــواز الرجوع ليــس فقــط لا تدل
ّ
ومــن هنــا قــد يقال: بــأن أدل

جــواز التعليــق بــل يمكــن الاســتدلال بها على جــوازه.

إمكان  ، و  بــه على عــدم الجــواز
ّ

ويظهــر ممّــا تقــدّم: عــدم تماميّة ما اســتدل

الاســتدلال علــى الجواز بصحيحــة داود بــن ســرحان إذا قلنا بشــمولها للتعليق 

ــة جواز الرجوع بالاشــتراط بنــاءً على اتّحاد الاشــتراط 
ّ
_  كمــا اســتظهرناه _ وبأدل

 كمــا احتملناه.
ً
والتعليــق معنــىً وواقعا

* * *End Of Frame19





 فصل فصل

في أحكام الاعتكاففي أحكام الاعتكاف

فصل في أحكام الاعتكاف      
563 _ 509





: يحرم على المعتكف أمور

النساء بالجماع)1( أحدها: مباشرة 
ما يحرم على 

المعتكف
أحدها: مباشرة 
النساء بالجماع

يم الجمــاع حال الاعتكاف فــي الجملة، وفــي الجواهر)))  )1( لا خــلاف فــي تحر
 عليــه بعــض 

ّ
يــدل الإجمــاع بقســميه عليــه، ونســب إلــى قطــع الأصحــاب)))، و

مثل: النصــوص 

1_ موثقــة الحســن بــن الجهــم، عــن أبــي الحســن؟ع؟ قــال: »ســألته عــن 

 وهــو معتكــف«)))�
ً
المعتكــف يأتــي أهلــه؟ فقــال: لا يأتــي امرأتــه ليــلاً ولا نهــارا

2_ موثقــة ســماعة قــال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عــن معتكف واقــع أهله، 

 من شــهر رمضــان«)))�
ً
فقــال: هــو بمنزلــة من أفطــر يوما

3_ موثقتــه الأخــرى، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قال: »ســألته عــن معتكف واقع 

 عتق رقبة 
ً
 من شــهر رمضان متعمّــدا

ً
أهلــه، قــال: عليه ما على الــذي أفطر يوما

)1) جواهر الكلام 17 : 199�

)2) مدارك الأحكام 6 : 343�

)3) وسائل الشيعة 10 : 545، ب 5 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)4) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

 فصل
في أحكام الاعتكاف
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�(((»
ً
ين متتابعين أو إطعام ســتين مسكينا أو صيام شــهر

؟ع؟ عــن المعتكف يجامع )أهله(،  4_ صحيحة زرارة قال: »ســألت أبا جعفر

�(((» قال: إذا فعل فعليه مــا على المظاهر

د قال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عن امــرأة كان زوجها 
ّ

5_ صحيحــة أبــي ولا

 فقــدم وهــي معتكفــة بــإذن زوجهــا، فخرجــت حيــن بلغهــا قدومــه مــن 
ً
غائبــا

المســجد إلــى بيتهــا فتهيّــأت لزوجهــا حتّــى واقعهــا، فقــال: إن كانــت خرجــت 

مــن المســجد قبل أن تقضــي ثلاثة أيّــام ولم تكن اشــترطت فــي اعتكافها فإنّ 

�(((» عليهــا ما علــى المظاهــر

يــم وعلى  والاســتدلال بالأخيرتيــن مبنــيٌّ علــى الملازمة بيــن الكفــارة والتحر

د على المواقعة لا على الخروج من المســجد 
ّ

كــون الكفارة في صحيحة أبــي ولا

قبــل أن تقضي ثلاثــة أيّام.

نعــم، قــد ينافي ذلــك ما في صحيحــة الحلبي، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: 

بــت  »كان رســول الله؟ص؟ إذا كان العشــر الأواخــر اعتكــف فــي المســجد، وضر

، وطوى فراشــه، وقــال بعضهم: واعتزل النســاء،  ، وشــمّر المئزر لــه قبّة من شــعر

فقــال أبــو عبــد الله؟ع؟: أمّــا اعتــزال النســاء فــلا«))) بنــاءً علــى أنّ المــراد مــن 

اعتــزال النســاء تــرك الجماع، وقــد نفــاه الإمام؟ع؟ عنــه؟ص؟ نظير الاعتــزال في 

مَحِيضِ()))�
ْ
ال فيِ  سَاءَ  النِّ وا 

ُ
)فَاعْتَزِل قولــه: 

)1) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 5�

)2) وسائل الشيعة 10 : 546، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)3) وسائل الشيعة 10 : 548، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 6�

)4) وسائل الشيعة 10 : 545، ب 5 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

)5) سورة البقرة : 222�
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لكن الصحيــح أنّ المراد الاعتزال بترك المخالطة والمجالســة معهنّ، فالنهي 

 على أنّه؟ص؟ كان لا يعتزلهنّ في المخالطة والمجالســة 
ّ

 إلا
ّ

من الإمام؟ع؟ لا يدل

ينة على ذلك: لا في الجمــاع، والقر

أوّلاً: قولــه؟ع؟: »وطــوى فراشــه« بنــاءً علــى أنّه كنايــة عن تــرك الجماع كما 

إلّا كان  ينــة على أنّ الاعتزال لا يُراد به تــرك الجماع، و ذكــره الصدوق)))، فإنّه قر

.
ً
لغوا  

ً
تكرارا

لكن يحتمل أن يكون كناية عن التهيّؤ للعبادة.

: أنّ المفــروض فــي الروايــة وجــود الرســول؟ص؟ فــي المســجد، ومــن 
ً
وثانيــا

ينة واضحة علــى إرادة تــرك المخالطة من  الواضــح حرمة الجمــاع فيه، وهــو قر

الاعتــزال لا تــرك الجماع.

 
ً
، مضافا

ً
، أي: ليــلاً ونهــارا

ً
ــة حرمــة الجماع مطلقــا

ّ
ثــمّ إنّ مقتضــى هذه الأدل

يــح به فــي موثقة الحســن بــن الجهم. إلــى التصر

يــن المذكورة فــي النصوص عليهما وعــدم انصرافها  )1( بنــاءً علــى صدق العناو
إلــى خصــوص القبل، وقد تقــدّم التأمّل فــي ذلك في كتــاب النكاح.

نعــم، عنوان إتيــان الأهل يصعب فيه دعــوى الانصراف، وقــد ورد في موثقة 

ابن الجهــم المتقدّمة.

.
ً
 حال، فالظاهر أنّه لا خلاف في الحرمة مطلقا

ّ
وعلى كل

)1) من لا يحضره الفقيه 2 : 184، ح2087�

)1( في القبل أو الدبر
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والتذكــرة))) وغيرهــا، وعــن  والشــرائع)))  والخــلاف)))  المبســوط)))  كمــا عــن   )1(
. المــدارك))) أنّــه ممّــا قطــع بــه الأصحــاب، وفــي الجواهــر))) أنّــه المشــهور

نْتُمْ 
َ
وَأ وهُنَّ  تُبَاشِرُ ا 

َ
)وَل تعالــى:  مة))) _ بقولــه 

ّ
العلا عــن  له _ كمــا   

ّ
واســتدل

مَسَاجِدِ())) بنــاءً علــى أنّ المــراد مــن المباشــرة مــا يعــمّ اللمــس 
ْ
عَاكِفُونَ فيِ ال

والتقبيــل ونحوهمــا لا خصــوص الجمــاع وعلــى أنّ المــراد مــن الاعتــكاف فــي الآيــة 

 الآيــة على حرمة الجمــاع حال الاعتكاف، وهــو المطلوب�
ّ

الاعتــكاف الشــرعي، فتدل

ينة الآيات  ونوقــش في الأوّل بأنّ المباشــرة كنايــة عن خصوص الجمــاع بقر

نْتُمْ 
َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
مْ هُنَّ لِبَاسٌ ل

ُ
ى نِسَائِك

َ
فَثُ إِل يَامِ الرَّ ةَ الصِّ

َ
يْل

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
قبلهــا، وهــي: )أ

مْ 
ُ

عَنْك وَعَفَا  مْ 
ُ

يْك
َ
عَل فَتَابَ  مْ 

ُ
نْفُسَك

َ
أ تَخْتَانُونَ  مْ كُنْتُمْ 

ُ
ك

َ
نّ

َ
أ هُ  اللَّ عَلِمَ  هُنَّ 

َ
ل لِبَاسٌ 

خَيْطُ 
ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نَ ل وا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّ

ُ
ل

ُ
مْ وَك

ُ
ك

َ
هُ ل وهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّ آنَ بَاشِرُ

ْ
فَال

وهُنَّ  تُبَاشِرُ ا 
َ
وَل يْلِ 

َّ
الل ى 

َ
إِل يَامَ  الصِّ وا  تِمُّ

َ
أ ثُمَّ  فَجْرِ 

ْ
ال مِنَ  سْوَدِ 

َ
أ

ْ
ال خَيْطِ 

ْ
ال مِنَ  بْيَضُ 

َ
أ

ْ
ال

مَسَاجِدِ()))�
ْ
نْتُمْ عَاكِفُونَ فيِ ال

َ
وَأ

)1) المبسوط 1 : 292�

)2) الخلاف 2 : 229�

)3) شرائع الإسلام 1 : 196�

)4) تذكرة الفقهاء 6 : 254�

)5) مدارك الأحكام 6 : 343�

)6) جواهر الكلام 17 : 199�

)7) تذكرة الفقهاء 6 : 254�

)8) سورة البقرة : 187�

)9) المصدر السابق.

حرمة اللمس 
والتقبيل بشهوة 

للمعتكف

بشهوة)1( والتقبيل  وباللمس 
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 إلــى اســتبعاد إرادة مطلــق المباشــرة بمعناها اللغــوي؛ لشــمولها ما لا 
ً
مضافــا

يلتــزم بحرمتــه مثل اللمــس بغيــر شــهوة والمخالطــة والمصافحة ونحــو ذلك.

فــي  البقــاء  أي:  اللغــوي،  الاعتــكاف  إرادة  باحتمــال  الثانــي  فــي  ونوقــش 

 حينئــذٍ علــى حرمــة الجمــاع حــال البقــاء فــي 
ّ

المســجد واللبــث فيــه، فتــدل

حــال  الجمــاع  علــى حرمــة   
ّ

تــدل ولا  بالاعتــكاف،  لهــا  ولا علاقــة  المســاجد، 

الاعتــكاف بقطــع النظــر عــن الكــون فــي المســجد الــذي هــو محــل الــكلام.

يــادة قوله: »وأنتم  وقــد يناقش فــي إرادة الاعتكاف اللغوي فــي الآية بلزوم ز

إمــكان الاســتغناء عنــه؛ لأنّ الآيــة بنــاءً على هــذا الاحتمــال تكون  كفــون« و عا

يكفــي لبيان ذلك  ناظــرة إلــى بيان حكــم المســاجد وأنّه يحــرم الجماع فيهــا، و

أن يقــال: »ولا تباشــروهنّ في المســاجد«.

يادة قولــه: »في   ز
ً
وفيــه: أنّ الحمــل علــى الاعتكاف الشــرعي يســتلزم أيضــا

المســاجد«؛ لأنّ الآيــة بنــاءً على ذلك تكــون ناظرة إلــى بيان حكــم الاعتكاف 

يكفي لبيــان حرمــة الجمــاع حال  الــذي يجتمــع مــع الخــروج عــن المســجد، و

كفــون«،  عا وأنتــم  أو  الاعتــكاف،  حــال  تباشــروهن  »ولا  يقــال:  أن  الاعتــكاف 

 مــع وضــوح أنّ الاعتــكاف لا يكــون فــي غير المســجد.
ً
خصوصــا

 حال، لا ظهور في إرادة الاعتكاف الشرعي.
ّ

وعلى كل

وقــد تبيّــن عدم وجــود دليــل واضح علــى حرمــة اللمــس والتقبيل بشــهوة؛ 

لأنّ النصــوص المتقدّمــة مختصــة بالجمــاع، والآيــة عرفــت الحــال فيها.

نعم، عن المبســوط أنّه قــال: »وقد روي أنّــه يجتنب ما يجتنبــه المُحرم«))) 

)1) المبسوط 1 : 293�
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والمُحــرم يجتنــب اللمــس والتقبيــل بشــهوة، ولكنّه مرســل تفــرّد به الشــيخ في 

المبســوط مع عــدم إمــكان العمل به علــى إطلاقه.

 الفقهاء الذيــن قالوا بحرمتهما مع الشــهوة اســتندوا إلى دعــوى منافاة 
ّ

ولعــل

هذه الأمور مــع الاعتكاف باعتبار أنّ المراد به اللبث في المســجد للعبادة، والمعتكف 

إذا فعــل هذه الأمــور لا يصدق عليه أنّه لابث في المســجد للعبــادة، فتأمّل�

يفة كما أشــار إليــه المحقّق فــي المعتبر)))  أو تســتفاد المنافــاة من الآية الشــر

باعتبــار ظهورهــا فــي أنّ الاعتــكاف لا يجامــع المباشــرة مثــل قولــك: »لا تســتخف 

بالقــرآن وأنــت مســلم«، ولا بأض به لــولا ما تقــدّم من منع شــمول المباشــرة للمقام�

يّــد ذلــك ما ســيأتي مــن ذهابهم إلــى حرمــة الاســتمناء علــى المعتكف  يؤ و

بمــا هــو معتكــف كحرمة الجمــاع مــع عدم وجــود دليــل عليه.

 حال، فالأحوط الاجتناب.
ّ

وعلى كل
يــم التقبيل بشــهوة دون الإبطال،  مــة في المختلــف))) التزم بتحر

ّ
ثــمّ إنّ العلا

يــم والصحّة. يم هو معنــى النهي، ولا تنافــي بين التحر ــه لدعــوى أنّ التحر
ّ
ولعل

إن لــم تكــن منافــاة بينهمــا عقــلاً لكن  وأجــاب عنــه فــي الجواهــر))) بأنّــه و
الفهــم العرفــي كاف فــي ذلك كالنهي عــن التكفير فــي الصلاة، وهــذا هو الوجه 
يــح به في الآيــة والنصوص،  فــي حكمهــم بالبطلان في الجمــاع مع عدم التصر

إنّمــا المذكــور فيهما النهــي والكفــارة، وهما أعمّ مــن البطلان. و
ولا يخفــى أنّ ظاهر هذا الــكلام الالتزام بدلالة النهي عن المباشــرة والجماع 

والإبطال. يم  التحر على 

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 740�

)2) مختلف الشيعة 3 : 590�

)3) جواهر الكلام 17 : 200�
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أقــول: أمّــا البطــلان فــلا ينبغــي الإشــكال فيــه؛ لأنّ النهــي عــن شــيء فــي 

 بهــا ومبطلاً لها، كما 
ً
ا العبــادة أو المعاملة مــع خروجه عنها ظاهر فــي كونه مضرّ

إذا فــرض وجــود دليــل علــى النهي عــن النظر إلــى الزوجــة أثنــاء الصلاة.

يم بالإضافــة إلى البطلان مــن مثل هذه  إنّما الإشــكال فــي اســتفادة التحر و

يــم لكنّه في المقام  إن كان له ظهور أوّلي في التحر النواهــي باعتبار أنّ النهــي و

 على 
ّ

ينعقــد لــه ظهــور ثانــوي فــي الإرشــاد إلــى المانعيّــة والبطــلان، فــلا يــدل

يم. التحر

ولا يخفــى أنّ هــذا الإشــكال مبنــيٌّ علــى دعــوى عــدم إمــكان الجمــع بيــن 

م 
ّ
 لها بأنّ المتكل

ّ
يســتدل يــن وأنّ الظهور الأوّلــي يرتفع بالظهور الثانوي، و الظهور

يــد بــه الإرشــاد والتنبيه  يــد بــه الزجــر والمنــع من الفعــل أو ير بالنهــي إمّــا أن ير

ً منهما.
ّ

يــد كلا  ومبطــلاً للعبــادة أو المعاملــة، ولا يمكــن أن ير
ً
ا علــى كونــه مضــرّ

 بافتراض وجود مفســدة 
ً
ين ثبوتــا لكــن الصحيح: إمــكان الجمع بيــن الظهور

إن لــم يكــن كذلــك إذا لــم يكــن  يــم فــي الفعــل أثنــاء العبــادة، و ومــلاك للتحر

فــي العبــادة حتّى إذا كانت المفســدة مــن جهة إبطــال العبادة أو منافــاة الفعل 

المنهــيّ عنــه للعبــادة أو غيــر ذلــك، فإنّــه فــي مثــل ذلــك لا يوجد مــا يمنع من 

ين أحدهما الإرشــاد إلــى المبطليّــة، والثاني  الالتــزام بكــون النهي ظاهر فــي أمر

المنــع مــن الفعل لوجود مفســدة فيــه، فكأنّه يقول: »هــذا الفعل يبطــل العبادة 

ولا يجــوز لــك الإتيان بــه فيها«.

 
ً
يــن معــا  علــى الظهور

ّ
نعــم، فــي مقــام الإثبــات لا بــدّ مــن وجــود مــا يــدل

الواحــد. الــكلام  بذلــك  إبرازهمــا  و
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يــم الاختصاص بالرجــل؛ لوضوح  ــة على التحر
ّ
)1( الظاهــر من النصــوص الدال

أو  أهلــه«  واقــع  »المعتكــف  أو  أهلــه«  يأتــي  »المعتكــف  موضوعها _ وهــو  أنّ 

»رجــل وطــأ امرأتــه« ونحــو ذلــك _ لا يشــمل المــرأة، ومن هنــا وقع الــكلام في 

:
ً
وجــه التعميــم المتّفــق عليــه بينهــم، وقد ذكــروا لــه وجوها

الوجه الأوّل: قاعدة الاشتراك.

وفيــه: أنّ القاعــدة تقتضــي الاشــتراك بينهما فيمــا إذا كان موضــوع الحكم في 

بــع« أو »رجل  ً منهمــا مثــل »رجل شــك بيــن الثــلاث والأر
ّ

النصــوص يشــمل كلا

ارتمــس وهــو صائم« أو »رجــل لامس الكعبــة في طوافــه« وهكذا، وأمّــا إذا كان 

 بالرجل ولا يشــمل المرأة فــلا تجري فيه قاعدة الاشــتراك، كمــا إذا قيل: 
ً
مختصّــا

ين لا مجــال للقول بأنّ المرأة تشــترك  »رجــل أغلــف أو مختون« فإنّ هــذه العناو

فيها مع الرجل، بخلاف عنوان الشــك والارتماض وملامســة الكعبــة، والمقام من 

قبيــل الأوّل فإنّ العنوان فــي النصوص هو »الرجل يواقع أهلــه« ونحوه، والمرأة لا 

تشــاركه في هــذا العنوان حتّــى تقتضي القاعدة مشــاركتها له فــي الحكم.

ى: أنّ قاعــدة الاشــتراك تقتضــي اشــتراك المــرأة مــع الرجــل في  وبعبــارة أخــر

ٍ منهما، فيقــال: إنّ 
ّ

الحكــم حينمــا يترتّــب الحكم علــى عنوان يصــدق علــى كل

بع _ مثــلاً _ والمرأة   على عنوان الشــك بيــن الثلاث والأر
ً
الحكــم لمّــا كان مترتّبا

إن ورد النص فيــه وهو معنى  تشــك كما يشــك الرجل فــلا خصوصيّة للرجــل و

 علــى الرجــل فلا 
ّ

الاشــتراك، وأمّــا مــع ترتّــب الحكــم علــى عنــوان لا يصــدق إلا

حرمة المباشرة 
للمعتكف 
والمعتكفة

ق فــي ذلــك بيــن الرجــل والمــرأة، فيحــرم علــى المعتكفــة أيضــاً  ولا فــر

بشــهوة)1( والتقبيــل  واللمــس  الجمــاع 
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ً
مجــال لمــا ذكر كمــا فــي المقــام، فــإنّ الحكــم مترتّب علــى كــون الرجــل واطئا

، والمــرأة لا تشــترك معــه فيــه؛ لأنّهــا موطــؤة ومواقَعــة ومأتيّــة، فلا 
ً
 وآتيــا

ً
ومواقعــا

يصــحّ إلغــاء خصوصيّــة الرجــل في الحكــم المترتّــب على مثــل هــذا العنوان.

وقد يقــال: إنّ الموضــوع المترتّب عليــه الحكم في النصوص هــو الاعتكاف 

بع« فيعمّ  وهــو غير مختــص بالرجل، نظير قوله: »رجل شــك بين الثــلاث والأر

المرأة بقاعدة الاشــتراك.

فــي  مترتّــب  وهــو  والكفــارة  الحرمــة  هــو  النصــوص  فــي  الحكــم  أنّ  وفيــه: 

النصــوص على »معتكف واقع أهلــه« ونحوه، ومن الواضــح أنّ الحرمة والكفارة 

إنّما تترتّب  لا تترتّــب علــى الاعتكاف حتّى يثبــت التعميم بقاعــدة الاشــتراك، و

علــى مواقعــة الرجــل لأهله فــي الاعتــكاف وهــو يختــصّ بالرجل، كمــا عرفت.

لا  وهــو  يجامــع«  »المعتكــف  زرارة)))  فــي صحيحــة  الحكــم  موضــوع  نعــم، 

الاشــتراك. قاعــدة  فيــه  فتجــري  بالرجــل،  يختــص 

وهــو  أهلــه«)))  يجامــع  »المعتكــف  والتهذيــب  الكافــي  فــي  الموجــود  لكــن 

بالرجــل. يختــص 

الوجــه الثانــي: صحيحــة الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »لا ينبغــي 

 لحاجــة لا بــدّ منها، ثــمّ لا يجلــس حتّى 
ّ

للمعتكــف أن يخــرج مــن المســجد إلا

، ولا يجلــس حتّى يرجع، 
ً
يضا  لجنــازة أو يعــود مر

ّ
يرجــع، ولا يخرج في شــيء إلا

قــال: واعتــكاف المرأة مثــل ذلك«)))�

)1) وسائل الشيعة 10 : 546، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)2) الكافي 4 : 179، ح 1 / تهذيب الأحكام 4 : 291، ح 887�

)3) وسائل الشيعة 10 : 549، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 2�
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فــإنّ قولــه؟ع؟ فــي ذيلهــا: »واعتــكاف المرأة مثــل ذلــك« ظاهر في تشــبيه 

فــي جميــع  أنّــه مثلــه  الرجــل، ومقتضــى الإطــلاق  باعتــكاف  المــرأة  اعتــكاف 

إنّما يســتفاد  الأحــكام حتّى حرمــة الجماع التي لم تذكــر في هذه الصحيحة، و

ــة الأخــرى، ولا موجــب للاقتصار 
ّ
كونهــا مــن أحــكام اعتــكاف الرجــل مــن الأدل

علــى خصــوص الأحــكام المذكــورة فــي الصحيحة؛ لأنّــه تقييــد من غيــر مقيّد 

بعــد انعقــاد إطــلاق المماثلة.

 للمناقشــة فــي هذا الاســتدلال بأنّ اســم الإشــارة في 
ً
أقــول: لا مجــال ظاهــرا

قولــه: »واعتــكاف المــرأة مثــل ذلك« إشــارة إلــى خصــوص الأحــكام المذكورة 

قبــل ذلك فــي الصحيحة؛ لعــدم صحّة تشــبيه الاعتــكاف بالأحــكام المذكورة، 

إنّمــا يصــحّ تشــبيهه باعتكاف الرجــل، وهــو الظاهر مــن العبارة. و

نعــم، قد يستشــكل في اســتفادة التعميــم لجميع الأحــكام من هذا التشــبيه 

باعتبــار أنّ ذلــك إنّمــا يتــمّ فيمــا لــو ورد التشــبيه بشــكل مســتقل بــأن يقــال: 

»اعتــكاف المرأة مثــل اعتكاف الرجــل« لأنّ إرادة التشــبيه في بعــض الأحكام 

مــن دون ذكــره موجــب لإجمال الكلام وعــدم معرفة المــراد منــه، ولذلك يكون 

 فــي الإطــلاق والتعميم.
ً
 عرفا

ً
الــكلام ظاهــرا

 بعــد ذكــر بعــض الأحكام _ كما فــي المقام _ فلا 
ً
وأمّــا إذا كان التشــبيه واردا

يد  ظهــور فــي التعميــم؛ إذ لا يلــزم محــذور الإجمــال وعــدم معرفــة المــراد لــو أر

التشــبيه في خصــوص تلــك الأحــكام المذكورة.

ى: ذكــر هــذه الأحــكام الخاصة قبــل التشــبيه يصلــح أن يكون  وبعبــارة أخــر

ينــة علــى عــدم الإطــلاق؛ إذ يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي إرادة التشــبيه فــي  قر

خصــوص تلــك الأحــكام، وهــذا يمنــع مــن انعقــاد الإطلاق.
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الوجــه الثالــث: صحيحــة داود بــن ســرحان، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ _ فــي 

 لحاجة 
ّ

حديث _ قــال: »ولا ينبغــي للمعتكف أن يخرج من المســجد الجامع إلا

لا بــدّ منهــا، ثــمّ لا يجلس حتّــى يرجع، والمــرأة مثل ذلــك«)))�

وفيــه: أنّ الروايــة ظاهــرة فــي تشــبيه المــرأة بالرجــل فــي الأحــكام المذكورة، 

أي: أنّ المــرأة المعتكفــة تشــارك الرجــل المعتكــف فــي هــذه الأحكام.

ومــع التنــزّل فهــي ليســت ظاهرة فــي التشــبيه بلحــاظ جميــع الأحــكام، فلا 

يصــحّ الاســتدلال بهــا علــى التعميم.

د المتقدّمة)))�
ّ

الوجه الرابع: صحيحة أبي ولا

ين: والاستدلال بها يتوقف على أمر

الأوّل: أنّ الكفارة هي للمواقعة لا للخروج السابق عليها.

يم. الثاني: الملازمة بين الكفارة والتحر

وفــي المستمســك))) المناقشــة فــي الأوّل بــأنّ الظاهــر مــن الصحيحــة كون 

الكفــارة للخــروج الســابق علــى الــوطء لا للمواقعة.

؛ لأنّه لأجل ملاقــاة الزوج  وأجيــب عنهــا: بأنّ الخــروج لهــذه المعتكفة جائــز

يل عــادةً في تلــك الأزمنة، فتكون مــن الحاجات  بعــد رجوعــه من الســفر الطو

 ولا 
ً
ة على جــواز الخروج لهــا، فلا يكــون حراما

ّ
ــت الأدل

ّ
 التي دل

ً
يّــة عرفــا الضرور

يوجب الكفــارة، فلا بــدّ أن تكون الكفــارة للجماع.

لكــن الظاهــر أنّ الخــروج ليــس لأجــل الملاقــاة فقــط، بــل للتهيّــؤ للــزوج 

)1) وسائل الشيعة 10 : 459، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 548، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 6�

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : 587�
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المنتهــي عــادةً إلــى المواقعــة كمــا قــد يفهم مــن قولــه: »فخرجــت حيــن بلغها 

قدومــه مــن المســجد إلــى بيتهــا فتهيّــأت لزوجهــا حتّــى واقعهــا«.

أقــول: إنّ عــدم كون الكفــارة لمجــرّد الخروج من المســجد ينبغــي أن يكون 

.
ً
إن كان حراما مــن الواضحــات؛ إذ لا إشــكال في عدم لــزوم الكفــارة للخــروج و

إنّمــا مراده كون الكفارة  والظاهر أنّ مراد صاحب المستمســك ليس ذلك، و

للخــروج لأجل التهيّــؤ للزوج حتّى يواقعها كما هــو ظاهر الرواية.

 حــال، فظهــور الصحيحة فيما ذكــر لا يمنع من الاســتدلال بها في 
ّ

وعلــى كل

 ظاهرة في دخــل المواقعة في وجوب الكفــارة، بل لا بدّ من 
ً
المقــام؛ لأنّها أيضــا

الالتــزام بذلــك لما عرفت مــن أنّ الكفارة لا تجــب لمجرّد الخــروج، وحينئذٍ يتمّ 

إنّما تجــب إذا كان  الاســتدلال؛ لأنّ الكفــارة إذا كانــت لا تجب لأجــل الخروج و

ينتهــي إلى المواقعة فإنّ المســتفاد مــن ذلك أنّ المواقعة هــي الموجبة للكفارة.

وأمّــا الثاني فالظاهــر أنّه تام؛ لأنّه إذا وجب شــيء بعنوان الكفــارة عند فعل 

ً علــى الحرمــة، والكفــارة في الظهــار وردت بهــذا العنوان 
ّ

بعــض الأمــور كان دالا

يســتفاد مــن ذيــل الصحيحــة أنّ  بــة فيهــا، و فــي النصــوص بــل ورد كونهــا عقو

المعتكفــة إذا جامعــت ثبــت عليهــا نفس ما ثبــت علــى المظاهر مــن الكفارة.

)1( لعدم وجود ما يصلح للاســتدلال بــه على الحرمة حتّى آية المباشــرة، فإنّها 
 حتّى إذا قلنا بشــمولها للتقبيل واللمس بشهوة.

ً
لا تشــمل النظر حتما

إن كان  والأقــوى عــدم حرمة النظر بشــهوة إلى مــن يجوز النظر إليــه و

الأحوط اجتنابــه أيضاً)1(.
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كمــا عــن المبســوط))) والشــرائع)))، بــل عــن الخــلاف))) دعــوى الإجمــاع   )1(

عليــه مع أنّــه لا يوجد نصّ فيه علــى ما ذكــروه، ومحل الكلام حرمة الاســتمناء 

علــى المعتكف من حيــث الاعتــكاف، وأمّا اســتمناء المعتكف مــن حيث كونه 

فــي المســجد أو مــن حيــث ملامســة الأجنبيّة فهــو خارج عــن محــل الكلام، 

مة.
ّ
والحرمــة فيه مســل

إذن الــكلام فيمــا إذا خرج من المســجد لحاجــة لا بدّ منها وأمنــى بالنظر أو 

زوجته. ملامسة 

 له بوجوه:
ّ

وقد يستدل

يّته من اللمس والتقبيل بشهوة بالحرمة. منها: أولو

يّة ليســت   إلــى أنّ الأولو
ً
وفيــه: عدم ثبــوت الحرمــة فيهما كما تقــدّم، مضافا

واضحــة لاحتمــال خصوصيّته في مــس المرأة.

ومنهــا: موثقة ســماعة قال: »ســألته عن رجل لــزق بأهله فأنــزل، قال: عليه 

 مسكين«)))�
ّ

 مدٌّ لكل
ً
إطعام ســتين مســكينا

يــب أنّ الروايــة لــم تتقيّــد بصوم شــهر رمضان، كمــا أنّه لا يحتمــل إرادة  بتقر

الإطــلاق، أي: ترتّــب الكفــارة علــى مجــرّد اللصــوق بالزوجــة فــي غير صــوم أو 

)1) المبسوط 1 : 292�

)2) شرائع الإسلام 1 : 196�

)3) الخلاف 2 : 238، المسألة 113�

)4) وسائل الشيعة 10 : 40، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

إن كان علــى الوجه الحــلال كالنظر  الثاني: الاســتمناء علــى الأحوط و

إلــى حليلتــه الموجب له)1(.
الثاني: 

الاستمناء
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 مورد كان 
ّ

ة على أنّه فــي كل
ّ
إحــرام أو اعتــكاف ونحوها، فلا يبعــد أن تكون دال

 للكفــارة فالاســتمناء بمنزلته، ومنــه المقام.
ً
الجمــاع موجبا

يل اللزوق بالأهــل منزلة الجماع حتّى  ينــة في الرواية على تنز وفيــه: أنّه لا قر

 للكفــارة في مورد 
ً
يــل أنّ الجمــاع إذا كان موجبا يقــال: إنّ مقتضــى إطلاق التنز

 للكفارة فيه، 
ً
 بها في المقام لكــون الجماع موجبــا

ّ
يســتدل فالاســتمناء كذلك، و

والموجــود فيها التعرّض لحكم الاســتمناء، أي: ترتّب الكفــارة عليه، وحيث إنّه 

لا يمكــن العمــل بإطلاقــه فلا بــدّ مــن الاقتصار علــى المتيقّــن منــه، وهو صوم 

شــهر رمضان دون صوم غيــره، ودون غير الصوم.

يــل، كمــا أنّها لا  والحاصــل: أنّ الروايــة ليــس فيهــا مــا يســتفاد منه هــذا التنز

إطلاقه غير  إنّمــا المذكــور فيها أنّ الاســتمناء يوجــب الكفــارة و تذكــر الجماع و

، وليــس فيــه تقييد بمــورد معيّــن فيكــون مجملاً مــن هــذه الجهة، 
ً
مــراد حتمــا

يتعيّــن الاقتصــار فيــه علــى القــدر المتيقّن وهــو صوم شــهر رمضان. و

يشــهد لذلك: ذكر الأصحاب هــذه الموثقة في كتاب الصــوم ومع الروايات  و

ــة على ترتّب الكفارة على الاســتمناء في صوم شــهر رمضان أو قضائه.
ّ
الدال

: عــدم وجــود دليــل واضــح علــى أنّ الاســتمناء كالجمــاع يحرم  ومنــه يظهــر

علــى المعتكــف مــن جهــة الاعتكاف.

يم واحتمــالِ التعدّي  نعــم، الاحتياط لا بــدّ منه؛ لذهــاب جماعة إلــى التحر

مــن الصوم والإحــرام إلى الاعتــكاف باعتبــار أنّ المذكور في نصوصهما النســاء 

والجمــاع، مثــل: »لا يضــرّ الصائــم ما صنــع إذا اجتنب ثــلاث خصــال: الطعام 

والشــراب والارتمــاض والنســاء ... الخ« ومع ذلــك ألحقوا به الاســتمناء، فتأمّل.

 إلى ما تقدّم من منافاته للاعتكاف الذي هو اللبث في المسجد للعبادة�
ً
مضافا
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)1( وهو المشهور كما في الجواهر)))، وفي الخلاف))) دعوى الإجماع عليه.

 حــال، فالحكم فــي الجملة ممّا لا ينبغي الإشــكال فيــه لصحيحة 
ّ

وعلــى كل

؟ع؟ قــال: »المعتكــف لا يشــمّ الطيــب ولا يتلذّذ  أبــي عبيــدة، عــن أبــي جعفــر

يحــان ولا يمــاري ولا يشــتري ولا يبيع«)))� بالر

: نعم، الكلام يقع في أمور

يحان  ٍ من الطيــب والر
ّ

الأمــر الأوّل: مــا في المتــن من التقييــد بالتلذّذ فــي كل

يحــان دون الطيب. مــع أنّ الصحيحــة ذكر فيهــا هذا القيد فــي الر

وفــي الجواهــر))) دعوى انصــراف النهي عن شــمّ الطيب إلى صــورة الالتذاذ، 

ولم يســتبعد هذه الدعوى الســيدان الحكيــم))) والخوئي؟قهما؟)))�

والظاهــر أنّ مرادهمــا مــن الصــورة المنصــرف إليهــا النهــي صورة كون الشــمّ 

بداعــي حصــول اللــذة أو صــورة حصــول الالتذاذ بالشــمّ.

لكــن دعــوى الانصراف فــي الأوّل غير واضحة، فــإنّ النهي عن شــمّ الطيب 

يعــمّ مــا إذا كان الداعي إلى الشــم الاختبــار لا الالتــذاذ كما هو الحــال في الأمر 

)1) جواهر الكلام 17 : 202�

)2) الخلاف 2 : 240، المسألة 116�

)3) وسائل الشيعة 10 : 553، ب 10 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)4) جواهر الكلام 17 : 202�

)5) مستمسك العروة الوثقى 8 : 588�

)6) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 484�

ذ 
ّ

يحــان، وأمّــا مــع عــدم التلذ ذ وكــذا الر
ُّ

الثالــث: شــمّ الطيــب مــع التلــذ

كمــا إذا كان فاقــداً لحاسّــة الشــمّ _ مثــلاً _ فــلا بأس بــه)1(.
الثالث: شمّ 
الطيب مع 

ذ
ّ

التلذ
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بشــمّه، فإنّــه لا موجب لتخصيصــه بمــا إذا كان الداعي هو الالتــذاذ بحيث إنّه 

لو شــمّه بداع آخر لا يكــون ممتثلاً.

نعــم، دعــوى الانصــراف إلى صورة حصــول الالتذاذ غيــر بعيدة، وهــو المراد 

يحان.  من النهــي عن التلــذّذ بالر
ً
ظاهــرا

نعــم، يبقــى الســؤال عــن الســبب فــي إطــلاق النــص فــي الطيــب وتقييــده 

 فيهمــا.
ً
يحــان، فإنّــه بنــاءً علــى الانصــراف يكــون قيــدا بالتلــذّذ فــي الر

 لحصــول التلــذّذ بشــمّه عــادةً بخــلاف 
ً
 الســبب كــون الطيــب موجبــا

ّ
ولعــل

يحــان. الر

الأمــر الثانــي: يظهر مــن المتن جعل فاقد حاســة الشــم مثــالاً لعــدم التلذّذ، 

يترتّــب عليه عــدم الحرمة بنــاءً على تقييــد النهــي بالالتذاذ. و

لكــن الصحيــح: أنّ فاقد حاســة الشــم خــارج عن محــل الكلام ولا تشــمله 

الصحيحــة؛ لأنّ موضــوع الحكم فيها هو الشــم ولا يصدق عليــه ولا يكون مثالاً 

 بنحو الســالبة بانتفــاء الموضوع.
ّ

لعــدم التلذّذ إلا

نعــم، الواجــد لحاســة الشــم إذا شــمّ الطيــب ولــم يحصــل لــه الالتذاذ _ ولو 

بــأن يكون مشــغول الذهــن بأمــر آخر _ يصــحّ مثــالاً لذلك.

ومــن الواضــح أنّــه بنــاءً علــى الانصــراف يصــحّ مــا ذهــب إليــه الماتــن مــن 

الجــواز مــن جهــة عــدم الالتــذاذ.

 عليه صحيحة أبي عبيــدة المتقدّمة، والقــدر المتيقّن 
ّ

يــدل )1( بــلا خلاف)))، و

)1) جواهر الكلام 17 : 202�

البيع والشراء)1( الرابع:  الرابع: البيع 
والشراء
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منهــا مــا كان بالمباشــرة، وأمّــا مــا يقع مــن وكيلــه فحرمتــه علــى المعتكف محل 

يــم وحكمتــه هــو تفــرّغ المعتكف للعبــادة وعدم  تأمّــل باعتبــار أنّ ســبب التحر

يّــة، ومن الواضــح أنّ بيع الوكيــل وشــراءه لا ينافي ذلك  انشــغاله بالأمــور الدنيو

بخلاف مباشــرته لهمــا، فتأمّل.

يم لا البطلان كما صــرّح به في الحدائق)))،  ثمّ إنّ مــورد عدم الخلاف التحر

إن كان لا يجوز له  ونقــل))) عن الشــيخ فــي المبســوط القــول بعــدم البطــلان و

فعل ذلك، وســيأتي الــكلام عن ذلك في مســألة )8)�

)1( كمــا عــن الســيد المرتضــى فــي الانتصــار)))، ولا وجــه لــه بعــد اختصــاص 
 دعوى إلغــاء خصوصيّــة البيع والشــراء إمّا 

ّ
المنــع فــي النــص بالبيــع والشــراء إلا

بدعــوى كــون النهــي عنهما من جهــة كونهمــا مانعين مــن الاعتــكاف ومنافيين 

إمّــا بدعوى كون النهــي عنهما لكونهمــا الفرد الغالب  لــه لا لخصوصيّــة فيهما، و

والشــائع فــي التجــارة وكســب المــال لا لخصوصيّتهمــا، فيكــون النهــي عنهمــا 

 يشــمل مطلق التجارة، فيتعدّى 
ً
كالنهي عن البيــع وقت النداء حيث اعتبر عامّا

 معاملة تشــتمل على المبادلــة كالإجارة والمصالحــة والمزارعة ونحوها، 
ّ

إلــى كل

ك كالهبــة ونحوها.
ّ
 معاملة تشــتمل علــى التمليــك والتمل

ّ
أو يتعــدّى إلــى كل

)1) الحدائق الناضرة 13 : 493�

)2) المصدر السابق.

)3) الانتصار : 204، المسألة 99�

التجارة)1( بل مطلق 
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إن كان محتمــلاً لكن الاعتماد عليه لإثبات الحكم الشــرعي  أقــول: ما ذكر و

، والظــن لا يكفي في المقام. مشــكل؛ لعدم انتفاء احتمــال الخصوصيّة بما ذكر

 به لإلغاء الخصوصيّة غير تام.
ّ

وبعبارة أخرى: أنّ ما استدل

أمّا الأوّل فيلاحظ عليه:

ته _ تقوّمــه باللبــث في المســجد لا 
ّ
أوّلاً: أنّ الاعتكاف _ كمــا يســتفاد مــن أدل

اللبــث فيه للعبادة، لاحظ صحيحة داود بن ســرحان قال: »كنــت بالمدينة في 

يــد أن أعتكف فمــاذا أقول؟  شــهر رمضــان، فقلــت: لأبــي عبــد الله؟ع؟: إنّــي أر

 لحاجــة لا بدّ منها، 
ّ

ومــاذا أفرض على نفســي؟ فقــال: لا تخرج من المســجد إلا

ولا تقعــد تحــت ظلال حتّــى تعود إلى مجلســك«)))�

 لحقيقة الاعتكاف حتّى يتعدّى إلى غيرهما�
ً
وعليه لا يكون البيع والشراء منافيا

منا ذلك فالمــراد اعتبار إيقــاع العبادة في أثنــاء الاعتكاف في 
ّ
: لو ســل

ً
وثانيــا

المســجد لا اعتبار إيقاعهــا في جميع الوقــت حتّى يكون الاشــتغال بهذه الأمور 

له.  
ً
منافيا

ينة ولا يكفي مجرّد الاحتمال والظن. وأمّا الثاني فهو بحاجة إلى قر

كثر من واحــد من الفقهــاء))) حيث ذكــروا اســتثناء ما تدعو  )1( كمــا صــرّح بــه أ
كول  الحاجــة إليــه من حرمــة البيع والشــراء، مثل شــراء ما يضطــر إليه مــن المأ

والمشــروب، وبيع مــا يتوصّل بــه إلى ذلك.

وهــذا الكلام تام إذا كان المقصود الاســتثناء من الحرمــة التكليفيّة؛ لوضوح 

)1) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

)2) جواهر الكلام 17 : 203 / الحدائق الناضرة 13 : 494 / منتهى المطلب 9 : 530�

ورة)1( مع عدم الضر
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، وأمّــا إذا كان المقصــود الاســتثناء مــن الحكــم  ارتفاعهــا فــي مــوارد الاضطــرار

الوضعــي _ أي: الفســاد _ فهو ممنــوع؛ لوضــوح أنّ الأحــكام الوضعيّــة لا ترتفــع 

كــراه ونحوهما، وارتفــاع الحرمة لا يلازم ارتفاع الفســاد، كما لا يخفى� بالاضطــرار والإ

)1( الظاهر رجوعه إلى مطلق التجارة.

)2( لأصــل، مــع عــدم قيــام دليــل علــى المنــع ســوى بعــض الوجــوه الضعيفة 
مثــل ما تقــدّم من منافــاة هذه الأمــور لحقيقة الاعتــكاف الذي تقدّم مناقشــته.

)3( كما تقدّم.

)4( بناءً على اختصاص المنع بالبيع والشراء بالأصالة.

؟ع؟ قال:   عليــه بصحيحــة أبــي عبيــدة المتقدّمة، عــن أبي جعفــر
ّ

)5( اســتدل
ولا  يشــتري  ولا  يمــاري  ولا  يحــان  بالر يتلــذّذ  ولا  الطيــب  يشــمّ  لا  »المعتكــف 

مــور الدنيويّة مــن المباحات 
ُ
على الأحــوط)1(، ولا بأس بالاشــتغال بالأ

إن كان الأحــوط التــرك إلّا مــع  حتّــى الخياطــة والنســاجة ونحوهمــا و

الحاجــة  مسّــت  إذا  والشــراء  بالبيــع  بــأس  لا  بــل  إليهــا)2(،  الاضطــرار 

ر التوكيــل أو النقــل بغيــر البيع)4(.
ّ

إليهمــا لــلأكل والشــرب)3( مــع تعــذ

الخامــس: الممــاراة، أي: المجادلــة علــى أمر دنيــوي أو دينــي بقصد 

إظهــار الفضيلــة، وأمّــا بقصــد إظهــار الحــقّ وردّ الخصــم عن  الغلبــة و

الخطــأ فلا بــأس به بل هو مــن أفضل الطاعــات، فالمدار علــى القصد 

والنيّــة فلــكلّ امــرئ ما نوى مــن خير أو شــرّ )5(

الخامس: 
المماراة
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يبيــع«)))، وقيــل: إنّــه ممّــا لا خــلاف فيــه)))�

ين: نعم، يقع الكلام في أمر

يم أو البطلان أو كلاهما؟ الأمر الأوّل: أنّ ما لا خلاف فيه هل هو التحر

الأمر الثاني: معنى المماراة.

أمّــا الأوّل فســيأتي الــكلام عنــه فــي مســألة )3( وتقدّمــت الإشــارة إليــه في 

بحــث اللمــس والتقبيل بشــهوة.

ا مِرَاءً 
َّ
ا تُمَارِ فِيهِمْ إِل

َ
وأمّا الثانــي فالمراد بها المجادلة، ومنــه قوله تعالــى: )فَل

ظَاهِرًا()))، أي: بحجــة ودليــل، لكــن جماعــة))) خصّوه بما إذا كانــت على أمر 

دنيــوي أو دينــي لمجــرّد إثبــات الغلبــة والفضيلــة فــي مقابــل مــا إذا كانــت في 

مســألة علميّــة لغــرض إظهــار الحــق وردّ الخصم عــن الخطــأ فإنّه مــن أفضل 

إن كانــت  الطاعــات. وعليــه يكــون المائــز بيــن القســمين هــو النيّــة والقصــد و

صــورة العمــل واحدة.

لكــن هــذا التفصيل خلاف إطلاق الدليــل؛ إذ ليس فيه أيّ إشــارة إلى هذا 

الاختصــاص، ولا محذور في افتــراض منع المعتكف من مطلــق المماراة لكونها 

 
ً
مظنــة الانســياق وراء هــوى النفــس وحــبّ الغلبــة والإصــرار علــى الــرأي عنادا

وغيــر ذلــك من دون فــرق بيــن القســمين، وهــذه الأمور لا تتناســب مــع أجواء 

الاعتكاف.

)1) وسائل الشيعة 10 : 553، ب 10 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)2) جواهر الكلام 17 : 203�

)3) سورة الكهف : 22�

)4) مسالك الأفهام 2 : 109�
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ومنــه يظهر الجــواب عمّا يقال من أنّ القســم الثاني من الممــاراة أولى بعدم 
ياضــة والحديث مع  المنــع من الأمــور المباحة التي يمارســها المعتكــف مثل الر
الغيــر والتــي لا ينبغــي الإشــكال فــي جوازهــا، كمــا ســيأتي؛ وذلــك لاحتمــال أن 
 فأمره يــدور بين الإباحــة والرجحــان، ومن هنا 

ً
 شــرعا

ً
يكــون هذا القســم راجحا
يكــون أولى بعــدم المنع.

والجــواب: أنّ الأمور المباحة ليســت مظنّة لأمور المتقدّمة بخلاف القســم 
.
ً
كان راجحا إن  الثاني و

 منهمــا 
ٌّ

يــد كل وبعبــارة أخــرى: أنّ المجادلــة لمّــا كانــت متقوّمــة بطرفيــن ير
إبطــال مدّعــى الآخر تكــون مظنّة لمــا ذكرنــاه لا محالة  إثبــات صحّــة مدّعــاه و

ياضــة ونحوهــا مــن الأمــور المباحة. بخــلاف الر
 حال، فالعمدة إطلاق الدليل.

ّ
وعلى كل

 إشــغال النفــس بالأمــور 
ّ

يــم البيــع والشــراء؛ إذ ليــس فيهمــا إلا يّــده تحر يؤ و
يادة،  يّــة، وهذا موجود فــي المماراة مــع ز يّــة والابتعــاد عن الأمــور الأخرو الدنيو

ذكرناه. مــا  وهي 
.  أن يقوم الإجماع على التفصيل المذكور

ّ
وعليه يتعيّن العمل بالإطلاق إلا

)1( فــي الشــرائع))) نســب الوجــوب إلــى القيــل، وفــي الجواهــر))) أنّ القائــل بــه 
 له بما أرســله 

ّ
الشــيخ فــي المحكيّ مــن جُمَله وابنــا حمزة والبرّاج، وقد يســتدل

)1) شرائع الإسلام 1 : 196�

)2) جواهر الكلام 17 : 204�

المُحــرم مــن الصيــد  والأقــوى عــدم وجــوب اجتنــاب مــا يحــرم علــى 

أحــوط)1(. كان  إن  و ذلــك  ونحــو  المخيــط  ولبــس  الشــعر  إزالــة  و
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فــي المبســوط، فإنّه بعد أن أفتى بالقول المشــهور قال: »وقــد روي أنّه يجتنب 

المُحرم«)))� يجتنبــه  ما 

وقد شــكّك المحقّق في الشــرائع بذلك فقال بعد نســبة الوجوب إلى القيل: 

ه 
ّ
»ولــم يثبــت«)))، أي: لم يثبت القــول بذلك لأحد _ كمــا فــي الجواهر))) _ ولعل

 وأنّ 
ً
لمــا فــي التذكــرة))) مــن عــدم إرادة العموم بمــا حكي عن هــؤلاء، خصوصــا

 علــى المعتكف لظهر 
ً
بعض محرّمــات الإحرام _ كلبــس المخيط _ لو كان حراما

وبان مــن خلال الروايــات التي تتحدّث عــن اعتكاف النبــي؟ص؟ على الأقل.

 حــال، لا دليل علــى الوجوب فــي المقــام، والرواية في المبســوط 
ّ

وعلــى كل

مرســلة لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا ومقتضى الأصــل العدم بــل يمكن القــول بأنّ 

مقتضــى إطــلاق صحيحــة داود بن ســرحان))) عــدم الوجوب.

نعــم، لا بــدّ من رفــع اليد عن هــذا الإطلاق بالإضافــة إلى ما تقــدّم ممّا ثبت 

وجــوب الاجتناب عنه كالبيع والشــراء.

ة.
ّ
)1( لإطلاق الأدل

)1) المبسوط 1 : 293�

)2) شرائع الإسلام 1 : 196�

)3) جواهر الكلام 17 : 204�

)4) تذكرة الفقهاء 6 : 262�

)5) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

الليــل  بيــن  المعتكــف  علــى  المذكــورات  حرمــة  فــي  ق  فــر لا   :1 مســألة 

كل والشــرب والارتماس  )1(، نعــم المحرّمات مــن حيث الصــوم كالأ والنهــار

. بالنهــار مختصّــة  ونحوهــا 
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)1( لأصــل بعــد عــدم الدليــل بــل ينبغــي أن يكــون مــن الواضحــات؛ لعــدم 
احتمــال منــع المعتكف مــن بعض المباحــات كالنــوم والحديث مــع الغير ونحو 

ذلك.

وقــد يقــال: إنّ الاعتكاف لمّــا كان هو اللبث في المســجد للعبــادة كان فعل 

 له.
ً
المبــاح منافيا

وفيه:

منا ما ذكــر فالعبــادة التي هــي غاية للاعتــكاف هي العبــادة في 
ّ
أوّلاً: لــو ســل

الجملــة لا فــي تمام زمــان الاعتــكاف، كما هــو واضح.

: مــا تقــدّم مــن أنّ الاعتــكاف هــو نفــس اللبــث فــي المســجد لكونــه 
ً
وثانيــا

 له.
ً
عبــادة فــي نفســه، وهــو يجتمــع مــع فعــل المبــاح فــلا يكــون منافيــا

 بالحاجة.
ً
ومنه يظهر أنّ جواز فعل المباح ليس مشروطا

 
ً
)2( مــا تقــدّم من الكلام حتّــى الآن كان في مقام بيان حكم هــذه الأمور تكليفا
حرمــة أو إباحة، وهذه المســألة تتعــرّض إلى بيان حكمها الوضعي، ولا إشــكال 

 مــا يفســد الصــوم يفســد الاعتــكاف؛ لوضــوح اشــتراط الاعتــكاف 
ّ

فــي أنّ كل

بالصــوم، ففســاد الصوم يوجب فســاد الاعتــكاف لا محالة.

مســألة 2: يجــوز للمعتكــف الخــوض فــي المبــاح والنظــر فــي معاشــه 

مــع الحاجــة وعدمهــا)1(.

مســألة 3: كلّ مــا يفســد الصــوم يفســد الاعتــكاف إذا وقــع فــي النهــار 

مــن حيــث اشــتراط الصــوم فيــه، فبطلانــه يوجــب بطلانــه)2(

جواز الخوض 
في المباح 
للمعتكف
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الليــل  فــي  كان  إذا  وأمّــا   للصــوم، 
ً
النهــار فلكونــه مفســدا فــي  كان  إذا  أمّــا   )1(

عــن  عليــه  الإجمــاع  ونقــل  بــه،  الاعتــكاف  فســاد  علــى  الاتّفــاق  فظاهرهــم 

 بعد وضوح 
ً
 ووضعــا

ً
 تكليفا

ً
جماعــة)))، وبذلــك يكــون الجمــاع للمعتكف حرامــا

يــم. التحر علــى  إجماعهــم 

.
ً
 ووضعا

ً
وبالجملة لم ينقل الخلاف عن أحد منّا في حرمة الجماع تكليفا

وبقطــع النظــر عــن دعــوى الإجمــاع علــى الفســاد يقــع الــكلام فــي الدليل 

. عليه

يستفاد من كلماتهم الاستدلال عليه بوجوه:

 على وجوب الكفارة)))�
ّ

الوجه الأوّل: ما دل

وفيــه: عدم الدلالة؛ لجــواز ترتّب الكفارة على مجرّد الحرمــة، أي: أنّه يكفي 

 ولا يتوقف علــى كونه مبطــلاً للعبادة، 
ً
 تكليفــا

ً
لترتّــب الكفــارة كون الفعــل حراما

فــلا يســتفاد منــه البطــلان، كمــا أنّــه لا ملازمــة بيــن الحرمــة التكليفيّــة وبيــن 

مة فــي المختلف وغيــره ذهابهم إلى 
ّ

البطــلان، وقد نقــل في الجواهر عــن العلا

يــم دون البطــلان في محــل الكلام. التحر

 من 
ً
 بمنزلــة مــن أفطــر يوما

ً
 علــى أنّ المجامــع معتكفــا

ّ
الوجــه الثانــي: مــا دل

ٍ من الحرمة والفســاد، فكما 
ّ

يــل يقتضي ثبــوت كل شــهر رمضــان فإنّ عموم التنز

كذلــك  أنّ الإفطــار فــي شــهر رمضــان بالجمــاع وغيــره محــرّم ومبطــل للصــوم 

)1) تذكرة الفقهاء 6 : 253 / جواهر الكلام 17 : 200�

)2) لاحظ: وسائل الشيعة 10 : 546، ب 6 من أبواب الاعتكاف.

مبطليّة الجماع 
للاعتكاف سواء 
كان في الليل أو 

النهار

وكذا يفســده الجماع سواء كان في الليل أو النهار )1(
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إن ذكرت في  يــل بالكفــارة و الجمــاع فــي الاعتكاف، ولا داعــي لتخصيص التنز

الرواية.

يّــة فــي الفقيــه))) وهــي تتضمّــن عموم  أقــول: المقصــود موثقــة ســماعة المرو

يّــة فــي التهذيبيــن))) فهي خاليــة من ذلك  يــل، وأمّــا موثقتــه الأخــرى المرو التنز

بالكفارة. ومختصّــة 

نعــم، يمكــن اســتفادة الحرمــة التكليفيّــة دون البطــلان إذا قلنــا بالملازمــة 

. بينهــا وبيــن الكفــارة كمــا هــو الظاهر

يــل لم تذكر فيــه الكفــارة، وما ذكرت   علــى عموم التنز
ّ

ومنــه يظهــر أنّ مــا دل

يل.  على عمــوم التنز
ّ

فيه لا يــدل

نعــم، إذا قلنــا بــأنّ الموثقتيــن روايــة واحــدة تحكيــان عــن ســؤال واحد من 

إنّمــا اختلــف نقــل ذلــك بالإجمــال  ســماعة وجــواب واحــد مــن الإمــام؟ع؟ و

يــل ذكــرت فيــه الكفارة.  علــى عمــوم التنز
ّ

والتفصيــل صــحّ أن يقــال: إنّ مــا دل

والصحيــح أن يقــال: إنّنــا تــارةً: نفتــرض وحــدة الروايتيــن، وأخــرى: نفتــرض 

تعدّدهمــا.

يل  أمّــا إذا قلنــا بالوحدة فلا يصحّ الاســتدلال بهــذه الرواية؛ لوضــوح أنّ التنز

، ولا يمكن تعميمه للفســاد. فيهــا بلحاظ الكفــارة لا غير

)1) موثقــة ســماعة قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن معتكــف واقــع أهلــه، فقــال: هــو بمنزلــة مــن 

 مــن شــهر رمضــان« )مــن لا يحضــره الفقيــه 2 : 189، ح 2104)�
ً
أفطــر يومــا

)2) موثقــة ســماعة بــن مهــران، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عــن معتكــف واقــع أهلــه، قــال: عليــه 

ــن أو إطعــام  ين متتابعي ــام شــهر ــة أو صي ــق رقب  عت
ً
ــدا  مــن شــهر رمضــان متعمّ

ً
ــا ــذي أفطــر يوم ــى ال مــا عل

« )تهذيــب الأحــكام 4 : 291، ح 886 / الاســتبصار 2 : 130، ح 425)�
ً
ســتين مســكينا
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كــون  علــى  واضحــة  ينــة  قر الروايــة  فــي  بالكفــارة  يــح  التصر أنّ  والحاصــل: 

بلحاظهــا. يــل  التنز

يــل في الموثقة  وأمّــا إذا قلنا بالتعــدّد فقد يقال بإمكان التمســك بعموم التنز

الأولى، ولا ينافيــه ذكر الكفارة فــي الموثقة الأخرى.

ينــة على عدم  وبعبــارة أخــرى: أنّ ذكــر الكفــارة في روايــة أخــرى لا يعتبر قر

يــل في الروايــة الأولى. عمــوم التنز

يل لا يشــمل البطلان؛ لعــدم كونه من  واعتــرض علــى ذلك: بــأنّ عمــوم التنز

يل في لســان الشــارع شــاملاً له،  الأحــكام الشــرعيّة حتّــى يكــون إطــلاق التنز

إنّمــا هو مترتّــب عقلاً علــى فعل المنافــي أو متفــرّغ منه. و

 أنّ الاســتدلال لا يتوقــف علــى ذلك، بل 
ّ

إن كان كذلــك إلا وفيــه: أنّ الأمــر و

 للصــوم؛ لأنّــه مجعــول 
ً
كل والشــرب منافيــا يكفــي فيــه كــون فعــل المفطــر كالأ

يعتبــر مــن الأحــكام الشــرعيّة ولا مســرح للعقل فيــه، فلا مانــع حينئذٍ  شــرعي و

مــن أن ينــزّل الشــارع المقدض الجماع فــي الاعتــكاف منزلة تنــاول المفطر في 

 للاعتكاف 
ً
نهــار شــهر رمضان من حيث هــذه المنافــاة، فيكــون الجماع منافيــا

كمــا أنّ اســتعمال المفطــر منافٍ للصــوم، وهذا يكفــي لانتزاع الفســاد.

يل في الروايــة الثانية بلحاظ  يــح بكون التنز : بأنّ التصر
ً
واعترض عليــه أيضا

 كذلك فلا 
ً
يل فــي الأولى أيضــا ينــة على كــون التنز الكفــارة يصلــح أن يكــون قر

يمكن التمســك بعمومه.

وفيه: ما لا يخفى.

ونحــن نســتبعد تعدّد الواقعة وأن يكون هناك ســؤالان من ســماعة وجوابان 

 فيهمــا، فالأقرب 
ً
مــن الإمــام؟ع؟ مــع كــون الســؤال والســائل والمســؤول واحــدا



فصل ح أحكام الاعتكاف��������������������������������������������������������������������������������� 537

كــون الواقعــة واحــدة ســأل فيهــا ســماعة مــن الإمــام؟ع؟ عــن معتكــف واقــع 

يــل وذكر الكفارة، غايــة الأمر أنّ  أهلــه، وأجابه الإمام؟ع؟ بجــواب يتضمّن التنز

يــل فــي روايــة ونقــل الكفــارة فــي الأخــرى، ولا بــدّ أن يكون  ســماعة نقــل التنز

يــل بلحــاظ الكفــارة، فتأمّل. مــراده في الأولــى التنز

يــل أو عمومــه بحيــث يشــمل   حــال، لا وضــوح فــي إطــلاق التنز
ّ

وعلــى كل

الفساد.

مثــل  الاعتــكاف،  فــي  الجمــاع  عــن  النهــي  علــى   
ّ

دل مــا  الثالــث:  الوجــه 

إن كان   وهــو معتكف«))) فــإنّ النهــي و
ً
قولــه؟ع؟: »لا يأتــي امرأتــه ليــلاً ولا نهارا

 أنّ هــذا الظهور 
ّ

يم التكليفــي المولوي إلا  فــي التحر
ً
بحســب طبعه الأوّلــي ظاهرا

قــد انقلــب فــي بــاب المركبــات مــن العبــادات والمعامــلات إلــى الإرشــاد إلــى 

الفســاد والمانعيّــة.

 علــى النهي وبيــن إطلاق 
ّ

واعتــرض عليــه: بــأنّ مقتضــى الجمــع بين مــا دل

صحيحــة داود بن ســرحان المتقدّمة))) _ الظاهرة في عدم دخل أيّ شــيء آخر 

ف المكث في المســجد على نفســه _ هو 
ّ
فــي قــوام الاعتكاف غير فــرض المكل

 على 
ّ

 ما دل
ُ

الاقتصــار في ماهيّــة الاعتكاف على مــا تضمّنته الصحيحة وحمــل

، فيكــون الاعتــكاف من ســنخ الإحرام 
ً
النهــي علــى بيــان حرمة الجمــاع تكليفــا

المتقــوّم بالتعبّــد بالدخــول في حرمــة الحج أو العمــرة مــن دون أن يبطل بفعل 

الإحرام. محرّمات 

منا دلالتهــا علــى عــدم دخــل 
ّ
ويلاحــظ عليــه: أنّ الصحيحــة حتّــى إذا ســل

)1) وسائل الشيعة 10 : 545، ب 5 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 550، ب 7 من أبواب الاعتكاف، ح 3�
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شــيء آخــر فــي قــوام الاعتــكاف لا تنافــي وجود شــيء آخــر دخيل فــي صحّة 

الاعتــكاف بحيــث لا يصحّ من دونه، فإنّ عدم دخل شــيء فــي حقيقة وماهيّة 

الاعتــكاف لا يعنــي ولا يــلازم عــدم دخلــه فــي صحّتــه، نظيــر عدم الــكلام في 

الصــلاة فإنّــه بمعنــاه الشــرعي ليس دخيلاً فــي قوام الصــلاة لأنّهــا تصدق من 

دونــه ولكنّــه دخيــل فــي صحّتها، ولــذا يكــون الكلام مبطــلاً لها.

وعليــه فــلا مانــع مــن الأخــذ بظاهــر الصحيحــة مــن الاقتصــار فــي ماهيّــة 

 علــى النهــي عــن الجمــاع في 
ّ

الاعتــكاف علــى مفادهــا والأخــذ بظاهــر مــا دل

 في صحّــة الاعتكاف 
ً
الحرمــة الوضعيّــة والفســاد، فيكــون عدم الجمــاع شــرطا

إن لــم يكــن دخيــلاً فــي ماهيّته. و

نعــم، يبقــى شــيء وهــو أنّ النهــي إذا حمــل علــى الحرمــة الوضعيّــة فما هو 

الدليــل علــى الحرمــة التكليفيّة؟

ى: هل يمكن الالتــزام بدلالة النهــي عن الجماع فــي الاعتكاف  وبعبــارة أخــر

علــى كلا الحرمتين الوضعيّــة والتكليفيّة؟

 على حرمــة الجماع 
ّ

يظهــر مــن الجواهــر إمكان ذلــك، فإنّه بعــد أن اســتدل

 من النهي 
ً
 وســنّةً قــال: »كما أنّه يقــوى حينئــذٍ إرادة الإبطال أيضــا

ً
بالنهــي كتابا

إن كان هــو معنــى النهــي ولا  يــم و يــم خاصّــة«)))، وذكــر أنّ التحر فيهــا لا التحر

يــم والصحّــة هنــا لكــن الفهــم العرفــي كاف في ذلــك كالنهي  منافــاة بيــن التحر

عــن التكفير فــي الصلاة.

وفــي كلامه إشــارة إلــى أنّ التكفير فــي الصلاة _ الــذي ذهب المشــهور إلى 

)1) جواهر الكلام 17 : 200�
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حرمتــه ومبطليّتــه للصــلاة بــل ادّعــي الإجمــاع علــى ذلــك))) _ لا دليــل علــى 

 النهــي، مثــل قولــه؟ع؟ فــي صحيحــة محمــد بــن مســلم: 
ّ

مبطليّتــه للصــلاة إلا

»ذلــك التكفيــر لا تفعــل«))) وغيــره.

الحرمــة  اســتفادة  إمــكان  عــدم  إلــى  يــن)))  المتأخر مــن  جماعــة  وذهــب 

التكليفيّــة والوضعيّة مــن نهي واحد نحو قولــه؟ع؟: »المعتكــف لا يأتي أهله«؛ 

لأنّــه في أحدهما إرشــادي وفــي الآخر مولوي، والإرشــاد يرجع فــي الحقيقة إلى 

إن كان فــي صــورة الإنشــاء، ولا يمكــن الجمع بيــن الإخبار والإنشــاء  الإخبــار و

، بل لا بــدّ من الحمل على 
ً
 على التكليــف والوضع معا

ّ
فــي كلام واحــد فلا يدل

أحدهما.

 عــن الحرمــة التكليفيّة؛ 
ً
ى: أنّ الحرمــة الوضعيّة تختلف ســنخا وبعبــارة أخــر

لأنّ الأولــى مــن ســنخ الإخبــار والثانية من ســنخ الإنشــاء، وهذا يمنــع من ظهور 

.
ً
الدليــل فيهما معا

الوضعيّــة ليســت مــن ســنخ  الحرمــة  بــأنّ  ويمكــن أن يلاحــظ علــى ذلــك: 

؛ لأنّهــا تتضمّــن 
ً
الإخبــار بــل هــي كالحرمــة التكليفيّــة مــن ســنخ الإنشــاء أيضــا

، فــإذا نهى الشــارع عــن الجماع في حــال الاعتكاف اســتفيد  الجعــل والاعتبــار

 مــن صحّة الاعتــكاف أو جعــل واعتبار عدم 
ً
منــه اعتبــار وجعل الجمــاع مانعا

 إذا 
ً
 فــي صحّــة الاعتــكاف، وهــذا مــن ســنخ الإنشــاء خصوصــا

ً
الجمــاع شــرطا

فسّــرناه بإبــراز الأمــر الاعتبــاري فــي الخارج.

)1) جواهر الكلام 17 : 200�

)2) وسائل الشيعة 7 : 265، ب 15 من أبواب قواطع الصلاة، ح 1�

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 464�



540����������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم والاعتكاف / ج 4

وعليــه يمكــن الجمــع بيــن الحرمتيــن الوضعيّــة والتكليفيّــة فــي كلام واحــد 

يــم فــي الفعــل أثنــاء المركــب العبــادي  بافتــراض وجــود مفســدة ومــلاك للتحر

إن لــم يكــن كذلــك إذا لــم يكــن فــي العبــادة ولــو كانــت المفســدة مــن جهة  و

إبطــال العبادة أو منافاة الفعل للعبــادة، وحينئذٍ يعتبر الشــارع الحرمة التكليفيّة 

عــدم  مــن  عرفــت  لمــا  واحــد  بــكلام  الخــارج  فــي  يبرزهمــا  و  
ً
معــا والوضعيّــة 

، فدعــوى عــدم الإمــكان غيــر تامّة.
ً
اختلافهمــا ســنخا

 
ً
يــن معا  على اعتبــار الأمر

ّ
نعــم، فــي مقــام الإثبــات لا بدّ مــن وجود مــا يــدل

إبرازهمــا بذلــك الــكلام الواحد. و

وقــد يقــال: إنّ الدليــل هــو نفــس الظهور بمعنــى أنّــه لا داعي لرفــع اليد عن 

ظهــور النهي في الحرمــة التكليفيّة في المركبات العباديّــة، بل يبقى على ظهوره 

يضــاف إليــه الظهور في اعتبــار المانعيّــة أو الشــرطيّة، إذ لا موجــب لافتراض  و

كــون الظهور الثانــي بديلاً عن الظهور الأوّل وحدوث حالــة الانقلاب؛ لأنّ ذلك 

 وعدم إمــكان الجمع بينهما 
ً
مبنــيٌّ على مــا ذكروه من اختــلاف الحرمتين ســنخا

فــي كلام واحد، وقــد عرفت عدم صحّتــه، فتأمّل.

؟ق؟ حيث جعــل دلالة النهي  وهــذا هو المســتفاد مــن كلام صاحــب الجواهر

 عنها، وجعــل الفهم العرفــي دليلاً على 
ً
مة ومفروغــا

ّ
عــن الحرمــة التكليفيّة مســل

الوضعيّة. الحرمة 

 
ً
 حــال، فالظاهر اتّفــاق الأصحاب علــى الحرمة التكليفيّــة، مضافا

ّ
وعلــى كل

 علــى 
ّ

تــدل لا  كانــت  إن  و فإنّهــا  الكفــارة،  ثبــوت  ــة علــى 
ّ
الدال النصــوص  إلــى 

ــة علــى الحرمة.
ّ
 أنّهــا دال

ّ
البطــلان إلا

يكفــي لإثباتهــا النصــوص  وأمّــا الحرمــة الوضعيّــة فــلا يبعــد أنّهــا كذلــك، و
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إنّما الكلام في  الناهيــة المتقدّمة لدلالتها على الفســاد والمانعيّة بلا إشــكال، و

دلالتهــا علــى الحرمــة التكليفيّة مع ذلــك أو لا.

يمهما في الاعتكاف باعتبار شــمول المباشــرة  )1( هــذا مبنــيٌّ على الالتــزام بتحر
يفة بضميمــة أنّ النهــي عنهمــا فــي الاعتــكاف ظاهــر فــي  لهمــا فــي الآيــة الشــر

الوضعي. الفســاد 
لكــن تقــدّم التأمّــل فــي حرمتهمــا للمعتكــف واختصــاص الآيــة _ إذا كانــت 

ناظــرة إلــى الاعتــكاف الشــرعي _ بالجماع، ولا دليــل آخــر علــى حرمتهمــا.
يم، بــل فــي الجواهــر »لا أجد فيه  نعــم، نســب إلــى المشــهور القــول بالتحر

�(((»
ً
خلافا

 إلى مــا تقدّم من 
ً
يم مســتندا لكــن يحتمــل أن يكون ذهاب المشــهور إلى التحر

�
ً
دعــوى عموم المباشــرة في الآية كمــا صرّحوا به فــي كلماتهم فيكــون مدركيّا

)2( بطلان الاعتكاف بســائر الأمور من البيع، والشــراء، وشــمّ الطيب، والمماراة 
يســتفاد من النهي عنهــا في صحيحة أبي عبيــدة؛ لظهوره في الحرمــة الوضعيّة 

علــى ما تقدّم.

)1) جواهر الكلام 17 : 200�

وكــذا اللمــس والتقبيــل بشــهوة)1(، بــل الأحوط بطلانــه بســائر ما ذكر 

، بل  مــن المحرّمــات مــن البيع والشــراء وشــمّ الطيــب وغيرهــا ممّا ذكــر

إن كان لا يخلــو عــن إشــكال أيضــاً، وعلــى هــذا فلو  لا يخلــو عــن قــوّة و

أتمّــه واســتأنفه أو قضــاه بعد ذلــك إذا صدر منــه أحد المذكــورات في 

الاعتــكاف الواجــب كان أحســن وأولى)2(.
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نعم، في حرمتها التكليفيّة يجري الكلام السابق.
والظاهــر أنّ القــوّة التــي ذكرهــا الماتن لمــا ذكرناه، وأمّا الإشــكال الــذي ذكره 
ــه من جهــة احتمال أن تكون هــذه الأمور مثل محرّمــات الإحرام في 

ّ
 فلعل

ً
أيضــا

 وغيــر مبطلة.
ً
كونهــا محرّمة تكليفا

 أو محمولاً 
ً
 حال، إذا كان النهي عــن هذه الأمور في المقــام ظاهرا

ّ
وعلــى كل

إن أبقينــاه على ظهوره  ، و
ً
علــى الحرمــة الوضعيّة فلا دليل علــى حرمتها تكليفــا

علــى  دليــل  وغيره _ فــلا  مــة))) 
ّ

العلا عــن  التكليفيّة _ كمــا  الحرمــة  فــي  الأوّلــي 
إن قلنــا بدلالــة النهــي علــى كلتــا الحرمتيــن أمكــن الالتزام  حرمتهــا الوضعيّــة، و

، وقد عرفــت أنّ الصحيــح الأوّل.
ً
بهمــا معــا

)1( قيــل: إنّ ظاهــر الأصحــاب الفــرق بيــن الجمــاع وغيــره ببطــلان الاعتكاف 
.
ً
 عمدا

ّ
 وعدم بطلانه بغيره مــن المحرّمات المتقدّمــة إلا

ً
 وســهوا

ً
بالجمــاع عمدا

مة))) عــدم الفــرق وأنّ الاعتكاف لا يبطــل إلّا بفعل 
ّ

نعــم، عــن المنتهــى للعلا

ــه لدعوى انصــراف دليل 
ّ
 وغيــره، ولعل

ً
 جماعــا

ً
 لا ســهوا

ً
أحــد هــذه الأمــور عمدا

المنــع عنهــا إلــى صــورة العمد كمــا فــي المستمســك))). وقد تقــدّم في الشــرط 

الثامــن ذهــاب الماتــن إلــى عــدم بطــلان الاعتــكاف بالخــروج مــن المســجد 

 بالانصراف.
ً
ــل أيضــا

ّ
، وعل

ً
ســهوا

)1) مختلف الشيعة 3 : 590�

)2) منتهى المطلب 9 : 526�

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : 592�

صدور أحد 
ًالمحرّمات من 
المعتكف سهوا

المذكــورة ســهواً فالظاهــر  المحرّمــات  إذا صــدر منــه أحــد   :4 مســألة 

عــدم بطــلان اعتكافــه إلّا الجمــاع، فإنّــه لــو جامــع ســهواً أيضــاً)1(
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إنّمــا يصــحّ فــي النواهــي  إلــى صــورة العمــد   حــال، فالانصــراف 
ّ

كل وعلــى 
المانعيّــة  أي:  الوضعيّــة،  الحرمــة  مفادهــا  التــي  الإرشــاديّة  دون  التكليفيّــة 
 بوجوده الواقعــي من دون 

ً
والشــرطيّة الواقعيّــة، فيكــون المنهيّ عنــه فيها مانعــا

ــف المختلفــة مــن علــم وجهــل وعمــد ونســيان وهكــذا.
ّ
دخــل لحــالات المكل

نعــم، إذا كانــت مانعيّة الشــيء ناشــئة مــن اجتماع الأمــر والنهي في شــيء 
واحد _ مثــل الأمــر بالصلاة والنهــي عن الكون فــي المــكان المغصوب _ أمكن 
المانعيّــة  هــذه  لأنّ  ؛  والاختيــار العمــد  بصــورة  البطــلان  باختصــاص  الالتــزام 
ف، وأمّــا عند عدم 

ّ
 علــى المكل

ً
مختصّــة بمــا إذا كان النهــي عن الغصــب منجّزا

يحكم بصحّــة الصلاة   فــلا مانعيّــة و
ً
تنجّــزه عليــه كمــا لــو كان جاهلاً أو ناســيا

فــي المــكان المغصوب فــي حــال الجهل أو النســيان.
ومنــه يظهــر عــدم الفرق بيــن الجماع وبيــن غيره مــن محرّمــات الاعتكاف؛ 
لأنّ النهــي فــي الجميع إرشــادي على ما تقــدّم، ومعه تثبــت المانعيّــة حتّى في 
إن قلنــا بالانصــراف إلــى صــورة العمــد اختصّــت المانعيّــة في  صــورة الســهو، و

الجميــع بصــورة العمد.
 توقــف الماتن من إلحاق الجماع بســائر المحرّمات في عدم البطلان 

ّ
ولعل

مــن جهة كثرة النصــوص فيه من دون إشــارة إلى الاختصــاص بالعمد، كذا في 
المستمسك.

بــه  )1( لا يخفــى أنّ الاســتئناف إنّمــا يكــون فــي الواجــب غيــر المعيّــن، ووجو
ف 

ّ
 علــى الاحتياط كمــا يظهر من الماتــن لبقاء اشــتغال ذمّــة المكل

ً
ليــس مبنيّــا

بالواجــب بعــد فــرض البطــلان وعــدم تحقّــق الامتثــال بما جــاء به.
نعم، يكون القضاء في الواجب المعيّن إذا قلنا به.

فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء)1(
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)1( لاحتمال عدم البطلان.

 في المســتحب إنّمــا يكون في اليــوم الثالث لا في 
ً
)2( وجــوب الإتمــام احتياطا

الأوّلين. اليومين 

)3( بنــاءً علــى مــا تقــدّم فــي مســألة )17( مــن وجــوب قضــاء مــا فــات مــن 
 على كبــرى وجوب 

ّ
 بنــذر ونحــوه إمّــا لثبــوت ما يــدل

ً
الاعتــكاف إذا كان معيّنــا

 مــا فــات مــن الواجبــات المعيّنــة وقــد تقــدّم))) بحــث هــذه الكبرى 
ّ

قضــاء كل

إمّــا لصحيحة عبــد الرحمن بــن الحجّاج _ في خصوص  ولــم نســتبعد ثبوتها، و

المقام _ عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »إذا مــرض المعتكــف أو طمثــت المــرأة 

يصــوم«))) وغيرهــا، فراجع. المعتكفــة فإنّــه يأتــي بيته ثمّ يعيــد إذا برئ و

)4( كما تقدّم.

 _ على ما 
ً
)5( إذا اشــترط الرجوع وفســخ اعتكافه فاضطر إلى الخروج أو مطلقا

ه وفســخه فلا يجب قضاؤه أو اســتئنافه 
ّ
 اعتكافه، فإذا حل

ّ
تقــدّم _  كان له حــل

. كمــا هو ظاهر

)1) راجع ص422�

)2) وسائل الشيعة 10 : 554، ب 11 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

تمام)2(. مع إتمام ما هو مشــتغل به)1(، وفي المستحب الإ

إذا فســد الاعتــكاف بأحــد المفســدات فــإن كان واجبــاً معيّنــاً  مســألة 5: 

إن كان واجباً غير معيّن وجب اســتئنافه)4( إلّا إذا كان  وجب قضاؤه)3(، و

وطاً فيــه أو في نــذره الرجوع فإنّــه لا يجب قضــاؤه أو اســتئنافه)5( مشــر

حكم ما لو فسد 
الاعتكاف بأحد 

المفسدات
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هــذا إذا فعــل المفســد بقصــد الرجــوع عــن الاعتــكاف، وأمّــا إذا لــم يكــن 

كذلك _ بــأن فعل المفســد مــع بنائــه علــى الاعتكاف _ فالظاهر حرمتــه؛ لكونه 

 
ّ

إن اشــترط الرجوع لكن جــواز فعل المفســد لا يكون إلا ؛ لأنّه و
ً
 محرّمــا

ً
يعا تشــر

بعــد الرجــوع لا قبلــه، أي: أنّ الاعتكاف لا ينفســخ بمجــرّد الاشــتراط، بل لا بدّ 

مــن الفســخ والرجوع.

أو  المعيّنــة  الواجبــات  مــن  فــات  مــا   
ّ

كل قضــاء  بوجــوب  قلنــا  إذا  وعليــه 

بوجــوب  المقــام  فــي  الالتــزام  مــن  بــدّ  الاعتكاف _ فــلا  بعضها _ ومنهــا  خصــوص 

القضــاء�

 غيــر معيّن؛ لبقــاء اشــتغال الذمّة 
ً
كمــا أنّــه يجــب الاســتئناف إذا كان واجبــا

بــه بعــد فرض فســاد اعتكافــه حيــث لا يتحقّــق الامتثال بالفاســد، فــلا بدّ من 

. الامتثــال بفــرد آخر

وقــد تقــدّم الــكلام فــي مســألة )41( مــن الفصــل الســابق بالتعــرّض إلى ما 

أشــار إليــه الماتــن مــن أنّ اشــتراط الرجــوع تــارةً يكــون عنــد نيّــة الاعتــكاف 

وأخــرى يكون في نذر الاعتكاف بــأن ينذر الاعتكاف الخاص، أي: المشــروط 

. يترتّــب عليــه الأثر ً منهمــا جائــز و
ّ

بالرجــوع، وتقــدّم أنّ كلا

)1( إفســاد الاعتــكاف المنــدوب تــارةً يكون قبل إكمــال اليوميــن وأخرى يكون 
بعــده، أي: في اليــوم الثالث.

فإن كان في اليوم الثالث ففي المتن أنّه يجب قضاؤه.

وكــذا يجــب قضــاؤه إذا كان مندوبــاً وكان الإفســاد بعــد اليوميــن، وأمّــا 

إذا كان قبلهمــا فــلا شــيء عليــه)1(
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أقــول: إنّ تســمية ذلــك بالقضــاء مســامحة؛ لمــا أشــرنا إليــه مــن أنّ القضاء 

إنّمــا يتصــوّر فــي الواجبــات والمســتحبات المعيّنة بوقــت خاص، فــإنّ الإتيان 

بهــا في خــارج وقتهــا إذا فاتــت في وقتهــا يســمّى قضاءً.
وأمّــا المســتحبات غير المؤقّتة وكــذا الواجبات غير المعيّنة فــلا يتصوّر فيها 
 وقــت يصلح لوقوع 

ّ
القضــاء؛ لأنّ الأوقــات جميعها تتســاوى نســبتها إليها، فكل

العمــل فيــه يعتبــر أداءً لأمــر المتوجّــه إليه فــي ذلك الوقــت وليس قضــاءً لما 
قبله، فالصحيح تســميته بالاســتئناف لا القضاء.

ومنــه يظهــر أنّ الإتيــان بنوافل الليل فــي غير وقتهــا يكون من بــاب القضاء 
؛ لأنّ الفائتــة وقتها الليلة الســابقة لا هــذه الليلة 

ً
 بل ليلاً أيضــا

ً
إذا أتــى بها نهــارا

إن كانــت هــذه الليلة وقت لنافلــة أخرى. و
وهكــذا الأمر فــي اعتكاف النبــي؟ص؟ المنقول في صحيحة الحلبــي، قال أبو 
عبــد الله؟ع؟: »كانــت بــدر في شــهر رمضــان فلم يعتكــف رســول الله؟ص؟ فلمّا 
 قضاءً 

ً
 لعامه، وعشــرا

ً
ين: عشــرا أن كان من قابل اعتكف رســول الله؟ص؟ عشــر

لما فاتــه«)))، فلاحظ.
 لــه بــأنّ الاعتــكاف فــي اليــوم الثالــث يصيــر 

ّ
وأمّــا أصــل الوجــوب فيســتدل

، فــإذا أفســده وجــب قضــاؤه لمــا تقدّم.
ً
واجبــا

 باعتكاف يومين قبله�
ّ

ومن الواضح أنّ قضاء اعتكاف اليوم الثالث لا يكون إلا
ــة على وجــوب قضاء 

ّ
ة الدال

ّ
وهــذا الاســتدلال يتوقــف علــى دعــوى أنّ الأدل

الاعتــكاف الواجــب عنــد فواته تشــمل الاعتــكاف الواجــب بمضــي يومين كما 
إنّمــا  هــو الحــال فــي المقــام، فــإنّ الاعتــكاف غيــر واجــب بحســب الفــرض و

وجــب بعد مضــي يوميــن منه.

)1) وسائل الشيعة 10 : 533، ب 1 من أبواب الاعتكاف، ح 2�
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 علــى وجــوب الاعتــكاف فــي اليوم 
ّ

يمكــن التأمّــل فــي ذلــك، فــإنّ مــا دل و

 وجــوب إتمام مــا بدأ مــن اعتكاف كما فــي قوله؟ع؟ 
ّ

الثالــث لا يســتفاد منــه إلا

فــي صحيحة أبي عبيدة: »فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المســجد 

 ومضى منــه يومان 
ً
«))) فــإذا كان الاعتكاف مســتحبا حتّــى يتــمّ ثلاثــة أيّام أخــر

وجــب عليه إتمــام هذا الاعتكاف المســتحب نظيــر الصلاة المســتحبة إذا قلنا 

بحرمــة قطعهــا إذا بــدأ بهــا، فــإنّ الواجــب هــو إتمــام هذه الصــلاة المســتحبة، 

وهذا شــيء آخر غيــر صيــرورة الباقي صــلاة واجبة.

ــة وجــوب قضــاء الاعتــكاف الواجــب لا تشــمل مثــل هــذا 
ّ
والظاهــر أنّ أدل

 مــن التشــكيك فــي الشــمول.
ّ

الواجــب أو لا أقــل

. وأمّا إذا كان الإفساد قبل إكمال اليومين فلا شيء عليه كما هو ظاهر

)1( ينشــأ مــن عــدم الدليــل عليــه والأصــل عــدم مشــروعيّته، ومــن صحيحــة 
الحلبــي المتقدّمــة))) لظهورهــا فــي مشــروعيّة قضــاء الاعتــكاف المنــدوب.

لكــن الظاهــر أنّ مــورد الصحيحــة مــا إذا كان للمنــدوب خصوصيّــة زائــدة 

مــن جهــة الزمــان وهــي كونــه فــي شــهر رمضــان، ولا دلالــة لها علــى مشــروعيّة 

إن لم تكن فيه هــذه الخصوصيّة، مع أنّــك عرفت أنّ   و
ً
قضــاء المندوب مطلقــا

 له 
ً
 وقــت صالح له، فــإن كان وقت قضائــه صالحا

ّ
الاعتــكاف مســتحب في كل

 فــلا يجــوز الاعتــكاف فيه.
ّ

إلا كان أداءً و

)1) وسائل الشيعة 10 : 544، ب 4 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 10 : 533، ب 1 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

وعيّة قضائه حينئذٍ إشكال)1(. بل في مشــر
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)1( لأنّ الأمــر بالقضــاء لا يقتضــي الفــور كمــا لا يقتضــي التراخــي، ومعــه يمكــن 
 عليه.

ّ
به، كما أنّه لا دليــل آخر يدل التمســك بإطــلاق الأمر بالقضاء لنفــي وجو

فــي  الشــيخ  مخالفــة  مــن  للخــروج  ــه 
ّ
لعل الاحتيــاط  مــن  المتــن  فــي  ومــا 

الوجــوب. إلــى  ذهبــا  حيــث  المنتهــى)))  فــي  والعلّامــة  المبســوط))) 

)2( الكلام في الاعتكاف الواجب بالنذر وشــبهه مــن اليمين والعهد، فإذا مات 
بعد الشــروع فيــه فهل يجــب على وليّــه قضاؤه عنه؟ فــلا يشــمل المندوب ولا 

بــه بذلك، ومثل  الواجــب بغير النذر وشــبهه مثل الشــروع فيه علــى القول بوجو

يومين. مضي 

هــذا هــو ظاهــر الماتــن، لكــن مقتضــى إطــلاق كلام المحقّــق فــي الشــرائع 

إن لم يكن بنــذر ونحوه.  واجــب و
ّ

يــح الجواهــر))) التعميم لــكل وغيــره بل تصر

 حــال، فقد ذهب المحقّــق في الشــرائع))) والعلّامة فــي القواعد))) 
ّ

وعلــى كل

إلــى الوجــوب، وعن المبســوط))) حكاية الوجوب عن بعــض أصحابنا.

)1) المبسوط 1 : 294�

)2) منتهى المطلب 9 : 540�

)3) جواهر الكلام 17 : 205�

)4) شرائع الإسلام 1 : 196�

)5) القواعد 1 : 392�

)6) المبسوط 1 : 193�

لو مات أثناء 
الاعتكاف 

الواجب بنذرٍ أو 
نحوه

إن كان أحوط)1(. مســألة 6: لا يجب الفور في القضاء و

لــم  أو نحــوه  بنــذر  الواجــب  أثنــاء الاعتــكاف  إذا مــات فــي  مســألة 7: 

القضــاء)2( وليّــه  علــى  يجــب 

عدم وجوب 
الفور في قضاء 

الاعتكاف
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 لــه بعمــوم مــا روي مــن أنّ مــن مــات وعليــه صــوم واجــب وجب 
ّ

واســتدل

علــى وليّــه أن يقضــي عنــه أو يتصــدّق عنــه.

 وجــوب 
ً
 مشــهورا

ً
مــة فــي المختلــف))) بأنّــه قــد ورد ورودا

ّ
 لــه العلا

ّ
واســتدل

 علــى هيئة 
ّ

قضــاء الصــوم عــن الميّــت، ولا يمكــن الإتيان بمثــل هذا الصــوم إلا

.
ً
وهــي هيئة الاعتــكاف فــكان واجبا

يلاحظ على هذين الدليلين: و

أوّلاً: مــا تقدّم في كتــاب الصوم من أنّ قضــاء الصوم عن الميّــت إنّما يجب 

 عليه، فــإذا وجب عليــه القضاء ولم 
ً
 علــى الميّــت بــأن كان قادرا

ً
إذا كان واجبــا

يقضــه وجــب علــى وليّه القضــاء عنــه، وأمّا إذا لــم يتمكــن الميّت مــن القضاء 

ســواء مات فــي أثنــاء الصوم الواجــب أو لم يــأت بالصوم لعــذر واســتمرّ العذر 

إلــى حيــن موتــه فإنّه لا يجــب عليه القضــاء حتّى يجب علــى وليّه القضــاء عنه�

والمفــروض فــي المســألة أنّه مــات في أثنــاء الصــوم والاعتكاف فــلا يكون 

 مــن قضاء هــذا الصــوم الواجب.
ً
متمكنــا

إنّما هو   فــي الاعتــكاف و
ً
: مــا فــي المتــن مــن أنّ الصوم ليــس واجبــا

ً
وثانيــا

شــرط في صحّته، والمفــروض أنّ الواجــب على الولي قضــاء خصوص الصلاة 

والصــوم عــن الميّــت لا جميع مــا فاته مــن العبادات.

ة وجــوب قضاء الصوم الواجب عــن الميّت هو 
ّ
ى: أنّ ظاهر أدل وبعبــارة أخــر

 لكونه 
ً
 على الميّــت بالذات وبالأصالة، فلا يشــمل مــا كان واجبا

ً
مــا كان واجبــا

 في صحّة الاعتكاف الواجب.
ً
شــرطا

)1) مختلف الشيعة 3 : 592�
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: أنّ الموت فــي أثناء الاعتكاف يكشــف عن عدم وجــوب الاعتكاف 
ً
وثالثــا

إن كان جاهــلاً  عليــه مــن البدايــة؛ لعــدم القــدرة علــى الوفــاء بــه فــي ظرفــه و

به  بذلــك، فــلا ينعقــد النذر كمــا لو صــادف العيد قبــل إكمالــه، ومع عــدم وجو

علــى الميّــت لا مجــال للكلام عــن وجــوب قضائه.

)1( للخروج عن مخالفة من تقدّمت الإشارة إليهم.

)2( هــذا مبنــيٌّ علــى وجــوب موافقة القضــاء لأداء في قيــود الواجــب المنذور 
كمــا لــو فاتــه الصــوم المنــذور المشــروط فيــه التتابــع مثلاً، فــإنّ الاعتــكاف في 

المقــام مقدمــة وجوديّــة للصوم المنــذور فيكــون من قيــود الواجب.

فــي  قولــه؟ع؟  لإطــلاق  الأقــرب،  هــو  بالوجوب _ كمــا  نلتــزم  لــم  إذا  وأمّــا 

 بدل يوم«))) _ فيشــكل الالتزام بوجوب 
ً
: »يصــوم يوما يار صحيحــة علي بن مهز

قضــاء الصــوم مــع الاعتــكاف فــي المقام.

)1) وسائل الشيعة 10 : 378، ب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�

إن كان أحوط)1(. و

نعــم، لــو كان المنــذور الصــوم معتكفــاً وجــب علــى الولــي قضــاؤه؛ لأنّ 

الواجــب حينئــذٍ عليــه هــو الصــوم ويكــون الاعتــكاف واجبــاً مــن بــاب 

المقدمــة)2( بخــلاف مــا لــو نــذر الاعتــكاف، فــإنّ الصــوم ليــس واجبــاً 

وض أنّ الواجب علــى الولي  إنّما هو شــرط فــي صحّتــه، والمفــر فيــه و

قضــاء الصــلاة والصــوم عــن الميّــت لا جميــع مــا فاته مــن العبــادات.
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ّ

يــم المعاملة لا يدل )1( ذكــر فــي بعض الكلمــات تعليل عدم البطلان بــأنّ تحر

علــى فســادها؛ لعدم التنافــي بين الحرمة وبيــن الصحّة، فلا مانع من التمســك 

ة لإثبات صحّة البيع والشــراء.
ّ
بإطــلاق الأدل

ويلاحظ عليه:

، فإنّه 
ً
أوّلاً: أنّــه إنّما يتــمّ إذا قلنا بحرمة البيع والشــراء أثناء الاعتــكاف تكليفا

يقــال: بــأنّ الصحيــح  حينئــذٍ يدخــل صغــرى لمســألة النهــي عــن المعاملــة، و

حرمتهمــا  وأنّ   
ً
تكليفــا حرمتهمــا  بعــدم  قلنــا  إذا  وأمّــا  الفســاد.  يقتضــي  لا  أنّــه 

 إلــى المانعيّة 
ً
وضعيّة _ لكــون النهــي عنهمــا فــي صحيحــة أبــي عبيــدة إرشــادا

فقط _ فــلا يصــحّ هــذا التعليــل؛ لعــدم كون المقــام صغــرى لمســألة النهي عن 

المعاملــة بعــد فــرض عــدم الحرمــة والنهــي التكليفي.

والصحيــح أن يقــال في مقــام تعليل عــدم البطلان: بــأنّ ما ثبــت بالنهي هو 

مبطليّتهمــا للاعتــكاف، ولا ملازمة بين ذلــك وبين بطلانهمــا، ومقتضى إطلاق 

ــة صحّتهما بعــد عدم الدليل علــى البطلان.
ّ
الأدل

 لا يقتضي الفســاد، بل 
ً
: أنّ النهــي التكليفي عــن المعاملة ليــس دائما

ً
وثانيــا

 بالمعاملــة بالمعنــى المصــدري، أي: المعاملة 
ً
قــا

ّ
فــي خصوص مــا إذا كان متعل

مــن حيث إســنادها إلى الفاعل وصدورهــا منه؛ لأنّ هذا النهــي لا ينافي الصحّة 

وترتّــب الأثــر عليهــا إذا صــدرت كمــا فــي النهي عــن البيع وقــت النــداء لصلاة 

الجمعة.

بيعــه  يبطــل  لــم  الاعتــكاف  حــال  فــي  اشــترى  أو  بــاع  إذا   :8 مســألة 

اعتكافــه)1(. ببطــلان  قلنــا  إن  و وشــراؤه 
يم  هل تحر

 
ّ

المعاملة يدل
على فسادها؟
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وأمّــا إذا كان النهــي عن المعاملة بمعنى اســم المصــدر _ أي: الأثر الحاصل 

مــن فعــل المتعاملين بلا لحــاظ إســناده وصــدوره منهما _ فهو يقتضي الفســاد 

بوي مثــلاً، فإنّ المنهــيّ عنه والمبغوض للشــارع هو  كمــا فــي النهي عن البيــع الر

 وهــو معنــى الفســاد، بخلاف 
ً
ترتّــب الأثــر علــى المعاملــة، فــلا يترتّــب عليها شــرعا

الأوّل فــإنّ المبغوض للشــارع هــو فعل المتعامليــن لا ترتّــب الأثر عليه�

)1( لا إشــكال فــي ذلــك ولا خــلاف فيــه)))، وقــد اســتفاضت النصــوص بذلك، 
لاحــظ الباب الســادض.

 فــي أنّ الكفــارة مــن أحــكام الاعتــكاف لا الصــوم فتترتّــب 
ً
ولا إشــكال أيضــا

علــى الجمــاع حتّــى لــو كان بالليل.

 على ذلك بعض النصوص، مثل:
ّ

يدل و

إن  مرســلة الصدوق: »وقــد روي أنّه إن جامــع بالليل فعليه كفــارة واحدة، و

كفارتان«)))� جامع بالنهار فعليــه 

وروايــة عبــد الأعلــى قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عن رجــل وطــأ امرأته 

وهــو معتكف ليلاً في شــهر رمضان، قــال: عليه الكفارة، قال: قلــت: فإن وطأها 

.
ً
؟ قــال: عليه كفارتــان«))) لكنّها غير تامّة ســندا

ً
نهــارا

)1) جواهر الكلام 17 : 208�

)2) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 4�

في وجوب 
الكفارة على من 
أفسد الاعتكاف 

الواجب

وجبــت  ليــلاً  ولــو  بالجمــاع  الواجــب  الاعتــكاف  أفســد  إذا   :9 مســألة 

الكفــارة)1(
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يكفي في المقام إطلاق النصوص الأخرى، مثل: و

؟ع؟ عــن المعتكف يجامــع )أهله(،  صحيحــة زرارة قــال: »ســألت أبا جعفــر

�(((» قــال: إذا فعــل فعليه مــا علــى المظاهر

وموثقــة ســماعة قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن معتكــف واقــع أهلــه، 

 من شــهر رمضــان«)))�
ً
فقــال: هــو بمنزلــة مــن أفطــر يومــا

وموثقتــه الثانية عن أبي عبد الله؟ع؟ قال: »ســألته عــن معتكف واقع أهله، 

 عتــق رقبة أو 
ً
 من شــهر رمضــان متعمّــدا

ً
قــال: عليــه مــا علــى الذي أفطــر يومــا

�(((»
ً
ين متتابعين أو إطعام ســتين مســكينا صيام شــهر

 عليــه اختصــاص نصوص 
ّ

يــدل يــن)))، و كثــر المتأخر )1( كمــا عــن الشــيخ))) وأ

الكفــارة بالجمــاع وعــدم تعرّضهــا لها فــي غيره، ومــع الشــك يرجع إلــى البراءة.

 مباشــرة تؤدّي إلــى إنزال المــاء بالجماع في 
ّ

نعــم، عن الشــيخ))) إلحــاق كل

وجوب الكفــارة من الاســتمناء وغيره.

يــم والكفــارة مــع تأديتهــا بعبارة  ــه لفهــم مســاواته مــع الجماع فــي التحر
ّ
ولعل

واحــدة في آيــة النهــي عن المباشــرة.

)1) وسائل الشيعة 10 : 546، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 5�

)4) المبسوط 1 : 294�

)5) جواهر الكلام 17 : 208�

)6) المبسوط 1 : 294�

وفي وجوبها في ســائر المحرّمات إشكال، والأقوى عدمه)1(
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وفيــه: مــا تقــدّم مــن أنّ الظاهــر مــن المباشــرة هــو الجمــاع كنايــةً بهــا عنه، 

 من عدم ظهور الآية في الاعتكاف الشــرعي المعهود.
ً
 إلى ما تقــدّم أيضا

ً
مضافــا

 مفســد بالجمــاع ولو 
ّ

والمحكــي))) عــن المفيــد والســيد المرتضــى إلحاق كل

 مــن نصــوص 
ً
ــه بدعــوى أنّ المنســاق عرفــا

ّ
لــم يكــن مــن نــوع المباشــرة، ولعل

 من دون 
ً
الكفــارة بالجمــاع هــو أنّ ســبب الكفــارة هو إفســاد الاعتــكاف عمــدا

للجماع. خصوصيّــة 

 بحيــث يدخل في الظهــور اللفظي ممنوعة، 
ً
وفيــه: أنّ دعوى الانســياق عرفا

ومجــرّد الظن لا يصحّ الاســتناد إليه، كمــا هو واضح.

يــب أنّ الظاهر منها كــون الكفارة  د بتقر
ّ

 بصحيحــة أبــي ولا
ّ

نعــم، قد يســتدل

إذا   قبــل الجمــاع، و
ً
مــن جهــة إفســاد الاعتــكاف بالخروج مــن المســجد عمدا

بطــل الاعتــكاف بالخروج فالجماع وقــع في غير حال الاعتــكاف وهو لا يوجب 

الكفارة.

وفيه:

 لا لضرورة هــو بطلان 
ً
أوّلاً: أنّ مــا يترتّــب علــى الخــروج من المســجد عمــدا

المســجد  فــي  اللبــث  اشــتراط  بحــث  فــي  تقــدّم  وقــد  الكفــارة،  لا  الاعتــكاف 

التعــرّض لذلــك.

وعليه فلا مجال لتوهّم ترتّب الكفارة على مجرّد الخروج حتّى لا لضرورة.

: أنّ الروايــة ظاهرة في كون الخــروج لأجل التهيّؤ للــزوج المنتهي عادةً 
ً
وثانيــا

بالمواقعــة لا لمجــرّد الملاقــاة، وهــذا يعنــي دخــل المواقعة فــي ترتّــب الكفارة؛ 

إنّما   بلا ضــرورة و
ً
لأنّ الكفــارة إذا لــم تجــب لمجرّد الخروج من المســجد عمدا

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 595�



فصل ح أحكام الاعتكاف���������������������������������������������������������������������������������� 555

تجــب إذا كان الخــروج ينتهــي إلى المواقعة فُهــم من ذلــك أنّ الموجب للكفارة 

فــي الحقيقة هــو المواقعة لا الخــروج غير المنتهــي إليها.

والحاصــل: أنّ الخــروج فــي الصحيحــة إن كان داخــلاً فــي بــاب الضرورات 

العرفيّــة فهــو جائز ولا يبطل بــه الاعتكاف، فتقــع المواقعة في حــال الاعتكاف، 

 فالكفــارة في الروايــة لم تترتّب على مجــرّد الخروج بل عليــه إذا انتهى إلى 
ّ

إلا و

المواقعة.

 عن مخالفة من أوجبها في غير الجماع كالمفيد وغيره.
ً
)1( خروجا

)2( بــل المحكــي))) عن الشــيخين المفيد والطوســي وجــوب الكفــارة بالجماع 
 أو غير معيّن، 

ً
، كان الواجب معيّنــا

ً
 أو مندوبا

ً
 اعتكاف ســواء كان واجبــا

ّ
في كل

كان التعييــن بالنذر وشــبهه أو بمضي يومين من المنــدوب أو الواجب المطلق.

 لــه بإطــلاق النصوص وتــرك الاســتفصال فيهــا، وهــو يقتضي عدم 
ّ

واســتدل

 للباقين فذهبــوا إلى الاختصاص 
ً
الفــرق بين وجوب الاعتــكاف وعدمه، خلافــا

بالواجــب المعيّــن فــلا تجب في المنــدوب ولا فــي الواجب غيــر المعيّن.

 له _ كمــا عــن المحقّــق فــي المعتبر))) _ بــأنّ المعتكــف يجــوز لــه 
ّ

واســتدل

، ومع جــواز الرجوع لا وجه 
ً
الرجــوع عنه فــي اليومين الأوّليــن إذا لم يكن معيّنــا

لإيجاب الكفــارة عليه.

)1) جواهر الكلام 17 : 209�

)2) المعتبر في شرح المختصر 2 : 743�

إن كان الأحــوط ثبوتهــا)1(، بل الأحــوط ذلك حتّى فــي المندوب منه  و

قبل تمــام اليومين)2(
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ومرجعــه إلــى دعــوى المنافــاة بيــن إمــكان فســخ الاعتــكاف وبيــن ثبــوت 

الكفــارة بالجمــاع فيــه.

ويلاحــظ عليــه: أنّ المنافــاة إنّمــا هــي بيــن فســخ الاعتــكاف والرجــوع عنه 

وبيــن ثبوت الكفارة، لا بين إمكان فســخه وبين الكفــارة، وفي المندوب الثابت 

إمكان الفســخ فــي اليومين الأوّلين، وهــو لا ينافي ثبوت الكفــارة بالجماع فيهما 

مع عدم الفســخ.

 حتّــى المندوب 
ً
وعليــه فالكفــارة تترتّــب على الجمــاع في الاعتــكاف مطلقا

فــي اليوميــن الأوّليــن مــع عــدم فســخه، وأمّــا مــع فســخه حيــث يجوز الفســخ 

فــلا كفــارة بــل الظاهــر أنّ محــل الــكلام هــو ثبــوت الكفــارة علــى الجمــاع في 

افتــراض بقــاء الاعتــكاف وعــدم فســخه، وفــي هــذا  الاعتــكاف، وهــذا يعنــي 

إن جاز له الفســخ.  بإطلاق النصــوص و
ً
الفــرض يمكــن ثبوت الكفــارة تمســكا

يــب أنّ تعليق  د كمــا فــي الجواهــر))) بتقر
ّ

 لــه بصحيحة أبــي ولا
ّ

وقــد يســتدل

الكفــارة علــى عــدم الاشــتراط فيهــا يومــئ إلــى عــدم وجوبهــا مــع عــدم تعيّــن 

بــه وعــدم إمــكان  الاعتــكاف، وأنّــه يعتبــر فــي وجوبهــا تعيّــن الاعتــكاف ووجو

عنه. الرجــوع 

 
ّ

ى: أنّ اعتبــار عــدم اشــتراط الرجــوع فــي وجــوب الكفــارة يدل وبعبــارة أخــر

علــى عــدم وجوبهــا مــع الاشــتراط، ومــن الواضــح أنّ مــا يثبــت بالاشــتراط هــو 

يفهــم من ذلك عــدم وجوب الكفــارة في مــوارد جواز  جــواز الرجوع والفســخ، و

الرجــوع ولو مــع عدم اشــتراط الرجــوع كما فــي الاعتــكاف المنــدوب والواجب 

غيــر المعيّن فــي اليوميــن الأوّلين.

)1) جواهر الكلام 17 : 208�
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وأجــاب عنــه الســيد الخوئــي؟ق؟))) بمــا حاصلــه: أنّ دلالــة الصحيحــة على 

مة، لكن دلالتها على عــدم وجوبها في 
ّ
عــدم وجوب الكفارة مع الاشــتراط مســل

مة؛ إذ لا موجــب لذلك بل 
ّ
مــوارد جــواز الرجــوع مع عــدم الاشــتراط غيــر مســل

ــة ترتّب الكفارة علــى الجماع في الاعتــكاف وصحيحة 
ّ
مقتضــى الجمع بين أدل

ــة بهــا والالتــزام بوجــوب الكفــارة مــع عــدم 
ّ
د هــو تخصيــص تلــك الأدل

ّ
أبــي ولا

، فيكــون التفصيل 
ً
 أيضــا

ً
 وعــدم وجوبهــا مــع الاشــتراط مطلقــا

ً
الاشــتراط مطلقــا

بين الاشــتراط وعدمــه بمقتضــى التخصيص لا بيــن وجوب الاعتــكاف وعدمه 

كمــا فــي الجواهر)))�

وتقــدّم أنّــه لا مانع مــن الالتــزام بترتّب الكفــارة علــى الجماع فــي الاعتكاف 

إن جــاز له  المنــدوب قبــل تمــام اليومين مــع عــدم الاشــتراط إذا لم يفســخه و

ذلك.

إن كان هو مقتضــى الجمود على عنوان الاشــتراط  وقــد يقــال: إنّ ما تقــدّم و

لأنّ  الاعتــكاف؛  فــي  الرجــوع  عــن  كنايــةً  كونــه  الأقــرب  لكــن  الصحيحــة  فــي 

الاشــتراط إنّمــا يكــون مــن أجــل أن يفســخ المعتكــف اعتكافــه عنــد الحاجــة 

لذلــك، وحيــث إنّ حضــور الزوج مــن مــوارد الحاجة للفســخ فإذا كانــت المرأة 

اشــترطت فهــي بحضــور زوجهــا لا بــدّ أن تفســخ الاعتــكاف وتخــرج فــلا كفارة 

إن لــم تكــن اشــترطت فــلا ينفعهــا الفســخ بــل تبقــى علــى اعتكافهــا  عليهــا، و

فتجــب عليهــا الكفــارة بالجماع.

وحينئــذٍ يكــون مقتضــى الجمع بيــن النصــوص المتقدّمــة هــو التفصيل بين 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 498�

)2) جواهر الكلام 17 : 209�
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فســخ الاعتكاف وعدمه، فمع الفســخ لا كفارة ســواء كان الفســخ مع الشــرط أم 

بدونــه في اليوميــن الأوّلين، ومــع عدمه تجب الكفارة ســواء كان لتعذّر الفســخ 

كمــا في اليوم الثالث من دون شــرط أم مــع إمكانه من دون أن يتحقّق الفســخ 

.
ً
يــب جدّا كمــا فــي اليومين الأوّليــن، وهذا الوجه قر

وعليــه فالصحيــح: أنّ الكفــارة لا تختــص بالاعتــكاف الواجــب بــل تشــمل 

اليوميــن الأوّلين. فــي  المنــدوب 

)1( الروايات الواردة في الكفارة على طائفتين:
 على أنّ الكفارة مرتّبة، وهي عبارة عن:

ّ
الطائفة الأولى: تدل

؟ع؟ عــن المعتكــف يجامــع )أهله(  صحيحــة زرارة قــال: »ســألت أبــا جعفر

�(((» قــال: إذا فعــل فعليه ما علــى المظاهــر

د المتقدّمة)))�
ّ

وصحيحة أبي ولا

 على أنّها مخيّرة، وهي:
ّ

الطائفة الثانية: تدل

أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن  الفقيــه قــال: »ســألت  يّــة فــي  المرو موثقــة ســماعة 

 مــن شــهر رمضــان«)))�
ً
معتكــف واقــع أهلــه فقــال: هــو بمنزلــة مــن أفطــر يومــا

يّــة فــي التهذيــب، عن ســماعة بــن مهــران، عن أبي  وموثقتــه الأخــرى المرو

عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عــن معتكف واقــع أهله، قــال: عليه مــا على الذي 

)1) وسائل الشيعة 10 : 546، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 548، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 6�

)3) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

وكفارته ككفارة شــهر رمضان على الأقوى)1(
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ين متتابعين أو   عتق رقبــة أو صيــام شــهر
ً
 من شــهر رمضــان متعمّــدا

ً
أفطــر يوما

�(((»
ً
إطعام ســتين مســكينا

وفــي الحدائــق))) أنّ المشــهور بين الأصحــاب هو أنّهــا مخيّرة، ونســب إلى 

الشــيخين والمرتضــى وأتباعهــم))). وفــي المختلــف))) نقل عن ظاهــر الصدوق 

أنّهــا مرتّبة، ومــال إليه في المــدارك))) لصحّة مســتنده.

وممّــن ذهــب إلــى ذلــك الســيد الخوئــي؟ق؟ فــي تعليقتــه علــى العــروة فــي 

إن ذهب في المســتند))) إلى أنّها مخيّرة. المقــام))) وفي بحث كفــارة الصوم))) و

وقد يقــال بوجود جمــع عرفي بيــن الطائفتين، وذلــك بحمــل الطائفة الأولى 

 
ً
 على وجــوب العتق تعيّنا

ّ
على الاســتحباب والأفضليّــة؛ لأنّ الطائفة الأولى تدل

به كذلــك، فيحمل الأوّل على   على عدم وجو
ّ

في حيــن أنّ الطائفة الثانية تــدل

الاستحباب.

يحــة في جواز تــرك العتق مــع القدرة  ى: أنّ الطائفــة الثانيــة صر وبعبــارة أخــر

، وقد تقــدّم نظيره 
ً
بــه تعيينا عليــه إلى بــدل في حيــن أنّ الأولى ظاهرة فــي وجو

فــي كفــارة إفطار شــهر رمضان حيــث وردت روايــات متعارضة كما فــي المقام.

)1) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 5�

)2) الحدائق الناضرة 13 : 496�

)3) مختلف الشيعة 3 : 595�

)4) المصدر السابق.

)5) مدارك الأحكام 6 : 350�

)6) العروة الوثقى 3 : 698�

)7) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 241�

)8) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 500�
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مــة فــي المنتهى))) حمــل الطائفــة الأولى علــى أنّ المراد التشــبيه 
ّ

وعــن العلا

فــي المقــدار دون الكيفيّة.

وقد أشــار إلــى هذيــن الوجهين في الوســائل)))، واختــار في المستمســك))) 

الأوّل.

 وقــع التعارض بين الطائفتين، 
ّ

إلا ، و  حــال، إن تمّ الجمع الأوّل فهو
ّ

وعلى كل

وحينئــذٍ إن تــمّ مــا ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن أنّ الطائفــة الثانيــة مخالفــة 

للعامّــة إذ لم يذهــب أحد منهم إلى أنّها كفارة شــهر رمضان فحينئــذٍ تقدّم على 

. يلتــزم بالتخيير الأولى و

إن لــم يتــمّ ذلــك فالقاعــدة تقتضــي التســاقط والرجــوع فــي المســألة إلى  و

يدخل المقام في مســألة دوران الأمر بيــن التعيين والتخيير  الأصــول العمليّــة، و

 مــع القدرة 
ً
 تعيينيّا

ً
بــا به وجو فــإنّ العتــق _ مثلاً _ يدور أمــره بين أن يكــون وجو

 معهــا، والمختــار فــي تلــك المســألة التخييــر بإجــراء 
ً
يّــا وبيــن أن يكــون تخيير

به. البــراءة لنفــي التعييــن؛ لأنّــه كلفة زائــدة على التخيير يشــك فــي وجو

 الاحتمالات.
ّ

ومنه يظهر أنّه لا بدّ من الالتزام بالتخيير على كل

 من مخالفة من ذهب إلى ذلك ومراعاةً لنصوص الترتيب.
ً
)1( خروجا

)1) منتهى المطلب 9 : 537�

)2) وسائل الشيعة 10 : 548، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 6�

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : 596�

)4) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 244�

إن كان الأحــوط كونها مرتّبة ككفارة الظهار )1(. و
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)1( وهــو المشــهور بين الأصحــاب بل عن غيــر واحد دعوى الإجمــاع عليه)))، 
 عليــه من النصوص روايــة عبد الأعلى بــن أعين))) ومرســلة الصدوق)))�

ّ
يــدل و

إن كانــت مطلقــة تشــمل الجمــاع فــي غيــر شــهر رمضــان لكنّها  والأخيــرة و

محمولــة عليــه؛ لوضــوح عــدم وجــود مــا يوجــب التعدّد.

والصحيــح: الاســتدلال عليــه بأنّــه مقتضــى القاعــدة بــلا حاجــة إلــى دليل؛ 

 واحــد مــن الكفارتين.
ّ

إطــلاق دليــل كل وذلــك لأصالــة عــدم التداخــل و

ومنــه يظهــر أنّــه لو جامــع في قضــاء شــهر رمضــان بعد الــزوال وجــب عليه 

كفارتــان: كفــارة الاعتــكاف وكفــارة قضــاء شــهر رمضــان؛ لمــا تقدّم مــن إطلاق 

دليلهمــا وأصالــة عــدم التداخل.

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 596�

)2) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 4�

)3) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح3�

حكم من أفسد 
الاعتكاف 

الواجب بالجماع 
في نهار شهر 

رمضان

مســألة 10: إذا كان الاعتــكاف واجبــاً وكان فــي شــهر رمضــان وأفســده 

والثانيــة  للاعتــكاف  إحداهمــا  كفارتــان:  فعليــه  النهــار  فــي  بالجمــاع 

للإفطــار في نهــار رمضان، وكــذا إذا كان في صوم قضاء شــهر رمضان 

وال، فإنّــه يجب عليــه كفارة الاعتــكاف وكفارة  وأفطــر بالجمــاع بعد الــز

قضــاء شــهر رمضان)1(
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)1( لما تقدّم.

 في ذلك 
ً
)2( هــو المشــهور كمــا في الــدروض، بــل قال فيهــا: »لا نعلــم مخالفــا

«)))، وعــن المختلف))) نفــي ظهور الخــلاف فيه، وعن   المحقّــق فــي المعتبــر
ّ

إلا

المســالك))) وجامــع المقاصد))) نســبته إلــى الأصحاب.

 للمحقّــق في المعتبــر))) والعلّامــة والمنتهــى))) حيث أنكــرا تحمّل كفارة 
ً
خلافــا

الاعتــكاف علــى الزوج، وهــو الصحيح؛ لعــدم الدليل علــى إلحاق الاعتــكاف بالصيام 

فــي تحمّــل الكفارة، ومع الشــك في ذلــك فالمرجــع البراءة�

شير إليهم�
ُ
ه؛ لدعوى الإجماع المتقدّمة وذهاب من أ

ّ
نعم، الاحتياط في محل

)1) الدروض 1 : 303�

)2) مختلف الشيعة 3 : 596�

)3) مسالك الأفهام 2 : 114�

)4) جامع المقاصد 3 : 102�

)5) المعتبر في شرح المختصر 2 : 742�

)6) منتهى المطلب 9 : 538�

إذا نــذر الاعتــكاف فــي شــهر رمضــان وأفســده بالجمــاع فــي النهــار  و

وجــب عليــه ثــلاث كفــارات: إحداهــا للاعتــكاف والثانيــة لخلــف النــذر 

إذا جامــع امرأتــه المعتكفــة  والثالثــة للإفطــار فــي شــهر رمضــان)1(، و

وهــو معتكــف فــي نهــار رمضــان فالأحــوط أربــع كفــارات)2(
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، وهو  كرهها فــي النهار )1( حتّــى عند القائليــن بوجوب تحمّل كفارتهــا عليه لو أ
.  لم يكن فرق بيــن الليل والنهار

ّ
إلا شــاهد على عدم التحمّــل، و

)2( كما هو واضح.

* * *End Of Frame20

إن كان لا يبعــد كفاية الثلاث: إحداهــا لاعتكافه، واثنتــان للإفطار في  و

خــرى تحمّــلاً عــن امرأتــه، ولا 
ُ
شــهر رمضــان إحداهمــا عــن نفســه والأ

دليــل على تحمّــل كفــارة الاعتكاف عنهــا ولذا لــو أكرهها علــى الجماع 

فــي الليــل لم تجــب عليــه إلّا كفارتــه ولا يتحمّــل عنها)1(.

هــذا ولــو كانــت مطاوعــة فعلــى كلٍّ منهمــا كفارتــان إن كان فــي النهــار 

وكفــارة واحــدة إن كان فــي الليــل)2(.





يم. القرآن الكر

1_ اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكشــي(، الشــيخ أبي عمــرو محمــد بن عمر 

: مؤسســة النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة  يــز الكشــي، نشــر بــن عبــد العز

الأولــى _ 1427 هـ.

2_ إرشــاد الأذهــان إلــى أحــكام الإيمــان، أبــي منصــور الحســن بن يوســف بن 

: مؤسســة النشــر الإســلامي _ قم _  ي(، نشــر
ّ
مــة الحل

ّ
علــي بــن مطهّــر )العلا

هـ.  1410

 : 3_ أســاض البلاغــة، أبي القاســم جــار الله محمود بن عمر الزمخشــري، نشــر

دار الكتــب العلميّة _ بيــروت _ الطبعة الأولــى _ 1419 هـ.

 : ، محمد بن الحســن الطوســي، نشــر 4_ الاســتبصار فيمــا اختلــف مــن الأخبــار

دار الكتــب الإســلاميّة _ طهران _ الطبعــة الأولــى _ 1390 هـــ.

 : 5_ إصباح الشــيعة، قطــب الدين محمد بن الحســين البيهقي الكيدري، نشــر

مؤسســة الإمــام الصادق؟ع؟ _ قم _ الطبعة الأولــى _ 1416 هـ.

 : 6_ إقبــال الأعمــال، الســيد رضــي الديــن علــي بن موســى بــن طاووض، نشــر

مكتــب الإعــلام الإســلامي _ قم _ الطبعــة الأولــى _ 1415 هـــ.

: مكتبــة جامــع  7_ الاقتصــاد، أبــي جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســي، نشــر

بعــون عامــود _ طهــران _ الطبعــة الأولــى _ 1375 هـــ. أر

فهرس المصادرفهرس المصادر
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يف المرتضــى علــم الهــدى علــي بــن الحســين الموســوي  ، الشــر 8_ الانتصــار

: مؤسســة النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة الأولــى _ 1415 هـــ. البغــدادي، نشــر

 : الغطــاء، نشــر كاشــف  الشــيخ جعفــر  بــن  الشــيخ حســن  الفقاهــة،  أنــوار   _9

هـــ.  1422  _ الأولــى  الطبعــة   _ الأشــرف  الغطاء _ النجــف  كاشــف  مؤسســة 

10_ إيضــاح الفوائــد، فخــر المحقّقيــن الشــيخ أبــي طالــب محمــد بن الحســن 

: مؤسســة إســماعيليان _ قم _ الطبعــة الأولــى _ 1387 هـــ. ــي، نشــر
ّ
الحل

يــرات أبحــاث الســيد محمــد باقــر الصــدر  11_ بحــوث فــي علــم الأصــول، تقر

: مؤسســة دائرة المعارف الفقه الإسلامي _ قم  للســيد محمود الهاشمي، نشر

_ الطبعــة الثالثــة _ 1417 هـ.

: مؤسســة  يني العاملي )الشــهيد الأوّل(، نشــر 12_ البيــان، محمــد بن مكي الجز

محقّق _ قــم _ الطبعــة الأولــى _ 1412 هـ _ تحقيق: محمد حســون.

بيــدي،  13_ تــاج العــروض، محــب الديــن الســيد محمــد مرتضــى الواســطي الز

: دار الفكر _ بيــروت _ الطبعــة الأولــى _ 1414 هـــ. نشــر

يــر الأحــكام، أبــي منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهّــر الأســدي  14_ تحر

: مؤسســة الإمام الصادق؟ع؟ _ قــم _ الطبعة الأولى  ي(، النشــر
ّ
مة الحل

ّ
)العلا

_ 1420 هـ.

يــن الديــن )صاحــب المعالم(،  يــر الطاووســي، الشــيخ حســن بــن ز 15_ التحر

: مكتبة الســيد المرعشــي النجفي _ قــم _ الطبعــة الأولــى _ 1411 هـــ. نشــر

16_ تذكــرة الفقهــاء، أبــي منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهّــر الأســدي 

: مؤسســة آل البيت؟عهم؟ _ قــم _ الطبعــة الأولــى _  ــي(، نشــر
ّ
مــة الحل

ّ
)العلا

1414 ه ـ.
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يــل(، القاضي ناصــر الدين  يــل وأســرار التأو 17_ تفســير البيضــاوي )أنــوار التنز

: دار الكتب العلميّــة _ بيروت _ الطبعة  أبي ســعيد عبد الله البيضاوي، نشــر

الأولى _ 1424 هـ.

: دار  ، نشــر 18_ تفســير الــرازي، محمد الرازي فخــر الدين بن ضياء الدين عمر

الفكر _ بيــروت _ الطبعة الثالثة _ 1405 هـ.

مؤسســة   : نشــر الطباطبائــي،  حســين  محمــد  الســيد  الميــزان،  تفســير   _19

1417هـــ.  _ الأعلمي _ بيــروت 

 : ي، نشــر
ّ
20_ التنقيــح الرائــع، جمال الديــن المقداد بن عبد الله الســيوري الحل

مكتبة الســيد المرعشــي النجفي _ قــم _ الطبعة الأولــى _ 1404 هـ.

دار   : نشــر الطوســي،  الحســن  بــن  أبــي جعفــر محمــد  الأحــكام،  تهذيــب   _21

هـــ.  1407  _ الرابعــة  الطبعــة   _ الإســلاميّة _ طهران  الكتــب 

22_ تهذيــب التهذيب، الحافظ بــن حجر العســقلاني، ط دار الفكر _ بيروت _ 

1415 هـ.

: دار أحياء  23_ تهذيــب اللغــة، أبــي منصــور محمــد بن أحمــد الأزهــري، نشــر

التــراث العربي _ بيــروت _ الطبعــة الأولــى _ 1421 هـ.

24_ ثــواب الأعمــال وعقاب الأعمــال، أبي جعفــر محمد بن علي بن الحســين 

يف الرضي _  : منشــورات الشــر يــه القمي )الشــيخ الصــدوق(، نشــر بــن بابو

قــم _ الطبعة الثانيــة _ 1406 هـ.

: مؤسســة بوســتان  25_ جامــع الــرواة، المولــى محمــد بــن علــي الأردبيلي، نشــر

كتــاب _ قــم _ الطبعــة الأولــى _ تحقيــق: محمــد باقــر ملكيان.

26_ جامــع المقاصــد فــي شــرح القواعــد، الشــيخ علــي بــن الحســين الكركــي 
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: مؤسســة آل البيــت؟عهم؟ _ قــم _ الطبعــة الثانيــة _  )المحقّــق الثانــي(، نشــر

1414 هـ.

: مؤسســة ســيد الشــهداء  ي، نشــر
ّ
27_ الجامــع للشــرائع، يحيى بن ســعيد الحل

العلميّــة _ قــم _ الطبعة الأولــى _ 1405 هـ.

يف المرتضــى علم الهــدى علي بن الحســين  28_ جمــل العلــم والعمــل، الشــر

 _ الأولــى  الطبعــة   _ الأشــرف  النجــف  الآداب _  مطبعــة   : نشــر الموســوي، 

1387 هـ.

: دار  يــد الأزدي، نشــر 29_ جمهــرة اللغــة، أبــي بكــر محمــد بن الحســن بــن در

الكتــب العلميّــة _ بيــروت _ الطبعــة الأولــى _ 1426 هـ.

30_ جواهــر الــكلام في شــرح شــرائع الإســلام، الشــيخ محمــد حســن النجفي، 

بــي _ بيــروت _ الطبعــة الســابعة _ 1404 هـ. : دار إحيــاء التــراث العر نشــر

 : يــن الديــن بــن علــي العاملــي )الشــهيد الثاني(، نشــر 31_ حاشــية الإرشــاد، ز

مكتب الإعلام الإســلامي _ قم _ الطبعــة الأولى _ 1414 هـــ. )مطبوع في ذيل 

المراد( كتاب غايــة 

بــن علــي  الديــن  يــن  ز الأقــوال،  الثانــي علــى خلاصــة  الشــهيد  32_ حاشــية 

: مركز إحيــاء التراث _ قــم _ الطبعــة الأولى  العاملــي )الشــهيد الثانــي(، نشــر

1434 هـ.  _

: مؤسســة  33_ الحدائــق الناضــرة، الشــيخ يوســف بــن أحمــد البحرانــي، نشــر

النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة الأولــى _ 1405 هـــ.

 : يــن الديــن بــن علــي العاملــي )الشــهيد الثاني(، نشــر 34_ حقائــق الإيمــان، ز

مكتبــة الســيد المرعشــي النجفي _ قــم _ الطبعــة الأولــى _ 1409 هـــ.
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منصــور  أبــي  مــة(، 
ّ

العلا )رجــال  الرجــال  معرفــة  فــي  الأقــوال  خلاصــة   _35

: المطبعة  ــي(، نشــر
ّ
مــة الحل

ّ
الحســن بــن يوســف بن مطهــر الأســدي )العلا

هـــ.  1381  _ الثانيــة  الطبعــة   _ الأشــرف  يّة _ النجــف  الحيدر

: مؤسســة النشــر  36_ الخــلاف، أبــي جعفر محمد بن الحســن الطوســي، نشــر

الإســلامي _ قم _ الطبعة الأولــى _ 1407 هـ.

يني العاملــي )الشــهيد الأوّل(،  37_ الــدروض الشــرعيّة، محمــد بــن مكــي الجز

: مؤسســة النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة الثانيــة _ 1417 هـ. نشــر

38_ ذخيــرة المعــاد فــي شــرح الإرشــاد، المحقّق مــلا محمــد باقر الســبزواري، 

: مؤسســة آل البيت؟عهم؟ _ قــم _ الطبعــة الأولــى _ 1247 هـــ. نشــر

 : يني العاملي )الشــهيد الأوّل(، نشــر 39_ ذكــرى الشــيعة، محمد بن مكــي الجز

مؤسســة آل البيت؟عهم؟ _ قــم _ الطبعة الأولــى _ 1419 هـ.

: دار الحديث  40_ رجــال ابــن الغضائري، أحمد بــن الحســين الغضائري، نشــر

_ قــم _ الطبعة الثانيــة _ 1428 هـ.

: منشورات جامعة  ي، نشــر
ّ
41_ رجال ابن داود، الحســن بن علي بن داود الحل

طهران _ طهران _ 1383 هـ.

: مؤسســة الإمــام  42_ رجــال البرقــي، أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد البرقــي، نشــر

الأولــى _ 1430 هـــ� الطبعــة   _ الصادق؟ع؟ _ قــم 

: مؤسســة  43_ رجــال الطوســي، أبــي جعفر محمد بن الحســن الطوســي، نشــر

النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة الرابعــة _ 1428 هـ.

 : 44_ رجــال النجاشــي، أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن العبــاض النجاشــي، نشــر

هـــ�  1419 _ التاســعة  الطبعــة   _ الإســلامي _ قم  النشــر  مؤسســة 
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العكبــري  النعمــان  بــن  محمــد  بــن  محمــد  العــدد،  أصحــاب  علــى  الــردّ   _45

: المؤتمــر العالمــي لألفيّــة الشــيخ المفيد  البغــدادي )الشــيخ المفيــد(، نشــر

هـــ.  1413 _ الأولــى  الطبعــة   _ التاســع( _ قم  )المجلــد 

46_ رســالة أبــي غالــب الــزراري، أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن ســليمان 

: مركز البحوث والتحقيقات الإســلاميّة _ قم  الشــيباني الكوفي الزراري، نشــر

_ الطبعــة الأولــى _ 1411 هـ.

بــن  الهــدى علــي  المرتضــى علــم  يف  الشــر المرتضــى،  يف  الشــر رســائل   _47

الطبعــة   _ يم _ قــم  الكر القــرآن  دار   : نشــر البغــدادي،  الموســوي  الحســين 

الأولــى _ 1405 هـــ.

: مجمع الفكر الإســلامي _  48_ رســائل فقهيّــة، الشــيخ مرتضى الأنصاري، نشــر

قــم _ الطبعة الأولــى _ 1414 هـ.

ين الدين بــن علي العاملي )الشــهيد  49_ روض الجنــان فــي إرشــاد الأذهــان، ز

: مكتب الإعــلام الإســلامي _ قم _ الطبعة الأولــى _ 1402 هـ. الثانــي(، نشــر

 : يــن الديــن بــن علــي العاملــي )الشــهيد الثانــي(، نشــر 50_ الروضــة البهيّــة، ز

الطبعــة الأولــى _ 1410 هـــ. الداوري _ قــم _  مكتبــة 

: مؤسسة الثقافة الإسلاميّة كوشان بور _  51_ روضة المتّقين، المجلســي الأوّل، نشر

قم _ الطبعة الثانية _ 1406 هـ.

: مؤسســة آل البيت؟عهم؟ _ قم  ياض المســائل، الســيد علي الطباطبائي، نشــر 52_ ر

_ الطبعــة الأولى _ 1418 هـ�

: مؤسســة  ــي، نشــر
ّ
يــس الحل يــر الفتــاوي، ابــن إدر 53_ الســرائر الحــاوي لتحر

النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة الثانيــة _ 1410 هـــ.
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54_ ســنن الترمــذي، الحافــظ أبــي عيســى محمــد بن عيســى بــن ســورة الترمذي، 

: دار الفكر _ بيــروت _ الطبعــة الأولــى _ 1394 هـــ� نشــر

55_ ســنن النســائي، أبــي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي بــن بحر 

العلميّة _ بيــروت. : دار الكتــب  النســائي، نشــر

56_ شــرائع الإســلام في مســائل الحلال والحرام، أبي القاسم نجم الدين جعفر 

: مؤسســة إســماعيليان _ قم _  ي(، نشــر
ّ
ــي )المحقّــق الحل

ّ
بــن الحســن الحل

الطبعــة الثانية _ 1408 هـ.

حمّــاد  بــن  إســماعيل  نصــر  أبــي  بيّــة،  العر وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   _57

هـــ�  1410  _ الأولــى  الطبعــة   _ للملايين _ بيــروت  العلــم  دار   : نشــر الجوهــري، 

كاظــم  محمــد  الســيد  مراجــع(،  لعــدّة  فتوائيّــة  حاشــية  )مــع  الوثقــى  العــروة   _58

: مؤسســة النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة الأولــى _  الطباطبائــي اليــزدي، نشــر

1419 هـــ� 

يــه القمي  59_ علــل الشــرائع، أبــي جعفر محمد بــن علي بن الحســين بن بابو

يف الرضي _ قم _ الطبعة الأولى  : منشــورات الشــر )الشــيخ الصدوق(، نشــر

_ 1421 هـ.

: مؤسســة  يــن الفقهيّــة، ميــر عبــد الفتــاح الحســيني المراغــي، نشــر 60_ العناو

النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة الأولــى _ 1417 هـــ.

: مطبعة ســيد الشــهداء؟ع؟  61_ عوالــي اللآلــي، ابــن أبي جمهور الأحســائي، نشــر

_ قــم _ الطبعة الأولــى _ 1405 هـ�

: مركز الأبحاث  62_ عوائــد الأيّام، المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي، نشــر

والدراسات الإسلاميّة _ قم _ الطبعة الأولى _ 1417 هـ.
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ينــي العاملي  63_ غايــة المــراد فــي شــرح نكت الإرشــاد، محمــد بن مكــي الجز

: مكتــب الإعــلام الإســلامي _ قم _ الطبعــة الأولــى _  )الشــهيد الأوّل(، نشــر

1414 هـ.

 : 64_ غنائــم الأيّــام في مســائل الحلال والحــرام، ميرزا أبو القاســم القمي، نشــر

مكتــب الإعــلام الإســلامي _ قم _ الطبعة الأولــى _ 1417 هـ.

: مؤسســه الإمام  65_ غنية النزوع، الســيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي، نشــر

الصادق؟ع؟ _ قــم _ الطبعة الأولى _ 1417 هـ.

: مؤسســة المعارف  66_ الغيبــة، أبــي جعفر محمد بن الحســن الطوســي، نشــر

الإســلاميّة _ قم _ الطبعــة الأولــى _ 1411 هـ.

: المؤتمر  67_ فقــه الرضا، منســوب إلــى الإمام علي بن موســى الرضا؟ع؟، نشــر

العالمــي للإمــام الرضا؟ع؟ _ قم _ 1406 هـ _ تحقيق: مؤسســة آل البيت؟عهم؟.

: دار الثقلين _  يــري، النشــر بعة، عبــد الرحمن الجز 68_ الفقــه علــى المذاهــب الأر

بيروت _ الطبعــة الأولى�

للشــيخ محمــد علــي  النائينــي  الميــرزا  أبحــاث  يــرات  تقر فوائــد الأصــول،   _69

: مؤسســة النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة التاســعة _ 1429 هـ. الكاظمــي، نشــر

: مكتبــة الصادق؟ع؟ _  70_ الفوائــد الرجاليّــة، الســيد مهــدي بحر العلوم، نشــر

طهــران _ الطبعة الأولــى _ 1405 هـ.

: مؤسســة النشــر  71_ الفوائــد المدنيّــة، المولــى محمــد أميــن الاســتر آبــادي، نشــر

الإســلامي _ قم _ الطبعــة الثانيــة _ 1426 هـــ�

: مؤسســة نشــر  72_ الفهرســت، أبــي جعفر محمد بن الحســن الطوســي، نشــر

الفقاهــة _ قــم _ الطبعة الثالثــة _ 1429 هـ.
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النشــر  : مؤسســة  التســتري، نشــر الرجــال، الشــيخ محمــد تقــي  73_ قامــوض 

هـــ.  1432 _ الخامســة  الطبعــة   _ الإســلامي _ قم 

: مؤسسة آل البيت؟عهم؟ _ قم  74_ قرب الإســناد، عبد الله بن جعفر الحميري، نشــر

_ الطبعة الأولى _ 1413 هـ�

75_ قواعــد الأحــكام، أبــي منصــور الحســن بــن يوســف بــن علــي بــن مطهّــر 

: مؤسســة النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة الأولى _  ــي(، نشــر
ّ
مــة الحل

ّ
)العلا

1413 هـ.

: دار الحديث _ قم  76_ الكافــي، أبــي جعفر محمــد بن يعقــوب الكليني، نشــر

_ الطبعــة الأولى _ 1429 هـ.

الكتــب  دار   : نشــر الكلينــي،  يعقــوب  بــن  محمــد  جعفــر  أبــي  الكافــي،   _77

�1407  _ الرابعــة  الطبعــة   _ طهــران  الإســلاميّة _ 

أميــر  الإمــام  مكتبــة   : نشــر الحلبــي،  صــلاح  أبــي  الفقــه،  فــي  الكافــي   _78

هـــ.  1403  _ الأولــى  الطبعــة   _ _ أصفهــان  المؤمنيــن؟ع؟ 

: دار  يــه، نشــر يــارت، أبــي القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولو كامــل الز  _79

هـــ.  1398  _ الأولــى  الطبعــة   _ الأشــرف  يّة _ النجــف  المرتضو

: مجمع الفكر الإسلامي _ قم  80_ كتاب الصوم، الشــيخ مرتضى الأنصاري، نشر

_ الطبعة الأولى _ 1413 هـ.

: منشــورات أســوة _ قم _  81_ كتــاب العيــن، الخليــل أحمــد الفراهيــدي، نشــر

الطبعــة الثالثــة _ 1432 هـ.

: مجمع الفكر الإسلامي _ قم  82_ كتاب المكاسب، الشــيخ مرتضى الأنصاري، نشر

_ الطبعة الأولى _ 1415 هـ�
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: مؤسســة النشــر الإســلامي _ قم _  ، الفاضــل الآبــي، نشــر كشــف الرمــوز  _83

الطبعــة الثالثــة _ 1417 هـــ.

84_ كشــف الغطــاء، الشــيخ جعفــر بــن خضــر بــن يحيــى بــن مطر بن ســيف 

: مكتب الإعلام الإســلامي _ قم _  الجناجي النجفي )كاشــف الغطاء(، نشــر

الطبعة الأولــى _ 1422 هـ.

: مؤسســة النشــر الإســلامي _ قم _  85_ كشــف اللثــام، الفاضــل الهنــدي، نشــر

الطبعــة الأولــى _ 1426 هـ.

86_ كمــال الديــن وتمــام النعمــة، أبي جعفــر محمد بــن علي بن الحســين بن 

: دار الكتــب الإســلاميّة _ طهران _  يــه القمي )الشــيخ الصــدوق(، نشــر بابو

الطبعة الثانيــة _ 1395 هـ.

87_ كنــز العرفــان في فقه القرآن، جمــال الدين المقداد بن عبد الله الســيوري، 

يّة _ قم _ الطبعة الأولى _ 1425 هـ. : منشــورات المرتضو نشــر

88_ كنــز الفوائــد فــي حــل مشــكلات القواعــد، الســيد عميــد الديــن بــن محمــد 

: مؤسســة النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة الأولــى _ 1416 هـــ� الأعــرج، نشــر

: دار  يقــي المصري، نشــر 89_ لســان العــرب، محمــد بن مكرم بــن منظــور الإفر

الفكر _ بيــروت _ الطبعــة الثالثــة _ 1414 هـ.

يرات أبحاث الســيد محمد باقر الصدر للســيد كاظم  90_ مباحــث الأصول، تقر

: دار البشــير _ قم _ الطبعة الأولى _ 1407 هـ. الحائري، نشــر

المكتبــة   : نشــر الطوســي،  الحســن  بــن  محمــد  جعفــر  أبــي  المبســوط،   _91

هـــ.  1387  _ الثالثــة  الطبعــة   _ _ طهــران  يّــة  الجعفر آثــار  لإحيــاء  يّــة  المرتضو
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92_ متشــابه القــرآن ومختلفــه، محمــد بــن علي بــن شــهر آشــوب المازندراني، 

: دار البيــدر للنشــر _ قم _ الطبعــة الأولــى _ 1369 هـــ. نشــر

: مؤسســة  93_ مجمــع البيــان، أبــي علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي، نشــر

الأعلمــي _ بيــروت _ الطبعــة الأولــى _ 1415 هـــ.

: مؤسســة النشــر  94_ مجمــع الفائدة والبرهان، المولى أحمد بن محمد الأردبيلي، نشــر

الإســلامي _ قم _ الطبعة الأولى _ 1403 هـ�

: دار الكتب الإسلاميّة  95_ المحاســن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، نشــر

_ طهران _ الطبعة الثانية _ 1371 هـ.

ــي 
ّ
96_ المختصــر النافــع، أبــي القاســم نجــم الديــن جعفــر بــن الحســن الحل

الطبعــة   _ الدينيّة _ قــم  المطبوعــات  مؤسســة   : نشــر ــي(، 
ّ
الحل )المحقّــق 

السادســة _ 1418 هـــ.

97_ مختلــف الشــيعة، أبــي منصــور الحســن بــن يوســف بــن علــي بــن مطهّــر 

: مؤسســة النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة الثانية _  ي(، نشــر
ّ
مــة الحل

ّ
)العلا

هـ.  1414

: مؤسسة  98_ مدارك الأحكام، الســيد محمد بن علي الموســوي العاملي ، نشــر

آل البيت؟عهم؟ _ قــم _ الطبعة الأولى _ 1411 هـ.

: مطبعة الســعادة  99_ المدوّنــة الكبرى، عبد الســلام بن ســعيد التنوخي، نشــر

يّة( _ قاهــرة _ الطبعة الأولــى _ 1323 هـ. )طبعــة حجر

: دار الكتب  100_ مــرآة العقــول، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي المجلســي، نشــر

الإســلاميّة _ قم _ الطبعــة الثانيــة _ 1404 هـــ.
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الديلمــي  يــز  العز عبــد  بــن  يعلــى حمــزة  أبــي  الشــيخ  يّــة،  العلو المراســم   _101

هـــ.  1404  _ الأولــى  الطبعــة   _ الحرمين _ قــم  منشــورات   : نشــر  ،) ر
ّ

)ســلا

 : يــن الديــن بــن علــي العاملــي )الشــهيد الثاني(، نشــر 102_ مســالك الأفهــام، ز

مؤسســة المعــارف الإســلاميّة _ قم _ الطبعــة الأولــى _ 1413 هـــ.

103_ المســائل الصاغانيّــة، محمــد بــن محمد بن النعمــان العكبــري البغدادي 

: مؤسســة النشــر الإســلامي _ قم _ ضمــن موســوعة  )الشــيخ المفيــد(، نشــر

ــد الثالث.
ّ
مصنّفــات الشــيخ المفيــد _ المجل

يف المرتضى علــم الهدى علي بن الحســين  يّــات، الشــر 104_ المســائل الناصر

: رابطة الثقافــة والعلاقات الإســلاميّة _ طهران _  الموســوي البغــدادي، نشــر

الطبعة الأولــى _ 1417 هـ.

آل  مؤسســة   : نشــر النــوري،  حســين  ميــرزا  الحــاج  الوســائل،  مســتدرك   _105

هـــ.  1408  _ الأولــى  الطبعــة   _ البيت؟عهم؟ _ قــم 

 : الحكيــم، نشــر الطباطبائــي  الســيد محســن  الوثقــى،  العــروة  106_ مستمســك 

الثالثــة _ 1390 هـــ. الطبعــة  مطبعــة الآداب _ النجــف الأشــرف _ 

: مؤسســة  107_ مســتند الشــيعة، المولــى أحمد بــن محمد مهدي النراقي، نشــر

آل البيت؟عهم؟ _ قــم _ الطبعــة الأولــى _ 1415 هـ.

: مؤسســة الطبع والنشــر التابعة  108_ مشــرق الشمســين، الشــيخ البهائي، نشــر

يّة المقدّسة _ مشــهد _ الطبعة الثانيــة _ 1329 هـ _ تحقيق:  للآســتانة الرضو

الســيد مهدي رجائي.

: مؤسســة  109_ مصبــاح الفقيــه، آغــا رضــا بــن محمــد هــادي الهمدانــي، نشــر
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الأجــزاء  وبقيّــة   14 و   13 ــد 
ّ
)الجل الأولــى  الطبعــة   _ الإســلامي _ قم  النشــر 

التــراث(. يّــة لإحيــاء  الجعفر حســب طبعــة مؤسســة 

: دار الهلال _ قم _  110_ مصبــاح المنهاج، الســيد محمد ســعيد الحكيم، النشــر

الطبعــة الأولى _ 1425 هـ.

دار  منشــورات   : نشــر الفيّومــي،  محمــد  بــن  أحمــد   ، المنيــر المصبــاح   _111

الأولــى. الطبعــة   _ الرضي _ قــم 

يه القمي  ، أبي جعفر محمد بن علي بن الحســين بــن بابو 112_ معانــي الأخبار

: مؤسسة النشــر الإسلامي _ قم _ 1403 هـ. )الشــيخ الصدوق(، نشر

، أبي القاســم نجم الدين جعفر بن الحســن  113_ المعتبــر في شــرح المختصــر

: مؤسســة ســيد الشــهداء؟ع؟ _ قم _ الطبعة  ي(، نشــر
ّ
ــي )المحقّق الحل

ّ
الحل

الأولى _ 1407 هـ.

114_ معجــم القامــوض المحيط، مجد الديــن محمد بن يعقــوب الفيروز آبادي، 

: دار المعرفة _ بيروت _ الطبعــة الرابعة _ 1430 هـ. نشــر

: مركز  115_ معجــم رجال الحديث، الســيد أبو القاســم الموســوي الخوئي، نشــر

نشــر الثقافة الإســلاميّة _ قم _ الطبعة الخامســة _ 1413 هـ.

مؤسســة   : نشــر يحــي،  الطر الديــن  فخــر  الشــيخ  يــن،  البحر مجمــع  معجــم   _116

هـــ�  1430  _ الأولــى  الطبعــة   _ الأعلمي _ بيــروت 

: مكتبــة  117_ مفاتيــح الشــرائع، المولــى محمــد محســن الفيــض الكاشــاني، نشــر

الســيد المرعشــي النجفي _ قــم _ الطبعــة الأولــى�

: دار  118_ مفــردات ألفاظ القرآن، الحســين بن محمد الراغب الأصفهاني، نشــر

العلم )الدار الشــاميّة( _ بيــروت _ الطبعة الأولى _ 1412 هـ.
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: مؤسســة  119_ مقبــاض الهدايــة فــي علم الدراية، الشــيخ عبد الله المامقاني، نشــر

آل البيت؟عهم؟ _ قــم _ الطبعــة الأولــى _ 1411 هـ�

يه القمي )الشــيخ  120_ المقنــع، أبــي جعفر محمد بن علي بن الحســين بن بابو

 _ الأولــى  الطبعــة   _ قــم  الهــادي؟ع؟ _  الإمــام  مؤسســة   : نشــر الصــدوق(، 

1415 هـ.

البغــدادي )الشــيخ  النعمــان العكبــري  بــن  بــن محمــد  121_ المقنعــة، محمــد 

الطبعــة الأولــى _ 1413 هـــ. النشــر الإســلامي _ قم _  : مؤسســة  المفيــد(، نشــر

 : ، الشــيخ محمــد باقــر بــن محمــد تقــي المجلســي، نشــر 122_ مــلاذ الأخيــار

الأولــى _ 1406 هـــ. الطبعــة   _ النجفي _ قــم  المرعشــي  الســيد  مكتبــة 

يه  123_ مــن لا يحضــره الفقيــه، أبي جعفر محمــد بن علي بن الحســين بن بابو

يف الرضــي للنشــر _ قم _ الطبعة  : دار الشــر القمــي )الشــيخ الصــدوق(، نشــر

الثانيــة _ 1406 هـ�

 : ين الدين )صاحب المعالم(، النشــر 124_ منتقى الجمان، الشــيخ حســن بن ز

مؤسســة النشر الإســلامي _ قم _ الطبعة الأولى _ 1362 هـ.

125_ منتهــى المطلــب، أبــي منصــور الحســن بــن يوســف بــن علــي بــن مطهّــر 

: مجمع البحوث الإسلاميّة _ مشــهد _ الطبعة الأولى  ي(، نشــر
ّ
مــة الحل

ّ
)العلا

_ 1412 هـ.

الحائــري  إســماعيل  بــن  محمــد  الرجــال،  أحــوال  فــي  المقــال  منتهــى   _126

: مؤسســة آل البيت؟عهم؟ _ قــم _ الطبعــة الأولــى _ 1416 هـــ. المازندرانــي، نشــر

: مؤسســة  يــر بــن البــرّاج، نشــر يــز بــن نحر 127_ المهــذّب، القاضــي عبــد العز

النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة الأولــى _ 1406 هـــ.
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128_ المهــذّب البــارع، جمــال الديــن أبــي العبــاض أحمد بــن محمد بــن فهد 

: مؤسســة النشــر الإســلامي _ قم _ الطبعــة الأولــى _ 1407 هـ. ــي، نشــر
ّ
الحل

129_ المهــذّب فــي الفقــه الشــافعي، أبــي إســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف 

: دار المعرفة _ بيروت _ الطبعة الأولى _ 1424 هـ _  الفيروز آبادي الشــيرازي، نشــر

تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمد عبــد الموجــود والشــيخ علي محمــد عوض�

يرات أبحاث الســيد أبو القاســم الخوئي،  130_ موســوعة الإمام الخوئــي؟ق؟، تقر

: مؤسســة إحياء آثار الإمام الخوئي _ قــم _ الطبعة الرابعــة _ 1430 هـ. نشــر

: مؤسسة  131_ نقد الرجال، الســيد مصطفى بن الحســين الحسيني التفرشــي، نشر

آل البيت؟عهم؟ _ قم _ الطبعــة الأولى _ 1418 هـ�

يري  ، مجد الديــن مبارك بن محمــد الجز يــب الحديث والأثــر 132_ النهايــة فــي غر

: مؤسســة إســماعيليان _ قم _ الطبعة الأولى� (، نشــر )ابــن الأثير

الحســن  بــن  أبــي جعفــر محمــد  والفتــاوى،  الفقــه  مجــرّد  فــي  النهايــة   _133

هـــ.  1400  _ الثانيــة  الطبعــة   _ العربي _ بيــروت  الكتــاب  دار   : نشــر الطوســي، 

134_ الهدايــة في الأصول والفــروع، أبي جعفر محمد بن علي بن الحســين بن 

: مؤسســة الإمــام الهادي؟ع؟ _ قم _  يه القمي )الشــيخ الصدوق(، نشــر بابو

الطبعة الأولى _ 1418 هـ.

: مكتبــة الإمام أمير  135_ الوافــي، المولــى محمد محســن الفيض الكاشــاني، نشــر

المؤمنين؟ع؟ _ أصفهــان _ الطبعة الأولــى _ 1406 هـ.

بــن  محمــد  الشــيخ  يعة،  الشــر مســائل  تحصيــل  إلــى  الشــيعة  وســائل   _136

: مؤسســة آل البيت؟عهم؟ _ قم _ الطبعة الثالثة  الحســن الحرّ العاملي، النشــر

هـ.  1429 _
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إلــى نيــل الفضيلــة، محمــد بــن علــي الطوســي )ابــن حمــزة(،  137_ الوســيلة 

: مكتبــة الســيد المرعشــي النجفــي _ قــم _ الطبعــة الأولــى _ 1408 هـــ. النشــر



فهرس الأبحاث فهرس الأبحاث الرجاليّة
الرجاليّة

�������������������������� ج1 ص169 بحث رجالي في توثيق محمد بن عبد الحميد بن سالم العطّار

بحث رجالي في توثيق محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي�������������������������������� ج1 ص170

بحث رجالي في حجيّة الأخبار المضمرة���������������������������������������������������� ج1 ص328

����������������������������������������������������� ج1ص351 بحث رجالي في توثيق موسى بن عمران

بحث رجالي في توثيق إبراهيم بن ميمون���������������������������������������������������� ج1 ص454

������������������������������������������������������� ج2 ص32 بحث رجالي في توثيق محمد بن علي

بحث رجالي في توثيق محمد بن موسى بن المتوكّل��������������������������������������� ج2 ص96

���������������������������� ج2 ص99 بحث رجالي في توثيق محمد بن العيص )محمد بن الفيض(

������������������������������������������������������� ج2 ص110 بحث رجالي في توثيق هشام المشرقي

بحث رجالي في توثيق عبد المؤمن بن الهيثم )القاسم( الأنصاري���������������������� ج2 ص143

بحث رجالي في توثيق حارث بن محمد���������������������������������������������������� ج2 ص155

������������������������������������������������ ج2 ص162  بحث رجالي في توثيق عبد الملك بن عمرو

بحث رجالي في توثيق القاسم بن يحيى��������������������������������������������������� ج2 ص316

��������������������������������������������������� ج2 ص318 بحث رجالي في توثيق الحسن بن راشد

������������������������������������������ ج2 ص320 يه بحث رجالي في توثيق محمد بن علي ماجيلو

بحث رجالي في توثيق القاسم بن محمد )الجوهري(������������������������������������ ج2 ص322

بحث رجالي في توثيق علي بن السندي���������������������������������������������������� ج2 ص324

����������������������������������������������� ج2 ص326 بحث رجالي في توثيق الحسين بن المختار

بحث رجالي في توثيق محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي������������������������������� ج2 ص391
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��������������������������������� ج2 ص395 بحث رجالي في توثيق المفضّل بن صالح )أبو جميلة(

بحث رجالي في توثيق علي بن السندي����������������������������������������������������� ج3 ص61

������������������������������������������ ج3 ص63 بحث رجالي في توثيق عبد الأعلى مولى آل سام

بحث رجالي في توثيق الطيالسي�������������������������������������������������������������� ج3 ص202

بحث رجالي في توثيق مسعدة بن صدقة�������������������������������������������������� ج3 ص259

���������������������� ج3 ص286 بحث رجالي في توثيق أحمد بن محمد بن الحسن )ابن الوليد(

بحث رجالي في توثيق علي بن أحمد )ابن أبي جيد(����������������������������������� ج3 ص355

هل تعتبر شيخوخة الإجازة من أمارات التوثيق؟������������������������������������������ ج3 ص355

����� ج4 ص33 يع يق الصدوق إلى ابن بز يم الأنصاري وطر يق الشيخ إلى أبي مر تحقيق في طر

بحث رجالي في توثيق يحيى الأزرق��������������������������������������������������������� ج4 ص136

يق الشيخ إلى عبد الله بن سنان��������������������������������������������� ج4 ص205 تحقيق في طر

������������������������������������������������������� ج4 ص211 بحث رجالي في توثيق سدير الصيرفي

بحث رجالي في توثيق بكر بن محمد )الأزدي(��������������������������������������������� ج4 ص214

بحث رجالي في توثيق محمد بن موسى بن المتوكّل��������������������������������������� ج4 ص220

بحث رجالي في توثيق علي بن الحسين السعد آبادي������������������������������������ ج4 ص220
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